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حَعَوَضُوْسَهوَعَلَْعَر لمن سنن زاف 

4 - الكتور عستا )لانن يصاع نور 
## بو : | مم ٍ 

تس راا”تف نسوسو لاسا قيس في سي جرمية الفتع ابوشلرءت 


واوا 


سر صل صمل 


فَتَدَمَكَءُ 


مم 2< ٍ 
0 ب لرعوى تعيلة سير سكم يله لسار ال لتور 
يكبي سيد مضارالوي 
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المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك قِ اله لتحقيق 
أحمد سامر القباني خضر شحرور محمد جمعة 
رامز القبانى أحمد الطرشان-2 عبد القادرين على بلّمو 
أحمد السيد أحمد محمد القبانى محمد نزار حيدر 
قتيبة القبانى محمد وائل الحنبلي ذكوان غبيس 
ساعد في بعض الأعمال العلمية 
رصّوان محفوض محمد شحرور محمد فرج قلب اللوز 
ياك تدع 


رياض الخرقي 


مقدمة 


|الحمد اوت العامة والصصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعك: 
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خصيوضية افقضق هذه التةه فيد القدْ عن الخاكية عو فسدود: امن عتاية ون ريه 
الت وافته ابي قبل أن ينها بنفسه؛ وهي عبارة عن حواش وتعليقاتم لابن عابدين رحمه الله 
على هامش نسخة من "الدر المختار" للحصكفي. 

وبعد وفاة ابن عابدينَ رحمه الله بار تلميذه الشيخ محمد بن حسن بن إبراهيمٌ البّيطار 
(ت7١١ه)‏ فجرَّد بنفسه هذه المسوّدة» وهو ما صرَّح به الشيخ البَيُطارٌ بخطه ف مقدّمة 
نسحته وخحائمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرح في مقدمة هذا الجرء طريقة تحريده؛ ومنهجه في ذلك. 

والذي يقتضي التنوية أن نسحي "ب" (البولاقية) و"م'" (الميمنية) اعتمدتا تحريدا مر 
لهذه المسوّدة هو يحريدٌ ابن الول السيد علاء الدين عابدين (إت5١٠7١اه))‏ وهو المصرح به 
في "ب" و"م" في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنا قد أثبتنا ذلك في نهاية الجزء السّادس 
د قل الس ل 

ولك الزومة السفين :هو توافق التخروايع عاو ل :ددن الاقواء ين الفجوية راسم 
والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتنقير والتأمّل والنظر والمقارنة وَقَفْنا على مرجّحاتم كثيرةٍ اقتضت منا 
اعتمادَ تحريدٍ الشيخ محمد بن حسن البَيُطارء فأئبتنا اسمّه وعبارته وتحريده وزياداته في صلب 
النصء» وذكرنا فروق النسخ الأحرى ف التعليقات. 

ومن أهمٌ المرجّحات لما ذهبنا إليه: موافقة نسخحةٍ البيطار ‏ إلا فيما ندر لنسخحة "الأصل" 
الي هي بخط ابن عابدين رحمه لله وبخط غيره أكثر من موافقة نسخحتي "ب" و"م" لها. 

ومن المر بححات: أن نسخة البَيُطار أكثرٌ دقة من النسخ الأخعرى ف تمييز كلام ابن 
عابدين رحمه الله من كلام غيره على هامش "الدر". 


و اجات انا بحريل الشيخ البيطار رحمه الله لمؤلفات أخرى لشيخه ابن 
عابدين رحمه الف كتجريده بخطه تا شيخخه على "الأشباه والنظائر" لابن بحيم المشماة: 
'نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"؛ وتوافق عباراته في مقدمة تحريده لحاشية "نزهة 
النواظر" ونهايتها مع عباراته في مقدمة تحريده لحاشية ابن عابدين رحمه الله؛ إذ يقول فْ مقدمة 
تحريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمد بن حسن بن إبراهيم البُيطار ... هذه 
حواش رأيتها بخط سيدي وشيخي ... فأحببت جمعها في كراسة حوفاً عليها من الضتياع 5 
وما كان من زياداتي نبّهتْ عليه بقولي: قال جامعه))"". 

ويقول في آحرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمُّه بخطه إلا ما نَدَرَء فكتبته كلّه؛ لعلمي 
أنه أقرّهه وإلا لَسَطَبْ عليه وَحَكَةُ)). 

وموازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء الذي بين يديك 
نك كل عد الفزافن. 

وقد ورد التصريح باسم الشيخ محمد البيطار في "ب” وام في موضع واحد في الجزء 

الثامن عشر المقولة [75894517]» وهو - كما في النسخ جميعها ‏ :((قال جامعه الفقير تحمد 

البيطار: وأظر أن هذه المقولة رَحَعَّ عنها المولّفُ؛ لأنه ول علئينا شيط ال رظي بهذا 
ورأيتت أنني لا أكتبهاء لكن وقعّ في قلبي شيءٌ» فأحببت كتابتها والتنبية عليهاء فاعلمه 
بالمراحعة)). 

غيرٌ أن كلمة ((جامعه)) ليست في نسخحي "ب" و"م". 

وقان ع القنارة اق تكوقت وزقال. جانة 2ف لفق غنلقه الديدن انا عنى أذ "ان" 
و"م" اعتمدتا جحريدّه. 


قه ع اس 


في هذا ل لحا لمر سد هو اشع ليطا ره اه 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر" للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و"فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 417/7 7. 


وك عفن دو أنه السكد روفاك الذرييم اي "ارام" ونين الطاب للق جنل و لكيه 

0 اسم الشيخ (محمد البيطار) ‏ عدا مر المقدمة والخاتمهة ‏ إحدى عشرة 18 غالبها 
بلفظ: ((قال جامعه الفقيرٌ محمد البَيطار))»: وتلك المواضع:إما ليست في "ب" و"م" أصلاًء 

وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثةَ أمور مهمّة أخرى ينبغي أن نبّه عليها أيضا في هذين الجزأين» وهي: 
1ك أن مصودة او فاندن رحد اللدقاره قو عواق يقارف فده عل هامش 
نسخة للدر المحتارء وعلى هذه النسحة حواش وتعليقاتٌُ أخرى ليست بخطه لم يُذكر المحرّة 
صاحبهاء ولم نهتدٍ نحن أيضا إليه. 

وقد مير امحرّدُ تلك الحواشيّ بقوله: ((قال في المحامش))» أو ((كذا في ال هامش))؛» وقد 
ميّنا ذلك في النص بخ أسود واضح ليتميّر كلام ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره. 

ونئيّة الأخ القارئ أننا نعيئ في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رحمه الله 
على الدر” وحواشي غيره. 

اطاط رعو اين 2" انس الكت )اهو امقر ةم ا هين رم 
ادير عر 1 ول كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

*" أننا اعتمدنا يق بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين بحل الوق 
رحمهما الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء على أننا بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية. 

4 أننا بدأنا في هذين الحرأين التوثيق من "حاشية المدني" على "الدر المختار"» واسمّها "نخبة 
الأفكار" ول نون بعض المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار” الخطيّة الي بين أيدينا. 

أننا ل توثقّ بعضّ التقول عن بعض الكسب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ الي 
بين أيديناء ك"التاترخحانية" (مطبوع)» و"كافي النسفي" (مخطوط). و"الذخيرة" (مخطوط). 

يذ كن ابن عابديع ره الله فق مسودته زمر "سس" لين لنا المراة مق هذا 
الرمزء وانظر تعليقنا عليه صة .-١‏ ظ 


كررنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة» وقد ميزنا الرقمَ المكرّرَ بإضافة نحمة إليه. 
وذلك قليلٌ مثل 51 قدت اا رلا وو لاا ا ]. 

8 أثبتنا في هذين الحرأين عدَّة أرقام: 

-١‏ أرقام نس والأمزك أثبتناها في صلب النصّ من دون أقواس. 

-١‏ أرقام نسحة "ر" (البيطار)» أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 

أرقام نسحة "ب" (البولاقية)» أثبتناها على الهامش كعهدنا في الأجزاء السابقة. 

8 لأهمية نسحة "ر" (البيطار) أثبتنا في تعليقاتنا ال هوامش الى كتبها الشيخ محمد بن 
حسن البيطار في تبفية بمخطة: ومعظمها ينضمَنٌ حواشي وتعليقات لابن عابدين وحة ١:‏ لله 
على "حاشية الطحطاوي" على "الدر". وَرَمّرَ ها ب: (ع. ب). 

0 فك بالنسخ ورموزها الي اعتمدناها في "الدر” و" الحاشية . 

أما لبخ "الدر" ورموزها فهي: 

"د": نسحة "الدر" الي كدب غليها آبة عابدية: رحمه الله سودت 
'و": نسحة "الدر" الي قبع انه لفاسلا اي رص ل سحا "تدوع 
'ط": نسحة "الدر" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر. 
"ب": نسححة "الدر" على هامش المطبوعة البولاقية. 
وأما نسخ الحاشية ورموزُها فهي؛ 
"الأصل": حواشي ابن عابدين رحمه | لله وحواشي غيره على نسخة "الدر" (مخطوطة). 
"ر": نسححة الشيخ غيية :ين حون النتطان اقخطه الوط 
"1": نسححة المدينة المنورة (مخطوطة). 
"ب": المطبوعة البولاقية. 

"م" المطبوغة لليضية: 
و4 عافن م نفدت ماف انطاشن ده مر وا فضا 10 سا مد 


وإننا لنسأل الله عر وحلّ أن يُلهمّنا الصّواب في القول والعمل؛ والحمدٌ لله رب العالمين. 
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[مقدمة مجرّد هذا القسم الشيخ محمد بن حسن البَيُطار رحمه الله] 
ونه عدي 
اليل لبابك ب عه بح يي مكيات مدهاة طم باعاني 
كان عي رو" يا وك ودرا مويو ند رار سار 


م 
. 


فتْحمَدَةُ بالْحمْد اللاي وك على آلائِه بالشكر الفائق 000 ول الى وس ااه 


المكمّل لأَميه وعلى آلِهِ وصحبه ومن لهج بِدَعُوته. 

وبعدٌ: فإ العالِمَ العامل» والعلامة الكاملء وحيد الدّهر يقري العم رس لهات 
وسَعد الأقران» 0 الغلماء العايلينَ» ومّرجع م جَهابذة0 "لقان ا مو للا له للا 
الو امتلافن و لشاف . اتحفا ل ا اتن ادكه 
جَمَعَنا وإيَاهُ في مُستقرٌ رحمته» وأسكننا بُحبُوحة جَنتِهِ ‏ لما وَصَلَ إلى هذه 


2 ث1 0 ل ل ل امس لس ا 7 ا تي 7 ١١١.‏ م 1 
الرحاب' 3 اشتاق إلى مشاهدة رب الأربابب» فنزل حياض الحو 5 فاص د 


5 كدر القار فنك 0 نولقي و لوو ا وفرح - كُسر خرن فالكديو اللن القا ب" 
(0) في "ب" وام”: ((لهبوب)). 

(*) ف م : ((الغيوب)) بالغين المعجمة. 

(1) في "ب" و"م": ((بصر)). 

(د) اليَعسوب والعسوبب: الرئيس الكبير. اه 'القاموس" 

(5) في "“ب“ و"م”": ((الجمهابذة)) بالتعريف 

(ك)ىق كك ع م زيادة: 422 وهذا بناءٌ على أنّ جامع المسودة هو السيّد علاء الدين ابن صاحب "الحاشية". 
)8 الصواب: بحي بخ التيتينا لطر اه "القاموسر" 

(9) ((أبد الأبدين)) ليست في "ب" وام". 

)٠١(‏ في "ب" و"م": ((إلى هذا انحل من الكتاب)). 

)١١(‏ الميياض: َمْمْ حَوْضء والَنونُ: الموت. اه "القاموس"' 


(؟9١)الحدث:‏ القَبر» و جمعه: أحْدثت وأجلدات. ا "القامدن" 


»الاو هاه راع مم وهنو ص« ع سا سج ع لمعه ع بجاو وعد واو ع ماج هاه جاه وه ها وأو وام دواع عدادرد اداه كفادها قف اه هاه همه قاع ممما م عمالعع مه ملع .و هد وعم لقع و وه ع ممع مهم 
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الناق اليس ::سسكرقة غير ]7710 در تنه اللذك يذ ولا فل دليف عتم الاخبار انق إلى اللي 0 


2 0 ل ااا ل ل ادر 5ك 
وتحريرات واعنزاضاتوء وتداول الأيدي آن أن يُدَحِيّها' '؛ لعَدَم مَن يُذهِبْها مُذَهَبَها. 
[مطلب في منهج مُجرد المسوّدة رحمه ! لله] 
ثم أقول أنا الققين فلمك اله ردن فيال بن القيخ حدق التطاز أسيه الل على نعمّه الغزار: 
ا ا ار ا 


م 


ولشيقه الندواوانة اريك طايه انرشن ين عدر اث نينا بول كذاء أره كن أرء فق 

أو : قَالَهُ ف الهامش؛ لولم بأنه كما ولا قطن عليرا أذ 0 ومع هذا بارع الم كين 

تَرَى» والله يلم ويَرّى» ومنه أطلبُ الإعانة والتوفيق لأُقوّم طريق. 

قال رحمه ا لله ونفعنا به ورَضِيّ عنه آمين7: 

(1) في "ب" و"م": ((وكان)) بدل ((غير أنه)). 

(0) في "ب" وام”": ((من الإجارة إلى الأخخر)). 

() في "ب" و"م”": ((التحرير الفاخر)), 

(54) في "ب" وكم": ((وترك)) بدل ((لكن له)). 

(ه) في "ب" و"م”: ((قد كاد تداول الأيدي أن يذهبها)). 

اق اب" بو"م" ا" ((فأرونت آل العراة نا كبة والدي على تستسيفع) نيدل بزؤلم أقول آنا الفقير اتلدية الونش عمد فد 
الشيخ حسن البيطار أسبِغ | لله على نعمّه الغزار: أردت أن أجِرّدَ ما كتبه على نسخته)): وهذا بناءً على أن جامع 
المسودة هو السيد علاء الدين ابن صاحب الحاشية. 

0 نقول: لله تعد عه الزيادة الكثيرة» فقد تبيّن لنا بعد معاينة النسخة الخطية الأصليّة لابن عابدين رحمه الله 
امحفوظة عند الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله أن الشيخ البّيطار رحمه الله زاد بعض المقوللات من 
شرج لضمائرٌ وإعرابب لكلماتتتب» ومن المقولات النن زادها [09455؟] [1105784] [:45ا”]ء 
[58555]» [2]58875 [188101]: كما أنه رحمهالله قد يزيد كلمة للإيضاح أو لضرورة السسياق: 
كريادة: ((قال)) 7507.51 74147 ؟] أو ((أي)) 3157 ؟). 

(8) ف "ب" و"م": ((وإلاً سَطْبْتْ عليها))» وهو تحريف لا تح العبارة معه. 

(9) هذه المقدمة ليست في "1". والذي فيها: ((بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما وُحَدَ بخط شيخحنا العلامة النين السيّد 


5 عابدين” على هامش 000 ' ا قِِ مسودتنه لعاجلة منيته أسكنه مولاه فَرَادْيس حنته ) ). 


مط متسممسييييي 3 جيهي شال شن 


ابعل در 0 مع قَبْضٍ (ف وقنسوء فسْكِل) الْمدّعي (بيْنةه فقال): قد 


ع 


وكخنزي أىة افنه ناهد سمايمة اى ابد دلقم اله تكس ونيا 
واد الاكيداء لكات لوقي 00 





(قولهُ: ادُعَى 8 0ك ل "قاضي نحان”'؟: ((ادْعى على رجحل له اعد 
نه مالأء ويَيّنَالمالٌ ووّصّفة0"» وأقامَ المدُعَى عليه البيّنةَ على إقرار الْدّعي أنْه أَمَدَ فلانٌ آحَر 
هذا المال ا لكر لدعي ذلك م تقبّل نه هذه اله ولأيكون ذلك اد لدعوى 
الأول وان بن حاار ل اذا بور 1121" وى افلقنة اعز ا 5 ع بو اعد ب فنا 
المدّعَى عليه بعد ذلك) اه. كذا في الهامش. 

رلكككىق (قولة: ومفاده) أي: مفاد قوله: ((أو ل ذلك))) ا 
5547 (قولة: يامكان لتوفيق) "نيد" أن هدااهى لقا :و امعان إن التوفق 


بالفعل شرط)). قال م ((وجوابُ الاستحسان هو الأصح كما في "منية المفيّ')). 


0 1 لاي حان" : 0 على رجحل أنه أذ منه مالا إلخ) تتمّة عبارته: ((وإن شهدَ شهود 


5 


رقم دَعواة)) اه., 


7 


٠. 2 1‏ بي #2 ماكر 2 2 
(قوله: لم تقبَل مِنه هذه البيئة) يظهر على القول بأنْ إمكان التوفيق كافيء ومافي 'البزازية" يد 
35 و #2 1 1 
على صحة الدعوى اتفاقا. 


فرع 


.) "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات باب ما يبطل دعوى المّعي قبل القضاء أو بعده 4779/7 (هامش "الفتاوى الهندية"‎ ١9 
(؟) عبارة "الخانية": ((ووّصف)).‎ 


11 لم7 


ل اي ل ': ((أحذم وكذا في "الخانية . 
(5) حم "ل" كتانب العضاء د رماتل شين ق١١٠١5/إب.‏ 
(5) 0 كتابع الفجا > عمائل .شق 4110 بتصر سه 


و أئ: ف احاهيية على "البخكر"»وقدسا أنها لبشعاين أيديا: 


حاشية ابو عابدين . تس سيت ل معفيسييتيحيت. ‏ قيغ العابلاة 


7 أ ! ١ 0 ٠‏ 
وهو مختار ف اد ' من أقوال أربعة 0 الكل : ((أنه كني 
من المدعَى عليه لا من المّعي ؛ أيه سيد وذاك دافع, والظاه” يَكفِي للدّفع 
لاللاستحقاق))» "برَّازيّة"”' (فأقام بينة على الشراء بعد وقتها) أي: وقست الهبة 
وق الصورية: زوفل لا)؛ لوضوح التوفيق في الوح الأوّلء 211118 


5354م (قولة: وهو مختارٌ إلخ) َيِّدَهُ في "البحر" في فصل النعتو 1 : ((بأن لا يكون 
ساعيا في تقض ما تم بين حهيه))؛ فراجعة. 

55144 (قولة: مِن أقوال أربعة9 ) وهي: ا إمكان التوفيق لا وَعَدَمْ كفايته 
مُطلقاء وكفايتهٌ مِن الْدُعَى عليه لا مِن المدّعيء وكفايتة إن انَحَّدَ وَحْهُ التوفيق لا إن 


سر )2 عر يو ور 1 


تعددتك ' وجحوهه "ح"20, كنذا في الهامش. 
5548م را بعد وقتها) ظَرْفُ للشراء ك ((قبلة)), 5-6 


مر مر مرا # 


2 (قولة: ف الصورتين) يعنئ: ما إذا قال: حَحَدَنِيهاء أو 0 27 ولواب 


(قوله: بأن لا يكون ساعبا في نض ما تم مِن جهّتو) وذلك كأن اشوّى شيا مِن غير مالكو 
م ادّعَى عدم الأمرء وأنكرٌ الآخَرٌ فالقولُ لمدّعي الأمرء لا للآخر؛ لتَناقضِه مع إمكان التوفيق بأن 
يكون قدِمٌ على الشراء ولم يعلّم بإقرار البائع بعدم الأمرء ثم علِمَ مِن إخبار العْدُول أنه أقرٌ بذلك قبل 
البيع» "بحر" 


(0 م يتعيّن لنا المراد منه» وأكثر الفقهاء تقلا عنه الحذادي ف كتابيه "الجوهرة الديرة" و"السراج الوهاج". 

(؟) "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 7717/3 (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(') "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 155/5. 

(4) في "الأصل": ((قولة: أقوال)». 

(د) في النسخ جميعها: ((تعدّد))» وما أثبتناه عبارة "ح"؛ وهي كذلك ف "نخبة الأفكار" للمدني: 1074/9/ب. 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/ب.,‏ 


الجزء السايع عشر ل سند 4 سس سس مصسائل شتى 


وظهُور التناقض في الثاني» ولوأ لم يَذكرٌ لهما تاريخاء أو ذَكرٌ لأحدهما تقَبَّلُ؛ 
لإمكان التوفيق بتأخير الشراءء قل يشير فك كوين الكلامّين عند القساضي أو الشاني 


141 55”ع (قوله: في الثانى) لأنه يدّعى الشراءً بعد الهبة وشهوده يُشْهَدُونَ له به قبلهاء 

4 و ا 0 رار لك أ ٍِ 35 2 
وهو تناقضْ ظاهرٌ لا يمكن التوفيق نموا ومرادهم: بين الدعوى والبينة, وإلا فالماعى 
عامط الوم ددن انع العراء د 5 


(قول "الشارح": ولو ل يدك لهما تاريخاء أو ذَكْرَ لأحدهما تقبلٌ) ذكرَه "العيي" بلفظ: ((ينبغي)): 
وجَرّمَ به "الشارح"؛ لظهور وَحَهد أو رآه متقولاء وعبارة 'البحر" كعبارة "الشارح". 

(قولة: ومُرادُهم: بين التّْوى والبينق) وفي "الريلعي" ما يوافِقَةٌ حيث قال: ((لأنه يدعي الشراءً 
بعد الهبق» وشْهودُهُ يُشْهدُونَ به قبلهاء وهذا تناقضّ ظاهرٌ لا يُمِكِنْ التوفيقٌ بينهما)» اه. لكنْ جعَل في 
"لماي لس بوب رز لاع تيون "انسار داو زيمي لوي لي 1 
وب الهادة؛ وهو قم وق الثرء على وقت لفبة لأ بكو قائل: وهس في هذه ادر وكانت 
ملكي بالخراء:و قبت الحبة ؛"فكيض» ينبت ع مامه ليا ع؟!)) اه ا ل اتا 
5 كلمي المدّعي ا هيا دعوى اطبة ا والثاني دعرى الخراغ الثابت 2560 الشتهادق وقال 
امتوم لديا" و حواقي ا" الصاره "بصو لانن مودق والقا يست البنة ل بل من كينا روات 
دغوَاة الشراء ثابت عويتي الشهادة بدون صريح الدَغرى) اف. لكر قال: وَوَإث مول الشهادة 0 
صريح الدعرى محل إشكال)) اه. ويُدفَمٌ هذا الإشكالُ بوجود الدّعوى موس التشّهادةٍ وإذ لم توجد 
صراحة بناءٌ على الاكتفاء بإمكان التوفيق. 


19 "الجر" كاب القطناءات شائل شعن 5/17 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5/17 77. 
(5) في "الأصل": ((وجه)). 


دم 


حاشية ابن عايدين تت سند 3١‏ بن سبسسس مس يست قسم المعاملات 


ع ب 00 ال 7 ه 00 ١‏ 

لأنّ به التناقض» والتناقضُ يُرتفِع بتصديق الخصم وبقول”' المتناقض: ترركت 
اام َس 5 ا 

الأول” ' وأذعي يكذ و 'مكدي الحا كمء «اواع و ف ءءء وام راقو نه و ور مهم فوع نان روه ثم افقو 


'منح”2. وفي "النهر” مِن .باب الاستحقاق: ((والأوجه عندي اشراطهما «اق١؛١اب]‏ عند 
الحاكم؛ إذ من شرائط الدَّعُْوى كونها لدَيه)) اه. وفي "شرح المقدسي": ((يتبغي أن يُكفِي 
أحدّهما عند القاضيء بل يكادُ أن يكون الخلاف لفظيًا؛ لأ الذي حَصّلَ سابقا على بجلدسس 


مايه سام 


تناه اذ ان حص مربي على ساعكةة حصيو التناقض» د بالييان 
كالتابت بالعيان» فكأنهما في حلس القاضيء فالذي شَرَط كونهما في بجلسِه نه بعد 2 
لكي 2 السابق واللاحق)). انتتهى» وهو حسن. 

نفع ةم (قولة: , ايت ؛ الحاكم) كه لو ادع أنه كفل له عن مَديونِهِ بألفي وشأنكر 
الكقالة, ويَرهَن الذائن أنه كمَلَ عن مَديُون وحَكم به الحاكمء وعد الكير ا لمم 
م إن الكفيلٌ اذَّعَى على الَديُون أنه كَفْلَ عنه بأَمْره وبَرَهَنَ على ذلك يُقبُّ عندّناء ويّرجعْ على 
درون عا كفل؛ يا مُكذي شرعاً ا لل لاا ٍَ. 


00 5 5 1 0 2 ع 3 3 0 7 
(قوله: وهو حسن) ما قاله المقدسي" من التعليل يفيد أيضا أنه لا يشوّط وحودٌ أحدهما لدي 
5 1 5 ب 2 و ماه د 2 2 
بل يكفي ثبوتهما لديه وإن لم يوحَد شيء منهما بين يذيه. 


)١(‏ ف "ط": ((ويقول) بالمثناة التحتية. 

(؟) في "د": (الأول)). 

5 ف "ط" و"ب": (لأو)). 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق77/ب. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق598/أ. 

(5) في "1" و"ب" وكم": ((أو)). 

إرامع اللسكاق 111 واي رام" وليحكا في "الج نوما العاه فين "الأنصل" وار" موافق لعزرة "زازه" و انحر" ردج" 
(8) ««المال)) ليست في "المنح". 

و "اللخ" :كنات المضاءت مسابل شين ارق 15 الس 

)٠١(‏ "ح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١٠١/ب  »//51١١‏ وسّقط من "ح" بعض العبارة. 





الج الببايع حقي يي حت يد -41. لح د يس م هه :فجائل شكنق 


ره ا م اا 
ونمامه قل في "البحر"07) وامم مع وو م وم يفيو قفر ةم و مفو و وام واي و فم فو ف و هه م مه هاو هم واه مامه مامة مر قة 





[.755 (قولة: وتمامة في "البحر") عبارة "البحر"09) في الاستحقاق أولى» وهي: ((إذا 
]1 


قال كك الجن لطن نر م "الود ال و ار واي الل ني 
ونا ها لامك لع افلفة را للك كيف العينه ر اقند تا معني تفال 
لدعي : ّيه الآنّ بذلك السب وتركت المطلّق يُقبَلُ يطل الدَفِمٌ)) اه فإدٌ الَّْرُواكَ 
القائية لا الأوقء وتمسر هوا نناذ نيه اشن لدي "290 مقاللان وقد يهال لاف الول ترق 
بين الدَعْوتِين» تأمّل. وكشت في "رد الختار” من باب الاستحقاق”" تأبيدَ ما في "النهر”. 


وقال نف "الطناية"17نزورسل إدعى ملكا ع 6 ادّعاهٌ بعد ذلك ملكا مطلمَاء 


لي سم هم 


فشَهِدَ شُهُودُهُ بذلك ذكِرَ في عامة ا 

قال مولانا رضي | لله تعالى عنهلا لفسال يدي ال ال" 0 ويحفدة:] الله اتعالى: 
1ق تعلاولة بل وطواة يح لوتقال: ار وحنيهنا انك الطلى ايللك بلك السبت 
1 ار عاه ار را دز 
تسمع دعواه» وتعبل بينتة)) أه. 


(1) انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى 9/ذ8. 

8 "الببشر" + كنات البيع - نانن الامتحناق ردن 

79) أي: صاحب "البحر' . 

(5) "البزازية”: كناب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة النصم والتناقض والدقع ‏ نوع آخحر في الدفع ه/”م 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق1/598. 

(5) المقولة 5/483 ؟7] قوله: ((ومنع التناقض دعوى المللب)). 

(0) في "ب" وام”: ((وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق... إلخ))) وهذا بناءًٌ على أن امع المستروة هنو الببيك 
علا القوة أنه عتاحب اللاشية: 

(8) "الخانية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يبطل دعوى المدغعي قبل القضاء أو بعده 541/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) من كلام ناسخ "الخانية" يع به: مصنف "الخانية", وعبارة مطبوعة "الخانية": ((قال المصنف رحمه الله تعالى)). 

١ 49/4 2447/5 هو القاضي محمود بن عبد العزيزء سمس الإسلام ومس الأئمة الأُوْرْحَنَدِيّ ("الجواهر المضية"‎ )٠١( 
1 .) ١٠١ "الفوائد البهية" ص8‎ 


حاشية ابن عابدين سس ده 1١75”‏ عسي دا قبسهالمعاملات 


5 الف الل - لو :اد عن ألا هن أي : الدَارَ معلا (وَقفُ عليه 0 اذّعاها 
ِ: ا 2 : “1 سو ل اام ممت مايه 
9 أو ادعاها لغيره, 00 ادعاها (لنفسيه) ' تقبل ع للتداقض» وقيل: كر إن 
وفق بن قال:. كاك لفلكن ثم اشتريتة ا ف وار العو 

5 فلك 
قال: (ولو ادعى لِلّنَ ل لنفسيه (أوَلا نم ادّعى7 (الوقلف) عليه (تقبَّلٌ 
كما لو ادّعاها لمي 1 لخوو ااه يقبل. ل 


ردهة5 (قولهُ: عليه كذا في "المنح"20. ولم يُذكرةٌ في "البحر": وكأنه أَحَذَهُ من 
تعد إكادة المكدة تعرفةه شيكر ث للرزاة بزالوفف الما قا وليه قله تير التوفيف] لاد 
2 جريانة علق مني نا ني" القائل بصحّة وَكفِه د أ شهى » 
ولاييحقى عليك ما فيه. وفي7 "البح "0*) وولف امعان (ؤولو تعن أنهنا رك 
اذَعَى الهاوققة عليه مامه ل للم 001 

(قول 0 : وقيل: قبَلُ إن وَفْقَ) لا يظهّرُ وجه التعبير ب:((قيل))» بل هو محَلٌ اتفاق. 

(قولة: تسمع؛ العد اوسا إلح) الأظهَرٌ ف وجه السّماع هنا: أنه وإنأ كان مُتناقضا إل أنه 
لم يبطل 5 حَقَ أحدٍ بهذا التناقض» بل أَبطلَ حَقَّ نفسيه. بخلاف ما لو اذَّعَى الوقف أرَلاً لغيرو ثم لنفسِه؛ 
لإبطاله حَقّ غيره. وقِ 'نور العين'" : ((اذعَى إرثا وقال: لا وارث له غيري؛ نم اذَعَى أنّ معه وارشا آخرٌ 
جنع دري ارس ره التناقضٌ على نقسيه لا يَمنعُ صحَّة الدْرى) اه. 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق77/ب. 

)١(‏ في 'د": ((م يقبل... وقيل: يقبل)) بالمثناة التحتية في الموضعين. 

() "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستعجار 722/7 بتصرف» 
نقلا عن "الذخيرة". 

(4) ((ادعى)) من المتن ف "و". 

(5) ف "د": ((يقبل)) بالمثناة التحتية. 

(1) "المنح": 'كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق77/ب. 

(/9) عبارة "التكملة” ‏ المقولة [4 ؟] قوله: ((ثم اذعَى الؤقف عليه)): ((ولا يخفى عليك ما فيه؛ لما في "البحر" إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 5/5 ١‏ نقلاً عن "البزازية". 


الجزء السابع عشر تت - "#! لس سس سسسب مسائل شتى 


(ومّن قال لآخر: اشتريت مني هذه الجارية» وأنكر) الآخرٌ الشّراءَ جا0) 


(للبائع أن يَطَأها إن ترّكَ) البائعٌ (الخصومة) واقترَن تركة بفعل يدل على 
الرضا بِالفَسنُخ» كإمساكها ونقلها لمنزله؛ لما تقرّرَ أن رَحُحُوةً) جميع العُقودٍ 
(ما عدا النكاح فَسنخْ)» فللبائع رده بعَيْبٍ قديم؛ لتمام الفسسخ بالتراضي” 


1 11 


مجاه شاه قاعم ع وا و ونه + ووو وام واواو م ووو و اولع واو ه و واو وداودن و و هو عفاود و هو واراه واوا و واه و و ود مام ماوعا مده 


فقوم تزقولة: أن يطاها) أي: بعد الاسعراءنإث كانعا فيك القع "ابو العو( 
عن ا" 7 ا" 8 سررله) ا 

رم ملكتم (قولة: ا رَدُها) قيِدَهُ ف 'النيانة": (زبأن يكون عد علتتث الملقدى؟ 
إذ ألو كاذ قله فليين له الود علق بائعه؛ لاحتمال نكول الدع قليف فاعتيرٌ بيع جدييدا 
في حَقَّ الثم))» وقيّدَهُ "الشّارح””': ((بأن يكون بعد القبْضء أمّا قبلهُ فينبغي أن له الرَدٌ 
مُطلّقا؛ لكونه سحا من كل وَحْهِ في غبر العقار)) إلا بعد حَلِفِهِ”: فيَحبْ تقييد 
ركو لقا ااانه 00 1 


)١(‏ ((جاز)) من المعن في "ط". 

() في "د": ((بالتزاي))» وهو تحريفْ يدل عليه قولهُ قبل سطرين: ((واقتر تركة بفعل يدل على الرضا بالفسخ)). 

() "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 90/7 بتصرف. ْ 

)2 "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 57/9 . 

(ه) في "7" و"”ب" و"م": ((الجابي)) بالجيم: وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة أبي السعودء ومثله في 
"1" 05/6 ول نر على النعل فق" حايسيه الكلى" على "بين اطقائق"”: لعل المراك ابن اللي التفيند 
(ت١؟١١ه)‏ ف "شرحه على الكنر". 

.141/4 أي: الزيلعي ف "تبيين الحقائق": كتابُ القضاء  باب مسائل شتى‎ )١( 

(0) في 'ر" و"": ((حلضي)). 

(8) أي: معن "الكبر". 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 75/17. 


حاشية ابن عابدين 2 ل ال 2 لبتي قسم المعاملات 


أمَا النكاحٌ فلا يَقبَْلُ الفسلخ أصلاء (ف)”22 لِذا (لو حَحَدَ أنه تروّحَهاء ثم ادّعاهُ 
وبَرهَنَ) على التكاح (يْقبّلُ) برهانهُ (خلاف البيع) فإنه إذا أنكرهُ ثم ادَّعاهُ لا يُقبَلُ؛ 
لانفساخه بالإنكار ؛ بخلاف النكاح : 


2 


(أقر بقبض عشرة) دراهم (ثم ادعى انها زيوف) أو نبهرحة 0000000 





3 
هو 


و 2 
| 


[55584] (قوا : 
"أنفع الوسن "ار 

0 

5ه ك5 (قولة: و 2 ا" ا قال في "القاموس"” ف فصل النون: 
((البَهْرَج”*: الرَيْفُ الرَّدِيْم) اه. وف "المغرب””: ((البَهْرَجُ”": الدّرهمٌ الذي فِضّتَهُ 


.2 م رد 


٠ 5 0 8‏ 2 8 ل 9 د 5 00 م يه 
ردِيئة"". وقيل: الذي الغلبة فيه للفِضّةٍء وقد استعير لكل رَدِيء باطل. ومنه: بهُرج دَمَهُ إذا 


]لع للؤنساء "لطر سويت" عقييق قن هده المسالة تراغ فق 


(قول "| 2 أ 2 اذّعاةُ وَبَرهن) ,م ما يأتي تقل رن "ل" ا كا الرجحوع لله بق 
بلا حاجة للبرهان. 


)١(‏ ((فلذا)) كاملة من الشرح فٍ "و". 

() في "الأصل" و"7": ((من)). 

(*) انظر "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها صاء١‏ 517 وما بعدها. 

(4) "القاموس" : مادة ((بهرج)). 

(ه) في "ر" و"" و"ب" و"م": ((النبَهْرّحة)) بتاء التأنيث؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القاموس". 

(1) "المغرب": مادة ((بهرج)) باحتصار. ظ 

0) في "ب" وام: («الجَمْرج)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافقٌ لما في "المغرب". 

(8) ومثله في "اللسان" و"المصباح": مادة ((بهرج))»؛ وفي "اللسان": ((واللفظة معربة؛ وقيل: هي كلمة هنديّة أصلها 
نبَهْلَك وهو الرّوِيء؛ فنقلت إلى الفارسّية» فقيل: لَبَهْرَهُ ثم عُرّبت: بَهْرّج)). 


الجزء السابع عشر ل تت أ تيبب حب بي يبب يرب ب بيت مسائل شتى 


(صدق) بيمينه؛ لأن 2 الل راهم ا 5 او 20 لغلبة غِشّها. 
ا ل لي نيف ال ب لا 
لو) بَيّنَ (مَوصُْولاً)» "نهاية". فالتفصيلٌ في الْفصّول لا في الَوصُولء (ولو أَقَرٌ 
بعَبْضِ 0 ع لمر : 0 و 


2 
عى ”ين مي 


دَعْواهُ الرّيافة لو) بَيّنّ (مَوصُولاء وإلا لا)؛ لأنّ قولهُ: ((جيادٌ)) مُفِسرٌ فلا 527 
التأويل, خالاب غيرة؛ ا ا 


وعن "اللحياني”"0*) : درهم نبَهْرَخُ”"2. ولم أده بالئون إلا له») اه. وهو مُحَالِفْ لما 
في "القاموس" مع أنه المشهور. ق456/| 

19 (قولةُ: أو استوقى) الاستيفاءٌ عبارةٌ عن قَبْض الَقّ بالتَمامء ”سعد 
واابن كمال" . 


ا 
3 ) أ 


11 لإا 


(0 في "ط" و"و" و"ب": ((يعمّها))؛ أي: يعم دراهمٌ الزيوف والنبهرجة. 

ْ في "د": ((ستوقة)).‎ )١( 

(؟) أي: لو أقرَّ بقبض الحياد ثم ادّعى أنها زيوت أو نبهرجة أو ستوقة لم يُصدّق؛ لأله أقرّ بوصف الحودة. 

(4) في "7" زيادة في هذا الموضعء ونضّها: ((قوله: (لم يُصّدّق) كما لو اذّعى تحوّل الدّين من ذمَّةٍ إلى ذنَّةٍ 
مستحقا على نفسه فلا يَصَّدَقْ إلا بالحجة فهو بإقراره أن يحول حق غيره اه)). نقول: وآغرٌ العبارة لا.يخدو 
ون ا 

(ه) هو أبو الحسن علي بن المبارك - وقيل: ابن حازم اللحيانئ. أخذ عن أبي زيدٍ وأبي عمرو الشُّيباني وأبي عبيدة 
والأصمعي» وعكةه على الكسائئ» وأحذ عنه القاسم بن سلام. وله: كتاب "النوادر". ("بغية الوعاة" 85/9 1ء 
معجم الأدباء" 4 .)٠١ 5/١‏ 

(9) في "ر": ((درهة مُبَهِرّج» أي: تَبَهْرج))» ومثلهُ في "المغرب". 

(0) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة 4١9/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


جائية ابن عابو ب م 10 حك نوب “قنيم المفاملةه 


لأنه ظاهر أو نص فيَحتمِلُ التأويل؛ "امن كمال . (أَقَنَ بِدَيِنِ» ثم ادُعَى أن بعضه 
مالم لسعاي عر عر أ دل 8 اا 
فرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل) برهاته. عن "علاء الدّين", 
الوك ايد 
و سييء ' في الإقرار. 
(قال لآحر: لك علي ألفْ) درهم (فْرَدة) المقر له ا 





[5564]] (قوله: لأنه ظاهر) راحع للأولء وهي: ((قبْضِْ الحق أو الم والظاهر: 
ما احتمّل غير المراد احتمالا 0 والنص: يل احتمالاً [ك/ق 7غ ؟/أ) بعد دون المفسر؛ لأنه 
لا يححَمِل غير المرادٍ أصلة9؟) , 

رهه*05 (قولة: أو نص ) راحعٌ للثانية» وهو قولةُ: ((أو استوفى)). 

كىن (قولة: قبل بُرهانة ( لأنه مقط إن كف 01 

[مطلب: مسائلٌ رَدُ الإقرار بالمال] 

زاكككم (قولة: فردة خخ( حاصل مسائل رد الإقرار بالمال: أنه لا 00 إِما أن 
يَرْدهُ مُطلّقاء أو يَرْةَ الجهة الي عيّنها المقِرٌ ويْحَوّلها إلى أخرىء أو يَرُدهُ لنفسيه”" وَيُحَوْلةُ 
إلى غيره. 

فِإِنْ كان الأوَّلَ بَطلَ. ون كان لثاني: فإن م يكن بينهما كان تكن امالغ كر رد 


- "القنية": كتاب الدعوى  باب ما ييطل دعوى المدعي ق49 ١/ب بتصرفء نقله عن "ظم"  أي: ظهير الدين المرغيناني‎ )١( 
عن شيخ الإسلام القفاضي علاء الدين السمرقندي.‎ 

)١‏ انظر "الدر" عند المقولة ]78٠4857‏ قوله: )0 قبل لا يَصِح)). 

(5) قوله: ((راجع للأولى» وهي: قَبِض الحق أو الشمّن)) ورد في "را" ف نهاية هذه المقولة. 

(4) انظر "تيسير التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الثاني التقسيم الثاني للفظ باعتبار مراتب دلالته ف الظهور .١10/١‏ 

(0) "القنية”: كتاب الدّعوى ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي ق47١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "ظم" د أي: ظهير الدين 
المرغيناني - عن شيخ الإإسلام القاضي علاء الدين السمرقندي. ا 

(3) ف "1": ((أو يردّه مطلقاً لنفسه)) بزيادة ((مطلقا)). 


الجزء السابع عشر -22ئليللبر77بتبب ب ال ابا ا ظلسسطبجيبيتت مسائل شتى 
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َهُ ألف يَدَلُ رزض» فقال: بَدَلُ عْصْبوء ولا بَطَلَ كقوله: تمن عباد : ) أقبظة وقال: فض 
أو صب ول يكن العبدٌ في يده فيَلرَمُهُ الألف صَدَقَهُ ف الجهة أو كَذْبَهُ عند "الإمام", وإن 
كان في يده فالقول للميّر ف يده. وإ كان الثَالث نحو: ما كانت لي قط لكنها لفلان» فإن 
عدن فلانٌ 0 إليه إلا فلاء وإنْ كان بطلاق» أو عتاق أو ولاءء ا 0 أو رحن 
أو تسوه أو رقا ال لقان نه بر لق له إلا ني هذه. ذَكَرَ بجموع 
ذلك في "البحر””"©2) وفيه اخختصارٌ أوضحتةُ في "هامشيه"”". 


(قولة: وإلا يَطَلَ) عبارة "البى " : ((وإث كان بينهما مُنافاة كأن قال: * ُمَنْ عبد م أَقبضة وقال: 
شه ويك عطق مدن لاس وام ناس "الإمام", وإن كان في 


يدٍ لدعي فالقولٌ للمقر ف يدو) 
(قولهُ: ولم يكن العبدُ في يده إلخ) ضميرٌ ((يدده)) فيهما عائدٌ للمُدّعي كما يُعلَّمُ من عبارةٍ 
"البح " و اللي 


(قولُ: فالقولٌ للمُر في يوم لا حاجة لذِكْرٍ قوله: ((في يده»). 

(قولة: وفيه اخخضار اوطح 3 "حاشيته فاحيد بال : ((عبارة "المنية" هكذا: وإن كان بينهما 
مُنافاة - بأنْ قال المدعَى عليه: نمَنُ عبار باعنه إلا أني الي َدَلُ رض أو عض فإن 
م يكن العبه في اد المّعي - بأن أَقَرَ المدعَى عليه بيع عباد لا بيه ننضنه "لاما" بارنة اليف بت دَق 
المدّعي في الجهة أو كَذْبَه ولا يُصَّدَقُ في قوله: لم أقبضلهُ إن 0 وإن كان ف يد المدّعي ‏ بأن كان الت 
عن عبداافإن ميدق المدّعي 2 أعاة وليه العياذ ل كذا إذا قال: العبدٌ له ولكنْ هذه الألف 
عليه مِن غير نّم هذا العبدِء وإن كَذْبْهُ وقال: لك ل ركان اس ا ان ملعتي 1 0 
أو عْصْسمٍ فالقول للمُقِرٌ مع بمينه با لله: بالناعلية الف ين غير لمن هذا العبد)) اه. 1 ا 


012 00 كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0 


له 


مم 


شاكية ابن شابدي ميل بحت تك “اقش المفائلات 


«0 


(نُمّ صَدَقَهُ) في مجلسيه (فلا :: شيءَ عليه' الوللق ”تدارا عن أن ترا الينام وكذا 


ع 


لك و مان ا رار ل 





7؟555]] (قوله: في محلسيه) وق غيره بالأولى. 
2555 (قولة: إلا بمجة) كيف تقل حُجَتهُ وهو متناقض في دَعواة؟! 0 في جوابه, 
"10 واستشكلةُ ف وكاوين يا تقل ا عن 'البزازد اك حيك فال: ١(قي‏ 


ل كر ال 


ده عبذ» فقال لرحل: و ل ل ثم قال: بل هو عبديء وقال الْقر: هو 
ا ل 0 هو عبدّكَء فقال: بل هو عبدكَ ثم قال 
الأسضي هو شدي عر ا يل 4 تائف الى هذا عالت عانق اقداج 107 ورين 
أنه لا بْدّ مِن الححّةم؛ فإنه يُقتَضِي سما ار أه. 

[5555] (قوله: لواحد) بخلاف ما لو قال: اشتريت اك لهأن يعدت لذن د 
العاقدين لا يَنفْرِدُ بالفسخ, فلا”© يُنفردُ ا ل 0 
التصديق أما الم له فيُتفر دُ برد الإقرار ؛ فافترّقاء كذا في "الهداية"0". 


2 
إ 0 
17 


فالحاصل: أن كلّ شيء يكون الح هما جميعاً إذا رَحَعَ النكرٌ إلى التصديق قبل أن يصلقة 


(قولهُ: فلا ينفردُ بالعَمّدِ) أصلهُ: كما لا ينفردٌ بِالعَقَدٍ. 


)١(‏ أي: على القِر و((عليه)) ليست في "د" و'و". 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة 47١/5‏ (هامش "نتح القدير"). 
(5) "البحر": كناب القضاء - مسائل شتى 79/97. 

(5) "البرازية": كتاب الإقرار - الفصل 7 في الاختلاف ت/: د؛ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "اهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى .1١١/«‏ 


(1) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الهداية": ((كما لا ينفرد))؛ ونه عليه الرافعى رحمه | لله والمؤدّى واحدّء والله أعلم. 


() "الهداية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى .١١١/7‏ 


الجزء السابع عشسشر مع يل ا ور ا ا ا تل بويت مسائل شتى 


(ومّن ادُعى على آخيرّ مالا» فقال) المدُعى عليه: (ما كان لك علي شيءٌ قطء . 


الآخرٌ على إنكاره فهو جائرٌ كالبيع والنكاح» وكلّ شيء يكوك فيه الحق لواحا كاهبة 
والعصدقة والإقرار ل الوا 

000000 (قوله: ما كان لك) انظر لو م يذ كر لفظ ((كان)). وانظر ما كتبناة الصعيدة 
الفافة" > عند واقعة مر قن قإنه يفي الفرق يل امامت واتشخال: 


5555 1] (قوله: قط) ا فرق بين أن يو كد" النفي بكلمة («(قط)» أو لاي سنا 


(قول: انظَرٌ لو لم يَذَكْرْ لف كان) إذا لم يَذْكْرْهُ يكون الحكمٌ كذلك بالأزلى» فإنّ تَوَهُمْ التشاقض 
إنما هو مع ذكرهاء نم رابك ق "الرية' نا نمه (( وكذا إذا قال: ليس لكَ علي شيء 17 أن التوفيقٌ 
أظهرٌ؛ لأنه يقول: ليس لك علي شيم في الحال» فإني قَضَيْتْ أو أبرأتي)). وفي "الريلعي": ((كما لو قسال: 
ليس لك علي شيء؛ أن التوقيق فيه أطهر )يانه للحال)) اه. 

زقوله :فاه يقِيد الددق بين الماضي والحال) الفرق ظاهرٌ بِينَ الماضي والحال كواقفة ميرفين لاق 
هذه المسألة» فإنّ ما ذَكَرَهُ الشّارحٌ مِن التوفيق إنما هو للماضيء وعلمْت أن الحالَ كذلك بالأولى» 
ففرْقٌ بين المسألتين. 


.ب/١51ق "القنية": كتاب الإقرار  باب في تكذيب المقرٌ له‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/8/17. 

() نقول: وقفنا على هذا الرّمز في مواضع عدّة من مسوّدة ابن عابدين رحمه الله ال بين أيديناء ولم نقف عليه في 
النسخ المنقولة عن مَبَيَضْبِهِ بخطه. والذي ظهر لنا بعد التأمل والبحث والاستقراء أنها حواش على "الدّر المختار"» 
ما لابن عابدين رحمه الله ميّرّها بهذا الرمز "س" لثلا تفتلط بغيرهاء أو لأحد المحشين على الور" من مشايخه» ولم 
نهتد إليه. ش 

على أن ابن عابدين رحمه لله ف مواضع عدة من الأجزاء السابقة استبدَلَ بهذا الرّسز رميز "ح”", أي: العلامة 

تلن عسي انق كوت دوق كر اعون لان الى كوا ول دربا وانق "ا القاتر:: 

(:) .في "ب" و"م": ((ما سنذكره قريبا))» وانظر المقولة: [/5781؟] قوله: ((فأنكر)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 79/17. 


جاشنة او هابدين > مم سحن + ينمسح ديجنت “قبع الاملات 


فبَرَهَنَ لمعي على) أن له عليه (ألفْ”''. وَبَرهَنَ) ادص عليه (على القضاء) أى: 
الإيفاء (أو الإبراء ولو بعد القضاء) أ ي: الحكه' 7 بالمال؛ إذ الدَفعْ بعد قضاء 
الفاضى صحيح إلا 2 المسألة الساية ا 1 


0 (قولةُ: على إلخ) الأصوب أن يقولَ: ((على ألفي له عليه))» فافهم. وفي بعض 
النسية(©: ((على أنه له عليه ألف)). 

حت ككل (قولة: على القضاء ع الإيفاء) 0 بدعوى الإيفاء بعل الإنكار إذ لو اذعاهُ 
بعد الإقرار بالدّين: فإِنْ كان كلا القولين في خلس واحد | تله للتناقض» وإن تفرّقا عن 
امجلسء نم اذّعاةٌ وق البيّنة على الإيفاء بعد لاد قبَلٌ؛ لعدم التناقضء وإن اذّعَى الإيفاءً 
قبل الإقرار لا يقبّل» كذا في "خحزانة المفتين", "00 

52 المسألة المخمّسة] 
[5559”ع (قولة: إلا قُِ المسألة الي ك: أو دَعَنِيهِ فلانٌ 1 أجرنيه؛ أو: ارهج 


3 
هو 


أو : 0 ملف أو قال: ا هذه الأرض ا سن فلان ل هذا اكوم مُعامّلة منلة, 
ئ# 
كفن ال 17د يز اطي انوا لواقال أو "العو 1د روعي اسن كنات 
الدُعْوى؛ لذ صورّها خجسة: 0-0 ا وإغارة: ورهن وغ : عض أو أن ل 
سه أقوال للعلماء: 


(1) كنافي ا والسياق يقتضي 5 وأما رفم فعلى أن يكون سم ((أن) ضميرٌ الشأن حذوفاء وانظر المقولة [/57751]. 

)١(‏ في "ط": ((المحكم))» وهو خطا. 

(5) كما في "و" وفي "الأصل": ((وفي نسحة)). 

2 "ال كتاب القضاء ‏ مسائل شتى باردع. 

6 قُِ 0 و" أ[ انا 7 ا : ((فيه)). 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ فصل ف دفع الدعرى 778/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

7( ف 'الأصل" و 1 !ا ءا تت" : ((فيه))» وما أثبتناه وه "م" هه الموافق لعبارة "البحرك ول"التكملة" 0 المقولة 
[؟84؟] قوله: ((لأن فيها أقوال خمسة علماء)). 


الجزء السابع عشر ‏ ل ددا «# لس د فسائل شتى 


١ » «» »©‏ © *» *» 4 4059 © 4.5 هه هاج »و # © 4ه »© 54 هج ج © هوام > هاه و انهاه هاه 5 هه م اوه »> هاه »ع ع م 5م 5م م هه بج هه هج لجع ٠:‏ هاه اه واه + جه هاه هاه اه هاهمواع ماع ع امج جع مم 


الأول: ما في "لكات ” 00 وهو: 5 تندفة”") و المدّعي ؛ لذن البينة أ 
ِدَهُ ليست بيدٍ حصومة» وهو قولُ "أبي حنيفة”. 

الثاني : قول "أبي روشق" نز لعن 76" عر ون كن" الس الا المدَعَى عليئه إن 
كان فيفط وكيا قال ا" الاقاء "بون عرزا بالحيل”" لم تندفع عنه؛ لأنه قد يّدفمٌ ماله إلى 
مسافر يودعه””" إِيّاه ويُشْهِدٌ فيَحتالٌ لإبطال حَقَّ غيروء فإذا انَهِمَهُ به القاضي لا يقبلهُ. 

الثالث: قول "محمّي": إن الشهُود إذا قالوا: تعرفةٌ بوَجْهِهِ فقط لا تَندَفِحُ» فعندَهُ لا بُدَ 
من معرفته بالوجه والاسم والمبع 

وف "البرّازيّة"”©: تغويلٌ الأئمّةِ على قول "محمّدٍ". وي "العماديّة": لو قالوا: تعرفة 
0 لا بوجهه ار وين الك فيه قولان. 5-5 'الإمام” بد 

00 5 : نعرفة باسره 4 ونسبه وتكفي ل الوججه» والسفوا عاق الوح و الوا : أُوَدَعَهُ 
رجحل لا تعرفة 6 0 تدقع 


)01 أ "معن الكير". 

(0) ف "الأصل": ((أنه تدفع)). 

(6) في "الأصل" و'ر" و"1": ((واختار))؛ وما أثبتناه من "ب" 0 "البحر". 

(5) في "ب" و'م": ((المحتارات))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لما في "البحر"»؛ وانظر "الاحتيار": 


"كانت افعو © 11 

(5) في النسح جميعها: ((بالجبر))؛ وما أثبتناه من مخطوطة "البحر" ومطبوعته. 

(5) في النسح جميعها: ((يردة))» وما ألبتناه من مخطوطة "البحر " ومطبرعته. 

170( "الخازرة" اكات الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل - نوع ف ممتي ممم 
(هامش "الفتاوى المندية"). 


() في "'ر" وآ 0 ه)» أي: الإمام محمد رحمه الله كما في "البحر". 


(9) في "ب" و"م": ((أن يقول)). قال مصحح م": ((قوله : لا بد أن يقول: نعرفه» كذا بالأصل القابز على خطلة 
ولعله: أن يقولواء كالسياق والسياق)). 


)0٠١(‏ في "م" : ((لا)). 


حاشية ابن عايدين ‏ -ل------شع55 مت قسم المعامللات 


كما سيّحيء (قبلَ) برهانة؛ لإمكان التوفيق؛ 20 ع غير اذى قد يقض : 2527 
َفْعاً للخصُومة. وسيّجية”" في الإقرار: ((أنه لو بَرهَنَ على قول المدّعِي: أنا مُبطِلٌ 
في الدّعْوى؛ أو شُهُودي كَذَبَة أو ليس لي عليه شيء صّح الدفع)) إل ا عقوو 





الرَابعٌ: قولٌ "ابن”" شبرّمة": إنْها لا تَندَفِعْ عنه مُطلَقا؛ لأله تَعَذَرَ إثباث اللك؛ لعدم 
الخصطم عنه: ودع 7 إضاء عليه 'قلنا' : مُقتضّى لد شيئان: ي ارباف لمات 
ولا عحَصُمٌ فيه فلم يَبْتْ وَدَفْعْ حصومة الْدّعي وهو ححصم فيه فتَبّت؛ عكار يل المرأة 
وإقامة ١‏ لبينة لبينة على الطلاق. 

الخامسن: قولُ "ابن أبي ليلى”: تَندَفِعْ بدُون بِيْنةِهِ لإقراره بالف لايع فلن انه 
صار نحَصُما بظاهر يدوء فهو بإقراره يريدُ أن يُحَوَّلَ حَقَا مُسِنَحَقَاً على نفسيهء فلا يُصدَّق إلآ 
الحجّة20» كما لو اذَعَى تَحَوُلَ الدَيْنِ مِن وميد إلى ذِمّة غيرو)) اه. 

كلامم (قولة: كما سيجي *”') في فصل 

561ل (قولة: قبل برهانة) ل لو برهن على إيفاء البعض» فقد صارّات اده الفتوى 


)1 | "ل" 


لدُعاوى من كتاببي الدعوق) 


(قوله: انظ لو بَرَهَنَ على إيفاء البعض) التعليلٌ ب ((أنّ غير الحقّ قد يُقضّى) يُفِيدُ عدم الفرْق بين 
البُرهان على إيفاء الكل أو البعض» تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((لا)) بدل ((لأن))؛ وهو خطأ. 
(؟) نقول: لم نعثر على المسألة في كتاب الإقرار» وإنما وقفنا عليها معناها في باب القبول وعدمه من كتاب الشهادة 


صن الاب كر 


ننطلنا 


(5) في "1": ((قول ابن أبي شبرمة))؛ وهو حطأء وفي "ب" و"م”": ((قول أبي شبرمة)) واسمه عبد الله بنْ شَبْرّمة 
والو امه كد ونيرة ابن شبْرّمة» وتقدمت ترجمته .501/1١‏ وسيأتي ضبطه في "التكملة" ‏ المقرلة [58145]) 
قوله: ((لأن فيها 7 خمسة علماء)). 

(؟) في "1" و"ب" و"م": (ربحجة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق ا في "البحر". 
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(د) صاا5اه. در 


انحرو 1 


(5) في "7" و"ب" و"م": ((رفع)) بالراء» وهو خطأ. 
22 "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١51/).‏ 





الجزء السابع عشر ل د 5# لم سس سس" هسائل شتى 


وَذْكَرَهُ في "الدّرر””" قبِيلَ الإقرار في فصل الاستشراء. (كما) يُقبَلٌ (لو ادّعَى 
اللقصاص على آخرَ» فأنكر) المدَعَى عليه (فبَرِهَنَ الْمدَعي) على الققصاص (نمَّ يَرهَنَ 
المدّعى عل" عن الفموي أو علد (الصّلح عنه على مالء وكذافي دَعوى 
الرّق) بأن ادَعى عبودية شخص» فلح هر المدّعيء 2 0 العبد أن المدّعي 
أعتقهُ يَُبَلُ إن ل يُصالِحَه 5 اذعى لفاك 2 فيالكة بل زياد علبي 
اروكاس الا وى ور 00000 1070 


ددم (قولة: في فصل الاستشراء” ') وفيه فوائد جَمّة فراجعة. والاستشراء: طلب 
شراء شي ع. 


الى 


57م (قوله: إن لم يصالحة) 0 هذه المسألة عند قوله”؟: ((ومن اذْعَى على آخرّ مالا). 


اسل 1 7 اع َّ 0 عاص 2 2 2 ه05 ر 

(قول "المصنفي": أو الصلح عنه على مال) سيأتي أن طلب الصلح والإبراء عن الدَعوى لا يكون 
إقراراء بخلافب طلب الصلح عن المال» قإله إقرنار "كيبا فكل مِن الصّلح عن القضناضن ,و العقنو و إن 
تضَّمَّنَ الإقرارَ بالقتل إلا أنّ التوفيق ممكنٌ بنحو ما ذكر. 

ل ل ا 5 000 الى 0 6 0*1 00001 ا ِ 

(قوله: مُحَل هذه المسألة عند قوله إلخ) ولا يقال: يمكن تأتي ما قاله قي "الخلاصة قتمنبالة 
دَعْوى العتق؛ لأنه مِما يُعفى فيه التناقض» وانظر المسألة في الصّلحء والظاهرٌ: أن الإبراءً كذلك؛ لأنه مِمّا 


يعفى فيه التناقض أيضا. 


.555/7 "الدرر والغرر": كتاب الدعوى  باب دعوى النسب  فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع‎ )١( 
(المدّعى عليه)) ليست في "د".‎ )( 

(5) في "د": ((قبلَ برهانُ الإيفاء)). 

49) "البحر”+ كنا القضناود. مسنائل شت 4:97 بتصرافية 

(د) في "ر": ((الخ)) بدل ((الاستشراء)). 


1 إليا 


(151) صا كطا ‏ در . 


عناشية انه عابني ع ا ا قسم المعاملات 


': ((برهن أن له أربعمائة: ران عه لمتكي القائة مط عن 
7 35 وقيل: لاء وعليه الفقتوىء "ملتقط"07)). ا ذنه لننا كان 
الْدُعى غلية جتاحدا هسه غرٌ مشغولة ق زغيف هاين تَقَم المقاكة؟! وال تسال 
عا إن زان كلمة زول أعر فك ونحوه) ك:ما رَأيسَكَ (لا) يقبِل؛ لتَعَذر 
التوفيق؛ وقيل: يقبَل؛ ا اك 


5 ف ال و بكرن المدععى عليه م يصالح لسكوته عنه والأصل العَدّمَ 
أمَا إذا أنكْرٌ فصالحَة غلى شيء؛ ثم بَرَهَنَ على الإيفاء أو الإبراء لم تسمَّع دَغواة: كذاقي 
"'الخللاصة ١‏ ”3 0 -02 

5553074 (قوله: ركاه إلخ) من كلام صاحب "المنح"7. 

زه/551؟] (قوله: فأين) الواقع ف "المنح"7): ((فأنى)). 

5015؟] (قولة: وإ واف أيه على قولةدفيها زم : : ((ما لك علي شية)). 

555 (قولة: وقيل) ذَكرَهُ اده 0 عن ايان ا 


.4 ١/07 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "الملتقط": كتاب الدعوى ‏ مطلب ف الملازمة للمفلس صة 79 باختصار. 

(59) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى 79/17 - 6٠‏ 

(؟) في 'ر": («(وقيده)). 

(د) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر تبجا كر و يدقع وما لااركرن قبزإنن صرف 
ىع "س": كتات القضباء د مسائل شن ق 13 /ا. 

() "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق77/ب. 

م 
(9) لم نعثر على النقل في كتابي القدوري "المخنصر” و"التجريد . 
)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ١/17‏ . 


الجزء السابع عشر ا ال تت تت مسائل شتى 


لذن المحتجب أو ال 20 فد يتَأذى بالشّغب ؛ على بابه م بإرضاء الخصطم 


ولعو رح وميا ب عع ا َعَم لو ادْعَى إقرارَ 
لماعي للووا يال رار 0 


55394" (قولة: : أن الحتحب) اي من الرّجحال. والمحتحب: 0 يتوَلى الأعمال ب: بنفسه) 
وقيل: من لا يراه كلم أحد لعَظَمهه "بحر "9 

لكلل (قولة: حتى لى كات) أى: امدُعَى عليه . فرع هذا على ذلك القول ف ااا 
بّعاْ ل "قاضي نحان””. وف "إيضاح الإصلاح””': ((وفيه َرٌ؛ لأنّ مببَى إمكان التوفيق على 
اذ أكون العذهن يكن لا ترى الأعان لسعو وا لماعتي فال عدت هي لين وا 
ظاهر؛ لأن عر كله في تناقض المدّعَى عليه لا المدّعي: ار 

(954 (قوله: 1 لو ادّعَى إلخ) قال في "الدّرر”” عن "القنية””: ((للْدّعَى عليه قال 
للمدعي: ل أعرفلك. فلمًا نبت الحَقّ بالبيّنة اتّعَى الإيصال لا ع ولو ادْعى إقرارَ المدّعي بالوصول 
أوالإيصال 00 أه. 


(قولة: ودَفعُهُ ظاهرٌ) فيه ننظرٌء فإنّ تناقض المدّعَى عليه يَندَفِعْ يكونه مُتححباء أو المدّعى فالوَحْهُ ما 
فق 'الإصلاح . 


)١(‏ خدّروا الجارية: ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجهاء انظر "المصباح المنير”: مادة ((خدر))» 
وسيأتي شرحها عن البزدوي في المقولة [5718] قوله: ((أو كون المرأة مُخَدَرَة). 

(؟) في "ط": ((بالوصل))» وهو خطاً. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 1٠/17‏ باحتصار. 

(4) "شرح قاضي خان على الجامع الصغير": كتاب القضاء ؟/ق1/59. 

(5) هو "الإيضاح" لابن كمال باشاء شرح به كتابه "إصلاح الوقاية"؛ وتقدمت ترجمته 99/5", 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 10/0 . 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الدّعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع إلخ 4/5 580. 

(8) "القنية”: كتاب الدعوى ‏ فصل فيما يبطل دعوى المدّعي ق؟4 ١/أ.‏ 


؛/ع دم 


حافية اتن عا نكي م يي رت ااا ا ا قسم المعاملات 


1 ساس م 15١‏ ل دس سه 00 كه 0 8 101 
أو الإيصال' ' صّحء درر” ' في آخر الدّغوى؛ لآل التناقتض لا يمنعم صحة الإقرار. (آفر 


11 سا الع 1 


بيع عَبد) من فلان (ثم َحَدَه صّح)؛ لأن الإقرار بالبَيِع بلا تمن باطل» إقرار ‏ بزازية 


لق" ال "1ن ولاه السساقص قو الذي يَحمَّعْ بين كلامّينء وهنا لم يَحمّعْ 
2 قَهُ المدّعي عِيانا لم يكن" ' متناقضا”"”» ذَكَرَهُ " 


- 


وهذا لو صد هُ 'التمُرتاشي")) انتهى: وتمامٌة فيه. 
وهو العا فك عر به "الشّارحٌ". وبه ظَهرَ أن قول "الشارح”" 8 ((إقرارَ المدّعَى عليه)) 
فيوابة: المدّعِي» إلا أن يقراً: لدعي [عليه]'"' بصيغة امب للفاعل» تأمّل””. 
05541) (قولة: أن الإقرار إلخ) فيه: أن الإقرارَ بلي رار كم لأنه نه مباذلة مال كمال 


#2 2 


راس م 


3 ار كلز آازاابت 0 3 1 7 
) بل الأأحسَن ما صنعه الشارح . وذلك: أنه لا بد ان 


ال 


(قوله: وهو الحم اه 'الشارح 
يَدَعِيَّ الإيصال وأنه أَقَرٌ بى فقد حَمّعَ بِينَ كلامين مُتَنافيينء فيقالٌ في تصحيح دَعْواه: إنْه لا يمع د 


الإقرار» وانظر ما سبق في الاستحقاق. 


)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى 5/7١؟:‏ ((قوله: بالوصول أو الإيصال» بأن اذّعى اقزارة ناته وله نه كاه 
أو أوصله وبرَهَن)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . باب دعوى اللنسب ‏ فصل في الا ستشراء والاستيهاب والاستيداع إل 731/7 بتصرف. 

(*) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني في الاختلاف ‏ نوع ف دعوى الزيافة إلخ 4557/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ١/7‏ 5 . 

(5) في "الأصل": ((لم تكن)). 

(0) في "7": ((لم تكن تناقضاً)). 

(0) نقول: ((عليه)) ليست ف النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "التكملة" ‏ المقولة [60] قوله: ((نعم لو ادعى إلخ)), 
وهو الموافق للسياق؛ حيث قال في "التكملة": ((فيكون معناه: الذي اذعى عليه الدفع» تأمّل» ثم رأيت ما يؤيّد هذا 
في "المقدسي")) !هء وانظر تمامه فيها. 

(8) قال المدني في "نخبة الأفكار" 7/ق7079/ب: ((وبه علم أن ما وقع ف بعض النسخ من قوله: ((المدعى عليه)) يعي 
بزيادة كلمة ((عليه))» ومن قوله: ((والإيصال)) بالواو سهوٌ من النسّاخ: قاله أبو الطيبء أقول: وعبارة العييي 
بغير زيادة ((عليه))» فتأمل)) اه. 


الخره الكالعطيي سس سيت 00 سج يح اشذلل نق 


د 1 لواف الس ا 17 امنيا لت فك 2000008 
ىئ 0 / خر عه 





إلا أن 0 على انهم 01 بلا مالء 0 قال ف ار ((شهد على إقرار 


5 


-1 


0 اع » وق ممع اناو (إشهدا أنه باع وثبْحنَ اَن 
حار وإن ل وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعهُ وض الشمّن)) اه.. 

وقال ف "ا 1 رسارق م لام ((شهدوا على البَيْع بلا بيان شمن إن شَهِدُوا على 
7 - 00 1 رهام بع ا بم ا ثم ال اللا د كاري 8 
بض الئمن تقبّلء» وكذا لو بَينَ أحدهما وسّكت الآخر)). اه نور العين في أوائل الفصل 
السادمن: وانظر ما سنذ كرة 52 اكات الشّهادة2"0 وق يأب الاحتلاففب اث 

5ن (قوله: أَمَته منه) لا حاحة إلى قوله: ((منه))؛ لأنّ ضميرٌ ((باعة)) يغين عن "-7"0. 

ولول الم راجا موا عد المي ل 'السقى" "نون العدن 
ولم يظهر وجحه القبول فيهاء ولتنظر عبارة "الخلاصة' »نم وَحَدتها فيها ين البابه الرَابع في اعلا 
ال ل ا ا ا ل 
إن بن أعدهها ومكت الأعرن اه 


)١(‏ «الآخر)) من المعن فٍ او". 

(5) في "الأصل" و"" بعد قوله: (تأمل)): ((وانظر ما سنذكره ف 477 وقٍي478)) وهي أرقام صفحات مخفطرطة 
"الأصل", وانظر المقولة ]77١7[‏ قوله: ((وهو يختلف باحتلاف البدَل)). 

89" المسوط" :“كعاب أادت القاضي ‏ باب الشهادة في الشراء والبيع /١١‏ 5 بتصر ف. 

(؟) (انتهى)) من أر. 

(5) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الرابع في الاحتلاف بين الشاهدين ق8م١5/أ.‏ 

(5) "نور العين": الفصل السادس ف أنواع الدعاوي وشرائط صحتها إل ق؟5/أ. 

(0) المقولة [18853] قرله: ((في مثل البيع)) وما بعدها. 

(8) من قوله: ((وانظر ما سنذكره)) إلى هذا الموضع ساقط من “ر"» وانظر المقولة ]507٠١١7[‏ قوله: ((وهو 
يُحتَلِفُ باتلا البّدَل)). 

(9) "ح": كتاب القضاء - مسائل شع 11 


خاقية القا بدو ل سيت سن اا ع ع مني ' قلننم المباملانت 


ل ليث 


بَرهنَ) المدّعي (على الشراء) نه (فوَّجَدَ) المدّعي (بها عَيْبا) وأراد رَدّها (فبَرسَنَ 
البائعٌ أنّم أي: المشتري (بَرِ إليه من كل عَيْسٍِ بها لم تقبل) بيّنة البائع؛ للتناقض»؛ 
وعن "الثاني ": 0 (امككاد التوفيق بيع وكيله ولراك 6ق الى به وك انه 
عر 0 أنه كحي كن ل بالمهْر 510 


(4كدى (قوله: أي: المشتري) الأصوب: أي: لاح كما كويد 
5545ل (قولة: للتناقض) أن 2 شتراط 0 0 00 - من اقتضاء وَصفب الخلامة 


لقره تفي لخر لقوق اك ا افقوم د لازا باط فوا بسي ورا مت 
ذنعا اللتغرق الباظلقه "وه ةقلاع الروائة قن الك ام 1 


484كللم (قولة: ببيع وكيله) أي : و كبل البائع. 
45 (قوله: وإبرائه عن العيبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله» وهو ضميرٌ الوكيلء 
1 0 1 | كإللات 5 ل 0 التو : 2 0 5 1 0 
والفاعل المشتري» 4 , 1 وعلى ما قلنا مضافب إن فاعله, والضمير ل((وكيله” ))ءوهو المفهوم 


(قول لطر ا لا تع ل قد وا ين أن التناقض تيع بتصديق الخصم 
أو بتكذيب الحاكمء وقد وجد هناء نَم رأينَهُ في "الكفاية" تَعَرّضّ لهذه المسألق فانظرُها مع ' زبدة 
الدّراية" وما كتبناة قي الاستحقاق. 

(قولهُ: وعلى ما قلنا مضا إلى فاعله) فيه: أن الإبراءً لا يكونُ إلا من المشتريء والبراءة من البائع» 
كذا قالهُ "السّندي". ولا مانع مِن نسليتها للمشتري أيضاء وانظئ ما تَقَدَمَ في الكفالة. 


)١(‏ في "و": ((اذّعى))» وهو خطأ. 

(؟) في "ط": ((وطلبته)). 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5١/17‏ . 

(1) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 41/7 بتصرف. 

(ه) في "ب" وكم": ((الخ)) بدل (("ح"))» وهو خخحطأًء والنقل في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شّتى ق١١7/].‏ 
)١(‏ في "ر” و"1": ((للوكيل)). 


ساس سار 


0 فبَرهَنت) فادَعَى أنه حلغيا على ور |20 الاحتمال أنه زو ججحه 0 وهو 
١‏ 2 3 11( 1؟) اث ها 5 و 2 م ماه 
شياء الله قُْ أجرد) وقالا: أخجرة قط : 2 ا 


ين عبارةٍ "البحر"”"» فقولة أؤلاً: ((م أبثها نك قط) أي: مُباشرة» وقولة: ((أنه بر 
إليه)) أي: إلى وكيله. 

راححدى (قولة: فأَنكرَ) أي: بأنث قال: لا 0 بيننا د في "البحر "7 عن "جامع 
لفصُولينٍ"”"). ((ولو قال: لا نكاحّ بيني وبينلش» فلم هَنتْ على النكاح بَرهَنَ هو على 
الخلع تقبَلُ بينتة. ولواقال: ل يكن نينا ا أو 0 م أَتَرَوَحْها قط والباقي بحاله 
ينبغي أذ انكو هن اسيارة العس ع و01 وق "لالطو لوو اين يه تقر انه التزامة عرق 
العَيِب؛ لأنها إقرارٌ بالبَيع» فكذا الخلع يُقتضي سابقة النكاح”, فيتحققّ التناقض)) اه. 


0 أي: بأن قال: لا نكاح بيننا) لا يَصِحّ هذا اليس «المرسوه0 الحادثة 0 انكر تو حهة 
ول فق انا ركه جلا وسيل الس اعبار ((ومسألة اميس سواءّ وثّمَّة في ظاهر 
إخ))ء لحن هذا ع ماثي "الثلاضة ٠‏ 


)١(‏ في "د": ((يقبل)) بالمثناة التحتية أوّله. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون 5 وما لا يكونت الحتس الثالك “فق الدية 
ق 77 بين وقصي فبناء 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 11/17. 

(5) في "الأصل": ((نا)). 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 17/7 . 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدّعاوي .1١7/١‏ 

(؛) في "ب" و"'م": ((وسيلة العيب)) بدل ((ومسألة العيبي سواءً)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق 
ا في "الفصولين" و"البحر"؛ وانظر "تقريرات الرافعي رحمه | لله. 

(8) عبارة "الفصولين": ((سَبْقَ النكاح)). 


حاشية ابن عابدين ل د »لس قسهالعامللات 


وهو امسسحبيان رايع علق قوز "قي !00 .بو اتمقي| غلتي؟؟ أن الفراحة كفاصل 
اكور وعلى انصرافه للكلّ في جْمَل عُطِفتْ بواو. وأعقبت بشرطء 1200 


5 (قولة: راجح على قوله) إذ الأصل قُْ الجمل الاستقلال» والصك يكتب 
للاستيفاق» فلو انضرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون فيد ما قصَدوة؛ يتصرف إلى .ها 
١ 3‏ 8 5 0 1 الله 
يليه ضرورة» كذاق التبيين ا 2 

[5544آ] (قوله: 2 0 ا قوليّة» وإلا نافى ما قبله. وق ار 20 ا 
الهج افقلا على أذ التق إذاند ف يعد : جْمَلٍ مُتعاطفةٍ بالواو د را 12 
طالقٌء وعليه المثى إلى بيت | لله الحرام آذ با الله ينصرف إلى الكل فَبَطْلّ الكل فمَشَى 
"أبو حنيفة" على حكمه وهما أخرجها صورة كتب الصك مِن عمومه عارص اقتضى 
تخصيص الصَّكٌ مِن عُمُوم حُكم الشّرط المتعقب حملا مُتعاطفة؛ للعادةّ, وعليها يمل 
الحادث؛ ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله, كذا في "فتح القدير” '. وظاهرة: 
أن الشراط يَنصر ف إلى الجميع وإن م يكن بالمشيع» اليه .. 

زمفككى (قولة: بشرط) اي شبواء كان الشرئط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في 
"البحر"2"9, "ح"0). والظاهر: أنَّ هذا حاص بالإقرار؛ لما سيأتي بعدهُ من قوله: ((وأمًا 
الاستثناء إخ). تأمل. قه65/) 


أقولة* والظاف”: أن هذا خاض) لا تحاجة هذا الكمل» بل هواعاء. 


205 "الفتح” : كتاب أدب القاضي - مسائل مقو ر 2/107 4735-17 عراف 
)١(‏ ((على)) ليست في "و. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب: مسائل شتى 199/8. 

(4) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١1/51.‏ 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 47/17 17 . 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي . مسائل منثورة 473/5. 

6 "البسرد “كنات القضاء د سان قي ا 1ه 

(8) 2-0 كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ للد ©#م# للس سد" صصسائل شُتى 


وأما الاستثناء ب: إلا وأ حواتها فللأحير إلا لقرينق» ك: له مائة درهم وخمسون 

كان ا رقي فلاأوّل ينان . 

وأما الاسسا عي إن .شناء اللهُ بعد حُمْاتَين إيقاعِيِّين فإليهما 2-0 
طلاقين مُعَلْقين أ و طلاق مُعَلّق وعتق مُعَلْقِ فإليهما ء: عند "الشالث", وللأخير عند 
الى ابول بال عطي إن ةكرت لاصوا نافد وإضلنة بعد درق 
ل ا كارا جن 200 


رتشككدلنع (قولة: إيقاعيّتين) أي : مُنجرتين لت فيهما تعليق بقرينة لقال نحو: 55 
الو هذا إذ قاء ]لله تعالى» "-<"”2. 

7؟555؟] (قولة: أو به بعد سكوت) امنا كان التكوت وين اللملة الأستيرة يوحي 
قلي 

تل (قولة: إلأعا فيه تَنْديد) فلو قال: إن دحلت الدار فآنت ظالقٌ وسكت 8 
قال: وهذه الأخرى دلت الثانية في اليمين» بخلافب: وهذه الذَارَ الأخرّى. 

ولو قال: كرا" طالفا د مك وقال: وهذه طَلْقَتٍ الثانية» وكذا 3 ف العدق» 
"عمر "210 كذا في الهامش. 


ل كوت له أو عل ا 000 
المفتى به. 


9 انظر "الك "أ كتات القساءه مسائل قسن 217 

66 "س”: كنات القضاء عيائل شن 1/11 

(؟) في النسخ جميعها: ((وهذه) بالواوء وهي ليست في مخطوطة "البحر” ومطبوعته؛ وليست في "التكملة' ‏ المقرلة ]١1١8[‏ 
قوله: ((إلا مما فيه تشديد على نفسه)) 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 17/7 . 


خاشية ابن عايد ير مسعت عسوت 7777م 0 قسم المعاملات 


(مات ذم فقالت”" عِرْسُهُ: أسلمت بعد مَوتِه وقالت وَرَثْتهُ: قبلهُ صدّقوا) 
تحكيما للحال (كما) يُحَكم الحال (فني مسألة) جَرَيان (ماء(” الطاحُونة)» ثم 
شال إنما تصلح ل للدّفع لذ ال لكبو هجا قن ياواه م 1 4 - 1111111017 


[ مطلب في تحكيم الحال وأنه يصلح حُجَة للدّفع لا للاستحقاق ] 

4 (قولهُ: تحكيما للحال) أي: لظاهر الحال» اه. كذا في افامش”". 

55967 (قولة: كما اخ ليست هدة الجا 0000 فيما كت عليه ااا 

5595 ؟) (قولة: جريان إخ) لا وجة لتخصيص الحريان» بل الانقطاع كذلك» نكان 
الأولى حاف 

/5591؟] (قولة : 2 امال 2 تَصلح 0 للدّفع ا للاستحقاق) فإل قيل: هذا 
مقو ع" بالقطن دارا تو على داهن إذا كاز نا المتكرالة ارا عض علوت انه 
استدلالٌ بالحال لإثبات الأخر. قلات اب لدفع لاعن مستا جر على الآحر ين 
بوت العَبْب الموحبي لسقوط الأجرء وأمّا توت الأخْر فإنه بِالعَقَدٍ السّابق الموحبي له 


١ عأ‎ 


فيكونُ دافعا لا موجباء 'يعقوبية". 


(قولةُ: لا وَحْهَ لتخصيص الحرّيان إلخ) لا معنى لتحكيم نفس الماء» فلذا قَدَّرَ ((جَريان))» وأراد 


2 2 هو كه و 
أنه يحكم نفيا وإثباتا. 


)١(‏ ف "و": ((فقال)). 

(؟) ((ماء)) من كلام الشارح ف "و". 

(؟) ((اه كذا في الهامش)) من "ر" 

0ع امك السالة لوتكرةه في نسححة متن "تنوير الأبصار" الى كتب عليها المصنف شرحة "منح الغفار": على أَنَّ المسألة 
و في شرحه "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟إق#اذ/ت» وقد أخار أيضا الطحطاري رحمةه الل تعاق 
:رك ان هذه الشالة لتددت توجردة لق اما السستنء ونه انعد عاق الدرو يق الكطلفد ب مقرل م 
قوله: ((كما يحكم الخال إلخ)). 


الجزء السابع عشر تت ل- د ## الس سس حم مسائل شتى 
وكما في مسلم مات» فقالت”'' عِرسْة) الذميّة: (أسلمت قبل موتّه) فأرئهُ (وقالوا: 
بعدَهُ) فالقولٌ لهم؛ لأنّ الحادث يضاف لأقرّبٍ أوقاته. 
(فرعح 
وَقَعَ الاحتلافُ في كفر المت وإسلامه فالقولٌ لِمُدَّعي الإسلام» "بحر"9. 


وفي الهامش عن "البحر"7: ((فلو”) مات مسلم لكا عد لقا 0 سات 
8 ل ا ا 
١‏ الحال؛ لأثّ الظاهرَ لا يَصلحُ كك للاستحقاق وهي اعابت لمم اننا الورك 
فهم الدافعون» ويشهد 5-0 لاك توش انا ناك 

رمفككى (قولة: كبينا ن ام لخ ا جو وهو الاستحقاق. واف : 
"ارق 5: ؟/رب] 0 كان القول نهم هنا أ لما با ولا يمكن أن يكون ها بناء على 
تَحْكيم الحال؛ أنه لايصلحٌ حُجة للاستحقاق وطن ميفعافية إليه: 

ركفككلمع (قولة: لمُدّعي الإسلام) فلو مات 0 ا ذِمُيّان فقالا: مات ابننا ار 


(قوله: فلو مات مسلمٌ إلخ) نقَلَ هذه المسألة عن "الهداية"» وهى لد كوه ثانا لان 
(قولة: لما سيأتي) مِن أنّ الحادث يضاف لأقرب أوقاته. 


)١(‏ في 'و”: ((فقال)). 

059 "البجر": كنات القضاع.-:فسائل شتئ 454/07 بتضرف: 

وعم "ارد "كاف القضافه سات كل 18/00 يذ "اللاي" 

(:) في "الأصل": ((لو)). 

(ه) في "ب" و"م": ((ويظهر لهم))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"؛ ويؤيده ما في حاشية "منحة الخالق" لابن 
عابدين 257/107 و"التكملة" ‏ المقولة ]١١17[‏ قوله: ((كما ف مسلم مات إلخ)). 

(1) في هذه الصحيفة "در" من قوله: ((لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته)). 


ع أو دس 


رار 7 


(قال الموةع) بالفتح: (هذا ابن مودعي) بالكسر الخ لاوارث له غيره دفعها 

واو 0 ِ 1 يم 39 ع2 00 , 
إليه) وجوباء كقوله: هذا ابن دائبي؛ قد بالوارث؛ لأنه لو أقر أنه وَصية أو وكيله. 
أو المشتزي منه لم يَدفْعْهاء (فإن”" أَقَرَ) ثانيا (بابن آغر له لم يُفِد) إقرارّهُ (إذا كَذَيَهُ) 
الابن (الأول)؛ أنه إقرار على الغير» ويَصْمِن للثانى حَظِهُ إن دفع للأوّل بلا قضاي 
ا 1( ؟) ١‏ 
ويلع 1ك ومو و اساسا فاط 001 100[ 1 111101 


ل 


ا ا ا ل ل ل اا 
.٠ن‏ (قولة: مُؤدٍعي) قال في "البحر””: ((قيّدَ بإقراره بالبنوَةٍ لأنه لو قال: هذا أخوة 
شقيقة ولا وارث له غير وهو يَدّعيهِ فالقاضي يُتَأنى في ذلكء والمَرْقُ: أن استحقاق الأخ 
بشرْطٍ عدم الابن» بمخلافي الابن؛ لأنه وارث على كلّ حالء ومرادة بالابن مسن يرت بكل 
حال فالبنت والأب والأم كالابن» 1 من يرث بحال دون حال فهو كالأخ)). بارا 
1 (قولة: "زيلعي") وهو الصّوابُ كما في "الفتح”7". خلافاً لما في "غاية البيان". 


(قولٌ "المتارح": لأنه لو أقرّ أنه وَصِيُّ) يُتَأمّلُّ فيه مم أنّ الوصاية عجلافة لا نيابة فيكونُ كالورانة: 
م 2 1 5 ع م 2 نياع * 3 2 
ويظهرٌ وقوغٌ الخلافي في الوّصِي أنه نائب أو خليفة؛ وما هنا مب على أنه نائب» وانظرٌ ما سيأتي 
007 ا م1 5 1 007 8 1 
وما كتبه "السندي على قوله: ((وصح الإيصاء إلخ)). 


)١(‏ في "ب": (زمن)) بدل ((فإد)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب مسائل شتى ٠١1/4‏ بنصرف. 

(9) في هامش "ر": ((و كذا لو قالت 7 وشلفة: مات زوجي ا وقال أولاده الكفار: 00 وصدّق المرأة 
أخو الميت وهو مسلمء قضي بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد: قال صاحب "البحر": ولا يحناج إلى تصديق 
الأخ؛ بل تكفي دعوى امرأة أنه مات مسلماء وتبعه "المقدسي" اه. نقله "ط")). 

13)"البعر": كنات القضاء تايل ع 4/07 1 

(د) أي: "حزانة الأكمل"2 كما ف "البحر" 17/9 , 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5/7 8 باختصار. 

0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل في القضاء بالمواريث 473/5. 


الجزء السابع عش ل --سس--م “«هما لل سس سس  -‏ مسائل شتى 


2 ضحم ار 


(تركة سيمت بين الوَرَثةِ أو الغرّماء بشهُودٍ م يقولوا: نعلم) ومقمققراء ةم م مم مه 


1ل (قولة: رِكَة قسيمَت إلخ) قال27 في آخر الفصل الثاني عثتر ين "جامع الفصولين"7" 
رامزأً إلى "الأصل": ((الوارث لو كان مَحجُوبا بغيره كجّد رحدو وأخ» وأعمتم لا يُعطى 
شيعا نما م يرهن على جميع الوَرَنْة» أي: إذا اذْعَى أنه لخن امرجم فلا بد أن ينبت ذلك ف 
وَحَهِ جميع الوَرَثةٍ الحاضرين؛» أو يُشهّدا أنهما لا يَعلّمان وارثا غيرَهُ؛ ولو قالا: لا وارث له 
ره 1 يدن لا عند "ابن اي لور رانين جارّفا. ولنا: العُرْفُء فإنٌ مُرادَ اناس به: 
لا نْعلّمُ له وارثاً غيرَهُ؛ وهذه شهادة على النفي فقبلَت؛ لما مَرَّ مِن أنها تقبّلُ على التترْط ولو 
فا وهنا كذلك؛ لقيايها على شَرْط الإرث. ولو كان الوارث مِمّن لايُحجَبُ بأحدٍ فلو 
شهدا أنه وارثّهُ - ولم يقولا: لا وارث له غير أو: لا تعلمة ‏ يتوم" القاضي زماناً رَحاءً 
أن يَحَضْرٌ وارث آخخر فإن لم يَحضْرْ يُقضي له مجميع الإرّثء ولا يُكفلٌ عند "أبي حنيفة" 
فق الساتن؟ يني ه015" قالا: لا وارت لهغييرة؛ أو» لآ نعلمنة: وعددهما يكف 
فيهما. وده التلّوّم مُفرّضة! "إلى رأي القاضيء وقيل: حَوْلُء وقيل: شَهِرَء وهذا 


1 > 


عند "أبي يوسف", وأمًا أحدٌ الرّوحين لو أَْبْتَ الوراثة ببق ول يش فين أنه رارف الا 


(قولة: اق إذا ادَعَى أنه أخو المبيك» ليسن :هذا هو امراف بل القع يان الواجحه الأول ف اه 
المسألة المذكورة في "البحر" . 
(قولة: يع : فيما إذا قالا: لا وارث له إلخ) فيه تأمُلٌء بل مسألتا ما إذا قالا: لا وأرث له غيرة 


)١(‏ ((قال)) ليست ف "الأصل”"؛ وانظر التعليق () المتقدم صا-. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وفي الشهادة بتسامع إل .1717-777/١‏ 
(؟) انظر معنى التلوّم في المقولة [77705] قولةٌ: ((ويتلوّم)). 

01 1١1 11 


(5) ((إذا)) ليست في ر 
25١‏ ف "الأصلن" و 4 1ك ر" وآ ل : ((مفوض)). 


حاشية ابن عابدين لت 7”5 لبلب قسسم المعاممللات 


. م جك س0" اس 0 108 اه ((5) . 000 0 
كذا نسّخ * "لمن" و"الشرح", وعبارة 'الدرر” “. وغيرها: ((لا نعلم)) (له وارثا 


أو غرها لم يُكفلوا) ا اا اا 00 


فعند "أبي حنيفة" و"محممّدِ" يُحَكمْ هما بأكثر النصيبّين بعد التلوّم» وعند "أبي يوسف" 
بألُهماء وله الرّبعُ ولها الشمنُ)) اه مُلخحصاً. وإن تلوّمٌ ومضى زمانة فلا فرْقَ بينَ كونه مِمّن 
سن كالأخ أوعمدة له شحييل كالابن كما يد مِن العاشر ف السب 
ورف رام س5 قبيل بان الكيادة على الشهادة: 

"مال (قوله: كذا : نسّخ 'المعن") يعن : اسقط ورلا واو 2 كما ثّْ سائر 5 
الكني 20-7 كنا في افامشر. 

(قولة: لم يُكفلو/ مبينّ للمجهول مُضْعّفُْ العَينء والواوٌ ل((الوَرئة) أو ((الغرماعع)» 
أي : لا يَأ خيل القاضي منهم اك 5 "م . كذا في 00 

قال في "الدرّر ': ((قولة: 0 ع م يول منهم'''" كفيلٌ بالنفس عند 


"الإمام". وقالا: يُؤخذ)) اه. 


)١(‏ ف "و": ((كذا في نسخ)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/م/١41.‏ 

(") "البزازية": كتاب الشهادات 914/0؟ (هامش "الفتاوى الطندية"), 

(4) المقولة [710717] قوله: ((وارثاً غيرَة)). 

(ه) في 7 : ((كما في شرح)). 

.ب/5١١ق "ح": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

() ((كذا في الهامش)) من "ر" و1". 

(4) "ح: كناب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١/ب»‏ وفيه: ((والغرماء)) بالواو. 

و3 ((كذا ف الهامش)) من ر 7 و1 

.11١48/7 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )٠١( 

)١١(‏ ((قوله: لم يكفلوا)) ليست في "ر" و7" و"ب” و"م". 

(15) ف ب" وام': ((منه)) بدل ((منهم))؛ وما أثبتناه من "الأصل" وكر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "الدرر"؛ 
إذ الضمير للورئة. 


لقره لاس عي مسسصسسييييي 507 سل بي مين . نئل شين 
حلافاً لهما؛ لِجَهالةٍ الككفول له. يلوم القاضي مده ثم يقضي. 11 19 11111 


وهذا ظاهرٌ في أنه على قولهما يُوَحَذَ كفيلٌ بالنفسء نم رأيقه ل "تاج الشّريعة'. 
"أبو السّعودٍ”" عن "شيخيه'”". ولم يَرَهُ في "البحر" فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس. 

ره.7+م (قولَهُ: لِجَهالة) علة لقوله: ((لم يُكفلوا)). كذا في الهامش. 

[مطلب في مد مَدَة مُدَّة توم القاضي] 

55075 (قولة: ويَتلومٌ) 06 
كما أفاده في "البحر”20) عن "غاية البيان". 0 على وَجوو ثلاثة فارجع ل "البحر"”77 
وساف اك د مها بل التتّهادةٍ على الشّهادة. 

اا زرا ل و ا فر إلى رأي القاضي, لل 01 بحؤل. 

كذا في الهامش 0 وعلى عدم التقدير 0 : حتى يُعْلِبَ على ظَنهِ أنه لا وارث أو لاغْرِيمَ 


اكول تاعي فشا ا الدّفع ع 


له آخخر. 


(قوله: والمادطى ولروناا | الوا اران سيور على ولراك لتر تقل 
قالوا: هال عي فدلا ع ولا يدفم شيءٌ. والعاقن: مسألة التلوم. والشالت: فيد ل عدفجة 
المذكورتان متنا. 


. 145/7 "فتح المعين": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) أي: والدهء انظر "قتح المعين": .7/١‏ 

(؟) ((”ح")) من "الأصل"» وليست ف بقية النسخ, وانفلر "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١/ب,‏ 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 153/1. 

(هع انظر "البحر": كتات القطناء- مسائل شفى 40/9 

(5) المقولة [١؟]‏ قوله: ((وارثا غيرَة)). 

(0) "مختصر الطحاوي": باب الشهادات ص9 17-. 

(8) ((كذا في الهامش)) من ار . 

(9) ((وعلى عدم التقدير)) ليست في "الأصل". 


حا مده اث عابي يي ا ا ل م قسم المعاملات 


ولو تبت بالإقرار كفلوا اتفاقاء ولو قال المّهُودُ ذلك لا اتفاقا. 
وامُغئع على آعر ؤدارا لنفسة ولاعية الغائب) إرثا ورهن عليه على :نا اداه 


20 


(أحذ) المدَعِي (نصف 0 تفاع (وترَك باقيه 3 يد دي ال بلك كفيل» 


ححد) ذو اليد (دَعواه أو / يجحَد) ا م لي نك و او ل 11ج اسه رف ل د 


)0 0 4ه . 
» وهو محترز قوله: 


.دم (قولة: تبت" بالإقرار) ايه الارت والديين» "ح 
((بشهود)). 

151] (قولة: دللك) ائ: قالواء لا نعلم لفزوارا او غريماء "7. كذا في الهامش. قه40؛/ب 

الكل وله اذّعى) قال في "جا مع الفصُولَين"70 م ْ من الرابع: ((اذعى عليهما أن الذدَارَ 
وذكي يلكي فبَرهَنَ على أحدهما فلو الدَارُ بيدا" أحددهما بِإرث فالحكمْ عليه كم 
على الغائب؛ إذ أحد الورنة , 2 حص :عن ال ولو لم يكن كل الدار بيده لايكون 
قضاءً على الغائبو؛ بل يكون قضاءً مما ف يد الحاضر على الحاضرء ولو بيدهما أو" بيدٍ 
أحدهما بشراء لا يكون الحكمٌ على أحدهما كي ا الآخر)) انتهى. 

زأللاكى (قولة: جحل ذو اليد إلخ) هذا التعميمٌُ غير صحيح بعد قوله: ((وبرهن 
عليه))؛ لأن البْرهانَ يُستَلزِمٌ سَبْقَ الَْخْدِ والصّوابْ أن يُدَّلَ قولهُ: ((وبَرمَنَ عليه)) بقوله: 


)١(‏ في "و": ((مع ذي اليد))» بدل ((في يد ذي اليد)). 
)١(‏ ((ثبت)) ليست ف ار و3. 

() (("ح")) من "الأصل"؛ وليست في بقية النسخ, والمسألة في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١؟1/ب.‏ 
(1) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١؟/ب.‏ 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحقّ عن البعض ف الذّعاوي والنصومات .50/١‏ 
(5) في "الأصل" و"ر" و"": ((الذي))» وكذا في "الفصولين", 


(0) في "ر” و7" و"ب” و"م": ((في يد))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "الفصولين". 
)م قوله: ((بيدهما أو)) ليس 2 0 وام وما أثبتناه من 0 و" موافق لعبارة "جامع الفصولين" . 


الجزء السابع عشر ا ا اال 00 مسائل سشتى 


خلافا لهماء وقولهما استحسانٌ "نهاية". ولا تعادٌ البينة ولا القضاء إذا حَضَرَ الغائب 
في الأصمّ؛ لانتتصاب أحد الوَرَنْة خصما للميتي. حتى تقضّى منها ديونه. 


ل لحايكرة حولم بك رط نيع درط 1" ليح الك 55 


(ووثيَت ذلك)): فيَسْمّل”" لوت بالإقرار وبالبيّدة وحيتمد يسقط قولّه: ر«اق؛؛::/ ((حَحَدَ 
دَعْواهُ أو لم يَحَحَدْ)), "ح7". 
ويجاب: بأنّ هذا" التعميمَ راحعٌ إلى قوله: ((وترّكَ باقيّه))» أشارٌ به إلى الخلافي» فافهم. 
مو ترا فلويا لا جين :اله إنا ود ذو اليك وعد يكة د بق فد 
أمين؛ لحبانته يحْحُودِوء وإلا ترك في يده 
واكم (قولة: مها للميّت) الأصوب: عن الميت. قال في الهامش اقلا كيد 
((إنما يَننَصِبْ صما عن البافي بئلائة شُرُوط: كون العَين كلها في يدو وأن لاتكون 


0 


مُقسُومة» وأن يُصِدّقَ الغائب على أنها إرْث عن المت المعيّن)) انتهى. 


(قوله: ويجاب: بأنّ هذا التعميمَ إلخ) فيه: أن قولهُ: ((وترَكءَ إلخ)) مِن الحواب لحكم المسألة 
المْيّدَةٍ بالثرهانء فلا يْصح التعميمٌ؛ لما أن مَوضُوعَها الثرهان» فجوابها كذلك؛ تأمّل. 

كر رق ه 00 . ان 0 0 ََ كر 

(قوله: الأصوب: عن الميتو) لا وه للتصويبيء بل الأوضّح التعبيرٌ ب((عن))» بل الأولى في حَلَ 
كاقية انح اللذى ا وركرنة هذه اذ عيذ ار لاحي توي الوه ساي لحد ينه ليا 


00007 00 م 1 م 5 00 500 
وعليه؛ ويرتبط حينئر قوله: ((والحق إلخ)) بقوله: ((لانتصاب إلخ)) بالنظر لأحد مدلوليه» تأمل, 


. 17/7 انظر "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(1) في "ب": ((فيشمر) بالراءء وهو خخطأ طباعي. 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١511/ب.‏ 

(4) ((ويجاب: بأن هذا)) ليست في "الأصل". 

(5) ("ح'")) ليست في "ب" و"م"؛ والمسألة في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١1١5/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 40//7 . 


حاكية الوو انه لاس عست اا وح بجوي " انية الخاعلا جه 
0-0 507 م م د 
والحق الفرق بين الدين والعين. ا م 1 ل 1 د 2 ل لح 2 ا ان ا د 


1 (قولة: والح إلخ) لا ارتباط له .مما('' قبلهُ؛ لأنّ ما قبلهُ في انتصاب أحد الورئة 
حضتما للنتم عوهذا العف ل انضبات الحوهع عولما تناعلينة قال ان "اليف 01 
((وكذا يَنتصِب أحدُهم فيما عليه مُطْلَقَا إِنْ كان دَيْناء وإنْ كان ف دَعْوى عَينِ فلا بد من 


سس سمي 
2 ا 


كونها في يده ليكون قضاءً على الكل وإن كان البعضُ في يده نفذ بقدْره كما صَرَّحَّ به ف 
"الجامع لا 


وظاهة ما في الإروانة ال( ) ياي و"العناية 0 ), 1 ١‏ 3 سن 2 كلها ف 1 ف 


6 سَّ 


دعوى الدي. اهنا . 
لاس سم 1) 5 0 >ة 04 2 ,المع اس وس 
وصرح في "فتح القدير” ' بالفرق بين الغين والدين» وهو الحق؛ وغيرة سهو)) اه. 


أ 


6 لا 2 2 )م ا راان م دير 57 3 1 َِ 5 
وفي "حاشية أبي السعود” ' عن 'شيخيه": ((ووجه الفرق بينهما: أن حَق , الذائن شائع 
5 جميع التركة» بخلافب ٠‏ مدعي العيين)) أه. 
ناكا (قوله: والعيْنِ) حيث لا يَنتَصِبْ أحد الور ثةٍ صما عن الباقي في دَعْوى العَين 


117 ووَْهُ الفرق بينهما إلخ) غيرٌ ظاهر؛ بل انتصابُ أحدِهم خصماً في دَعْوى الدّين؛ لأنه 
: م ريد اوقد اي ل حور د كر جرس بي وار كن اسه بور رار كارا ادرو ماد 0 
صّحت الدعغوى إلا “ إذا كانت كلها .يده تأمل, 


)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"1": ((فيما)»). 

9 "البسر" كتانب الهاو مجان أشن 07 

(5) "الجامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب ما يجوز ف الشهادة وما لا يجوز صا١ ١7‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل في القضاء بالمواريث .١117/7‏ 

(5) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل في القضاء بالمواريث 475/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل ل القضاء بالمواريث 175/5. 

(0) "فتح انين" كناب انها انز تك 18م1 نه وسح قور والدة كنا تقدم غير مرو 


م 


الجزء السابع عشر ل --د !4 لت مسمس سب مسائل شْتى 


(ومثلة) أي: العقار (المنقولٌ) فيما ذ كر (ق الأصح) ل اعتمّد ف 
"الملتف "0): ((أنه واد منه اتفاقاً))» ومثلة ف ال قال زرو يوا عن 0 
لا يؤحذ لو مقيرًا)). 

(أوصى له ثلث ماله يَقَعْ) ذلك (على كل شيع) لزي (*) أ ؛ الميرات (ولو 
قال: مالي أو ما ا املك دق 5225006 ا 0 


إلا إذا كانت ف يدوء ولا د شط في دغوى الدّبنٍ كوثُ جميع التركة ف يلوه حتى يصب 
6 عن الباقي» حلافاً لما في "الهداية" و"النهاية" و"العناية", " "20 . 

لحفلظة (قولة: لو 0 ع كالعقار. 

000 (قولهُ: مالي أو ما أملكة ع لاف شعو الذي ا 0 ف "لقني" 
قولين» ودر ف ا ل "السّائحاني" عن "المقدسي": ((لا شك 
أن لد لجياقنه الركاة وَيُصِير مالا عند الاستيفاء)). 

لكن في "البحر””' عن "الخائيّة””'" ((ِعَدَمّ الدُول))؛ وهو مُقَتضّى قولهم: إن الدّينَ 
ليس همال؛ حتى لو حَلْفَ أن لا مال له وله دَيْنّ على الناس لم يُحدث. 


. 418/7 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(0) في "ط": ((ولكن)) بالواو. 

(6) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصلٌ: مات نصراني 1م 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 45/17 - 47 . 

(5) أي: الوصية. 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق؟١١5/).‏ 

"القنية": كناب الوصايا .ياب ما يدخل فق الوضية ق 59/6 /آء رامرا ل "م" آي: برهات الذين ماحب “الحيتط": 
افوا ام 

(8) "المنظومة الوهياتية": فصل من كتاب الوصايا ص ١١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) "البحر": كتاب القضاء مسائل شتى 44/1 . 

)٠١(‏ لم نعفر على المسألة في مطبوعي "اطخانية" اللقق يق اذفان 


خاضةائه عابلية سييمحجححكمته 207 اللتديت دييحت قسم المعاملات 


فهو على) +ججنس (مال الرّكاة) استحسانا (وإن م يجد ره اك مِنة) قَدَر 
(قوْته فإذا مَلكَ) غيرَهُ (تصّدق بقدرو). 


في "البحر”'": ((قال: إِنْ فْعَلتْ كذا فما أملكة صدقة» فجيلتة: أن يَبِيعَ مِلَكَهُ 


مر 


من رحل بثوبي في منديل» ويقبضه وم بره 0 


ولق اليا عن "ابسن وهبان" : ((أث 5 حفظه 4 مسن ات 0 د 


الدّول” 320 0 


5114" فو لهك تمن ل الرّكا 5 كاة) أي - جنس كان» 2 نابا أو لا غلية دين 


و ١‏ ا 2 ف قا 8 
مستعرا ف أو لاء 0 


0 (قولة: دق بقذرو) أ 8 ها يكل را تايح ا ندا فَمْسَتَك 
أهلٌ كل صنعة قدْرَ كفايته إلى أن يُتجدّد له شيم ةا 
الاك (قولة: فَجِيّلته) أي: | د أراد أن يفعل ولا يحنث: 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 48/9 بتصرف» ل "الولواجية" . 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 77/8/7. 
("1) قدمنا أننا لم نقف على المسألة في مطبوعى "الخانية" اللتين بين أيدينا. 
(:) قال ف "تفصيل عقد الفرائد" 158/7: ((والمراد بدخحوطا: أن يدخل ثلثها ف الوصيّة ولا يسقطء. فتجعل كأنها 
لم تككن؛ والله أعلم)). 
(ه) نقول: لم يتعرّض "ح" هذه المسألة كما في النسخحة الخطيّة الى بين أيديناء على أنّ العلامة ابن عابدين 
رحمه الله نقل ف حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 44/10 عن ابن الشّحُنة ما نقله هناء ول يعر 
إلى خ. 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 11//17. 
(0) في "ب" وكم": (('قتح"))؛ والنقل بنصّه في "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق14/ق» وفيها: ((أهل كل 
ضيعة)): وهو أوفق لسياق الككلام وسباقه» على أن أصل المسألة في "الفتح": 171/1 . 


الجزء السابع عشر م سد 4# ل سس - © ملسائل شُتّى 


8. 


مو 2 ا 00 7 ا 2ه 5 0 
صدّقة إن فعلت كذاء ففعله وهو يُملِك أقل لَزمّه بقدّر ما يَملك) 1 





كاك (قوله: 2 يَفْعَلّ ذلك) أي: امحلوف عليه. 

7م (قولةُ: فلا يلرَمُهُ شيء) قال العلامة "المقدسي": ((ومنه يُعلّمْ أن المعتر المذلت 
حين الحنث لا حين 222 انتهى. 

أقول” ': ويُعلمُ منه أنّ المشترَى ‏ باسم المفعول ‏ بخيار الرّؤية لا يَدحلٌ في مِلْكه حتى 
و الو ارو لبي ار ورايانة وات إلى ار اس 

وما نقلهٌ عن "البحر”” عَرْاهُ في "البحر" إلى "الولوالجيّة”” في اليّل آخرَ الكتابي. وتمامة 
فيها ييف قال*": إن كان اله ديون على الناس يُتصالحٌ عن تلك الديون””) مع رجحل 50 
في منديل, ثُمَ يَفعَلٌ ذلك يرد الوب بخيار الرّؤية» فيعُودُ اين ولا يُحدث) انتهى. 


لع راع لكام : وار ١‏ 00 7 2 : ع او 0 
(قوله: ويعلم منه أن المشترى إلخ) لا يعلم من جحوابب المسألة إلا الخرو ج عن ملك الحالف» ولا يعلم عدم 
الدحول ق ملك الكتري» إد يقال + إن غندم و شوب التصل ف يتالثونت لانفيساخ العَقَدٍ من الأصل؛: فكأنه 
لم يوجحّد ابتداءً» على أن هذا التعليق إنما يُنصرف لما هو قائمُ في مِلكهِ لا للحادث كما تقدمٌ ما يُفِيدُهُ في العتق. 


)١(‏ القائل هو العلامة المدني. 

(؟) هو أبو الطيّب محمد بن عبد القادر السّبدي المدنى (رت594١١ه).‏ له: "غرة الأنظار" ‏ وقيل: "قرة الأنظار" ‏ 
على "شرح تنوير الأبصار" للحصكفي. انظر مقدمة "نخبة الأفكار" ١/ق؟/بء‏ و"نزهة الخواطر" للكنوي 2١14/5‏ 
و"ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي" .5519/1١‏ 

(") هو محمد بن القاضي عبد القادر بن القاضي أحمد بن محمد بن قاضي زَادَّة الأنصاري المدني الخطيب (كان 5 
سنة 584١١ه).‏ وله: حاشية "نخبة الأفكار أعلى الدر المخثار"؛ والتقل منها ”/ق87١/ب 2/١89‏ وتقدم 
الكلام على المدني 447/9 787/9 

(5) قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة ]١46٠[‏ قوله: ((فلا يلرّمه شيءع))؛ ((أقول: الذي يظهرٌ لي أله لاخر 
في ملكه لكنه غيرٌ لازم, وإلا لزم أن يرج البَدَلان من مِلكه. ولا قائلٌ به» والمسألة تحتاج إلى المراجعة)). 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى . ْ 

(5) "الولوالحية”: كتاب الحيل 575/8. 

(0) في "الأصل” ور" و"7": ((فصالح من ذلك الديون)): وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ‏ بد دا 44 د ل د قسهالعاملات 


ولو لم يكن له شيءٌ لا يَحبُ شيت). (وصّح”" الإيصاءٌ بلا علم الوصي) فصّحّ 
تصرفه إلا يُصيح (التوكيل با" عِلم و كيل). 9+د+ذ--ب000 11710111111111 


ك3 (قولة: ال اضر تصرفة) لا يَحفى أن ين حُكم الوصي أنه لا يَملِك عل نفسِه بعد 
1 206 1 1) 5 رت ("/ 
6 رطاف وانساج اك "الكرك7 د ازراه عد رع سين 
كذلكء بل إنما يَصِير بعدّه كما ّهَ عليه ف ااا ل ل ليو ((مات وباع 
ع ىن اس 7 اع 0 0 7 هر اس هروص 
ل ا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية اد عزل 
نفسيه))» فكان على "الشارح "اقول : إن يسراف" قله يدل قله : ((فصح تصرّفةُ))» فتئية. 
5174 (قوله: ل ل قبل العلدم بالوضية ا 
البيع» ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يَجَء "بحر "200 أي: فيكوث بيع الفضوي» فلم ير حضى 
لاي ١‏ مان 0 7 
يُحِيرَةُ مُوكلة"” أو الوكيلٌ بعد عِلوِهِ بها كما في انون العين "507 نه النالك والعشرين. 


(قولة: كما في "نور العين') عبارتة: ((بْيْعْ الوكيل قبل عِلَمِه بالوكالة لم يَجَرْ حتى يجيرَهُ موكلة 
أو الوكيلٌ بعد عِلَمِهِ بالوكالة)) أه. 


(1) في "د": ((ويصح)). 

)١(‏ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 91/9 بتصرف. 

(5) في "1 واب وام': ((التصرف)). 

(4) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 549/17. 

(5) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون ف تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ بإجازة لاحقة ق88/أ» نقلاً عن 
لتر لمارف 

وتوران تم ليون تق ب "كني "بوعل "كيل" لبن قاف لدان المقولنة 
]١84[‏ قوله: ((فصح م تصرفه)) . 

(0) "البحر": كتاب القضاء عمال شتى 59/37 , 

(4) في "ب" و"م": ((فلم يُجزهُ موكله))» وهو حطأ؛ إذ لا تستقيمٌ معه العبارة» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق 

لعبارة "نور العين"؛ وقد ثيه على ذلك الرافعي رحمه | لله. 

(9) "نور العين" : الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ بإحازة لاحقة ق/6/). نقلا عن 

"شرح الطحاوي . 


اشر التبابع عقر اجمستحح م يي 18 بويج جه “سائل شن 


والفرّق: أن تصّرّف الوصي خجلافة» والوكيل نيابة» (فلو عَلِمَ) الوكيلٌ بالتوكيل 
(ولو مِن) مُميز أو (فاسق صّح تصطرفةء ولا يشت عَرْلَهُ إلا ب) إخبار (عَذْل) 


00 


2 


صدة 


أو فاسق: إن إن 00 '(أو مُستورين أو فاسقين) قِ الأصح 20000 





ول "التزارية" مين اناق "شلانة ون انفوق "البسر"90 ب رززاتا إذا عل 
المشتري بالو كالة واك شترى ينه ولم يَعلَم البائ الوكيل كونة وكيلا بالبتيع ديا كات المنالت 


مل 


قال للمشتري: اذهب بعبدي إلى زيدء فقَلْ له حتى يَبيعَهُ بوكالته عني منك» فدهي اله إليه 
ولم يخبرة هُ بالتوكيل» فباعَهُ هو منه - يحُورٌ))» وتمامة فيه. 

التفلفة (قولة: أو فاسق) أي: إذا صَدَقَهُ الوكيل» حتى لو كد 3+؟4/ لا يَشْبَتْ» فعلى 
هذا لا فرق بين الوكالة والعزّل؛ لأنّ في العَرّل أ إذا صَدَّقَهُ يُنعزل» كذا في "غاية البيان". 


551905 (قوله: في الأصح) خلافا لما في "الكنر"”2؛ حيث قَيّدَ بالمستورين» فإن ظاهرة 


(قولة: وفي "البرّازية" عن "الثاني" خلافة) عبارة "البرّازيّة": ((الو كيل قبل عله بالو كالةٍ لا يكون 
وكيلاء ولا يَنفذ تَصَرّفةٌ وعن "الثاني" حلافة. أمّا إذا عَلِمَ المشتري بالوكالة وا: شترى ول يَعلم البائغ 
الوكيلٌ كونهُ وكيلا بالبيع» بأنا كان)) إلى قوله: ((فباعَهٌُ هو منه) فالمذكورٌ في الوكالة: أنه يَحُونٌ 
وجَعَلَ معرفة المشتري كمعرفة البائع» وفي المأذون ما يَدُلْ عليه» فإنّ المولى إذا قال لأهل المسوق: بايعُوا 
عبدي فبانَعُوهُ ولم يَعلّم العبد يُصِح اه. 


(1) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل ف القضاء بالمواريث 40/5 4 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البرازية": كناب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل - نوع فيما يكون توكيلاً ه/451 (هامش "الفتاوى الهندية')» 
نقلاً عن "الجامع الصغير' . 

قم "المت" كاب القضاء ‏ تشاكل اش 4/7 نقلاً عن "البرازية" و"الجامع الصغير" . 

(8) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 917//7. 


عاشية آأين عابلية سحي 2 الح قسم المعاملات 


( كإخبار اسيك يدان عبار فلو وياعة كان تفار للغداء ء (والشفيع) بالبيع 
(والبكري بالتكاح (والْسلِم الذي يهاحن) بالشرائع» وكذا الإخار يعي لمريك 


شراء» وحَجرٍ مأذونء وفسلخ شركةٍ» وعزل قاض» وتتولي: وتاتو ني 02 


رم فنا حال ف القباة فز لين : شط بقار الرويا 5770 


أنه لا يُقَبَلُ خبّرُ الفاسقين» وهو ضعيفف؛ لأنّ تأثيرَ حبّرهما أقوى من تأثير عبّر العَدْل» بدليل 
أنه لو قضّى بشهادة واحدٍ عدل لم ينفذ وبشهادة فاستقي شان يناعيو 


'الفعم"29, تقل في "الد"”© أيضا 

فففلف (قوله: وعَزّل قاض) ذَكرهُ ال بحنا 

ماك (قولة: شَطري تماد أي: العدد أو العدالة, وف "الحواشي كا ييل 
((أقول: : 0 5 أذ الف اله لا عوط ى العدف ون قولة: رعدل” صفة رجل» قال 
ف "التلويح"27: وهو الأصح)). 

تلم (قولة: 10 عق المخبر . 

روك (قولةُ: ار الشُرُوط) أ مع العدد أو العدالة على قول "الإمام الأعظم". فلا يثنت 
حبر المرأةٍ والعَبدٍ والصي وإِن وُحدَ العدد أو العدالة, ولو ار 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((غشرة)). 

)١(‏ في "الأصل" و"7" و"“ب" و"م": ((عدلين))» وهو سهوء وما أثبتناه من "ر" هو الصوابء كما في "المنح" و"البحر" و"الفتح'. 
(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ١/17‏ 5. 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل ف القضاء بالمواريث 479/5 - 41٠0‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟إق هك /أ نقلاً عن "البحر"» كما ذكر ذلك ابن عايدين رحمه الله. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى .5٠0/7‏ 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل ف القضاء بالمواريث 49/5 (هامش "فتح القدير"). 
(4) في "م": ((وعدل))» وهو خطأ. 

(9) "التلويح": الركن الثاني في السّنة - فصل في محل الخبر ؟/7١.‏ 

)٠١(‏ (("بحر") ليست فٍ "ب" و"م"؛ والمسألة فيه انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5٠/77‏ نقلاً عن "تنقيح الأصول"'. 


الجزء السابع عشر مل '/ا؛ دس ل ل م مسائل شتى 


عقر 


في الشّاهدم)» وقيّدَهُ في "البحر”" بِالعَّل القصطدي» وعا إذا لم يُصدّقةٌ وبكون”” 
المحبر غير ال مرسيل ورسوله. فإنه يُعمّلُ يبه مُطلقَا كما سيّجيء قِ ا 
(رباع قاض أو أمينة) وإنا ل يَقل: جعلتاك أمينا في َيِْءِ على الصّحيح» "ولوابيية"”ة 


الف (قولة: في الشاهل) أي: المشرّوطة في الشاهد. 

"اا (قوله: القصدئ) احد از 'عما إذا كان 0 كموت ل كانت يشت 
وينعزل قبل العلمء "ح” . 

”اكع (قوله: إذا م يُصدقهُ) أما إذا صَدَقهُ 0 ولو قا ا وقد وا 

سدم (قولة: غير المرسِلٍ) الذي في "البحر”: ((غيرٌ الخصم ورسوله)). 

ا ا ل 50 
وكين الحلي هاف روا يي 0 12 د متتووو ا كان لا بودن أن ل الم 
وتمامه فيه. 

لضفتف (قولة: وإن م إلخ) لل بع هذا العبد فقط. 

[مطلب في تعريف أمين القاضي] 
5/7 ؟] (قولة: 9 الصّحيح) اعلم أن افا القاضي هو من يقول له القاضي: حَعَلتَكَ 


3م "البجى" : كناب القضاءح سائل شع اه . 

(؟) في "ب": ((ويكون)) بالمثناة التحتية. 

(؟) أي: في باب عزل الوكيل ص؛ 59 "در" . 

(4) "الولواحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرجع الوكيل إلى الموكل وفيما لا يرجع 758/4. 
(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق7١7/أ2‏ وفيه: ((احترازا») بالنتصب. 

(3) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى .5١/17‏ 

(0) المقولة 9707777 قوله: ((أو فاسق)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0/1 5. 

5" البس”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى .هت نقلاً عن الإسبيجابي. 

)٠١(‏ في "ر": ((أي: يأن)). 


ع / بس 


عامية ان عابي للم ا مهم 0 234 اس ل سحت قسم المعامللات 


ع 


1 اليه لأن 


3 


أمين القاضي كالقاضي, والقاضي يم 


مين في بَْ هذا العبدء أما إذا قال: بع هذا العبد ولم يَردْ عليه الف المشايخ؛ والصصّحيح أنه 
لالحنا عيدة د كرة شي م الإسلام ل ار اد ربا إلى "شرع 
التلخيص" ل "الفارسي" : 

قو اليا كو هكذا في "الفتاوى الولوالحية"7©) "منح"7). 

+237 (قولة: الغرمام أي: أربابب الديُون. لم يُذكر الوارث سع أنهما سواكٌ فإذا 
م يكن في التركة دَيْنَ كان العاقدٌ عاملا له فبرحِمٌ عليه .ما لَحِقَهُ م مِن العهدةٍ إِنْ كان وصي 
الميْسَمِء وإن كان القاضي لم هو العاقد رَجَعّ عليه" المشتزي ‏ كما ذكرهُ "الرّ د ؛ 
أن ولاية ليع للقاضي إذا كانت التركة قد لخاد رودا لد موا نات انلوانت البَيع 
"00 


1 الرم) 


[9؟/ا5آ)] (قوله: عند القاضى) أو أمينه» منج 


(قولة: رجع على المشزي) حَقَهُ أن يقول: ((عليه))» وقولهُ: ((لأنّ ولاية البيع إلخ)) لا يُصلْحٌ 
عِلَةَ لما قبلهُ. 


)١(‏ ((دين)) من المتن في "و". 

799 "الكر":” كتاب القضاءت مشائل كف ارهن 51 

0179 "الولواحية" : كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرجع الو كيل على الموكل وفيما لا ير جع مره . 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ”/ق85/أ. 

(ه) في "37 و'ب” و"م”: ((على))؛ وما أبتناه من "الأصل”" و"ر" هو الصواب الموافق لما في "الزيلعي" و"البحر": وقد 
نه عليه الرانعي رحمه الله تعالى. 
وف هامش "م": ((لعل الصواب: رججع عليه اق ا أه)). 

ين 0 كثانك: القطياواح انب ناتك شن 82/5 

(/) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 907/17. 

(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق8/!. 


الجزء السابع عشر مجسس جيتع 84 ةمدي سين ٠»‏ بشائن سين 


وكلٌ منهم لا يَصْمَنُ بل ولا يُحلفْ» بخلافب نائب الناظر (ورّحَعَ المشتري على 
الغرّماع) لتَعَدَر الرُحُوع على العاقِدِء (ولو باعَهُ الوصي هم) أي: لأَخْل الغرّماء 
(بأَمْر القاضي) أو بلا أَمِْهِ (فاستجقّ) العبدُ (أو مات قبل القَيّض”) للعبد من 
ارقم زوسام اسن ورك الثم موعن الرضى) 1 0000 


:54 (قولة: بخلاف قَيْدٌ لقوله: ((ولا يُحلّفْ)). 
[مطلبُ في مسألة يفارق فيها نائب الناظر أمينَ القاضي] 

541" (قولة: نانس الناظر) قال في ال ((إث نائب الإسام كه :و ناتى 
الناظر كهرَ ف بول قولهء فلو ادّعَى ضياعَ مال الوقف أو تفريقة على المستجقين فأَنكرُوا 
فالقولٌ له كالأصيل لكنْ مع اليمين» وبه فارّقَ أمينَ القاضيء فإنه لا يمينَ عليه 
كالقاضي)). اه "منم"”. 

ناكم (قولة: ولو باعه الوصي) قال في كك اك ل مشر فيه بين وصي 
المت ومَنصُوب القاضي)) "مدني" ". 

504 (قوله: أو بلا أَمْرو) أي: بطريق أولى0". | 

(قرلة: لله وقول "الثرر””: («لنمن) سي قله وصوقة: امن" 


)١(‏ ((أو مات قبل القبض)) من "الشرح" ف "ط". 

(؟) "البحو": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /51/19. 

() "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/قد5/أ وفيه: ((وأنكر)) بدل ((فأنكروا)). 
414 “الشرتبلالية": كتابة القضاءت متبائل شت 419/9 (هامش "الدرر والغور ): 

(5) "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 873/7١/ب.‏ 

(0) ف "ب” و"م”: ((بطريق الأولى)). 

وم "القرن والفور "كاب التضام اسيناف حون 41/7 


. 4 أي: الذي هو المبيع) وقد ذكر وجه الصواب 5 "اشر لاني"‎ )8١ 


حاشية ابن عابدين ‏ د .مه للد قسمالعامللات 


00 لأنه عاماة 0 ولو 0 0 اميت 00 بجع جع الغريم ل 


:ه9574 (قولة: وإن ع القاضي) الأولى رد والاقتصائ على قوله: (لأنه عاة 
قاب عق المت ع كماني "الداية"77 5 ليسسمل وض المبنته قالافي "افاي" : 0 إذا 
كان الميت أوصّى ع لت 514 اك لشي ال ضف 
ليكو ن قائما [؟/قه74/]] مقام ل مام القاضي)). 

0545 (قوله: إليه) كما إذا وَكلهُ حال حياته. 

99 ؟] إقولة: ولو ظهَرَ بعذة ا فيه إيجارٌ مخيلٌ يوضيحه ما في "فقح ال 

وعمس )اسه ال و 0 2 5 3 0 
حلاف 15 َعَم ا 1 الأئمة 000-00 2 ف م 0 لذن 
الغريم إنما يَضْمَنُ مِن حيث إن العَقدَ وم له فلم يكن له أن يَرجعّ على غيرو. 


وقول يشم وصي الميِتِ) فيه تأملٌ. بل كلامة شام للوصيين. 


لعق د وا وو اط ((عاقدا)) بالتصبء وهو خخطأ؛ لأن القاضي لم ةدا وَإنما نصبه ضيه وما أثبتناه 
من النسخة الميمنية هو الصواب الموافق للسياق» كما في عبارة "الحداية" المنقولة في المقولة [©751/42]. 

(5) ((هم)) ليست في "ط". 

(5) "الحداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل فْ القضاء بالمواريث .١١8/5‏ 

(4) "الكفاية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى - فصل في القضاء بالمواويكف: 2575 حذيل "فتح القدير" 1 

(5) «القاضي)) ليست في أب وام 

(5) وردت هذه المقولة في "را مؤحرة عن المقولة الآتية. 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمواريث 441/5 بتصرف. 

(8) في "ب" و"م": («(الستّرحسي))» وكذا في "الفتح": وهو تحريف؛ إذ لقبُهُ "شمس الأئمة". لا "بحد الأئمة"2 وما أنبتناه 

من "الأصل و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"التكملة" ‏ المقولة [0؟5] قوله: ((بدجه هر الأصح))؛ 

وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل؛ محد الأئمة؛ ماد الدين؛ الْسَرْكتِي (ت18دهم). ("اللباب في تهذيب 
الأناب" 7/9١1غ‏ "الجواهر المضية" 91/5 ١غ‏ "الفوائد البهية" ص78 .)-١‏ 


الجزء السايع عشر م ذه لطس مصسائل شتى 


فيه َيه هو الأصح. (أحرّج القاضي الث للفقراءء ول يُعطِهمْ إِياهٌ حتى هَلَكَ كان) 
الهالك”؟ ( مِن مالهم) أي: الفقراء (والثلئان لور لما عر 17117101000 


وث "الكافي": الأصحٌ الرُحُوعٌ) لأنه قضّى بذلك”" وهو مُضطرٌ فيه فقد اليف في 
التصحيح كما سّمِعت)) اه. وقولهٌ: (وما ضّمِنَ للمشتري)) يُفِيدُ أن الاحقلاف في المسألة 
الأول؛ لأنه في الثائية إنما ضَْمِنَ للوصي لا للمشنزيء لكنٌ قال في "البحر"”": ((وقيل: 
لا ير جع به فق العانيةه و الاو ل أصحح)) اه 

والحاصل: أنه في الأولى اسلف التصحيحٌ ف الرّحُوع» وفي الثانية الأصح عدمُة فتبّة. 

و في نسخحةٍ: ((رَحَم لغرب ينه'' بدَيْنِهِ فقط”) لا.ما عَرِمَّ هو الأصح)). قال 
"ع" ': زووقيل: جع ما غرمً أيضاء وسح ). 

5144م (قولة: 10-6 المال الذي ظهَرَ 5000 

6 (قولة: لما مر”") مُتعلقٌ بقوله: ((كان الك من مالهم))؛ والمرادُ ب ((ما مَمَ)): 


أن القاضى لا يضمن. 


(قوله: وقيل: لا يُرجع به في الثانية) عبارة "البحر": ((ويرجع ما ضَّمِنَ للوصي أو للمشرزي في 
المسألتين؛ وقيل: لا يَرحمٌ إلح)). فأنت تراه اعتَمّدَ الرَّحُوعَ في المسألتين» ول يُعتَمِدْ عدمهُ في الثانية كما 
ذ كر "المحشي". 


(قولة: والمراد ما مَر: أن القاضي لا يَضْمَنْ) لكن لا يصلح علة له بل علتة صحّة قَسْمِتِهِ مع الوَرثة. 


00 في "د:‎ )١( 
عصان‎ 
. "البحر": كتاب القضاء  مسائل شئى 207/1 وانظر "التقريرات"‎ )5( 
في "ر" و"7": ((فيه))؛ وكذا في "الفتح" كما تقدم في هذه المقولة.‎ )4( 
((فقط)) ليست في "ب" و"م".‎ )5( 


.أ/5١5ق "ح": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 


: ((ذلك)). 


79 عط ع 14ب در 


حافيةابن غابدية. متسم هسك 298 لشحكسيييييية له المماملات 





.11م (قولة: عَدْلَ اي توعان اكد كذ و" "0 وغيره اما وكذا 
ده "الك الك ةل وتكننا. لجقاراتة قرالو "+ وزواكة عنيلا عع 0 58 
الببحر 101 راوها 0 ل قول دروو 1 وق شايع الصغر لصغير"”” لم يَقَيد 
ا م اعم" فقال؟ لا توعد شولنه إل أن يعاين د أو يُشْهّدَ بذلك مع 
القاضي عَدْلُء وبه عر مشايخنا)» اه. 

وبهذا يَظهَرٌ لك أنّ كلام "المصنف" مُلَفْقٌّ مِن قولّين؛ لأنّ عدم تَقَيِيدِهِ بالعدالة والعلم 
مبيّ على ما في "الجامع الصّغير" ال د نبي على قول "للاتريدي"؛ وخيقا. 056 
قيَّدَهُ مر بقوله: ((عَذْلٌ)) يحب زيادة: ((عالم) أيضاء ليكون”" على قول 
لزيا البوتكزن قوله ركاه روفن لل رو عة ,ا عازما» لتر كا ونيب اراتيترل: 
وقيل: يُقبَلُ ولو لم يكن عدلا””' عالماء وهو ما في "الجامع الصّغير””'2, حرره”". 


(قولة: وفي "الجامع الصّغير" لم يَعتبرْهُ بهما) حَقه: ل يُقيْده. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ‏ فصلّ: مات نصراني م 

(؟) "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟7/ق87١/ب.‏ 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الققضاء ‏ مسائل شتى 48/7. 

4 فنا قاد "د 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 197/ه. 

)١(‏ أي: صاحب "الكنر". 

(0) أي: الإمام 5 منصور (ت775ه).؛ وتقدمت ترجمته .155/1١‏ 

(8)"الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صء ٠‏ 5 وانظر "شرح اللكنوي” عليه. 

50ت 5( يترد بهما)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر", ويه عليه 
الرافعى رحمه ا لله تعالى. 

)٠١(‏ في "ب" و"م": ((فيكون)). 

(13) ومدق مسف ان" رمه 

(؟١)‏ "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صاء 5٠‏ بتصرف. 


)١9(‏ ((غخرره)) من "الأصل"ء أي: الكلامٌ السابق من مرّر المسألة» وهو ابن عابدين رحمه ا لله. 


الجزء السابع عشر ل كاه ملس ملسائل شتى 


د هداع ّم وام اصي ‏ بخ ارم © ا ا 00 
(برجبء أو قطع) في سرقةٍ (أو ضربي) في حد (قضى به) هما ذكر (وسيعك فعله) 
لوحُوب طاعة ول الأمر ومِنْعَهُ "محمد" حتى يُعاينَ الحجّة» واستحسنوة في زمانناء وف 

"العيون””"': ((وبه يُفتى))» إلا في كتاب القاضي؛ للصَّْرُورةء وقيل: يُقبَلُ لو عَدْلا عالِما 





051 (قولة: د الأمر) الاين ومني انيت بزانين الاقاية فد كاين الساةة: 


1 «((؟) 
0 


5165 ؟] (قولة : م اما ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهماء 

رع هلاداع (قولة: ع يعاين م زاد عليه بعض المشايخ: ((أو يشهد بذلك مع 
القاضي عَدْلَ))”©©2» وهو رواية عنه”» وقد استِعَدَهُ في "فح القدير””" بكونه بعيداً في 
العاك قم وو ريا القاضي عندَ الجلاد. والاكتفاءٌ بالواحد”© على هذه الرّواية في ا 
مشامتتي :ونا كان بن وى فلا مث بن كوت أل كذ 0ق "ايجار را 

اكلم (قولة: وقيل: يقبل لو عَدْلا عالماً) دُحوك على "المئن" قصّدَ به إصِلاحَة» وذلك 
أنه أَطلَقَ كلا القاضي ول يُقيّدُ بالعَدْل العالم تَبَعا ل "الجامع الصّغير" 2‏ وهو ظاهرٌ الرّواية ‏ 


(قول "الششارح": إلا في كتاب القاضي؛ للعرورة) في "البحر”: ((ظاهرٌ الاقتصار على كتااب القساضي 
نقد أن لقامى لا يقبل فول فيما عَداه سواء كان قلا أو 8 أو ا كما في "الكتاب" ‏ أو غيرّهاء 
/ قال: 0 بطلاقهاء أو بعتقه) أو بع أو نكاحء أو إقرار م يبل قوله !خخ( اه. 


.ب/17١ق أي: "عيون المذاهب" كما ف "البحر" 7/9ت3ء وانظر "غيون المذاهب": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 
(؟) المقولة [4771] قوله: ((فالكبرى استحقاق تصرّضر عام على الأنام)) وما بعدها.‎ 

(*) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "ح" الي بين أيديناء والكلام عند اللحطاوي 7174/9 - 7375. 

(1) انظر "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7714/٠‏ , 

(5) أي: عن الإمام عيل رحيه | نه فا 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل آخر 447/5 . 

(9) أي: بعدل واحدٍ غير القاضي. انظر "ط": 1/7 707. 

)20 الداد كاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/1 بتصرف. 

(9) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صاء .-4١‏ 


4# © © © 8ظ 5 هام اه 4 ع هشاع وهو مام + هام و اج بج جم مام مع ماه هه جه ا واعر وجي عه و عاج هم اماه بم«ام د ما > م مام هم هوام هس هاه 4 هدام وهاه ا هاس واه .م 64 مده مد مدا همد م 





نُمّ ذَكُرَ التفصيل» وهو على قول "الماتريدي القائل باشتراط كونهِ عدا عاإلما كما مَشَى 
علق "الكية" ”نون أروت زيادة الدّراية فارجع لمعيف كان مرادٌ 
"التتارح" ذلك فكان الصّواب أن يحذف قولهُ: ((عَدْلُ)) في ول الما لقال بسن "الشّرح" 
على ما رأيناة”". واعلّمْ أنه على روايةٍ "الجامع” رَحَعَ "محمَّدُ” وقال: ((لاء حتى يُعاينَ 
00 م ل وأذ علب« الشورى: 

وقال في "البحر”': ((لكن رأيت بعد ذلك في "شرح ادك القضء" ل "الورك س0 


2 
7 ل ا بر بير 3 


أنه صّحّ جوع "محمد" إلى قولهما)). قال'"': ((والحاصل المفهومٌ من "شرح الصّدر": أنهما 


قالا بقبُول إخباره عن إقراره بشيء لا يَصِح رُحْوعَهُ عنه مُطلقاء وأنّ "محمد" ألا وافقهماء 
ثم رجع عنه وقال: لا يقبل إلا بضم رجحل أخر عدل إليه؛ ثم صح رجوعه إلى قولهما. وأما 


2 ردم بي 


إذا 0 القاضي بإقراره ع شي يصيح رججوعه عنه كالحل م يقبَل قوله بالإجماعء [9/ق 5 ؟/ب] 
قبل ف الوجهين جميعاً)) اه. وضمير ((إقرارهة)) راجع إلى الخصم. 

هذاء ولا يَحَفَى عليك أن الكلامَ في القاضي الْموَلّى» وأمًا المُعرُولُ فلا يُعَبَلُ ولو شَهدَ 
مدن كم اهن "بير" أوانة هانب الممطاء 


.54/7 انظر "شرح العيق على الكنز": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "الهداية”: كتاب أدب القاضي - فصل آخر 5/7 ,.١١‏ 

(5) في "ر" و"1": ((على ما رأينا)). 

(4) في المقولة السابقة والمقولة [5709] قوله: ((وتبعةُ "ابن نجيم')). 

(5) "البحر": تتاب القضاء ‏ عسائل شق 67ت 

(5) "شرح أدب القاضي": الباب الثامن والثلاثون فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به 07/9/. 
(90) أي: صاحب "البهر": كناب القضاء - مسائل شن 14/907 ذا باختصضار. 


ل 


ام 


ال لماي ملي ون مويب ينم . لشن 


(وإن عَدْلَاًُ جاهلاً: إن استفسير فأَحسن) تفسير (الشرائط صِدق» وال لكو كذ لا يتحل 
قولهُ ولو) كان فاسقا عالماً كان 0 جاهلاً؛ للتَهَمَة فالفضناة ار ول أن يعاين 
الحجّة) أي: سببا شرعيًاً. (صَبّ ذُهْنا لإنسان عند الشّهُودِ) فادّعَى مالكهُ ضمانَهُ (وقال) 
الصّاب: وكانت) الدهن (نجسة؛ وأنكرَهُ المالك فالقولُ للصّاب) لإنكاره الضَّمان 





اااي 16نس )ىع باذ يفوك واحة الرفية نإ مسرت امقر قار 
- كما هو المعروفٌ فيه - وحَكمْتُ عليه بالرَّحْمء ويقول في حَدٌ السّرقةٍ: إنه تبت عندي 
بالحجّة أنه أحذ نصاباً ين حِرْر لا شُبْهة فيه» وفي القصاص: إنه قَتَلَ عَمْدا بلا شبهة. 

: ْ 

وإنما يُحتاجٌ إلى استفسار الحاهل لأنه ربّما يَطَنُ بسبب جهله غير اليل دليلا» "كفاية'”". 

(<ه2*7] (قولُ: شرعيًا) فَيَشْمّلُ الإقرارٌ. 

عوج زهرلة: كار العتناة) انين المكيان"" بالل لذ بلقتي "عي افا يكو 
ا ا ا ار اام ا 0 لا 
"شرفي الدّين الغرّي" مشي "الأشباه"”7. وعبارةٌ 'الخائيّة"”" قبيلَ كتاب القاضي ين 


000 


الشتّهادات: ((القول قوله مع كين 2 إنكارهٍ امنتهلاك الطاهرء ولا يسع المهُودَ دَ أن أل يكميدوا 
عليه أنه صّبّ زَيتا غير جس))» وتهامُهُ فيها فراجغهاء وهي أَظهَرٌ مِمّا ههنا"». 


)200 يشير إلى أنواع القضاة المتقدمة: العدل العا 37 العدل الجاهل, الفاسق العالم» الفاسق الجاهل. 

(؟) "الكفاية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى - فصل آخر 4417/7 (ذيل "فتح القدير"). 

2 ((أي: الضمان)) 5 : قُِ ا" و"م". 

(4) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله؛ كما أفاد ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله؛ حيث إن 
ابن عابدين رحمه الله قرأ عليه "الد ر المحتار" ولازمىف وحيث حيث أَطلَقَ ((شيخنا)) فهو الشيخ سعيد الحلبي شه د 

20,١‏ "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 بتصرف. 

(7) في كتابه "تنوير البصائر على الأشباه والنظائر" كما في "فتح المعين"» وتقدم الكلام عليه 517/1/1. 

07 "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال كدت المدعي شاهده في بعض ما شهد له . فصل ف الشساهد 
يككو بعدما اخبو وال الل روماه له إل ”/دمغ (هامش "الفتاوى المندية"). 


ايا 1 1 


(8) في "ب" وام : ((هنا)). 


حاشية ابن عابديين لنت ناد 5ه لمشت قسم المعاملات 


والشّهُودُ يَسْهَدُونَ على الصَّبّ لا على عدم النجاسة. (ولو قتلّ رحلا وقال: قتلته 


رده أو لقتله أبي ل يُسمّعْ) قوله؛ لعل يُوديَ إلى فتح باب العدوان؛ فإنه يقل 
فول كان القت انلف رام الدّم عظيمٌ فلا يُهِمَلُ بخلاف المال» إقرار 
. (صدّق) قاض (مَعرْول) بلا مين (قال لزيك: عدت ينك ألفا قبت 
به) اع : بالألف (لذكر ودفة" الي أو قال: ري ؛ بقطّع يدك 2 0 ادع 
زيدٌ أَحَدَهُ) الألف (وقَطْعَةُ) اليد (ظلماء وأَقرّ بكونهما) أي: الأحدٍ والقطع (في) 
وقت (قضائه)» وكذا لو رَعَمَّ فِعلهُ قبل التقليد أو بعد العرّل في الأصحٌ؛ لأنه أسند 
فعلَهٌ إلى حالة معهودة منافية ا ا ا 


| سات ا 
برازية 


7 


و ول الالو رز ا لخي ارال القامة وكيا وبا 1 
به القاضي يَضْمّنان؛ لأنيها ام لشت العسّمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضّمان عن نفسيه 
لا في إبطال سبب الصّمان عن غيروء بخلاف الأرّل؛ لأنه تَبَتَ فعلهُ في قضائه بالتصادق. 

ولو كان المال في يد الأحذ قائما 0 أقرَ ها أقنَ به القاضي جو الود منه امال صَدّق 
القاضي في أنه قعل في قضايه أو لا 008 ظ2 0 أن اليد كانت له فلا يُصَدق ف 
دَعْوى التَملّك إلا بحْحَدَء وقول العرُول ليس بحو فيه "بحر "90 

هه507) (قولة: لأنه أسند) اي الفاهى : 

.76م (قولة: إلى حالة) فصار كما إذا قال: طلقَت أو أعتقت وأنا محنونٌ وجنونة 
٠ )‏ 


معهودء أخحر 


(1) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارا - نوع في الاستنناء 4/0 40 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في "د" و'و": ((ودفعت)). 

(؟) أي: في هذا الفصل, كما في "البحر". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/17 ه. 


الجزء السابع عشر دس لاه لل ل سس مسائل شتى 


للضّمان فيُصِدَّقء إلا أن يُيَرهِنَ زيدٌ على كونهما في غير قضايُهء فالقاضي يكونٌ 
بطلا 0 ر الشريعة ار 
(فرعٌ) 
تقل في "الأشباه" عن بعض , الشافعية : ((إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال 


51م (قولة: للضمان) أكي: من كل وحه كما زادّه في "البح "9 أحذا مِما قي "الجمعء 
0 الور 5 مالو قال الولن: لأمته بعد عتقها: قطِعت يدك فوانت أَمَيْء وقالف: تطعتهنا 
واناح و سيضي كو اقول ا لاه أسند فعلهُ إلى خالة قد يُحامعها الضّمان لصيل 


أن كونها أمَهَ له لا يني العتّمان عنه ين كل وحو؛ الا رف افد اذا كات #رحريه 
أو مَأَذوئة 00 قد .مهنا وتمام لتفاريع عليه فيه فراجعة. 
[مطلب: لا يجوز للقاضي أذ شيء ثما يتولآه من أموال اليتامى والأوقاف] 
دم (قولهُ: في "الأشباه"00) وعبارتها: ((قال في "بسلط الأنوار”' للشافعيّة مِن كتاب 


(قولهُ: كما زادَهُ في "البحر" إل) لكنْ على اعتبار ما زادَهُ ق "البحر" يَحبْ الضَّمانُ فيما لو قال الْولَى 
لعبده بعد العئق: أت مِنكَ عَلَّةَ كل شهر خنسة حرا وأنت عبدء فقال 0 الحدني] بعد العتق؛ لعدم 
إسناده لحالة مُنافية للضّمان مِن كل وجوء مع أن المذكورٌ في "البحر" في هذه الصّورةٍ هو عدمٌ الضّمان. 
)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((صدر شريعة))» وما ألبتئاه من "و" وانظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 
5 بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
59 "الحر": كناب القضاع- مسائل شعن 5.54/17 
(7) نقل هذا الإيراد في "البحر” عن "النهاية". 
(5) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى صهم؟-. 
(ه) هي حاشية أبي الحسن علي بن محمد» نور الدين الأثموني الشافعيّ (توثٍ في حدود. .وه تقريبا) على "الأنوار 
لعمل الأبرار” لحمال الدين الأردبيل رت لاه). ("كشف الظنون" ١/193-135ء‏ "الضوء اللامع" 56/ه). 
وانظر "شرح المنهاج" للشرواني 2155/١‏ 8//ا5١.‏ 


حاشية ابن عابلية:. سصع متسس 858 فييك قسم المعاملات 
فله أذ عشر ما يتولى مِن أموال اليتامى والاوقاف)). ا ا ا 


القضاء ما لفظة: وذَكرَ جماعة مِن أصحاب "الشافعي" "وأبي حنيفة": إذا لم يكن 6 
شيم من بيت المال قله أ عش ما يتولى من مال الأيتام بالأرقاقت تت بالغ في الإنكار 
وأ هذا لأصحابنا)) اهديوها لحت ع "ارح" الغبارة على هنا الرعنيه قاد نط بعيدة 
المَهوّرِينَ صحّة هذا النقل 5 مع أ" التاق بالغ في إنكاره كما ترىه كيف! وقك السلفو ا «عيةنا 
قُِ أخذة من بيت المال» فما ظك فق اليتامن والأوقاف؟!! ق10؟4/أ 

تفي (قولة: والأوقاف) أقول”": زادَ في "الأشباه" قوله: اث بالغ ف الإنكار إلخ)). 
قال العلامة الشّيمخ "خيرٌ الدّين الرّملي" في "حاشيته" على "الأشباه"”" ما نصّة: ((قولة: ثم بال 
في الإنكار. أقول: يعين: على الجماعتين؛ والبالغة في الإنكار ا الاعتبار؛ ولتلك امهو 
تو على عشي الفا مفلا وم يلختة ون المكدة نهها شن ةعاذا ينيو غدرها وهنا 
اليتيم؟! وفي خُرْمَتِهِ جاءت القَواطِمٌ؛ فما هو إلا بُهْتان على الشّرْع السّاطعء 27 
على بصائرهم و با لاع ن عَضّبهِ الواقع» ولإاعر ل ول 0 ١‏ با لله العلى لعظيم) اه. 
وقال "بيري زاده" في "حاشيتها”: ((والصّواب: أن المراد من العظر أخْرُ مثل عَمَلِهِهِ حتى لو 


أذ رز الزائد ( أههم ورا سين 04 


ْم رأيتُ في جناية الّملوك من "الهداية" ما به يَرُولُ الإشكال» وهو: ((أنّ وَطءَ الُولّى أمنَهُ الَديُونة 
لا يُوحبُْ العُقر وكذا لي ا ل الإسناذُ إلى حالةٍ معهودةٍ مُنافيةِ للضّمان)). 


)١(‏ في "ر": ((من أن))» وهو تحريف. 

(؟) القائل هو العلامة المدنيّ رحمه الله كما يظهر م الشياق» 

(*) "نزهة النواظر": الفن الأول ف القواعد الكلية - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 4/4 +١٠‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 
(؛) كذا ف النسخ جميعهاء وعبارة "نزهة النواظر" و"المدني": ((يستحلٌ)). 

(©) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق66١/ب.‏ 

5 دست هذه المسألة في المقولة [754١؟]‏ قوله: ((بأحر مثله)). 

(0) "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7 أرق .]/١84‏ 


الجزء السابع عشر لس وه دسا صصسائل شتى 


وف "الخائيّة": ((للمُتولي”" العُرُ في مسألة الطاحونة))”". 

ل 0 الل (ركل ما يجب على القاضي والمفتِي لا يجا : 
62 الأخر به كإنكا 2(*) نعي لأنه واحب عليه وكجوابب الممتِي بالقول, 
وَأمًا والكابة يحور طواطلن: كدر كسومناة لذن الكنانة زا تلرميما 4 وقامة قن 
ا 52 5 0 ان 37 

شرح الوهبانيّة"27. وفيها"؟: ((قال ‏ رحمه الله تعالى'"؟ -: [طويل] 
وليس له أَجْرٌ وإن كان قاميما وإن لم يكن مِن بيت مال مقرر 
ورخص بعض لانعدام مقرر وف عَصّرنا فالقول الاو ينصّر 
وحور للمُفتقي على كتبب خطه 2 على قَذره إذ ليس في الكتب يُحصر 


(575 (قولة: في مسألة الطاحونة) أي: إذا كان له عَمَلَّء والذي في "الخانيّة" 0 من 


الوقف -: ((رحلٌ وَقَفَ ضيّعة على مُوالِيهِ وَقفا صحيحاء فمات الواقف» وجَعَلَ القاضي الوّقف 


)١(‏ في "ط: ((للمولل)). 

(؟) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى “7577/7: ((هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غيرٌ محرّرة)). 

(6) نقول: قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [134] قوله: ((قلت لكن إلخ)): ((لا وجه هذا الاستدراك؛ 
ا علمت مِن أنّ نقلهُ عن "الأشباه" هو قولٌ لبعض الشافعية» فكيف يستدرك عليه بعبارة "البزازية" الي هي 
مذهب الحنفية؟!)). 

(5) "البرازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صفتها ‏ ف الأعمال الي لا تصح الإجارة بها وتصح 19/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في "ب" و"ط": ((كتكاح)). 

(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 7584/١‏ - 5894. 

(9) ((قال رحمه الله تعالى)) ليست في "ب" و"و” و"ط", وهي من "د": وقال "الطحطاوي” رحمه الله */517: ((قوله: 
(قال رحمه الله) دعاء من المولّف [أي: الحصكفي] وهي موجودةٌ ف بعض اللسخ)). 

(4) "الخنانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل 500 إلخ 7501/7 (هامش "الفتاوى الطندية" ). 


اج 8ه هاده 995+ هه مه 32 همه ة واج 4ه هيه > ممم م جه 5م همهي ع 3 مه مو عم هم وهم مهم م6 مه هي مه همع بج مم وم جع و م هع هم جه و ع جم مو عم م ممم مم همه 


لاس 3 قد 00 3 
في يد قِيّم وحَعَلَ للقيّم عُشْرَ الغلات0". وف الوّقف طاحونة ف يد رحل بالمقاطعة”" لا حاحة 
فيها إلى القيّم؛ وأصحاب هذه الطاحونة يق بَقَبضون غلتها لا يج يحب للقيّم عْشرُ هذه الطاحونة؛ 
لأنّ القيّمَ أذ ما يأحذ بطريق الأخْرء فلا يُستوحب الأخْرَ بدون العمل)) اه. وهكذا في 


لامر ع 00 وف سن 0 


)١(‏ أي: جازء كما يظهر لمن تأمّله. 

(0) نقول: أي بأجر معلوم متنفق عليه بين الطرفين» قال في 'لسان العرب” مادة ((قطع)): ((قاطعه على كذا وكذا 
من الأحر والعمل ونحوه مقاطعة))؛ وسيأتي مزيدٌ بيان للمقاطعة عند المقرلة [0505©] قوله: ((بشروط الإجارة))؛ 
وانظر ما تقدم في كتاب الجهاد عند المقولة [/51 ٠‏ 3 قوله: ((حَكمُ الإقطاعات إلخ)) وما بعدها. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إلى العقود 7/0 
نلا عن "فتاوى أبي الليثك". 00 

(4) قولهُ: ((وفي "الولواججية")) ليس في "ر" و"ب" و"م”؛ وليس أيضاً في "ح"؛ وهو في "الأصل" و"7", والمسألة في 
"الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأوّل ف المسجد والوقف على المسجد إلخ .٠١١/«‏ 

(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق؟5١5/).‏ 


عدم 


الجزء السابع عشر 1 ا 11 11 200001 كتاب الشهادات 


«كتاب الشهادات» 
أَخرّها عن القضاء لأنها كالوسيلة» وهو الْمَصُودُ. (هي) لغة: حبر قاطمٌ. وشرعا: 
(أخبارٌ صلق لإثبات حَق)» "فتح2"7. 
قلت: فإطلاقها على الرّوْر مَخِارٌ كإطلاق اليمين على العَمُوس (بلفظط 
الشتّهادةٍ في بحلس القاضي) ولو بلا مَعُْوى كما في عِتق الأمّةِ. وسببُ وُحُوبها 
طَلَبُ ذي الحَقّ أو وف فوت حَقه بأن ل يُعلَمْ بها ذو الحَقّ واف فونه لَزْمَهُ 


0 مر 5 0 ؟ 
آل يشهد بل طلب» "فتح”” أ لم لد اسع 2 اي عه لو ال 3 8 لاوم م 


(كتاب الشهادات» 
زه كباكاقع (قوله: كإطلاق اليمين) فِإنَّ حقيقة حقيقة اليمين: عَنَدٌ يَتقَرّى به عَرّمٌ الحالف على 
لفعل أ الك في المستقبلٍ. و(«العَمُوسٍ)): الف على ماض كربا عَمْدا. 
25755 (قولة: وحاف) أي: الشّاهدٌ. وقوله: ((فوتّة)) أي: الحق. 
فتفئفة (قوله: بلا طلب) نظرَ فيه اللقلس " زان 'الواعحن ق هذا إعلام المدّعي عنا 
يك ذإن ظلي وبحي هليه أن يشنيت وإلا لا اي 0ك حَقَه)), "ط"7". 


«كتاب الشهادات» 
(قولة: فإنّ حقيقة اليمين عَقَدٌ إلح) مُقتضّى تقسييهم اليمينَ إلى مُنعقّدقٍ ولَفْوء وعَمُوس أنها 
عرق فى الكل وذ كان التعريف للأولى. 
(قوله: نظَرَ فيه "المقدسي”": بأن الواحب إلى مايه ار وا علفة قن افعو 'الفنافة" 
و"البحر" و لكي بدون ما يدل عل آله تحن طاللارم ماده حصوصا والظلي الحكس م متحقق؛ واحتمال 
ترْكٍ المدّعي حَقَهُ غير متحقق مع وجحود الترافع والمنازّعة مع المذّعى عليه بدُون ترك ها. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات 553/5 1. 


(؟) "الفتس": كتاب الشهادات 457/3 بتصرف. 
7 "ط”: كتاب الشهادات 778/8 . 


أشي اير كام ور . مسج تسيو ١ 017 ٠‏ ببسسبجع هت اقسم المعاملاات 


(شرْطها) أحدٌ وعشرون شرطا("©: شرائط مكانها واحدٌ. وشرائط التحمل ثلاثة: 
(العَقَلّ الكامل) وقت التحملء والبَصّرء ومعايّنة المشهودٍ به إلا فيمما يثبت 
بالتسامُع. (و) شرائط الأداء سبعة عشرٌ: عشرة عامّة ا 0 


خاودم (قولة: شرائط مكانها واحدّ) أي: مجلس القضاءء ا 0 

لدف (قولة: العقل الكامل وقت التتحمُّل7”) المراد ما ل التمييد بدليل ما سيأتي 
ف الباب لين 

[مطلب فى شرائط أداء الشهادة] 

كفده (قولة: عشرة عامّة) اق 2 جميع أنواع الشهادة. امنا العامة فهسي: ره 
والبَصَرُء والنطق» والعدالة ‏ لكنْ هي شط وحُوبٍ القبول على القاضي لا شَرْط حوازه ‏ 
وال ركو تدرا في قذف. أذ له بر الساهة إن قم تنما ولا يَدفْعّ عن نفِسِه 
ا فلا تقب شهادةٌ الفرع لأضلةء واعكسة وحن الرُوجَين للآخرء وأنْ لا يكون 
ا فلك تيك ها الوصي لليتيم» والوكيل اد وأن يكون عالما بالمشهود به وقت 
الأداءى ذاككرا لنو قل" يكو اعقهاذة علل احطي لذن ليا 

وأما ما حم بعضّها: فالإسلام كان اكير د عاجه تيه وا حوره ف 
الشّهادةٍ بِالْحَدُ"2 والقصاص وتَقَدُمٌ الدَعْوى فيما كان من حُقوق العباده ومواققتها للدّعْوى» 


وقول "المح :عابم نه خنة سوراف نوات علدت للراة. 


200 1 17 


)1١‏ ((شرطا)» ليست ف د و 
07 "المنحم" : كتاب الشهادات 79/ق1/553. 
(5) في "ر": («التحميل)). 


(؟) صاخ؟١ ‏ در . 


(ه) في "ب" وام": ((ولا)). 


(5) في "ب" و"م": ((فْ الحد)). 


4ه © 858585 558585 5ه 5ه هده عم» >» مج ع عمج 56+ 4859060 د« ٠»:‏ تق هه و5 هج و هج ججح بج هم م + رومع م و .<< مهه وج« ووم قاعم يموع ومع عدوم 


فإن حالمتها لم تقبّل إلا إذا وَفْق7" المدّعي عند إمكاندء وقيامُ الرائحة في الشّهادةٍ على شرب 
الخمر وم يكرد شكررن إلا ثم سار اكوا لاصالة إى لشي باو والقٍصاصء م 
حَضُور الأصل ف الشّهادةٍ على التتّهادة كذا في "البحر"7. 

لكنه 055" أوّلاً: ((أنّ شرائط الشّهادة نوعان: وان اط تايمنا و ا 
أدائها. فالأوَّلُ ثلاثة ‏ وقد ذَكَرَها "الشّار "200 
وما يُرحع إلى الشّهادة وما يَرجمٌ إلى مكانهاء وما يرج إل المشهوة بهم 

0 ((أن ما ييرجع م إلى الشَاهد السنّبعة عش العامة والخاصة, وما يرحع م إلى الشهادة 
لان : لف الشهادةء وَالعَدَّدْ 5 الشهادة يما يَطلِع علية الرّجل ناف الشاهتين. وما ير جع 
إلى مكانها واحدء وهو مَحِلِس القضاء. وما يُرجع إلى المشهودٍ به عُلِم من السّبعةٍ الخاصّة)). 

نم قال: ((فالحاصل: أنّ شرائْطها إحدى”" وعشروت؛ فشرائط التحمّل ثلاثة» وشرائط 


َ 1 7 0 م 0 7 اله 
الاداء سبعة عشر: منها عشرة شرائط عامة» ومنها سبعة شرائط خاصة. 


- والثاني ريع ا ما يرصع م إلى الشاهد» 


)١(‏ الذي في "البحر": ((وافق)). 

5١‏ نقول: قل النسخ جميعها: (الا لبعد مسافة))) وفيه خلل 6 ا معزق شان إليه ا كن واماء وقد اطلعنا على 
نسححة السيد أحمد بن عبد الغئ عابدين من "التكملة" الى صحّحها كاملة مع مؤلفها السيد علاء الدين فرأيناه 
صحّحها بخطه: ((إلا لبعد مسافة))؛ ومئله في "ط" 7717/6 

(5) في و"ب" وكم”": ((في الحدود))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و7" موافق لم في "البحر". 

قاع "الس "+ "كتانب التتواداتة 7ق اه 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات 057/17 باختصار. 

(1) قوله: ((وقد ذكرها الشارحٌ)) من كلام ابن عابدين رحمه الله أقحمه ضمن كلام "الب" للاعناة + والمتزاد 
بالشارح الحصكفي رحهمة اث وانظر ص ؟”" الا 

90 "البحر”: كتاب الشهادات 5/197ه ‏ لاه باختصار. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ا/لاه. 

(5) في "الأصل" و"ر" و"البحر": ((أحد)). 


حاشية ابن عايدين د 3550 للش قسمم المعاملات 


وسبعةٌ خاصّة منها: (العتّبطْء والولاية) فيُشْرَطٌ الإسلامٌُ لو الْدَعَى عليه 
مُسلماًء (والقدرة على التمييز) بالسّمع والبَصّر (بينَ لدعي والمدعَى عليه) ومن 
التّرائط عدم قرابة ولاه أو زوجيّق أو عَداوةٍ دُنِيوية أو دفع مَغْرَمٍ» أو جر 
معنم نكما سيّجي 2776 . < 

[مطلب: ركن الشهادة] 


وشرائط نفس الشهادة ثلائة 11 مكانها واحدٌ)) اه. 

ونقنهاة أن فرائط الأذاء توعاة» ل أريعة كسا كر أولا. 

والصواب أن يقول: إنها ار وعشروك: ثلاثة منها شرائط ادل لخن 
وعشرون شَرائِطٌ الأداء: مِنها سبعة عشر شرائِط الشاهدء وهي عشرةٌ عام وسبعة حاصّة: 
ومنها ثلاثة شرائط لنفس الشهادة. ومنها واحد 1 مكانها. وبهذا يَظهَرُ لك ما في كلام 
'الارح" أيضاً. 
أشهة) فلو قال: شهدت لا يَجَورْ؛ لأنّ الماضيّ موضوعٌ للإخبار 
لامي لشي فووا 

واكم (قولة: مَضْمَنه) أي [عق/: ؟/ب] باعتبار اللاشتقاق. 


يمففتظة (قوله: معنى مُشاهَدَةٍ ) وهى الاطلاع على الشّىء عيانا ق1؟؛/ب, 


7 
اكلم (قوله: 


(١!)ص ١45‏ "در وما بعدها. 

(1) في النسخ جميعها: ((شرائط))» وما أثبتناه من "البحر". 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((واحد)). 

(4) في "ر": ((قوله: لف أشهة))» وف "": ((قوله: وركنها لفظ أشهة)). 


الور السام عقي معسمحميت ٠‏ ةا ممسصيستصيهي كانوالعيانات 
وقسّمء وإخبار للحال» فكأنه يقول: أَقِسِمُ بالله لقد اطْلَعْتُْ على ذلك وأنا ا 
وهذه المعاني مفقودة في غير فتعيّنَه حتى لو زادً: (فيما أعلم» بطل؛ للثّك. 

(وحكمها: وُحُوبُ الحكم على القاضي مموحبها بعد التركية) ممعنى 
افنرَاضِه فُورأًء إلا في ثلاث 100 

قفي (قولة: وميا لأنه قد استعولٌ في القسّم حو : أشهَدٌ بالله لقد كان كذالء 
ع المي ل 

النفتظةه (قولة: للحال) ولا يجوز: شهدت؛ أن الماضي موضوعٌ لل خبار عما وَقَع. 

0 (قول: فتعيّنَ إلخ) فلذا اقَصرَ عليه احتياطاً واتباعا للمأثورء ولا يَخلُّو عن 
معنى التعبّد؛ إذ م يقل غيرةُ كما بَسْطْهُ ال 

ااا اع (قوله: حتى لو زاد: فيما أعلم إح) فلو قال: أَشْهَدُ بكذا فيما ألم شين 
#ب ألو قال تع فلات الى كاله اديه ركد تدغيقة رو دان لس ين 
فلان فيما أعلّمُ لا يَصِحّ الإبرائم ولو قال: لفلان علي ألفُ درهم فيما أَعلّمُ لا يَصِح 
ا ا ا ل ل ل كينا 


ج4/الا؟"؟] (قوله: ثلاثش) خوفب ريبة) 2 صلح أقارب» وإذا استمهل الدع س0 


(قوله: لأنه قد استعمل في القسّم) لكنه هنا مُستعملٌ ممعنى لكبرة في "اريدم ؛ بزل كا الفط 
(أشهّدُ) .معنى د دون اقسنم إلا أنه يلاحظ فيها)) أس. 
(قولة: حوفب رِيبةٍ) أي: في الشهودٍ. ولا حاجة لزيادةٍ لفظة ((خوف)). 


(١)انظر‏ "البحر": كتاب الشهادات 97/ده. 
(؟) نقله ف "البحر" عن الإمام الحصيري رحمه ! لله تعالى . 
(١‏ "البحر": كتاب الشهادات م نقلك عن الختصاف. 


11م !1 


(4) في "1" و"ب" وكم": ((ورجاء)). 


خاشية ابه قابو مع هوم 5 - مسممسْبح جح لقنن الفائلات 


قدّمناها (فلو امتنعٌ) بعدَ وُحُودٍ شرائطِها (أَيْم) لتركه الفرْض (واستحَق العَزْلَ) 


- 0 00" 1 
لفِسقِهِ (وعَرَرَ) لارتكابه ما لا يجوز شرعاء "زد 


(وكفرَ إن ل ير الؤحُوب) أي: إن ١‏ لعو رف فم ادو ةا 


وأطلقَ "الحانية 0 ا و 0 "1 4101 الأول: 
(وييجب 7 اال ا ا 0 


0 1 


كم (قولة: قدّمناها) أي: قبيل باب التحكيم, 

:50 (قولة: إن لم ير الؤحُوب ) لَقَلهُ في ول قضاء "البح" عن "شرح الكنز" 
1 كينا 

اللكلظة (قولة راطو "الكافيّجي”) أي “فق راسالعه ال ان على لوال 
حيث قال: ووس لد أ خرٌ الحكمٌ بلا عُذْرِ عَمّْداْ قالوا: إنه ُكفرٌ)). 


(قولَةُ: كما مَرَ) هو قولة: ((أو حوف قوت حَقه))7, "ح"30". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادة 44/4 5 بتوضيح من الحصكفي رحمه | لله تعالى. 
)١(‏ في "ب": ((اقتراضه)) بالقاف؛ وهو حطأ طباعي. 
(0) "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق3ق57/). 
(5) ((أداؤها)) من الشرح ف "و". 
(8) 17/15ه وما بعدها "در". 
6 2 كتاب الشهادات ق١7/ب.‏ 
و "البحر": كتاي القضاء 281/5؟. 
(8) الشيخ باكير هو أحد شراح "الكنز"ء وينقل عنه شرّاح "الكنر" كابن جيم في "البحر"» والزيلعى في "تبيين الحضائق'» 
ولم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادرء وذكره بر وكلمان نْ "تاريخ الأدب العربي" ‏ القسم السابع ص 95 .-١‏ 
(9) ذكرها له صاحب "كشف الظنون" »1١1١8/7‏ والكافيّحي هو أبو عبد الله محمد بن سليمان محيي الدين 
الكافيحي الرومي رت 5لامه)» عرف بالكافِيّحيّ لكثرة اشتغاله ب"الكافية" في النحو. ("الضوء اللامع" 2759/1907 
"الفوائد البهية" صداة .)-١5‏ 

ا ا 

(١١1)(”ح'))‏ ليست في "ب" و"م"؛ وانظر "ح": كتاب الشهادات ق711/ب. 


الجزء السابع عشر ل الاةا سسسب كتاب الشهادات 


سَ ‏ إر ا بر عار 


وحُوبَةُ بشرُوط سبعةٍ مبسوطة في "البحر”"2 وغيروء منها: عدالة قاض» 
وقَرْبُ مكان وعِلمُهُ بقبوله أو بكونه أسرّع قبُولاء وطَلب المدّعي (لو في حَقَ 
العبد إن لم يُوحَد بَدَلمم أي: بَدَلُ الشَاهِد لأنها مَرْضُ كفايةٍ تََعيّنُ لو لم يكن إلا 
قابنان بخن ارا أدان ب هذا نالكاقب 13 32 اله اعد الأجزة لا القاعده 


حتى لو أركبَهُ بلا عُدْرِ لم تقب وبه تقبَلُ؛ تان ارام ل ا مد أو ماق 2 ل الث عاو لالم لماه الوق ا أ 
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0078 (قولُ: وقَرْبُ مكانه) فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يعدو إلى القاضي 
لأداء الشهادةٍ ويَرجمٌ إلى أهلِه في يوم ذلك قالوا: لا يَأنَُ؛ لأنه يَلْحَقَهُ ضَرّرٌ بذلك؛ قال 
تعالى : « رطنت وَلامّهياً» [البقرة: اع "ع "200 

الشلظة (قولة: إل م يوحَد له هذاهو حامس اللشرُوطي وأما الاشان الباقيان 
نهنما: آنا لا يَعلَمَ يُطلانَ المشهود به؛ وأن لا يَعلَمَ أن امير أقر خعوفاء "0"0, 

و لك ورا الح الام ينظ مع ذا د71" ون تراه زرك مايَجبُ على 
القاضي والمفتي لا تدر فيا أحد الأخر به))» وليس تخاضًا بهماء بدليلٍ اد و سي أل 
غات الأنراك: إذا سر ل يع لد اعد كك ات ل 

ه00 (قولةُ: بلا عُذّر) بأنا كان هم قرَةٌ الَشيء أو مال يَستَكْرُونَ به الدوابً. 


/141؟] (قولة: وبه) أي : اناده كذ! في الهامش. 


)١(‏ انظر "البحر"”: كتاب الشهادة لاه - 8ه. 

(؟) "البحر”: كتاب الشهادات 8/17ه. 

(*) "ح": كتاب الشهادات ق*١5/أء‏ وليس فيه: قوله: ((أن لا يعلم بطلان المشهود به)). 
(4) انظر ما سيأتي عن هامش "ر" ص١7‏ التعليق رقم (؟). 

(د) صضاةه - أدرث. 


)١(‏ ((خرّره)) من "الأصل". 


000000 


حاشية ابن عابدين 010000008 58 0 قسم المعاملاات 


1 0 اذ 
لحديث: ((أكرموا الشهوة' وحور اثثاني' 1ك مطلقاووية بففره حر 
يا 

(و) يحب الأداء (بلا طلسي لو) الشهادة (في خقوق الله تعالى) وهي كثيرة» 


44م (قولة: مطلقا) أي: سواء صنعه لأحلهم أو لاء مقن "عند عظطلمناء 


[49لاكل (قولة: أرق شر َ( ا 5 ف الوكفقة ١‏ 0 


(1) رواه عبد الصمد بن موسى الحاشئمي» وكان أميراً بمكة, حدثن إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن حده؛ قال رسول الله #: (( أكرموا الشهود؛ فَإِنَّ الله يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم الظلم)). 
أحرحه العقيلي في "الضعفاء" ١/د5‏ و84/7؛ وأبو الشيخ بن حُيّان في "طبقات المحدثئين" (41)) 
والقضاعي ف "مسند الشهاب" (755)» والخطيب في "تاريخ بغداد" 54/5 و58/5١و 2700/٠١‏ وعلهابن 
الجوزي في "العلل المتناهية" 27/50/7ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5١1/9‏ و/1١7‏ و1457-3741/95ء 
والباياسي في "جزئه" كما في "السير" ١/9‏ وغيره» والنقاش ف "القضاء والشهود"» والديلمي في "الفردوس 
0١‏ كمافي "كشف الخفاء" ١/١ا١.‏ 
قال العُقيلي في إبراهيم بن محمد: حديثه غير محفوظء وقال ف عبد الصمد بن على عن أبيه عن حده: حديثه 
غير محفوظ» ولا يعرف إلا به. وقال المقطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى الماشمي بهذا الإسنادى قال الذهبي 
"لني" قر رك "لون" يهنا سكج باغو المي فده رتسل انان ناش كراعه مداراة 
للدولة. وقال في "السير": وما علمت أحدا تحاسر على تضعيف هؤلاء الأمراء؛ لمكان الدولة. كذا قال! تقول: ولم 
يسكتوا عنهم: فقن ذ كر العُقيلي في "الضعفاء" إبراهيمٌ بن محمد وعبدَ الصمد بن علي. قال ابن حجر ف "التلخيص" 
14 وصرح الصّغاني بأنه موضوع. 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات 08/7 33 بتصرف» نقلاً عن أ الفدين و"شرح منظومة ابن وهبان". 
(5) "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق57/بء نقلاً عن "شرح الوهبانية' "الضنها اومان 
(84) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص86 785-1-. 
(د) المقرلة ]1١5777[‏ قوله: ((أربعة عشر)). 
"ع "ناكتاب التتهادات 1123 /. 


الجزء السابع عشر لد لهمهة_ لل كتب الشهادات 


وك 1ك ا 0 0 8 ا ا 5 . 
قال 1 ((ومتى ار شاهد الحسبة شهادته بلا در فسق» فترد)). (كطلاق امراة) 


أي: بائنا (وعتق أُمّةِ) وتدبيرهاء وكذا عتق عبد وتدبيرة2"7: "شرح وهبائية"27. 


وكذا الرّضاعٌ كما مر( في بابه. 


ل س لتر سان ار 


و يقبل جرح الشاهد حسببة؟ الظاهِرٌ لعم؛ لكونه حَقا لله تعالى» 'أشباة"20. 


5579 (قوله: حسبة) متعلق بالجرح لا ب ((الشاهد)), "ح"20. قال في "الأشباه"7©: 
((تقبّل شهادة الجسبة بلا دَغوى في طلاق المرأة» وعتق الأمَةِ والوقفيء وهلال رمضاك وغيره 


5 ا ل 2 اا 7 م رق 1 ل" در م لكأي انث ف !1 1ط رن اسع ك2 ا 
'غحزانة المفتين". 

(قوله: تقبَل شهادة الجسبة بلا دعوى ف طلاق المرأة) ولو رجعيًا. قال في 'الهندية" من متفرقات 
الدعرئ : روالدعوئ في عتق الأمّة وف الطلقات الثلاث والطلاق البائن ليسّت بشرط لصحّة القضائء 
قالوا: وكذلك ف الطلاق الرّجعى لا تكونٌ الدّعوى شَرطا لصحبه؛ لأنّ حكمه الحرمة بعد انقتضاء 
العِدَّةٍ وأئه حَقَهُ تعالى)) اه. 

(قولة: وهلال رمضان وغيرو) إذا قصِد بإثبات الال أمر ديئ حالص له تعالى بأن ع هلال 
الشرح الوهباني . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صم ١‏ بتصرف. 
(0) في "و": ((وتدبير)). 

(59) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١5/١‏ بتصرف. 

(4) 9/9م وما بعدها "در". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صك578-. 
)"ع كناب الجهادات: ق1/. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١38-.‏ 


صحاكيةان عانوةة الس7عصسص77 ص7 دجي 89 ينمجسشسيحكب قسم المعامللات 


» # #8 8# مه 4 ©7564 ”5 "م" بج #5 4# 95+ » د ل م مج مم > م * مم + له مج هه > ,م جه "مج بج جه ع "7 2 م م يج مهس اخ هم م 8 ا« اج 6 عم + ب« جم بهي جم اج > بج جل خم م رمه 


إلا هلال الفطر والأضحىء والحدُودٍ إلا حَدَ القذف والسترقة. واختلفوا في قَبُولها بلا 
0 اي ل د ل اك بالقبول "ابن "7 
و” “في تدبير الأَمَةِ وحُرمة مصاهَرَةٍ”), والخلعء والإيلاء, والظهار. ولا 00 
العبدٍ بدون دَعْوى عندَمٌ خلافا لهما. واختلّفوا ‏ على قوله ‏ في الحرَيّةٍ الأ 
وامقفكةة اناكم اهن 

الع لا ((إذا شهدَ اثنان على امراة اذ وكيا علمها تلان أو على عِتق أَمَةٍ 
وقالا: كان ذلك ف 0 المضي جاززت شيادهما وتأخيرهما لا يوهن شيادهما. قيل: وينبغي 
ان يكتوة مقا نانتما داريا اله كيك" إسيالة اريشات والإماء؛ لأن 
لاقو اد 31 لشو عنم تيدان ١ع‏ سلما سي اه. كذا في الهامش. 


م ء. 


5١ 0 


(قولهُ: وحُرمة) عبارة "الأشباه": ((وحرمة مُصامَرَة). 

.ب/١٠١7ق "الظهيرية": كتاب الطلاق  الفصل الثاني في النسب‎ )١( 

5) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص47 (هامش "الملظومة احبية'). 

(7) الواو ساقطة من "ب" و'م"؛ والصواب إثباتها كما في "الأشباه" وبقيّة النسخ؛ لأنّ ما بعدها معطرفٌ على قوله: 
((والخدود)). 

(4) ((مصاهرة)) ليست في "ب" و"م”» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الأشباه'" وقد نبَّه عليه الرافعي رحمه الله 
وقال مصحّح "ب": ((لعلٌ (رحرمة) تحرفة عن رحرية»» وليحرّر))؛ وهذا خطأء وقال مصحّح "م": ((لعل 
المضاف إليه المصاهرة» وليحرّر)). 

(©) عبارة "الأشباه": ((دعراه)). 

ز ق "7" وزو لكين لق "أشماه ”)0 

(0) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - النوع الثاني في البينات ‏ الفصل الأول فيمن لا تحوز شهادته إلخ ق557/أ. 

ابا ار يم ونشن "الظطهرية" ا واسوين العية السك م "الأضل" 3 العم يعرة 
على الزوجة والأمة. 

(9) في "ر": ((ليست بشرط)). 





الجزء السابع عغشر 222 9 كح كتاب الشهادات 


مر 1 و قل لك 
(وسترها ف الحدود ابر) 328 ا ا ا ا ا ا 1 


(فرعٌ)”" 

في "امحتبى" عن "الفضلي”": (إتحَمْلُ الشّهادةٍ فرْضُ على الكفاية كأدائهاء وإلا 
لامع ادو وَعَلي ا ل اح اله على الكنابة دون الشهادة 
فيمن يلت عليه بإجماع الفقهاء» وكذا من لم تتعير عليه عندّنا» وهو قولٌ ل "المشافعي"0, 
وف قول: يَجورٌ؛ لعدم م عليه)). اه قينا انه 

(1ذلاكلع (قولة: غانية عشر) أي: بزيادة عتق العبد؛ وتدبيروء والرّضاع» والجرح. وأما 
طلاق المرأق وعتق الأَمّق وتَذْبيرُها فمن الأربعة عشرًء "حم" 

0+ (قولة: إلا في الوقلف) يعين: إذا اذّعَى الموقوف عليه أصل الوقفي تَسمّعٌ عند 
البتعض» والمنتى به عدم سراعها إلا بتولية كم َقَدَمَ قُِ لانن د ق54 71 [كق107 1/أ 


م 1( 


)١(‏ في د : ((فبلغن)). 

(1) ف هامش "ر": ((هذا الفرع يكنب بعد قول "الشار م" : لمان أو أداء إلخ؛ أن كتابته هنا وقعت 00 ا ف 
المقولة السابقة) وهي قوله: أعيلٌ الأحرة))» وانظر المقولة 5/851 7] قوله: ((أخخل الجر 

(7) في "الأصل": ((الفضل))» وكذا في "حاشية الشلبي"» وما أثبتناه من سائر النسخ و"ط"؛ وهو أسو بكر محمد بن 
الفضل الكْمَاريّ البخاريّ الفضْلىَ (ت١78ه))‏ وتقدمت ترجمته 870/1: 58/7. 

(8) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك .75١1/8‏ 

(ه) في "الأصل": ((تعيينه)). 

(1) "حاشية الشّلبي على التبيين": كتاب الشهادات 7١17/4‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(7) "ط": كتاب الشهادات 7178/7. 

(4) "ح": كتاب الشهادات ق١5/أ.‏ 

(8)9١/498ه‏ أدر. 

.!/51١17ق "س": كتاب الشهادات‎ )٠١( 


حاشية أبن عابدين بيب يتات ؟؟ ---------22222 52 قسم المعامللات 
ا ل ارط ان 
ليب ((من ستر ستر)) 4 1 و 22 35 4 ما و لوز بركى او طايه ونع ف م اوه سا لو لاله ل جا هوا 


)١(‏ كأنه يشير إلى ما رواه أبو معاوية وعبد الله بن نمَير وأبو أسامة وأبو عَرَّانة وتحمد بن واسع ومُحَاضِر بن الْوَرّع 
وغيرهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله يك: ((مَن نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومّن بسر على مُعْسرٍ يسسّر الله عليه في الدنيا والآحرة؛ ومن سستر 
تميلما تنو | شق النذقا والاخرة ضاق عون ادها كان لمك عرق اخرد وم لد ظرينا تمدن فين 
غلم سول ١‏ النايه طرينا إلى اللمةءأونا حدم قر "3 سكو من بوك الله تلرن كاب الله وكدارسوت يتوت 
إلا نزّلت عليهم السكينة: وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرّهم الله فيمن عنده. تروط يد 1 
يسرع به نسبة)). 

أخرحه مسلم (5549) ف الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء وأبو داود 
(4545) في الأدب ‏ باب في المعونة للمسلمء والترمذي )١475(‏ ف الحدود ‏ باب ما جاء ف الست على المسلم 
و(4145١)‏ ني القراءات بابء والنسائي في "الكبرى" (7788-77417): وابن ماجه (715) في المقدمة ‏ باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم؛ و(7١75)‏ ف الصدقات ‏ باب إنظار المعسرء و(75544) فق الحدود ‏ باب الس على المؤمن؛ 
والدارمي (154؟):؛ وابن أبي شيبة (707771) و(755748)): والطيالسي (54599)» وأحمد 701/7 و7١4؛‏ وابن 
الجارود ف "المنتقى" )8٠١7(‏ باب ف الحدود؛ وابن حبان ف "صحيحه” كما فٍ "الإحسان" (84) (758) و(4؟0) 
و(ه4 50 )؛ والطبراني في "الأوسط" )١1951(‏ و(0780؟)؛ والحماكم في "المستدرك" 2150/١‏ وأبو نعيم لي "الحلية 
4 *ه؛ والبيهقي في "الشعب"”" (17920) )١17953(‏ و(530١١))‏ و"الزهد الكبير" (7074), و"المدخجل إلى السسئن" 
صاة ع اس وابن عبد البر في "التمهيد" 5//ام؟ و ١107/98‏ و١131.‏ 

قال الرّمذي: هذا حديث حسنء وف نسخة الحافظ ابن حجر كما في "النكت” 07/١‏ 5» و"فتح الباري" 
1/1 قال راي الومتيع: وإنما ل نقل لهذا الفديث: صخيم؛ لأنه يقال: إن الأعسش دلسن فيه شرواة 
بعضهم عنه قال: حَدّئت عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى. وهذه الزيادة مهمة:؛ ولم أحد ذلك ف عدد من 
نسخ الترمذي؛ قال الحافظ ابن حجر: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالحء فانتفت 
تهمة تدليسه» ومع ذلك فقد قال قبل في "فح البازي" :1810//١‏ و يُخرحَه البخاري لأنه اعتلف فيه على 
الأعمشء والرَّاححٌ أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. والله أعلم. 

وقال النزمذي: هكذا رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي # مفل هذا الحديث, 
وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حُدَّنْتْ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن البي يله نحوه. 

أخرجه أبو داود (4947): والنزمذي (3؟4 )١‏ و(.159١)‏ ف البر والصلة ‏ باب ما جاء في السّترة على 
المسلمء والنسائي في "الكبرى" .)775٠0(‏ َ- 


الجزء السابع عشر ل ايف م اح ا تت كتاب الشهادات 


قال الزمذي: وكأنّ هذا الحديث أصح من الأوّل (يعين رواية أبي عوانة عن الأعمش)» وهذ! حديث حسن. 

وروى حَيّان بن هلال حدثنا هيب حدثنا سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» نحره. 

أخر جه الحاكم في "المستدرك" 2587/4 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجحاه؛ وهذا يشهد 
لصحّة حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ورواه أحمد بن محمدء حدثنا مُقَدّم حدثنا عمّي القاسم عن الحكم بن تفيل كن الأعمض عن الكو عن امن 
صالح عن أبي هريرة» به. 

أخحرجه الطبراني في "الأوسط” .)١754(‏ وقال : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن الحكم إلا الحكم. 

رواه النعمان بن أحمد, حدثنا مُقَدَّم بن محمد حدئنا عمّي القاسم بن يحيى عن إبراهيم بن عثمان عن 
الأعمش عن الحكم عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحره. 

أخرحه الطبراني ف "الأوسط" (4141). وقال: لم يدل بين الأعمش وأبي صالح الحكمٌ أحذ من يروي 
هذا الحديث عن الأعمض إلا أبو شيبة) ولا رواه عن أبي شيبة إلا القاسم تفرد به مُقدّم. كذا قال!. 

ورواه يزيد بن هارون ورَوْحٌ بن عبادة عن هشام بن حَسَّانء وإسماعيل بن مُسلمة عن حماد بن زيدء 
وعبد الرزاق عن مَعْمَّره ثلاثتهم عن محمد بن وأسع عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحره. 

أخمر جه النسائي ف "الكبرى" (77814) و(7780): وابن أبي شيبة في "المصدف" (2.)5076077 وعبد الرزاق 
.)١8575(‏ وعنه أحمد 7174/9 و5507 والحاكم في "المستدرك" 87/5 وفي "علوم الحديث" صلكم! وعنه 
البيهقي 277/5 والخطيب في "تاريخ بغداد" ,84/٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 517/717 :١‏ وغيرهم. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخحين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 

ورواه رَوْحّ عن هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخرجه أحمد 4/9 ١1ه,‏ والنسائي في "الكبرى" (77485). 

ورواه يحيى بن حبيب وعارم عن حماد بن زيدء ويونس بن حبيب عن حزم بن أبي حزم» كلاهما عن محمد 
اين واسع عن رجحل [بعض أصحابه] عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخر جه أحمد 05.0/9» والنسائي في "الكبرى" (2)77857 والقضّاعي ق"مسشل الشهاب" 21157 

وهذا أعله الحاكم في "علوم الحديث" بالانقطاع بين محمد بن واسع وأبي صالح؛ لإدخاله الأعمش» ومرة 
يه و الدكدو ون "أرق آبي الزاقطد دوا كما در فالةة 

أما جوَيبر [متروك] فرواه عن محمد بن واسع عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة» نحره. 

أحرجه هناد في "الزهد" »)١5١0(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" .14/1١‏ 


لغوت خلرقر او لاله لم يدك فيها السمّترُ فلذلك تركناها. 


حاشية ابن عابدين سدم كلا للب قبمالمعاملات 


فالأولى الكتمانُ”" إلا لمُتهتلس عر (و) الأولى أن (يقول) الشاهد (فٍ 
السّرقة: أخحذ 


ا 


حذ) إحياءً للحَقَ (لا: حر رعاية للسّتر. (ونصابها للرّنا أربعة رحال) 
ليس منهم ابن زوجهاء ولو عَلَقَ عِتَقَهُ بالرّنا وَقَمَ م برجخلين» ولا حَد. ولو شهدا 


2 


ما ع 3 ع 
بعتقه ثم أربعة بزناه حصنا فأعتقة القاضي» 0 


«وب ب (قولة: الوك أن لق 3 افيد إشارة إلى أن المراة سد أسباب المدوف 
1 ] (قوله: والاو أ( ر ستر 2 


0 ات ابن كمال”7". 


01 ازع 

10000 ونصابها) | يقل ايليا دأ "كما قال اف "الكيد ا لما سيأتي 
أ امرأة ليست بشرطر في الولادة وأختيهاء ان عار 

لالخحلظة (قولة: رع رحال) فلا ف شهادة ا ننساء. 

الحفيفة (قولة: ابن زوجها) أي: إذا. كان لب مدقي او الع ا ((اعلم أنه 
يحور أن يكون من الأريعة ابن زوجهاء ولخاصل نا ذكرة فق "الحبط البزهاف !0 أن 
الرّحلَ إذا كان له امرأتان ولاعداعداحطين بر قتتهة أربعة يتس على أخيهتم لحن ربق 
بامرأةٍ أبيهم تقبّلٌ إلا إذا كان الأب مُدَعياء أو كانت أمُهم حيّة)) اه. 

/51/ا 5 ؟7] (قوله: فأعتقة) اع حَكمَ بعتقه . 


(قول "الشارح" : ولو عَلَقَ عِتقَهُ بالرّنا وم برجلين) الظاهر: أنه يَكفِى رجا لٌّ وامرأتان أيضاء بل 


هو صريح ما يأتي. 


)١(‏ في "د": («الكتم).. 

لمم "الهرر": كناب الكنيادات 1/1 صر فس 

() هي فوائد ذكرها ابن الكمال في شرحه على 'الهداية": ومثلها ابموات الأْقِرَوِي": و"منهوات العرّميّة": كما 
سيأتي في غبر ما موضع. 

(4) انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الشهادة ٠١١/5‏ 

(5) صا لال "د 

5م "لبس "> كعاب الشواداك ا 

(0) "يط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي ‏ نوع آخخر 5/5 47. 


الجزء السابع عشر اتوك كك اك كر ا 101 الك د ا بيب تت كتاب التتياذات 


ْم وَحَمَهه نم رَحَع الكل ضَّمِنَ الأولان قيِمتَهُ مولا والأربعة دِيَنَه2'1 له أيضاً لو وارنّه. 
(ولبقيّة اطبادواة والهر فتيوا منه: (إسلام كافر كن لمالها لقتله و و 

54ل (قولة: لو رهم أن ١‏ يك له وَآيت غيرة ا لوا 

هم (قولة: والقَوّد) شَمِلَ القَوَدَ في اللهين والعضو. وكدذ يه لاتق "لامي 
((ولو شَهدَ رحلّ وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوحب القصاص تقبَلُ شهادتهم 

وقولة: ((بخلاف الأنتى)) أي: فإنه يُقبَلُ على إسلايها شهادة رجحل وامرأتين» بل في 
'القدمر . ((لو شهد نصرانيان على نصرانية اهن المع مقا و على الإسلام. 
قلت وني فق النصراتي كذلكة حب ولا تن" :وزافة في "الولواليه*07)) اتنهبى 
"سائحاني” : ١ك‏ م يقرا كذلك في شهادة رجحل وامرأتين على إسلامه؟ لكنه يعم 
بالأولى؛ وصرَّحَ به في "البحر”” عن "المحيط”" عند قوله: ((والدَمّيّ على متلو))؛ وانظر”' 


م ا د 


ص الى . 5000 07 !0(ة) 
58 (قولة: ومنه) أي: من القودٍء) ح20. 


ع 


م 1 0 :0 
[55801] (قوله: لقتله) أي: إن اصر على كفره. 


)١(‏ في "د": ((دية)). 
(0) ((”س")) ليست في "ب" و'م'"» وانظر تعليقنا المتقدم رقم (7) صة .-١‏ 





(9) "الخخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الجناية 1١/5‏ 5غ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) ف "الأصل" و"1": ((ولا يقل)). 

(ت) "الولوالحية": كناب الشهادات - القصل الأول فيما تحور الشهادة وفيما لا تجوز 4//ا١١.‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4/17 9. 

(0) أي: “البرهاني" كما في "البحر"؛ انظر "امحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الحادي عشر في شهادة أمل 
الكفر والشهادة عليهم .599/١7‏ 

11 در 


(9):"ح": كتاب الشهادات ق1١5/,‏ 


حاشية أبن عابدين ا ا ات 73 حا ني سف ف يقت قسم المعاملاات 


ا هت 


0000 0 الى ل١)‏ 8 « 
بخلاف الأنتىء "حر وزو امه ررد جيم - رَحُلان) إلا المعلق فيَقَُ» ولا يُحَد 
أكخا مر, ا ا ل 


58905ث] (قولة: جلاب الأننى) فاليا ِ 0 فتقبل اد رجحل وامرأتين» فلذا 
يد ب ((ذكر)). 

*580؟) (قولة: رحلان) 1" ا ((لو ع بشهادة 0 00 ف 
الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رَفِعَ إلى قاض آحرّ أمضاةً). وفي "الخائيّة"0) 
((رحلٌ قال: إن شربت لور كن خْرٌء فشّهدَ رجلٌ وامرأتان أن شَرِبَهُ عنقَ العبدء 
ولا يُحَد السَيّدُ. وعلى قياس هذا: إن سَرَقت» والفتوى على قول "أبي يوسف" فيهما)). 
كذا في الهامش. 

4٠54ل‏ (قولة: إلا المعلق يَقَمُ) يعون : ما 0 على شيع مما يوجبا الحلٌ أو اجعرة 
لد يشترّط فيه رَجُلانء بل يَْبْتُ برحل وامرأتين وإن كان اعت بف ل" 


0 0 ا( 
ا مقر أن ارم زع 
زه.٠مدى‏ (قوله: كما مر) أي: قريبا .١‏ 


)١١‏ "البحر": كتاب الشهادات 57/1 بتصرف. 

)١(‏ في "51 و"م": ((لا تقبل))) وهو تصحيف. 

(5) في "الأصل": ((وفٍ)). 

ووم "انج" عاب الشتياداك ا قاد عن "وان الأ كمسل . 

(5) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 42/8/79 
(هامش "الفتاوى المندية' ). 

)١(‏ في "7": ((ما عطف))؛ وهو تحريف. 

() في "الأصل": ((قال)). 

وب "اله" كناب العتيادات 5/07 تمرك 


(9) ص 74 "در"ء وانظر تقريرات الرافعي رحمه الله عليها. 


))١(‏ إلى لك وو # وليوعه 5 42 ال مه 5(02غ) 
(وللولادةٍ و” 'استهلال الصبي للصلاةٍ عليه) وللارث عندّهما و"الشافعي 
و"أحمد”"©, وهو أرجّح, "فتح””'' (والبّكارة» وعيُوب النساء فيما لا يَطلِعْ عليه 
الخال :امراة) جره مستلمة :بز النكان: احوظء ل 


405 (قولّة: وللولادة”)) لم يُذكرها في "الإصلاح" قال: ((لأثّ شهادة امرأةٍ 
واحدة على الولادة ا تكفي عندهماء خلافاً له على 07 قاب ون ام وأما 
شهادتها”' على الاستهلال”" فتقبَلُ بالإجماع وحن العاف ناركن الفتلور اد 
فاخن الارضك لز تنا غدده خلدنا شما اع 

541ل (قولة: عندهما) قَيْدٌ للارث. وأمّا في حَق الصلاة فتقبل” اتفاقا كماى ينا 

804 (قولَةُ: وعُيُوبٍ النساء) أي: كما لو اشترى جارية فادَعَى أن بها قرَنا أو رتقا. 
لكن ذَكَرَ ني "المنح””2 في بابي حبار العَيْسء ‏ عند قوله: ((ذَعَى إباقا)) ‏ : ((أنّ ما لا يعرف إلا 
ل ف قيامِه للحال قول امرأةٍ ثقق 0 كان بعد القنض لا 0 لي 
بل لا بْدَ من تحليف البائع وإِنْ كان قبلَهُ فكذلك عند "محمد" وعند ُ 


ودع عا د ين 


5 10 1 0 2 ع ين رارع لاع سي 
بقولهن بلا يمين البائع)) اه. وف "الفتح”  ''‏ قبيلَ بابب نيار الرؤية -: ((أنّ الأصل أن القول 


و8 الاو عنافطة فى اط 

)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في بيان قدر النصاب في الشهرد 550/٠١‏ (هامش "حواشي الشرواني'). 
(99) انقلر 'المغن" : كتاب الشهادات ‏ تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الال 9/12 علا 
(4) "الفتح": كتاب الشهادات 435/7 باحتصار. 

(ه) في "الأصل": ((والولادة)). 

(1) في "ب" و"م": ((شهادتهما))؛ وهو خطأ. 

(0) في "ب": ((الاستهلاك)) بالكاف» وهر خطأ. 

(8) "المنح": كتاب الشهادات ؟/ق507/أ. 

(9) "المنح": كتاب البيوع 7/ق١١/أ‏ بتضرف. 

)٠١(‏ عبارة "المنح”": ((بقوهن)). 

.579/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار الشرط‎ )١١( 


/ ابام 


عاكةة الو عادان, سس حصي ل يسعميو: ‏ قن الفيلوت 


والأصح ول رجحل واحدء "لوقي" ليق : في "البرحَندي" عن "له | الو41. دن 


ل إذا شَهدَ مُنفرداً فق بوك7 الصبيان كياد اسم نحط 
(و) نصابها (لغيرها مِن الحقوق - سواءٌ كان) الحَقّ (مالا أو غير كنكاح؛ وطلاق» 


اك الأصللء وأ شهادة النساء بانفرادِهنٌ فيما لا يَطلِع فيه لحان تت نا 
يدت ميد وإلا تعتبر توه الخصومة لا لإلزام الخصم)), ” 52" تزراله لبو اشترّى 
ا عن أنها بكر ثم احتلفا قبل المَبْضٍ أو بعده في بكارتها يريها القاضي السطاة: 
فإن قل ا لمكب الات تيادنية اندض بان الأضل النكاره نون مله في 
م يشت حَقُّ الفسخ بشهادتِهنٌ؛ لأنها حُجَة قوية م عَايد ميد لكن تقيت الخصومة 
ليَتوححة اليمين على البائع؛ ل ل سنا بكم البِيع وهي بكر 
فإن نكر وُدت ليف :و إلا فلخ أ ملحضا. 

00000 (قولة: رحل واحد) قال ف 00 ((واشتار بقوله: فيضا لا ا يَطيع عليه 
الرّحَال إلى أن الرّحل لو شهد لا يل شهادتة وهو محمولٌ على ما إذا قال: تَعَمَدتُ النظر 
أما إذا شَهِدَ بالولادة وقال: انها فاتفقّ نظري عليها 082 شهادتة إذا كان عَذُلا كما فق 
"المبسوط "00)) 7 

زمتحكى (قولة: لغيرها) أي: لغير اد والقصاص» ومالا يَطلِعُ 0007 ارال 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - جنس آخر في شهادة النسناء 
ق ١5/أ‏ بتصرف. 

)١١‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: جواز شهادة المعلم ص/ا؟؛ بتوضيح من الشارح الحصكفىّ رحمه الله تعالى. 

(1) ف "د": ((قيٍ سائر حوادث)). 

40) اي صاحب "الفتم": 5-8 البيوع - باك عبان اللشرعل دازو او 8ه 

(د) "المنح": كتاب الشهادات 7/ق507/. 

وم "النواط": كباب الكاياذاك اباب ,شهادة التمناء 112/35 

0) في "ب" وكم": ((عليها)). 


الجزء السابع عشر سا هلا دسل كتاب الشهادات 


7 7 كَ ِ دار 7 
وو كالق رفوو سياد اص وان كرض جلات (إول مكوادد بيو 
المكتب فاه يبل فيها 0 المعلّم مُنفردأً» 0 0 00 
(أو رحل وامرأتان) ولا يُفرّقُ بينهما؛ لقوله تعالى: فد 


م 


كر إِحَدَنهُمَا الخو 4 
[البمرة: 85/؟]. ولا 1 5 ما أربع بلا رحل؛ لعل يك 0 مءثمة انم مل يلة 


"مين"20. فشيل القتلّ خط والقتل الذي لا قضاض فيه لان مُوَحَيَهُ الخال .و كذا تقل فيه 
الشّهادة على الشهادةَء وكتاب القاضي» 0 عن "الخانية"” © وقمامه فيه. 

(قولةٌ: ولو للإرث) في بعض النسخ: («لو)» بلا وا و والظاهرٌ خد ف 
تأْمّلُ. وقولة: ررللارض)) بجعي "انام" كالم بي "للع 1 ((والمتناق والتصم): 

رككمكلى له إل في حوادث إلخ) ار ا ا 

8 (قولة: «فبكَرٌ عَم يِعْدَهمَالْخرَئْ4) 2 ((أن "أمّ بشر"”* شهدت عند 
الحاكم فقال الحاكم: فَرَقُوا ييتهماء فقالت: ليس" لك ذلك» قال الله 08 0 
دوكر دهم الُرَئْ 4 0-6 ا 


(1) "جامع الرموز": كتاب الشهادة 710/7: والذي فيه: (("التحقيق")) لا (("التجنيس")). 

)١(‏ في "د" و'و": ««ولم تقبل)). 

(") "المنح": كتاب الشهادة ؟/ق5107/). 

(4) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الجناية 451/5 (هامش "الفتاوى المندية" ). 

(ه) في "7" و"ب” و"م": ((حذفها)). 

23 "المنح" : كتاب الشهادات ؟ /رق/519/|ا. 

(/ا) الصحيفة السابقة "در", 

(8) أي: أم بشر المريسي» ذكر الخير ابن علكان 1 "وفياته" ١/لالا7ك‏ وذكر السك في "طبقات الشافعية" 
5 أن ال خاطيت القاضيّ هي أم الإمام الشافعي وكانت هى وام بشر المريسئ عند قاضي مكة. ونقل 
الخبرٌ عن الإمام الشافعي عن أنه إظائظ ان ع في "فتح الباري" 00000 

(9) في "الأصل" و"ر": ((ليست))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الملتقط" و"البحر". 

0٠١‏ "الملتقط": 8 الشهادات ‏ مطلب في تفريق الشاهدين عند الأداء صثا/ا. 

.17/9 "البحر”: كتاب الشهادات‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ل -ا ءلم ص دب قسهالمعاملات 


وخصّهن "الأئمّة اللاثة"” ' بالأموال وتوابعها. (ولزم قي الكل) مِن المراتب الأربع" 

(لفظ: أَشهّدُ) بلفظ المضارع بالإجما ءء وكل ما لا, قرطل فيه هذا الفط كماوسارة 
ماء ورؤية هلال فهو إخبارٌ لا شهادة (لقبُولهاء والعدالة لوحوبه) في "الينابيع": 
((العَدلَ: من لم يطعن عليه في طن ولا فرجء ومنه”" الكذِب؛ لْخرُو جه من 
البَطْن))؛ (لا لصحتم حلافاً ل "الشافعي””) رضي الله تعالى عنه 701 


8814؟] (قولة. وتوابعها) كالأجَل وشَرْط الخيار. 

5416ل (قولة: لفتهل: أشهَد) قال ف "اليعقوبية" وزوالع ايوق لك يَشَترِطون لفظ 
الشهادة في شهادة النساء فيما لا يَطْلِع عليه الرحالُ» فَيَعَلوتها مِن بابي الإخبار لا مِن باب 
التّهادةء والصّحيمٌ ما في "الكتابي"””؛ لأنه من بابي الششّهادةٍ ولهذا شرط فيه شرائط 
الشهادة من 1 ولس الحكم وغيرهما)) اه. قم5:/ب 

الحلظة (قولة: لو عحوابة/ أى؟ لو يحوب القضاء على القاضي» 

[مطلب في تفسير العدالة] 

للنيفة (قولة: العَدل) قال في لال وزو اح هنا قن و تسيو العالةة أن ايكون 
مُجتيباً للكبائرء ولا يكون مُصيراً على الصّغائرء ويكوت صلاحُةٌ أكثرَ من فسادوء وصوابُة أكثر 
من خطيه)) اه "فتال". 

[75814] (قولة: لا لصحته) أي: لصحة القضاء'', يعئ: نفاذة "منعه"0, 


| ا(ا) 


)١(‏ انظر "المغنٍ" للمقدسي: كتاب الشهادات ‏ فصل: لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجحل وامرأنين إل 4 ١5/١‏ "واليان في 
مذهب الإمام الشافعي": كتاب الشهادات ‏ باب عدد الشهود ,2701/١‏ وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي: 5/١17ه5.‏ 

(؟) انظر "التكملة" المقولة ]4٠7[‏ قوله: ((من المراتب الأربع)). 

(9) قال "الطحطاوي" */7571: ((قوله: (ومنه) أي: ثما يطعن به فيه)). 

(5) انظر "النجموع": كتاب الشهادات 1714/77. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 1//اد. 

(1) "المنح": كتاب الشهادات ”/ق007/ب. 

00/0 ف 0 ار و"م": ((القاضي))؛ وما أثبتناه من "الأصل" 0 هو الصواب» ومثله قٍِ 'المنحاء وأشار إليه ديا كم وأم". 

)20 "المنح" : كناب الشهادات 7/ق173"/ب. 


الجزء السابع غعشر يسم ١م‏ مت بت يت حب نا 2 كتات الشهادات 


(فلو قَضّى بشهادة فاسق نفذ) وأ 'فنح0) (إلا أن يمنع منه) أي من القضاء 


5 م ناه ان 0 تي ادع ال مده 
بشهادةٍ الفاسق (الإمام؛ فلا) يُنفذ؛ لما مَر”' أنه يُتأقت ويتقيّدُ بزمان» ومكان. 
وحادثة وقول مُعتَمَّدِء حتى لا يُنفذ قضاوؤٌه بأقوال ضعيفة. ومافي "القنية9" 
و"المحتبى" مِنِ فول ذي المروءة الصّادق فقول "الثاني" ا و اي 0« 0 
ا د لان ع أ قل اكيت ا سه | : مرجم 
((بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل)): وأقره المصنف " .١‏ 1 


[781 (قوله: بشهادةٍ فاسق نفذ) قال في "جامع الفتاوى"9': ((وأما شهادة الفاسق 
فإنْ تحَرّى القاضي الصَّدق في شهاديه تقبّلُ وإلا فلا)) اه "فتال". وفي "الفعاوى القاعدية": 
((هذا إذا غلب على ظنه صدقه: وهو مما لحفظ)): الوا أو كاين القضاء. وظاهر 
قوله: للعو ما يفط اقعماذة اهن 
5 ا 1 : 1 اه 7 - 1 
8 (قولة: "بحر") الذي في "البحر"”": ((أنه رواية عن "الثاني")). 
م مس ِ 2 500000 2 ع دام لسار سلطا 1 
5491م (قوله: النص) وهو قوله تعالى: #وأشبدوأذوق عد لمن 4 [الطلاق: 7]» 
وا ع اال لقو 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات 1057/5 بتصرف. 

99 0507/16 وما بعدها "در". 

(17) "القنية”: كتاب الشهادات ‏ باب من يقبل شهادته ولا يقبل ق7١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الشهادات 777/7 بتصرف» ولم يذكر فيه (("ابحتبى')). 

(ه) "الفتح”: كتاب الشهادات 5/5 45. 

)١(‏ "المنحم": كتاب الشهادات ؟/ق707/ب. 

(0) لم نعثر على المسألة في مظانها من "جامع الفتاوى" لقَرَقْ أمير الحبيديّ (ت0٠87ه).؛‏ ولعلها في "جامع الفتاوى" 
لأبي القاسم السمرقنديّ («ت”هده). 

(8) "الدرر والغرر": 4/7 .4١‏ 

(9) "البحر": كتاب الشهادات 277/97 وعبارته: ((فمحمولٌ على ما روي عن أبي يوسف)). 

)٠١‏ في "الأصل” و"7": ((وأجبنا عنه في "الحاشية" أول القضاء)). 

)١١(‏ المقولة [555444] قوله: ((سيجيءٌ تضعيفة)). 


حاشية ابن عابدين 1 م 07 قسم المعامللات 


(وهي) إن (على حاضر يُحتاج) الشّاهد (إلى الإشارةٍ إلى) ثلاثة مواضع؛ أعبي 
(الخصْمّين والمشهود 0 لا دين ١‏ وإن على غائبي) كما في تقل الشّهادةٍ (أو 
ميت فلا بن لقبُوِها (من نِسْبتو'" إلى حَدَوِ فلا يَكفِي ذِكْرٌ اسهد واسم أبيوه 
وصناعتِه إلا إذا كان يُعرَفُ بها) أي: بالصّناعة (لا مُحالة) بأن لا يُشاركة في المضر 
غير (فلو قعتى 0 لَدُ تقذ فالعتبّرٌ التعريفُ لا تكثيرٌ الحرّوف؛ حتّى 





(فرع) 

545 (قولة: بحا الشاهد )يي اال ري "اد ور كين مياد" اانتراها 
بعضّهمء فقال الشَاهد: أشهّدُ أن هذا و ا المْدُعَى عليه كل ما سمي ووُصِف في 
هذا الكتابي» أو قال: هذا المدَعَى الذي قرئ ووْصف ف هذا الكتاب في يد هذا المدَّعَى عليه 
كوك عليه جيه إن عةا بلافى: يترا لان إدايده ندقن ليع لطول القياةة وعجر 
الشاهد عن البّيان)) اه 

(قول "الشارح": بأن لا يُشاركةُ في المصمر غم بررط الخله غلىءنا فق مهل "الاقرري" 
ف الباب الأوّل من كتاب الشَّهادةَء ونصة: ((ولو ذكرٌ اسم واسم أبيه» وقبيلتة» وجرفتة؛ ولم يكن في 
مَحَلَتِهِ آخرٌ بهذا الاسم وهذه الميرفةٍ يُكني» ولو كان مِمْلَهُ آخر لا يَكفي حتى يذكرٌ شيئاً آخرَ يَحَصلّ 
المي كذا في "بق”0). 


)١(‏ في "د": ((تسبة)). 

)١(‏ في "ط": ((عرفه)). 

(0) في "ر": («عن)). 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة 4/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في "ب": ((شهاته)) دون دال؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) في "1" زيادة: (("بحر"))» ولم نعثر على المسألة في مظانها من "البحر", 


الجزء السابع عشر 77 كا 2 ؛ ممعححيك دن ععننت: ' كناق"الشهادات 


أن نت وم 1 كدري 0 لفن كو "روقد! "رارولا بياز 7 عو عياف 
ا 8 50 وعلد عماة سال في الكل) إن جَهلَ بمالهم. 
ل 7 0 9 

حر (سرا وعلناء ريه يعتى ) انا لح اوناكو عمة الأ ل واو لوست لع و الح وات انه 


585١‏ (قوله: أو بلَقَبو) وكذا بصَتِه كما أفتى به في "الحامديّة”” فيمّن يَشْهد" أن 
المرأة ال فتلت في سوق كذا يوم كذا؟ وقت” كذا لها فلاتٌ: ((تقبَّلُ بلا ببان اميها 
وأبيها حيث كانت معروفة ل يُشاركها في ذلك غيرها)). 

5815 فول "جامع الفصولين") أي: قِ الفصل التاسع. 

6 (قولُ: يَسأَل) أي: وحوبا. وليس بشرط للصّحّة عندهما كما أُوضَّحَهُ في 
اا ا 0 السّوال لي 00 جَهُلٍ القساضي بحالهم؛ ولذا 
قال في "الملتقط""": القاضي إذا عَرَفَ الشّهو د يجَرْحٍ أو عدالةٍ لا يَسأَلُ عنهم) اه. 

05455 (قوله: به يُفتى) مُرتبط بقوله: ((وعندهما: يَسأَلُ في الكلٌ). قال في "البحر"5): 


.8/١ "جامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف إل‎ )١( 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذعى أنه قطع كذا ور من الحطب ص١9"‏ بتصرف. 
(©) في "ط": (رولا تسأل)) بالمثناة الفوقية. 

4ع "البهر" كاب الشهاداك 897 يتصرف 

(ه) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوئ الخامدية": كنات الشهادة ١ن‏ + 

(3) في "الأصل”": ((شهدا)). وفي "ر": ((يشهدا))» وني "1": ((شهد)). 

0) ((يوم كذا)) ليست في 1. 

(0) في "1" و'ب" وام”": ((في وقت)). 

(9) "البحر": كتاب الشهادات 57/9. 

)٠١(‏ في "ب" وام" ((عن))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "البحر". 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((قوها)؛ وما أنبتناه من "البح" هو الصواب؛ بدليل قوله قبلَهُ: ((وليس بشرط للصحّة عندهما)). 
(؟١)‏ "الملتقط”: كتاب الشهادات ‏ مطلب الشهادة على قضاء الأب لا تجوز إل صا .-/١‏ 


رمخ "الجر" كانين الشتهاداتك 0/7 


اام 


عاق قاس لمسسسم سيكت 225 امممحجحتتتحي :الت الفائلات 


وهو اختلافُ زمان؛ لأنهما كانا في القَرْن الرابع؛ ولو اكتفى بالسرٌ جار "جمع". 


تي ١‏ 
ب ) أ 


زوواشاضر :انه إن طَعَنَ الخخصم 000 تكالكم نوالا انان ادر والتعياض: 
وف غيرها مَحَلَّ الاختلافب. وقيل: هذا اختلافُ عَصْر وزمان؛ والفتوى على قولهما في هذا 
الزمنانه كذا فق "الراية07م) التهي.: ا 

فكان ينغي ل أن يُقدّمّهُ على قوله: ((ميرًا وعَلَنا))؛ لعل 0 حلاف 0 ا 
سينقل””: ((أثّ الفتوى الاكتفاءٌ بالسسر)). رماقم»1( ورم به "ابن الكمال" في "متبو”". وذكرٌ في 
البحر”": (زأك ما في "الكنر” خلاف للْفتَى به). وبه ظَهَرَ أذ ما يُفمَلُ ف زمائنا بن الأكتفاء 
بالعلائيّة حلاف المفتى به بل في "البحر”: ((لا بد من تقديم تركية””/ السثرّ على العلاتيّة؛ لما في 
لاعن اي ويد حت رن تاكرح رتو ولتم لد 

لفنيتهة (قولة: الرابع) و "الإماه" قُْ القرن الغالعذ! 0 الذي شهد له وضول |الله لد 2 بالخيرية 0 


(قولة: بل في "البحر”: لا بد مِن تقديم تزكية إلخ) ذكر "المقدسي" عبارة "البحر" بتمامهاء ثم 
قال: ((مكن أن يقال: مرادة ‏ أي: "الملتقط" - الجمع لا الترتيب)). 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب التزكية ١94/85‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) فٍ "م": ((عنه))» وما أبتناه من بقية الدسخ موافق لما ف "البحر". 

9) "الهداية": كتاب الشهادات ١١8/7‏ باختصار. 

(1) في 7 : ((يترهم)). 

(5) انظر "الدر" في هذه الصحيفة, 

(5) هو متن "الإصلاح” لابن كمال باشاء كتات الشهادة والرجوع عنها 25١4/79‏ وتقدّمت تر جمتة :. 

(0) "البحر": كتاب الشهادات 14/10 ". 

)8) اله كات الشنياةاف 7 

(9) في "ب": ((تركبة))» وهو حطأ طباعي. 

)٠١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: عدم قبول تركية العلانية بدون السر دي ا 

)١١(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [1748] قوله: ((لأنهما كانا في القرن الرابع)) : ((وهذا بناء على أن القرن 
خمسون سنة كما نقله الأحضري في "شرح ل" اه "ح') اه. ثم ذكر أقوالاً أخرى ف تحديد مدة القرن» فلتراجم 

> روى آدم بن أي إياس والنضر وغنددر محمد بن جعفر ويحبى وحالد وعلي بن الجعد وبهز بن أسد وحجاج وأبو زيد‎ )١١( 


الجزء السابع عشر للبت لهل _ للب كتاب الشهادات 


> وبشر بن ثابت البزار» حدثنا شعبة حدثنا أبو جَمْرَةَ واسمه نصر بن عمران» قال: سمعت زرَهْدَم بن مُضَرّب [مُضَرص] 
الحَرْمِئّ [جاءني زهدم ف داري] قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال البي ي: ((خبركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) قال عمران: لا أدري أَذْكَرٌ البي بعد فرنه قرنين أو ثلائة؛ قال النبي يَلل: ((إن 
بعد كم قوما يخونون ولا يوتمنون؛ ويثلهدون ولا يُستشهدون؛ وينذرون ولا يُفون» ويظهر فيهم السمَنْ)). 

أحرجه أحمد 57/4 (9848١)و(19849١)؛‏ والبحاري في "صحيحه" (53:8) ساب لا يشهد علسى 
شهادة حور إذا أشهدء و(0٠540)‏ في فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي؛ و(055٠)‏ باب مايحذر من 
زهرة الدنيا والتدافس فيهاء و(170110) باب إثم من لا يفي بالنذر» وفي "التاريخ الكبير" 188/١‏ (273): ومسلم 
وه 5 ؟) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ والنسائي في "المجتبى" ١10/17‏ (5805)؛ و"الكبرى” 
8ت ١‏ (4781) الوفاء بالنذرء و1914 (5070) باب من يعطي الشهادة ولا يسأهاء وابن أبي عاصم في 
"السنة" 778/7 »)١479(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" »١51/4‏ والبغري في "مسند علي بن الجعد" 
(78١)؛‏ وأبو عوانة ف "مسنده" (54115)» والطبراني في "الكبير" 757/14 (0580) و(581)» وأبو نعيم في 
"حلية الأولياء" 2591/4 والبيهقي في "الكبرى" 74/٠١‏ و77١.‏ 

وروى محمد بن الفضيل ومنصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن علي بن مُدْرك عن هلال بن يسّاف عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يه يقول: ((خيرٌ الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يْونهم ثم يأني من بعدهم قوم يَتَسمّنون ويحبُون السَّمّن يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها)). 

أحرجحه التزمذي )777١(‏ باب ما جاء في القرن الثالث» و(07؟) باب شهادة الزور؛ وابن أبي عصاصم في "السنة" 
1 ا 1 و6010 1) و(1لا؛ اي ولغ اني في "الكبير” 5١4/18‏ (لاله) و(كله) و(هذه) وركله). 

قال الزمذي: هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مُذْرك عن هلال بن 
يسَافء وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يُسّافء ولم يذكروا فيه علي بن 
مدرك؛ وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل. 

وروى وكيع ويعلى بن عبيد وشيبان» حدثنا الأعمش عن هلال بن يساف قال: انطلقت إلى البصرة 
فدخلت المسجدء فإذا شيخ مسسعد إلى أسطوانة يُحدّث يقول: فال رسول ١‏ لشدللة: ((خمير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأني أقوام يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها)». 

فقلت: مَنْ هذا الشيخ؟ قالوا: عمران بن حصين. 

أخر جه أحد 17/4 .)١3888(‏ والترمذي )557١(‏ باب ما حاء في القرن الثالثء» واين حبان في 
"صحيحه"؛ والحاكم ف "المستدرك" ده (39848)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" »53٠.٠0 594/1١10‏ قال 
الحاكم: هذا حديث عال صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخررجاه. 

قال الرمذي: وقد روي من غير وجه عن عمران بن حُصِّين رضي الله عنهما عن البي كل 


حاف أانن عام 0 الح كيه قسم المعاملات 


- قال أبو عمر بن عبد البر: أدحل ابن فضيل بين الأعمش وبين هلال في هذا الحديث علي بنّ مدرك؛ وتابعه 

على ذلك عبد الله بن إدريس ومنصور بن أبي الأسودء وهو الصواب» وهذا عندي ‏ والله أعلم ‏ إنما جاء من 
قبَلِ الأعمش؛ لأنه كان يُدلْسُ أحيانًء وقد يمكن أن يكون من قبل حفْظ وكيع لذلك وإن كان حافظاء أو من 
قبل أبي خيثمة؛ لأن فيه: حدثنا هلال بن يسّاف» وليس بشيء؛ وإنما الحديث للأعمش عن علي بن مدرك عن 
هلال والله أعلم» وقد روى الأعمش عن هلال بن يساف غير ما حديثي؛ وقد روى هذا الحديث شعبة عن علي بن 
مدرك عن هلال بن يساف عن رجحل من أصحاب البي صل م يقل: عن عمران بن حخصين. 

لوعي سنا وديف و ساد ااقاظل اله تكله نارق واحديف عاللهة ادي عل ثقاف امن اله 
وهذا عددية كرو لا أل لله ولو صب #ان سياه كبحي احديك أن ملشترة طق على نا فشر | اهيم النحعي فقيهُ الكوفة. 

قال الترمدي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: يعطون الشهادة قبل أن يسالوهاء إعغا يعبئى شهادة 
الزورء يقول: يشهد أحدهم من غير أن يستشهّد. 

وروى هشام وأبو عوانة وهمام عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي 
يل قال: ((نخير الناس قرني [ونٍ رواية: خيرٌ أميٍ القرن الذي بعت فيهم]ء ثم الذين ينونهم» ثم ينشأ قوم يدذرون 
ولا يوفون؛ [ويحلفون ولا يستحلفون]؛ ويخونون ولا يؤّئون؛ ويشهدون ولا يستشهدون:؛ ويفشو فيهم السَّمَن)). 

أخرجه الترمذي )75١7١(‏ و(7777) باب ما جاء في القرن الثالثء والبزار في "البحر الزحار" ١8/5‏ 
»)557١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 151/4ء والطبراني في "الكبير" 517/1١8‏ (315) و(707ه) 
و(578) و(575)» وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 2328/17 والبيهقي في "الكبرى" 150/٠١‏ . 

قال أحمد بن سلمة: [يحلفون] ليس إلا في حديث هشام من أصحاب قتادة. 

قال البيهقي: وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه . ورواه سائر أصحاب هشام ليس فيه وْكرٌ 
لضن :1 املق كيدا رز كانو نظ معاد يزان بحدرك اازق معنعرف وقد ييل أن كول الوه كيف 
الشهادة أن يشهد ,كا لم يشهد عليه ولم يعلمه» فيكون شاهد زورء وبالله التوفيق والعصمة. 

قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن البي يله بدحو من كلامه بغير لفظه» وروي عن عمران أيضاً ذلك 
من غير وجحهء وهذا الإسناد أحسنْ إسنادٍ ورك 1 الفسه عن بهذا اللفظ. 

وروى منصور والأعمش والمغيرة وابن عون عن إبراهيم عن عَبِيّدةَ السّلماني عن عبد الله ذه عن النبي 4 
قال: ((خير الناس [أمي] قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يميء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم عينّه 
ويكيئه شهادته)). قال إبراهيم: و كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد. 

أخرجه ابن أببي شيبة في "المصلف" 4/8 ,4١‏ وأحمد 5/2/١‏ (594") و1754 (4138)ر451؛ ١7‏ :) 
و4417 »)47١7(‏ وأبو داود الطيالسي (555).: والبخاري (05٠5؟)‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
و(5450) ف فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي» و(50514) باب ما يحذر من زهرة الدنيا والننافس 


فيهاء و(57/807) باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت با لله وفي "التاريخ الكبير" ١88/١‏ (ه/اد)ء 5 


الجزء السابع عش ١‏ يي يا /الر 2 كتاب الشهادات 


ح ومسلم (5077) ياب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والترمذي (58559) باب ما جاء في فضل من 
رأى النبيّ صلى !لله عليه وسلم وصحبه؛ والنسائي في "الكبرى" 444/7 (301) من تَبْدُرٌ شهادته يمينه؛ وابن ماجحه 
(77؟) باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهدء وأبو يعلى في "مسنده" 7/4 201409 واللبزار في "البحر الزخمار" 
هم (لالالا١)‏ وهم »)١785( ١‏ وابن أسي عاصم في "السنة" 7710/9 )١577(‏ و(477١)؛‏ والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار” ١51/4‏ 216379 والشاشي في "مسنده" 771/7 (40/) و(517/) و(57/) و(59/) ر(ه5/)ء 
وابن حبان في "صحيحه" 17/1/٠١‏ (4778) ذكر الإحبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه ف الأيمان والشهادات» 
والدارقطين في "العلل" 1807/5., والطبراني في "الكبير" ١٠/97010؟١٠)‏ و(54” .لع و"الأوسط" 7/0و 
(5591)» والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص١‏ 47-4 وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/7/, و2177/7 وفي "تاريخ 
أصبهان" ١/597؛‏ والبيهقي في "الكبرى" 43/٠١‏ 1779 و1509 وفي "المدحل" صا١ا١ات‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد” ,57/1١7‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 2700/1077 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 51/49 - 7د و407//375. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقا عن عبد الله إلا هذا الطريق. 

وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله إلا أزهر بن سعد الستّمان. 

وروى يحبى بن إبراهيم السلّمي: حدثنا الحسن بن صالح عن الأحلح عن الشعبي عن علقمة عن عبسد الله يه 
قال: قال رسول الله: ((خير الناس فرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط” رومع (7مطمع. و"الكبير"” »)٠٠١58( 57/٠١‏ وقال الطبراني: لم يروه 
عن الحسن بن صالح إلا يحيى» ولا يروى عن علقمة إلا من هذا الوجه. 

وروى واقد بن موسى مِصْيصِي [ثقة]؛ قال: حدثنا عَبْدةَ بن سليمان ثنا مصعب عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله ية: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)). 

أحرجه الدارقطي في "العلل" ١45/8‏ (781). 

وسكل الدارقطئ عنه فقال: قيل ذلك عن مصعب بن ماهان عن سفيان عن منصور وعن ابن أبي عدي عن 
شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؛ ولا يصيمٌ» والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. 

وروى ابن ثمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل #ه قال: قال رسول ا لله يي: ((خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم 'لم الذين يلونهم؛ ثم يجيء أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألوها)). 

أخرحه ابن أبي شيبة ف "المصنف" (3714157) . 

وروأه صدقة بن الد» ثنا عمرو بن شراحيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال: ((قلت يا رسول الله: أي 
مك خير؟ قال: أنا وأقراني» قلنا: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: القرن الثاني» قلنا: ثم ماذا؟ قال: القرن الثالث)). 


أخحرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 779/97 .)١4078(‏ 59 


5 وروى هُشَيم وشعبة وأبو عوانة وحماد, أحبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شَقِيق عن أبي هريرة وه قال 
رسول الله يه ((ير أمين القرن الذين بعنت فيهم, ثم الذين يلونهم؛ والله أعلم أذكَرَّ الفالث أم لا؟ قال: ثم 
يخلف قومٌ يحبون السّمّانة يشهدون قبل أن يستشهدوا)). ظ 

أخخر جه إسحاق بن راهويه في "مسنده" ١51/١‏ (414) وأحمد 4٠١/7‏ (970807) و4195 ))1١714(‏ ومسلم 
)١514(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 181/14. 

وروى يونس بن بكير عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت 
رسول الله يل يقرل: ((يز الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم الرابع أرذل إلى أن تقوم الساعة)). 

أخرجه الطبراني في "الكبير” 785/7 (4807١؟)‏ و(84١5)‏ و"الأوسط" هه" (45 5). 

وروى أبو عاصم وصفران بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة #ه قال: ((سألنا رسول الله: مَنْ 
خيرٌ الناس؟ قال: أنا ومن معي» قيل: لم مَنْ؟ قال: الذين على الأثرء قيل: ثم مَنْ؟ قال: ثم الذين على الأثرء قال: 
فرفضهم ل الرابعة)). أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/7,. 

وروى الفيض بن وَنيق الثقفي» حدئنا إسحاق بن إبراهيم صاحب الباز حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب 
عن عمر بن النطاب نه قال رسول الله كلِ: ((خير قرن القرن الذي أنا فيهء ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع لا 
يعبأ الله بهم شيئا)). أخرجه الطبراني في "الصغير" 77/١‏ (797). 

قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا إسحاق بِنْ إبراهيم» تفرد به الفيض بن وَبُيق» وإسحاق بن إبراهيم 
هذا كوف لا نعرف له حديثا غيرٌ هذاء وهو من الشيوخ. 

وقد روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب نه من غير وجحه من طرق كثيرة رواه عنه جابر بن سمرة وعبد الله 
ابن الزبير وربْعِيَ بن حراش وغيرهم فقالوا: عن عمرء وقالوا: قام فينا رسول الله كقيامي فيكم فقال: ((خخير 
لناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم ينشأ قوم تسبق أمانهم شهادتهم)). ولم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة الى ذكرها إسحاق بن إبراهيم» فإن كان حفظها فالمعنى واحد؛ لأنّ مّن سبق يمينه شهادته أو شهد من غير 
أن يستشهد مذموم الحال. 

وروى موسى بن [ماعيل» حدثنا “ماد بن يزيد عن معاوية بن قر عن كَهْمس الهلالي عن عمر بن المخطاب د 
قال: قال رسول الله ي: ((حير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)). ظ 

أحرحه الخنطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" .58/١‏ 

وروى عاصم وعمرو بن مرة عن حيثمة بن عبد الرحمن [والشعبي] عن النعمان بن بشير نه قال: قال النبي وَ: 
((خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم يأتي قوم يُسبق أمانهم شهادتهم: وشهادتهم أعانهم)). 

أخر جه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/5 »4٠‏ وأحمد 2517/4 و710/7» والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
5 (35١٠غ)؛‏ وابن أبي عاصم في "السنة" 579/9 (21/9١)؛‏ والبزار في "البحمر الزخار" ٠١8/8‏ 
(51453”) و0٠75‏ (77487)؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" .١57/14‏ وابن حبان في "صحيحه" ١١1١/١5‏ 
(707707)» والطبراني في "الأوسط" 77/7 ))١١77(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ؟/8/ و155/4., وتمام ف 
"الفوائد" ١١1١/١‏ (74؟). 3 


الجزء السابع عشر حي يت 08 ككك الاك الل 10 ال كتاب الشهادات 


قال البزار: ولا نعلم روى عمرو بن مرة عن عحيئمة عن النعمان إلا هذا الحديث» ولا روى هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمرو إلا العلاء بن هلال وحده. 

قال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث عاصم رواه عنه حماد بن سلمة وزيد يه وزائدة بن 
قدامة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش. 

وروى جريز وإسرائيل عن عبد الملك بن عمير» حدثنا جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخخنطاب بالجابية فقال: 
اسع ا ((احفظوني في أصحابيء سم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم 

يفشو الكذب حتى يشهد الرحل وما يُستشهّد ويحلف وما يُستحلف)). 

أخر جه الترمذي (5707)» وابن ماجه )١777(‏ باب كراهية الشهادة لمن نم يستشهدء والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" .١5٠/5‏ 

وروى ابن المبارك» أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن:ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه 
طبهم بالحابية» فقال: “معت ا يقول: ((أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ سم 
الذين يلونهم؛ ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرحل قبل أن يستشهد)). 

أحرجحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار” .١3٠/4‏ 

قال الزمذي: ومعنى حديث الببي يلل حير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألُها هو عندنا إذا أشهد الرجل 

على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يعتنع من الشهادة» هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. : 

وروى صَّدَقٌة بن خالد» قال: حدثم يي عفرو بن شرخبيل عن بلال نبن .سعد غن أبيه قال: ((قلنا: يا رسولالله 
أي متك خير؟ قال: أنا وقرنيء قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم القرن الثاني» قال: قلنا: ثمّ ماذا؟ قال: القرن الشالث» 
قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويحلفون ولا يستحلفون» ويؤتمنون ولا يؤدون)). 

أخرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/؟51١.‏ 

وروى زائدة عن السّدّي عن عبد الله البَْهِيّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سأل رحلٌ رسول اللمقك: 
أي الناس خمير؟ قال: القرن الذي أنا فيهء ثم الثاني» ثم الثالث)). 

5578 ابن أبي شيبة في "المصدف" 1٠١4/5‏ (571409)» وابن أبسي عاصم ف "السنة" 579/9 (4170١)؛‏ 
وأبو نعيم ف "حلية الأولياء" 79/19. 

وروى عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن بجَعْدَة بن هُبَيرة 9ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
((حير"الناس قرني؛ ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم الآخرون أردى)). 

أخرحه أبو بكر بن أبي شيبة 4/5 24٠‏ وعنه عبد بن حميد ف "مسنده" صلم ١‏ (743), وابن أبي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" ؟//407 (757)» وف "السنة" 573/5 ))١570(‏ وابن قانع ف "معجم الصحابة" ١54/١‏ 
والحاكم ف "المستدرك" 5١1١/9‏ (18791). 

وروى شعبة عن ميمّاك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن رجل عن زوج بنت أبي جحهل عن بنت أبي جهل 
رضى الله عنها قالت: من بنا سول الله ول فاستستقى فشمت إلى كون فسقيته»:فساله ربخل عليه ثوبان أصفران فقال: (رتد | لله 
لا تشرك به شيثاء وتفيم الصلاة» وتؤدي الزكاة» وتصل الرحم, ثم قال: خير أمي قرني» ثم الذين يلونهم)). 5 


حاشية ابن عابدين ‏ ست مده .مه حي د قسسهالمعامللات 
(وكفى في التزكية) قول المرّكي: (هو عَذْلٌ في الأصح) 000 


84 (قولة: هو عَدْلٌ) أي: ولم يقل”': جائز الشّهادةٍ. قال في "الكائي": ((نم قيل: 
يك لفون الع ل تعن عذال بعادت التباذ 1 ونلعمة أو الع 15" التيدقك ذا مانت فند 


يعدّل) والأصح أن يكتفى بقوله: ل دا اه بالذار)). كذا في الهامش. 


(قوله: أ وجائرٌ التتّهادة) لجاع 0 حت حان "امد على 0 
(قوله: لثبوت الحرية بالدّار) فيه: أن هذ ين الظاهرء وهو لا يَصلحُ حُْجَّة مثبتة: وإنما هو للدّفع» 
والشتّهادة للاثبات. اه "ط. 


5 أخرجه ابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني" 477/5 (71378), و"السنة" 779/9 .)١47(‏ والطبراني في 
"الكبير" 248/155 ؟ (558). 
وروى أبو المسيّب سَّلام بن سالم الواسطي» حدثنا مبارك بن فضالة عن الأزرق بن قيس عن أبي بِرْزْة طلنه 
أن البي يِل قال: ((حبر الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)). 
أخرجه البزار ف "البحر الراحر" ١/94‏ د“ و١٠"‏ (5ه3086)ء قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم الجول ا اد 
إلا مُبارَك بن فضالة عن الأزرق عن أبي برزة» ولا نعلم رواه عن ميارك إلا سلام بن سالم. 
وروى عبد الأعلى أبو محمد السامي؛ حدثنا سعيد الحريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مُوَلّة القتشيري 
قال: كنت بالأهواز إذ مر بي شيخ ضعحمٌ على بغلةٍ وهو يقول: لله حقية قري مو يعدي لان فالحقي بهم. 
فألحقته دابيء فقلت: وأنا ير حمك الله قال: وصاحجبي هذا إن أراد ذلك» قال: ل قال سوال :كله بو حر 
أمى قرنيء ثم الذين يلونهم؛ فلا أدري أذكر الثالث أم لاء ثمّ تخلف قوم يظهر فيهم السْمَنُ ويُهْريقون الشهادة 
ولا يسألونها))؛ فإذا هو أبو برزة الأسلمي» وف رواية: بريدة. 
أحرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 759/7 )١47(‏ و(41/4١))‏ وأبو يعلى في "مسنده" ١6/11‏ 
(7450)» وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/7/. 
قال أبو بكر بن عاصم: وفيه عن يزيد بن الأخنس وعمرو بن السعدي. 
قال ابن ححر ف "الأمالي المطلقة": صلاد-: هذا حديث صحيح. واسم الحريري سعيد بن إياس» كان تمن 
اختلط, لكن سماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه؛ واسمٌ أبي نضرة المنذرٌ بن مالك. 
)١(‏ («ول يقل)) من "الأصل". 


بإب +44 1 


(؟) في "ب” وكم”": ((واغحدود)) بالعطف بالواو. 


المزواسا ع عقن يحعسسي جيك 35 بتشحختحيتحي كنات العيادات 


. 2 ل 1 حِ الى اس 7 9 
لثبوت الحريّة بالدّارء "درر”"©؛ يعني: الأصل فيمّن كان في دار الإسلام الحرية, 
فهو بعبارته حواب عن النقض بالعبل» ............ اا 000 
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لكنْ في "البحر”": ((واعتار "السترحسي””": أنه لا يُكتفى بقوله: هو عَدْلْ؛ لأنّ 
الَحدُودَ في دفي بعد التوبة عَدْلٌ غيرٌ جائر الشّهادة. ويُنبّخي ترجيحُة)) اه 

وفي الهامش: ((قوله: «رقول الْرَكي إل) أو يُكتّب”؟ في ذلك الِرطاس تحت اميه: 
فق عن "و7" اومن كرفا والوقق "لا يك هيا إخرارا عدن سلب أو يركب 
الله امل "و ظ 

5815 ؟] (قولة: الحرّيّة) مُخالِفُْ لما 00 ف بعض الشروح عن 0 الكبير"7: 
ف ان انناو عوك اولقن لقو دي رد و العا 10 كين لا يشي للا 1 


2 


عقوي" الك ذكراى "اليد 0ع "لتيل 777 4تإران هذا عمول علين ها إذا طن 
الخصم بالرق كه ده يد رحمه الله)) اه. 


5 "الدسون والغرر": كتات الشهادات اي بتصراقي. 

89 "البحخر”: كتات الشهادات 56/97 بالحتضار زقلا عن "الظهيرية . 

() "المبسوط”: كتاب أدب القاضي .81/1١5‏ 

(4) عبارة "الدرر": ((أي: يكتب المركي)). 

69 (("فرن")) ليست في "5" و"ب" و"م"2 والمسألة فيهاء وانظر "الدرر والغرر" + كنات الشتهادات #/ عا 
030 98 - "7" "يت" و"م": ((ف الف ))) وما أنبتناه من "الأصل' ' موافق لعبارة ا 

وم "الدون والعرر" كاب العياتات عي 

)00 لم نعثر على النقل في مظاته من مطبوعة "الجامع الكبير” الى نين أيدينا: 

(8) في "تبيين الحقائق” 5١١/4‏ عن "الجامع” زيادة: ((والعقل))» فصارت أربعة مواضعء والمراد بالمَقلٍ هنا الدية, والله أعلم. 
وذنم "اله" كنات الغهادات 514/9 

)1١١١‏ "تبيبن الحقائق" كتاب الشهادات 7١١/4‏ بتصرف. 

(؟١)‏ انظر "التجريد" للقدوري: كتاب أدب القاضي ‏ البحث عن عدالة الشهود 457/1١5‏ 58. 


حاشية ابن عابدين ااا 238487 لشت قسيمم المعاملاات 


وبدلالته 0 عن النتقض ادم م 6 (والتعديلٌ من الخصم الذي 
فخ ف و 1 ا 
م يرحع إليه في التعديل لم يصلح ا عقي رجه دناه لاج 15 616 راد 0718 2 فيه كانه اليك و 11 01 


.254 (قولهُ: بالمحدود) أي: قولهُم: - ((الأصل فيمّن كان في دار الإسلام م 
بمفهوم المواققةٍ المسمّى بدلالة النصّ - جوابٌ عن النقض بِالْحَدُودٍ في القَذف الوارهٍ على 
با كذ" قن الفدالة لذ مسكلرة عله الحد اق القد فو لما فيدر الموانققالات الاضل 
فيمّن كان في دار الإسلام عدم عل اال قي ارقا هق مُساوء 0 

را امكى (قولة: والتعديل) ع الت كية . ق7/459/اُ 

الفديف (قولة: مِن الخصم) أي المدَعَى عليه. والمدّعى بالأولى. وأظلقة فُشَمِل ما إذا 
عَدَلّهُ الْدَعَى عليه قبل السشتّهادةٍ أو بعدها كما في "البرّازيّة””*» ويَحتاجٌ إلى تأمّلء فإنه قبل 
وى ل يُوحَدْ نه كلس في إنكارو وقت لديل وكأنً الفيسقَ الطارئ على الُعدّل قبل 
ينا 

"548 ؟] (قولة: م يصلح) 1 م يَصلح مركا قال في المهامش: ((لأنَّ من زعم 
المدّعي وشهوده أن المدَعَى عليه كاذخ في الإنكار, وت كية الكاذب الفاسق لا تصِح هذا 
عند "الإمام" رضي الله عنه» وعندهما: تصِح إن كانانين املو باذ كان ذلك كا عده 
)2 


المع 


عبد" لا بد سن صم آخر إليه» "درر 

)١(‏ ((جواب)) ليست في "د واوا. 

(0) ف "د" و"و": ((لم يصح))» وكذا ف "التكملة" ‏ المقرلة [407 4] قوله: ((لم يَصحّ))2 ويقوّيه ما نقله الشارح بعد 
كليمات عن "البزازية" بلفظ: ((صح)).؛ والمؤدى واحد. 

(9) ص 3.0 - وما بعدها "در". 

270 كتاب الشهادات ق١1/51.‏ 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه و آخر ف التعريف والعدالة د4/5١‏ (هامش 
"الفتاوى المهندية"). 

(3) "البحر": كتاب الشهادات 1//97". 

(7) عبارة "الدرر": ((ظام كاذب)). 

(4) (("درر")) من "الأصل": والمسألة في "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ؟/7/ا", 


الله اشام هقر محمحيت: 838 جتحت كان النيادات 


. : ضَِ م عام 5 0 - 20 اه 07 ' 6 5 م 
فلو كان مِمن يرجع إليه في التعديل صح. برازية )0 . والمراد بتعديلة؟ " ثر كيه 
بقوله: هم عدول» أذ ((لكنهم أحطؤواء و نسواء أو لم يزد)). 

(و) أما (قوله: صدقواء أو هم عدول صدقة) فإنه (اعتراف بالحق) فيقضى 
بإقرزاوة لآ بالسةاعيد لخن "اعي “0 


"ل من "التهذيب"00: ريخل الشهُودُ 8 زعاننا لتعدر التزكية؛ 


إذ المجهول لا يعرف المحهول). وأَقرَهُ "المصئف"29, ثم نقل”" عن "الصيرقية" 
تفويضه 0 قلت: ولا عد “اغيم الأفتياة درو المجافد زليه ان 


[5884] (قولة: عن "الأشباه") أي: قبيل التحكيم: ((مِن أن الإمامٌ لو أَمَرَ قضاتهُ 
بتَخليف الشُهُودٍ وَحَبّ على العُلماء أن يَنِصّحُوهُ ويقولوا له إل)). 


زه558 (قوله: في مثل البيع) ولا بل مين بيات الشمَن 52 الشهادةٍ على الشراء» وسنوضيحه 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه ‏ نوع آخمر في التعريف والعدالة د419/5 ١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

)١(‏ في "ط”: ((بتمديله) بالميم» وهو خطأ طباعي. 

“م "الاعسيار” + كنات الشهاذات ١4/9‏ يتصرف 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 717/97 بتصرفء نقلا عن "الخلاصة" و"البزازية" أيضا 

(ه) أي: للقلانسئّ كما في "البحر"» وتقدمت ترجمته 18/917 

(1) "المنح": كتاب الشهادات 7/ق1/717. 

(9) في "ب" و"ط": ((ثم نقل عنه)) بزيادة: ((عنه)), والصوابُ حذفهاء إذ تَقْلُ المصنف عن "الصيرفية" ليس 
بواسطة "البحر"» وانظر "المنح": كتاب الشهادات ؟/5823/أ. 


(0) 5للهذه أدر". 


خاشةابخ فابويق ‏ سسحت 386 ا جميمحسههيينت. اقنش النائلات 





في باب الاحتلافب” © في الهامش” "» فراجعة. 

الشتيف (قوله: ولو بالتعاطي) وفيه”" يَُشهدُونٌ بالأذ والإعطاءء ولو شَهدوا بالبيع 
جاز» "بحر”؟' عن "البرّازيُة””*). وفيه” عن "الخلاصة”": ((رجلٌ حَضَرَ عا ثم احتِيج إلى 
الشتّهادةٍ للمشتري يَشْهدُ له بالمألك بسبب الشّراءء ولا يَشهدُ له بالك المطلّق)) اه. 
وفيه”': ((ولا بد مِن بيان الشمّن في المتّهادةٍ على الشّراء؛ لأن الحكمَ بالشراء بشمّن مجهول 
لا يْصِحّ كما في "البرّازيّة””')): وانظر ما سيأتي”''2 وما م92". 

وق ااشامك وى "الدر57 ا وووكول: أشيك :انه باع وا أنه عا الي 
فوَحَبّ عليه الشتّهادة به كما عايّنّ وهذا إذا كان البَيعُ بِالعَقَّدٍ ظاهراء وإنْ كان بالتعاطي 
فكذلك؛ لأنّ حقيقة البْيع''" مُبادَلة المال بالمال» وقد وُجَدَء وقيل: لا يَشْهَدُونَ على البَيع؛ 


بل على الأعذ والإعطاء؛ لأنه بيع حكمي لا حقيقي)) اه. 


)١(‏ أي: باب الاختلاف ف الشهادة» المقولة ]71٠١١1[‏ قوله: ((وهو يَحْتَلِفُ باحتلافي البَدّل)). 
(؟) ((في المهامش)) ليست في "ر" و'ب” وكام" 

(') أي: في ,البيع بالتعاطي. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 59/07. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة 775/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 53/97. 

00 "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة - نوع منه ق 7 ١7/أ.‏ 

(4) عبارة مخطوطة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((ويشهد له)) بالإثبات؛ وهو تحريف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 59/9. 

)٠١(‏ "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالت ف الموافقة بين الدعوى والشهادة ه/ه/ا؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)١١(‏ المقرلة ]11١١[‏ قوله: ((وهو يُحتلِفُ باختلاف البَدَل)). 

)١١(‏ المقولة [17741] قوله: ((لأث الإقرارَ إخ)). 

للم" لقو ولف "بك كنات العنينا داك ارام 

)١5(‏ في "الأصل": ((فكذاء لا حقيقة البيع))؛ وهو تحريف. 


فيكون مِن المرئي (والإقرار) ولو بالكتابة» فيكو مَرئيَا (وحكم الحاكم 
وَالعصيتي والقتل وإن لم يشهّد عليه ) اعطق 143 ونويع د مدي ل ا م ارلا رو ولد ولق نمه م ورف 


"مكلمع (قولة: والإقرار) بأن يسمع 00© لمق لفلان علي "20 كيدا 
في الهامش. 

0 (قولة: ولو بالكتانة) ف "البيس  70"‏ “ال 0 0 ((إذا كب 
إقرارةُ بين يَدَي الشّهُودٍ وم يقل شيئاً لا يكوثُ إقراراء فلا تَحِلٌ الشّهادةٌ به ولو كان مُصدرا 
0 وإ لعا *" على وجو الرميالة على ماه الات : لأنّ الكتابة قد تكونُ لمجرية 
وني حَقٌّ الأحرس يُشترَط أن يكوث مُعَنوَنا مُصدّرا وإن لم يكن إلى الغائب. وإن كتنب وقراً 
عند الشُهُودٍ مُطلقاء أو قَرَأهُ غير وقال الكاتب: اشهدُوا على به أو كبّهُ عندتهم وقال: 
اشهَدُوا علي مما فيه وَعَلِمُوا بو" كان إقرارأ» وإلا فلا»». 

ني نل أن جنا جين سكت امارعليه العا اط وص "للق نبغري 


55م (قوله: وإن لم يشهد علمم ارقا" الولف جولو قال يد على بِدَلّ قوله: 


(قولة: وإن كتب وقرَأ عند الشّهُودٍ مُطلْقا) وإن لم يُقل: اشهّدوا علي. 


)١(‏ في "الأصل": ((بأن سمع قوله)). 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ؟7175/1. 

ممع "البحر"< كتانب السهادات 1/9و 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقرزارا ب نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إلخ 59/5؟ 
زقلا عن "القاضي النسفي" (هامش "الفتاوى اهندية"). وانظر "ط" #/775, 

(ه) في "37 وكم': ((وإت الغائب)). 

(5) قوله: ((وعلموا به)) ليس في "ب" و'م”ء وعبارة "البحر” و"البزازية": ((إن علموا ما فيه)). 


(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 5715/5. 


خاشية ان عايلية معفحعيي نح 2959 شسسلصفييصحييية قسم المعاملات 


كاد الفا ا وح ل 17 ارول عو على متحي سبحا فنا ١‏ إذا 
تصن القائل) بأن م يكن ف البِيتِ غيره لكن لو فسَر لا تقبّل ار (أو يرَى 


)(و! جم عليه)) لكان أَفرَة”"! لما في "الخلاصة””": ((لو قال الْقِرٌ: لا تَشهّدْ علي .ما 
سمعت تسعة رمأقم؛؟/ب] الشتّهادة)) اه, | 

دم شك ما اذا نتكك بارا ف" زوفيد "1 وزو ذا متكت تسود ساعن 
ولا يقول: أشهدني؛ لد كي 

[585ثنع (قولة: غيرة) ا غبارة "البحر"2”7. 

558 (قوله: 0 اق ا شاهد على ا 

5847 (قوله: شخصها) : "الملتقط"”؟: ((إذا سّمِعْ صوت المرأةٍ ول يَرَ شخصها 
يق النادا عددة نينا فلانة + لا تحر له ذا يكيية علبية:و إن را شحميا ب مره عضاة: 
فشّهدَ اثنان أنها فلانة حَلَّ له أن يَسْهّدَ عليها)) اه "بحر”" مِن أوّل الشّهادات. 

واحتررٌ برّؤية شّخصها عن رؤية ة وجهها. قال قي "جامع الفصولين"7: : ((حَسَرت عن وحههاء 


)١(‏ في "ب": ((دور)) بالواو» وهو حطأ طباعئ» وانظر "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 774/5 بتصرف. 

(؟) كذافي "الأصل” وك"ر" و"ب" و"م"؛ قال في "اللسات" ((فود)): ((والكلمة يائية و واويّة))؛ وفي "7" 
((أقوى)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع قي الشهادة على الشهادة ق4١5/ب‏ بتصرف. 

(8)"الببدر"؛ كناب الشهادات نالع 7 

وفع ان الأسر" وكر" 0" ووغتسين)) وائعن ناى "1" ابراضة لمن 

(5) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب ف الشهادة إذا سمع صوتا و ير شخصا ص01" 

90) "البحر": كتاب الشهادات 7/190" ه. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل التاسع ف الإشارة والسب والتعريف في الدعوى والشهادة ‏ جنس آخر .44/١‏ 


:| ميس 


الحزةالشاوو عش سمحوحححن. 1597 يحب جتحي كات الشهادات 


أي: القائلة (مع شهادةٍ اثنين بأنها فلانة بنتْ فلان ابن فلان) ويُكفي هذا للشّهادةٍ 
على الاسم الم وعليه الفتوى» "جامع اين و ل و ا 21 





وقالت: أنا فلانة بست فلان واقاداده وهبت الزوجحي مَهُري فلا ييحتاج الشُهُودُ إلى شهادة 
عَدلَين أنّها فلانة بنتُ فلان ما دامَت حيّة؛ إذ ذ يمك الشّاهد أن يُشييرَ إليهاء فإنْ مانت فحينئل 
يَحتاج الشّهُودُ إلى شهادة عَدلّين بنسّبها)). 

*5854"] (قولة: وعليه الفتوى) ومُقابله يشول: لد د شهادة جماعة. ولا يكفي 
الاثنان» لفقي او عر ار بن يحيى" قال: ((كنت عند "أبي سليمان". 
فَدَخَلَ "ابن محمّد بن الحسن””؛ فسَأَلَهُ عن الشّهادةٍ على المرأوٍ متى تَجُورٌ إذا لم يُعرفها؟ قال: 
عرو "الو سي ل لا نور حتى يَشهدَ عله خا امهنا نولا وان الحو نس" 
وأبوك يقولان: يجُورُ إذا شَهِدَ عندهُ عَذْلان أنهنا فلاقة: هيز المفسار لسرن وعلينة 
الاعتمادٌ؛ لأنه أَيسّرٌ على الناس)) اه. 

واعلّمْ أنهما كما احتاججا للاسم والشي الكووو فته ردق التحمّل يُحتاحان عند 
أداء 1 إلى من يَشْهَد أن ماشه 0 والنت هذه كر الشيخ م عي اند ا 
إزاله: يْصِعٌ التعريف ممن لا 1 ياد ها ستواء كانت الشهاده عليها أو لها)), 


"سائبحان”" بزيادةٍ ف اانا وغيرو. 


)١(‏ أي: ((عندهما)) كما ني "جامع الفصولين". 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة ‏ جنس آخر 88/١‏ ادا 
ل"المحيط البرهاني" و"فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة 434/١‏ 
بتصرفء نلا عن "لسان الحكام" (هامش "جامع الفصولين'). 


(8) "البحر": كناب الشهادات 9١م .7١‏ 


خاشيةاابرة عابو :عم و 7 اتس يات يد قسم المعامللات 


(فرع) 
في "الجواهر" عن "محمَّدٍ": ((لا يَنبّغي للفقهاء كتبْ الشّهادة؛ لأنّ عند الأداء 
يبغضهم المدَعَى ل ل ا © كانم ين الخطين) بأن حرج 5 ل 
انراق للع قله نانكر كرد خط وسكي 1 دوين د50 


5844 (قولة: لأنّ عند إلخ) اسم ((أن)) ضميرٌ الشأن ل ا 0 

[©584")] (قولة: بره أي مم المدَعَى عليه ع للفقيه. 

5845 (قولة: وإذا كان بين الخطين خخ وف "الباقاني" عن 'حزانة ان 
((صرَافْ كتب على نفسهِ مال معلوم وعد دو يلخاو وال ابلق ل عاق قحا 
غرعُهُ يَطلبُ المالّ من الوَرئةِ» وعَرَض”" خط اميت بحيث عرف الناسُ خطّه» حُكِمَ 


: 3 ع ل 0 ل ةوفه 
بذلك”' ف تركته إن ثبت أنه حطةء وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة)). 


1 


1 


_ 0 م ٠ 20 0 7 4 ١‏ 1 3 د واي 

وهذا مشكل؛ لكونها شهادة على الخطء وهنا م يعتبروا هذا الاشتباه وو ججهة 
اص | فى م 14) 
لا ينبهض» و سيجيء 


شع إ! 


قَدَمَ "الشارح”": ((أنه لا يُعمَلُ بالحخط”" إلآّ في مسألتين”©: 

)١(‏ في "ط*" واو": ((وإن)»). 

(؟) هذا النقل الذي عن "حزانة الأكمل" تقلّم في المقرلة [1531] قوله: ((ودقتر بَيَا ع وصَراف وسيمُسار)). 

(7) في "ب”: ((حط)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(5) في "الأصل": ((حط)). 

(5) في 'ر" و7" : ((لذلك)). 

(5) انظر المقولة [55849؟] قوله: ((و'فتاوى قارئ اهداية")). 

59/١١ )0(‏ وما بعدها در . 1 

(4) من قوله: ((أنه لا يعمل بالخط) إلى قوله الآتي: ((كما ف قضاء "الخانية")) من عبارة "الأشباه": صلاه اس 
وليس ف الإحالة السابقة ذكرٌ لسير "الخانية" أو قضائهاء فليعلم. 

(8) عبارة "الأصل": ((قالوا: إلا في المسألتين)). 


الجزه السابع يلس > اسن سس سيسسسسسسية 4 شك كتاب الشهادات 


فكتب وبيْنَ الحَطَين (مُشابَهة ظاهرة) على أنهما خط كاتب' © واحد (لا يحكم عليه 

بالمال) هو الصّحيحٌ "حانيّة"”"22 وإِن أفتى "قارئئٌ الهداية"7 بخلافه, فلا يُعوَّلُ عليه 
[مطلب: قاضي خان من أَجَلّ مَنْ يعتمد على تصحيحاته] 

إنما يُعوّلُ على هذا التصحيح لِأنّ "قاد ضي خان" مِن أَجَلّ من يُعتَمّدُ على تصحيحاته. 

ا 0 هنا وفي كتاب ٠‏ الاقر 3 اوسنة ن "ال ع0 20 


عمل بكتاي أمل رنيو بطلت الأنان ‏ كوا تن دمي "ظاية ا وريه ب الات 
السلطائة بالوظائفب في زماننا. الثانية: يعمل دب لجان والصّرافيع والبياع كماقي 
قضاء "الخائّة"7)) اه علاء الدّين في شرجوث”' '؟2. كذا في الهامش. 

585419 (قولة: هر ة/ صم معنى (ردالق» فعدأه ب «على)), أو ا ف رد 


, , 
محذوفاء أو لفظ ((على)) .معنى: «قيْ)). 4553/ب 
)١(‏ ((كاتب)) ليست في"'و" 

(؟) "الخنانية": كتاب الدعوى والبيئنات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 4417/15 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية" ). 

(9) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تحليف المدّعى عليه صا .-١ ١‏ 

(4) "المنح": كتاب الشهادات ١/ق58/!.‏ 

(ه) "المنح": فروع ؟/ق 1/٠١5‏ 

(1) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الكتابة صه ١٠‏ 6-. 

(0) نقول: الم نقف على هذه العبارة في سير "الخانية", والذي فيها: ((وإن أخر ج الحربي كعاب يقية كنيات المخلتق 
يصدّق)).: انظر "الخانية": كباب السير */0٠5ه‏ (هامش "الغتاوى الهندية"). وقد أشار إلى هذا صاحب "غمز 
عَيْون البضائر" 8.1/9 

(2) في "الأصل": ((البراءة)). 

(9) نقول: مسائل القضاء في "الخانية" هي ضمن كتاب الدعوى والبينات؛ انظر "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب 
ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 447/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ ((علاء الدين في "شرحه")) من "الأصل"؛ وليست ف بقية النسخ» والمراد شرح علاء الدين الحصكفي على "الممتفى"» 
انظر "الدر المنتقى”: كتاب الشهادات ‏ فصل: يشهد بكلّ ما سمعه أو رآه ١917/1‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


حاشةابن عايدوة ‏ ل يي دي 35987 ملجحتح هي كه قسم المعاملات 


لكن ف يد («(لو قال: هذا نحطي لكنْ ليبس علي هذا الما ل إن 


كان اط ان له الرهالة مدر ون لا يُصدق. ويْلرّمُ بالمال))» ونحوه في 
"الملتقط "200 و"فتاوى قارئ الهداية"ع فراحع ذ . ا ا 00 


بحغمهى (قولهُ: لا يُصدُّق) نا ع بال ا 0 عن "البحر". 

5584] (قولة: و"فتاوى قارئ له ((سيل: إذا كتب فم ا 
بخطه: أن في ذمّيه لشخص كذاء ثم اذى عليه فب فَحَحَد الَبلغٌ» واعرّف بْخْطهٍ ولم شه 
عليه؟ أجاب: إذا كتبّ على رس الصكوك يَلِرَمْ المال» وهو أن يَكتب: يقول فلان بن فلان 
الفلاني: إن في ذمته لفلان بن فلان اام كوك فهو إقرار يرم به وإن 22 
على هذا الرم سم فالقولٌ وله مع بمينو)) اه.. 3 “عن سؤال آخرّ نحوه بقوله: ((إذا 
كنب إقرارَةُ على الرّسْمٍ المتعارف مَحَضْرةٍ الشهود فهو مُعتينٌ فَيسَعٌ من شَاهَدَ كتايتة أن 
سيد غليه إذااجكوة 05 عرف العاعد عا كن ]ى ران" علي أ اي الح 
اللا لكا اه. 

وحاصل الحوابين: أن الحقّ يث يقست باعة افد أنه ا أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا 
كتابتة أو إقراءة عليهم. (ك/قه؛ !ا وإلا فلاء وهذا إذا كان 00 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7751/١‏ بتصرف. 

(؟) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: القاضي إذا وجد في قمطره وتحت تمه 8 ' يتذ كر إل صلا ”, 
(5) المقولة [72874؟5] قوله: ((ولو بالكتابة)). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إنكار الدين ص”١١-.‏ 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الحكم على شخص بخطه صا .-١ ١‏ 

)١(‏ في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية": ((أو))» وهو تحريف؛ وف مخطوطتها ق١5/!:‏ ((إذا)) كما في النسخ. 

(0) في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية": ((أو إقراره)): وهو تحريف؛» والذي في عخنطوطتها ق١5/أ:‏ ((أو قرأه)) كما في 


النسخ. 


الجزء السابع شو + ج77 ب بجت يوي ٠ ٠ 017 ٠‏ ابمسببييللىللمالطحطت< :1 كتاب الشهادات 


(ولا يَشْهَدُ على شهادةٍ غيرو ما لم يُشْهَدْ عليه) وقيّدَهُ في "النهاية": ((إما إذا سَمِعَُ في 
. اي 2 كه < ل لقع اا الور .11( ١‏ 1 11( ؟ 
غير مجلس القاضيء فلو فيه حار وإن لم يشهدة))» "شرنبلالية" ؛ عن "الجوهرة” ". 


اج ير 


2 لخدي ان هذا بعالت حا "امن نَعَمْ تحالف نادف "الس "0 عن 
"الوارية"”> ق:تعلسل الجيالة بقل : ((لأنه لا يزيد على أن يقول: هذا عطي وأنا 
حَرَرتَه) لكن ليس علي هذا المال» وثَّمّةَ لا يجب كذا هنا)). وقد يوفقٌ بيئهما بحَمْلهِ على 
ما إذا لم تعره لكنْ هو قول القاضي "ال مي" كدابف "انرون ديا آنه 
علكف أن عليه العامة . 

ز«قفكى (قولة: مأ م يشهد عليه) أي: ما 000 له الشاهد: اشهد على شهادتي. 

قر العو "صدر 0555006 قال: ((سَّمِعَ رجحل أداءً الشّهادةٍ 
عند القاضي لم يسع له أن يَسْهّدَ على شهاديه))؛ "ح"20. 

)١1(‏ "الشرنبلالية": 'كتاب الشهادات 7107/4/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 
)١١‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الشهادات 798/7 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الشهادات 58/190. 


(1) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما: يكوث إقرارا - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إلخ 450/8 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) أي: بقول صاحب "البزازية". 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابعداء والإشارة إلخ 649/8 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) المقولة: [55874] قوله: ((ولو بالكتابةٍ)). 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الشهادات 7/7 (هامش "كشف الحقائق")؛ وفيه: ((لا يَسَعْ له)) بدل ((ل يَسُعْ له)). 

(9) "ح": كتاب الشهادات ق811/أ. 


حاشية ابن عابدين يي 2 اا ا سيم قسم المعامللات 


7 لا بد ين" التحميل؛ وقبُول التحميل؛ وعدم النهي بعد التحميل على 
الأظهر. َعَم الكيادة بقضاء القاضي مويه وإن م يشهدهما القاضي عليه: 
وقَيّدهُ "أبو يوسف" .مجلس القضاءء وهو الأحوّط”"» ذَكْرَهُ في "الخلاصة"9". 
(كقى) عَدْلٌ (واحد) في اثنتي عَشْرَةَ مسألة على ما في "الأشباه"”©©: منها: 
إخبارٌ القاضي بإفلاس الحبوس بعد امدق 0( 


60 (قولَهُ: وقولهُم) عطفٌ على ((تصويرٌ))» ووجة المخالقة الإطلاقّ وعدم تقييد 
الاشتراط ما إذا كانت عند غير القاضي. 

"مخ ؟] (قولة: وقبول التحميل) فلو سيد عليها فقال: لا أُقَلُ ل تصعير افد 
حتى لو شَهدَ بعد ذلك لا يُقبَلُ "قنية"”». ويَنبَغِي أن يكون هذا على قول "عحمّدٍ" مِن أنه 
توكيلٌ» وللوكيل أن لا يَقبَلَ وأمَا على قولهما مِن أنه تحميلٌ فلا يطل بالردٌِ لأنّ مّن حَمَّلَ 
عو ليد ل ا ل ارك 

15884] (قولة: 0 أي: بعد أن حَبسَّهُ القاضي 0 يَعلَمُ من نغالة أنه لو كان 


له 9 فض و وم يصبر على 0 ا كم تَقَدّم ينا 


)١(‏ في ط*': (رعن)). 

)١(‏ نقول: وقول أبي حنيفة ‏ القائلٍ بالجواز في غير خلس القضاء ‏ أقيس كما روى ذلك عنه الحسنْ بن زياد كما في 'الخلاصة"؛ 
على أن الطحطاوي اعترّض على تقييد أبي يوسف له مجلس القضاء بقوله: ((إنّ فيه تأمّلا))؛ انظر "ط" 8د9». 

() "الخلاصية": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ‏ نوع منه ق 7١5‏ /رب. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي فر اده قد عن "منظومة 
ابن وهبان"» ودعوى "القنية . 

39+ "القنية” + كنات الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ق٠14١/بء‏ 36 عن (سم) أ عنيق الدوةت أو “مسي 
الأئمة ‏ السائلي» بإيضاح من ابن عابدين رحمه ا لله تعالى. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 91/9. 

(0) "نخبة الأفكار”: كتاب الشهادات ؟/ق44١/أ.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ب للا ٠١#“‏ _ ل كتاب الشهادات 


و(للتركية عن 7 و اننا كيد الملة ل اقشيهاء .اع رود وه 
الشاهد). والحخصمء (والرسالة) من القاضي ليا 3 والاضاد أحوّطء وحار 


8 #0#8© ك 54 #ه 6# اه © ه © » هاه هع © © هده هاه هه هه قعاقه هاوه هه > 4 © همه عع 4+ © هه نمه هه هه جه هه وهس هه هه هو واه امع هم ع مج ع ع م 


5866م (قولة: اك إجماعا) الاحييرة ماق اال حيتت قال: وردنا رك 
ادر للاحتزاز عرق تر كية الفااتة قانه شد ها جميع ماي تدرط أ شيا ع ريه 
والبصر وغير ذلك إلا 1 الشهادة ة إجماعاً؛ دن معنلى التهادة فيها أي ين تخقّص 
تعد اسان جا كا ل د ايده لفو عاك "اللا اللي قن 

وف "البحر”" أيضاً: ((وعرّج مِن كلامو تركية الشاهد بحَدّ الزّناء فلا بد في المركي 
فيها من أهليّة الشّهادةٍ والعدد الأربعة إجماعاًء ولم أرَ الآن حُكمّ تركيةٍ الشّاهد ببقيّةِ الحدُود, 
ومقتضى بال اسرد اك 1 ا 

5485الع (قولة: والمخصم) أ المدّعي أو الدع عليه, كما في ال 

ر«ممدى (قولة: إلى المركي) كلا هن رن إلى القاضي» "فتح””'. 

ههه (قولة: وحار تزكية إل) وكذا تزكية المرأةٍ والأعمى, بخلاف ترجَمَتَهما كما 
5 (النعه 1 


ؤم "البسر":- كتاب الضهاوات 9/9 

(؟) انظر "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الرابع والثلاثون ‏ اشتراط العدد في المزكين وأهليتهم للشهادة /77. 

59 "البحر": كتاب الشهادات 7179//9. 

(:) نقول: الم نقف على هذه العبارة في "الفتح”", والذي فيه: ((وكذا في الترجمة عن الشاهد وغيره))» لككن في 
"البحر": ((وأطلق الترجمة فشمل المنرزحم عن الشهود أو عن المدّعي أو المدعى عليه)). انظر "الفتح": كتاب 
العبيادات :5 5ق و"البعر "+ كانبة الشيادات 7 

(د) "الفتح": كتاب الشهادات 450/56. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 537//7. 


باس 


حاشية ابن عابدين سس يا ١‏ 71457 ١٠ت‏ سم سي ا قسم المعاملات 


. ف 1.000 > ال #» الا لاص سي وه ا ا : 
وصبي» ووالد. وقد نظم ابن وهبان” * منها أحد عشر فقال: [طويل]: 
الى سا ور عل هوهو لان 0 2 اه 9 ءءء ال و 
ويقبل عدل واحذ في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر 
ع ا لس 


0 2و 


وصوم على ما مر أو عند عِلةٍ ‏ وموت إذا للشاهدذين يخبرٌ 


روه54, (قولَهُ: ووالد) لولدٍ. زادَ في "البحر””©: ((وعكسيء والعبدٍ لِمَولاةُ وعكسييء 
والمرأق» والأعمى, والمحدُودٍ في قذف إذا تاب وأحد الرّوحَين للآعر». - 

545 (قولة: قَوْمٍ) أي : تقوم الصيد والمتلفات. 

اللشلفة (قولة: هو جَيدٌ) أي: لعل فيه. كذا في الهامش. 

["تحكلل (قولة: وإفلاسيه) يعيي: إذا أخير القاضي بإفلاس المحبسوس بعد مُضِي مده 
الجبس أطلقة, "حَمُويَ"<””" على "الأشباه". كذا في الهامش. 

5418م (قولة: والعيب يُظهَم) أي: في إثبات العَيب الذي يُخْتَلِفُْ فيه البائمٌ 
والمشتري. 

5455 (قوله: على :نا مر عي" هن برزواية "اسن" فق دول تحبر الواحدٍ بلا علة. 

[15458] (قولة: وموتي) أي: موت الغائبي. 

َ5855]] (قولة: أ إذا شّهدَ عَدّل عند رجلين على موت رجل ومبعهما أن 
يشهدا على موه '. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات صا (هامش "المنظومة الحبية"). 

5 "البحر": كتاب الشهادات 707/197 بتصرف. 

(1) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 510/7. 

(4) نقول: هذه المسألة من كلام العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه "نزهة الناظر على الأشباه والنظائر" 
انظر "الأشباه والنظائر" صما" 7-. 


الجزء السابع عشر ل ل لد ه٠١١‏ دلللسلل كتاب الشهادات 


2 او " 8 ' 2 و ايض 
(والتزكية للذميٌ) تكوث (بالأمانة في دِينِ ولسانهء ويدوء وأنه صاحبُ يُقظة)» فإن 
سه 5 5-5 ع2 ار م 9 م 1 ١‏ و اك 
١‏ يعرفة السلدون سألوا عنه عدول المشركين» ا ار وي الملتقط 0 ((عدل 


3 لامر 


7 وى # 2م 2 0_5 إن #3 1 00 2 
نصراني» لم اسلم قبلت شهادته. ولو سكر الدمي لا ا 00 


والثانية عشرة: قول أمين القاضي إذا أحبره بشهادةٍ شهُودٍ على عيْنِ تعَذرَ حَضورهاء كما 


١ . * 8‏ م 5 
ف دَعْوى ا" لك كّ ا 0 


02 


#حمدمع (قوله: وفي "الملتقط" إل وف 01 ((صبي احتلم لج 1 ناد 07 
أسأل”" عنه”", ولا بد أن يُتأنى بعد البلوغ بقَدْر ما يَقَمُ في لوب أهل مسجده ومَحَلْيِه 


- كمافي الغرين””  '‏ أنه صا أو غيرة)) اه 


)01 "الاخحضيار": كتاب الشهادات 01147/5- ١47‏ بتصرف. 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: نصرائي عُدَّل ثم أملم وصبيّ احتلم صم/ا”-. 

(*) عبارة "الملتقط": ((ومن يسكر من النبيذ .... لا تقبل شهادته)) اه. وهي تشتعل الذي وغيره. انظر "الملتقط": 
كتاب الشهادات ‏ مطلب: وإن كان ونا بالكلات والفحش إلخ ص١78»‏ ونقل صاحب "المنح" ؟/ق55/ هذه 
المسألة عن "السراجية"» ونقلها صاحب "البحر ١‏ عن "الملتقط": انظر "السراجية”: كتاب الشهادات 5959/9 (هامش 
"فتاوى قاضيخحان")» و"البحر": كتاب الشهادات 514/19. 

(4) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يسمع من الدعوى وما لا يسمع ق 4١‏ ١/أ‏ نقلاً عن "بم", أي: "البحر المحيط". 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص”72-. 

59 "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 7/ق94١/بء‏ نقلاً عن أبي الطيب. 

(0) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 401/7 نقلاً عن الإمام محمد (هامش "الفتاوى 
الهندية")؛ على أن صاحب "البحر" نقل هذه المسألة عن "الملتقط" وهي فيه: كتاب الشهادات ‏ مطلب: نصراني 
عُدّل ثم أسلم وص احتلم ص 78 » وانظر "البحر": كتاب الشهادات 54/7. 

(8) عبارة "الملتقط" و"الخانية": ((ما لم يسأل عنه)). 

(9) هنا انتهت عبارة "الخانية" كما في مطبوعتيها اللتين بين أيدينا. 

)٠١(‏ أي: كما ف الرحل الغريب عن امحلة. 


حاشية ابن عابدين د 1١٠١١‏ للد قسماللمعاملات 


(ولا سهد مرخ راع عوفلة و يُذكرها) أى: الحادئة وكذا القاضي والراوي) 


وفرق في اللي 00 توما (( بن النصراني كاله 0 فوت قبل إسلامهء 
بخلاف الصَّي)). مغو ذل فلن أن الأهزة عد العدارق "دلروو 

رمحمدى (قولة: وم يَذكرها) وهذا قولهماء وقال "أبو يوسف": يحل له أن يَشْهدَ 
وق "افزلية "نازر" عمة" مع "أب يرسق "وتيا : لآ لاف ييدان هذه السالة: 
ون" جر فون كلق الكالة انون لقدااة سيت وقول امع عي ا 0 
التتّهادةء وإنما الخلافُ بينهم فيما إذا وَحَدَ القاضي شهادة ف ديوانه؛ لأنّ ما في قِمَطْرهٍ 
تيت تحمه يوت عليية من الرونادة اضيا فَحَصّل له العلمء ولا كذلك الشّهادة في 
لمك 5 مي ها ف يد غيره» وغلى هذا إذا دك املس الذي كانت فيه الشهادة 
أو أُخبرَةُ قوم مِمن يدق بهم أنا شهدنا نحن وأنت))» كذا ف "الهداية". 

وق "البرذوي": ((الصغيرٌ إذا استيقن لط وعلِمَ أنه لم يرد فيه شيء - بأل كان مور 
عندَةٌ - وعَلِم بدليل آغرٌ أنه م يُرَدْ فيه لك لا يَحفَظ ما سّمِعَ فعندهما: لا يُسَعُهُ أن يَشهّدَ 


2 


وعند عير7) أب يبو سف 3 عه وها 1 ع انق" هو المعمول به)). وقال ف "ال 0 
((قولهما هو الصّحِيحٌ))؛ "جوهرة"90. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات ‏ النوع الثاني ف البينات ‏ الفصل الأول فيمن لا تجوز شهادته الخو ق 7051 رب بتصرف. 
9؟) "البحر": كتاب الشهادات 51/19. 

() "الهداية": كتاب الشهادات ‏ فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين إلخ .١١/7‏ 

(؛) ما بين المدكسرين من "اللموهرة"؛ إذ النقلٌ منهاء وليست في النسخ؛ والسياقٌ يقتضيها. 

(5) عبارة "الموهرة": ((يُذُكر)). 

(5) في "الأصل": ((وعن)). 

(0) "تقويم الأدلة" للدبوسي: تياف القزل 3 الررؤاية عن اط وما من ينان الل 161 بسرت 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات ؟779/5. 


الجزء السابع عشر ةي 77227 777 ميا يي ب تممه كتاب الشهادات 


نا 


وجَوّزاة”"" لو في حَوْزوء وبه نأحل, "بحر”" عن "المبتغى”". (ولا) يَشْهّدُ أحدّ (ما 
م يُعاينةٌ) الإعاع (إلا في) عشرةٍ على ما في "شرح الوهبانيّة"”2» منها: العتق, 
والوّلامٌ عند "الثاني": الهرٌ على الأصحء "بزازية"207. ا 00 





دهده (قولة: عن "المبتغى") قمغا" في كتابب القاضي عن "المخزانة": ((أنه يَشْهدُ 
وإِن م يكن الصّك في يد الشاهد؛ لأن 0 وأثرة يُظهَر)) فراجعة. ورَحَّحَ في 
"الفتح"”" ما ذَكَرَهُ "الشّارح", وَذَكَرَ له حكاية تَؤيُدُةُ 
[مطلب: د اساي 


:08 (قول: إلا في عرة) كلها مذكورةٌ هنا متنا وشرحاً آعيرُها قولٌ "اللان": ((ومّن 
في يده شي )2 "00 يوق "الطفاك التي" "الل 10 ف ترجمة "إبراهيم بن إسحاق 


خبيل١ ١‏ 0 2 
العنبوسي”” © من نظمه: ا 
((افهم مسائل مستّة واشهِد بها مِن غير رؤياها وغير وقوف 


(قول "الشارح" م على الأصح» " بزازيةا ( وصححة ف "كانه 5 ا 


)١(‏ في "ط": ((وجوازه))؛ وهو تنصحيف. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات 7/097/. 

(9) نقول: عبارة "البحر": ((وعزاه في "البزازية" إلى "النرازل"))» ونقله العلامة ابن عابدين رحمه الله عن "الخزانة" ف 
المقولة [5855؟]. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١١/١‏ وما بعدها. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول ف المقدمة ‏ نوع في الرحل متى تحل له الشهادة؟ 747/5 (هامش 
"الفتاوى اهندية") نقلا عن "المنتقى". 

(1) المقولة [57051] قوله: ((قيل: وبه يفتى)): ونقله في "حزانة الأكمل" هناك عن "العيون". 

007/0 "الفتحم" : كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 158/5. 

(4) "ح": كتاب الشهادات ق917/ب. 

(8) "الطبقات السنية”: .١80/١‏ 

)٠١(‏ («(العنبوسي)) ليست في "ب" و"م". 





نَسَبٌ ومويتٌ والولادُ وناكحٌ وولاية القاضي وأصل وُقوف) اه. 

54 (قولة: واي قال في "الفتاوى الهندية”'؟: ((ولو أن رجلا 0 
ظهراني قوم وَهُمْ لا يُعرفونة: وقال: أنا فلانٌ ابن فلان قال "محمّدُ" رضي 0 
لا يَسَعُهِم أن يَشْهّدُوا على نسبه و حتى يُلقوا م مِن أهمل يَلْدِه ع يُشهّدان'" عندهم”” 
عن نسسبه. قال "الخصّاص ”” 6 وهو الصّحيحٌ)) اه. كذا في الهامش. 

(قولة: ارات اي الولادة. وهذا ل يذكة "اننا مارح" ولا 'المصنف"؛ وقد ذَكَرَهُ "ال الأنقروي" تقلا 
عن "حيط" ار في الفصل السّابع في دَعْوى النسّسبي: ((إذا وَلَّدَتْ 0 الرحلٍ وده فادّعَت أن مُولاها 
نا نك وفكة الرن للق ايف عل ذلك شاهدين» فشَّهدَ أحدهما أنه وُلِدَ على فراشه: وشَهِدَ الآرٌ أن 
امول أَقَرَ به فالقاضي لا يَقبَلُ شهادتهما. وإن اتفَقَا على إقرار المولى بهاء أو اتفقا على نفس الولادةٍ على 
فراشه قبلت. إن قيل: كيف يَعلَمُ الَاهدُ ولادة ولد على فراغيه؟ قلنا: أصلُ الولادة يَعلَمّها الشاهدُ بطريقين: 
بالمعايئة إن اتفَقّ ف له ذلك كما في الزّنى» أو بِالشهْرةٍ والتسامُعء كذا في "حيط البرهاني”)) اه. ْ 


(1) نقول: في "ر" و"7" و"ب”" و"م": (("فتاوى قارئ الهداية")) بدل (”الفتاوى الهندية"))؛ والمسألة ليست في "قتاوى 
قارئ اهداية"» بل في "الهندية"؛ انظر "الفتاوى الهندية”: كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني ف بيان ل الشهادة إل 
م4 نقلاً عن "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد. 

(1) عبارة "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد و"الفتاوى الندية": ((رجلين عدلين)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((فيشهدان))؛ وكذا في "شرح أدب القاضي" و"الفتاوى الحندية". 

(4) عبارة "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((لا يسعه أن يشهد ...؛ حتى يلقى ... عنده)) هكذا بالإفراد. 

(5) نقول: في الدسخ جميعها: ((النصاف).» وما أبتناه من "الفتاوى الهندية" هو الصواب» وقد نقلت "الفتاوى الهندية" هذه 
المسألة عن "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيدء والذي فيه: ((قال الجصاص في شرح هذا الكتاب))؛ أي: في شرح 
كتاب "أدب القاضي" للخصاف: فإنَّ للحصاص شرحا جليلاً غان كنات 5 القاضي"؛ وما جاء في بعض نسخ 

"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد بلفظ: ((قال النصاف)) فقد حكم محقق محقق الشرح اذكو اله يتور يوان لفاكت 
((قال الحصاص)). انظر "الفتاوى الهندية" : كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة إلخ 4548/7» وانظر 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والمائة قي الرجل يشهد على نسب لم يدركه 787/14. 


5407 (قولة: والموت) قال في الثاني عشر من "جامع الو ا 0 ((شهد أحد 


الكاليق قوف الناتيوي ‏ الاح قياف قار اه اعد رفول من كير العامة فيه اهن 


كذا في المهامش.. 

وفيه: ((إذا لم يُعاين الموت إلا واحدٌّ لا يُقِضّى به وحدّة» ولكن لو أَعبرَ به عَذَلاً مله 
فإذا سَّمِعٌ منه حَلّ له أن يَشْهّدَ مموته» فيَسْهّدان فيقضّى)): "جامع الفصولين". وفيه”": ((ولو 
جاءً خير .موت رجحل ين أرض أخرى» وصَنعٌ هله ما يُصنع على الميت لم يسْغْ لأحد"" أن 
اسعر عرق ةو سيا فريك ان كيه ا "ايه اير وتران قل هذا تنبو فن. ركو ددياء 
"جامع الفصولين” ')) اه. 

*541؟) (قزلة: والتكاح) قال في "جامع يه ((الشهادة بالسماع 2 
ا 2 


من غيرهم)) اه. كذا في الشهامش. 


(قولة: قال في "جامع الفصولين": الشهادة بالسّماع من الخارجينَ إلخ) عبارة "جامع الفصولين": 
((قومٌ خبرّجوا من بيست رجل» فأخبَرُوا مّن في الخارج أن فلانة رَوْجَتْ على كذا ين المهرٍ وَسِعٌ الخارجين 
ان يُشهذُوا أن امور كذ و كذ ولو قالوا معنا :ون الذين سرحوا يقولوة؛ .إن المي كذا له نميا 1/6 


١؟ه/ "جامع الفصولين : الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى  فصل: الشهادة بتسامع‎ 01١ 
, بتصرفء نقلا عن القاضي رشيد الدين ف "فتاواه‎ 

6 "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع ١ه ١‏ . 

(5) عبارة "حامع الفصولين": ((ل يُسّعْ أحداً أن يشهد إل)). 

() في "الأصل": ((ممن)). 

20 “جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة يتسامع 0 
وقال صاحب "جامع الفصولين” عند هذه المسألة والى تليها: ((وهنا سال عَيْحبيةً لا فاب ها)). 

(6) "جامع الفصولين”: الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع 155/١‏ قاذ عي 
"اللتتقى" للحاكم الشهيد عن الإمام محمد رحمه الله تعالى» وعبارته موافقة لما أورده الرافعي في "تقريراته" هناء فليتامل. 

0) في "1” و"ب" و"م": ((يقبل)) بالمثناة الدحتية أوله. 


حاشية ابن عايدية . ججمحمسصحهت 1596 ا مشششهككتكتتتت قسم المعاملات 


٠ _ 0‏ ري : لي 1 7 الما - ٠‏ 3 1 5 
والدحول) بزوحته '» (وولاية القاضي» وأصل الوقف) و ١‏ قيل: وشرائطه على المختار 
كما مر في بابه. (و) أصله: (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) وإلا فين شرائطه 
(فله الشتّهادة بذلك إذا حبر بها) بهذه الأشياء (مَن يَثِق) الشاهدٌ (به) من حبر 
جماعةٍ لا يتصوّرٌ تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالةٍ أو شهادةٍ عَدْلِين إلا في الموت 


- 0 : 1 وى م اللي ال( ؟) إن بت ىلاغ 
(5804م (قولة: وولاية القاضي) ويُزادُ: الوالي كما في "الخلاصة'”' و"البزازية"27. 
زه0540 (قولة: وشرائطة) المراد مِن الشّرائط أن يقولوا: إنَّ قدرا من الغلة كذ تك 
يضرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة» "بحر"7". 
ا م ال وى االو ار ا لل د 
55415 (قوله: مر) أي: في كتاب الوقفي “. وقدمنا هناك ١‏ محميقه '. 


ره '5(0) 


4090م (قوله: عَدَلِين) يعي: ومن في حكمهماء وهو عَدْلَ وعدلتان كما في "ا 
4 (قوله: إلا في الموتبم قال في "جامع الفصولين”' : ((شهدا أن أباهُ مات وترّكة 
ميراثا له إلا أنّهما لم يُدركا للوت لا تُقبلُ؛ لأنهما شهدا هلك للميْتٍ بسماع قله" تَجْز) اه.. 


)١(‏ ((بزوحته)) من المتن في ب واوا. 

5 الزان ليك ل د و و . 

(5) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع منه ق١1١71/ب.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول في المقدمة ‏ نوع في الرجل متى تحمل له الشهادة؟ 0/5 ؟ (هامش 
"الفتاوى الطندية" ). 

(د) "البحر": كتاب الشهادات 7/90 . 

39 "١/دمدت-‏ .١ه‏ "در". 

(0) المقرلة [ ]51١75‏ قوله: ((ي المحثار إخ)). 

(4) في "الأصل" زيادة: ((نٍ "رد الختار")). 

(9) "ملتقى الأبمر": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يشهد بكل ما سمعه 85/9. 

ء1؟8/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى  فصل: الشهادة بتسامع‎ )2٠١( 
تقلا عن "امخيط البرهاني".‎ 


و 0 و"م": )0 2و دون اه و أثبتناه من 'الاضيلن” 0 موافق عار "جامع الفضو لين 


ننلطان 


١١١1)ي‏ أ 


الجزء السابع عشر 7+3 77ببت__ ١١١‏ مك كتاب الشهادات 


720 بم ٌ 50 "ل 37 ررس (لز١)‏ 1( عى (5) كم ا 
فيُكفي العَدل ولو أنثى؛ وهو المحتارٌ "ملتقى” ' "وفتح” ". وقيّده "شارح الوهباية 

((بأن لا يكون المخبر مُتهّما كوارث ومُوصّى له)). (ومّن في يده شيءٌ وى 
مة 

رقيق) علم رقه و(يعبر عن نفسِة) وإلا فهو كمتاع ف ذلك أن تشهد) به 100 


ه7580 (قولهُ: ومن في يده إخ) في عَدَّ هذه مِن العشرة نظرٌ ذَكَرَهُ في "الفتم"(0) 
و 
2 ا" 
فاك تر عُلِمَ رقهُ) صوابة: | بعلم ره كما هو ظاهر لمن تام او 
زخخكمى (قولة: ا 1 - إخ) قال في "الي ار ار 5 اله 0 يَشْهَد بالملكِ 


(قولة: نظر ذَكرَة في "الفتح' و"البحر") عبارة "البحر": ((وأورة عليه لَرُومُ التشّهادةٍ بالمال ٠‏ بالسسماع. 
وأحيب ب: بأنه في ضيمن الشتّهادةٍ بانسب كما في للك وتَعقبَهُ في "فتح القدير": بأنّ مُجرد توت نسب 
بالكهاذة عند القاضي م يوحبا وت مِلَكه الطشيعة لولا الشيادة بن د امنود ليمن انيات اي ب 
املك في الضّيعة)) اه. إلا أنّ هذا الإيرادً 5 هو فيما إذا عاين دروا دوه انالك لأنُّ السب يقت 
بالسّما ع شير الاسم كالمعايتة. 

(قولٌ "المصنف”: يُعبّرٌ عن نفسيه) افق بين من يُعبْرُ عن نفسيه ومّن لا يُعبْرٌ: أن من يُعبّرٌ له يد 
على نفسيه تَدقمُ يدَ الغير عنه. فانعَدَمْ دليلُ الملك» بخلاف من لا يعبر فإنه كالتاع. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ فصل: يشهد بكل ما سمعه ؟85/9. 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 151/5 بتصرف. 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 8/١‏ 81, نقلاً عن "السير الكبير" . 

(4) في "و": ((فلك)) كاملة من المنن. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يتعلق بكيفية الأداء ومسرّغه 2471/7 وانظر "التقريرات" 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 75/90 - 2075 وانظر "التقريرات". 

(0) "نخية الأفكار": كتاب الشهادات ؟3/9ق97١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 75/9. 


خاشية اب عايدية لم 0 امل مه قسم المعامللات 


(أنه له إن وَقَعَ في قلبك ذلك) أي: ا (وإلا لا» ولو عايِنَ القاضي ذلك 


حار له القضاءٌ به "برّازية"7): أي: إذا اذّعَاهُ المالك» وإلا لا. (وإن فسّر) الشاهد 
(للقاضى أن شهادتة بالتسامع أو :تجفابسة اليك ردق على الصّحيح'"' 520 


لذي اليد بشرئط أن لا يخحيرة عَدَلان 27 وروي لو ا لم تر ل القياةة بالف م 
كما في "الخلاصة"” ')) اه. 
؟كحفخكى (قولة: ذلك) قال في "اشر نلالية'"20: ((إذا 5 إنسان 0 غينة د كناسء 
أ عاو عطس وا يوام له ا لا يسّعه أن يَسْهّدَ بالملك له فعرف أن 
1 لحك اه يَكنِي)) اه اناد 
بمححدى (قولة: إذا اذَّعاةُ) أشاز إلى التوفيق نَهُ وبين ما في "الريلعي””2 كما أوضّحَ 
"ال 


١١ 0‏ ءٍِ ا حِ * 8 يمن 2 1 ء 6 م 5د م 8 0 
0444م (قوله” ‏ ': أو بمعاينة اليدِ) أي: بأن يقول: لأنى رأيتة في يده يتصرف فيه تصَرف 
وقولة :يشرط أن لآ يخبرة عَذلآن بأنه العتزقم هذا الشترط لين بخاصًا اهنا 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الأول في المقدمة ‏ نوع ف الرجل متى 0 له الشهادة؟ 511١/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) ((على الصحيح)) من المتن ف "و". 

(؟) في ب" و"م": ((فلو أخبره)) بالإفراد. وما أثبتناه من 0 "ر" و"1” هو الموافق لما في "البحر" . 

(5) ((له)) ليست في "ب" و"م". وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" 5 ما في "البحر". 

(د) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول ف المقدمة ق١‏ 0 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات 5075/19 (هامش "الدرر والغرر”). 

(0) ((له)) ليست ف "ب"“ء وفيٍ "م": ((أهله)) بدل ((أهل له)). 

(4) "تخبة الأفكار": كتاب الشهادات ؟/ق57 ١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات .7١//14‏ 

,,7/5/17 "البحر": كتاب الشهادات‎ )٠١( 


)١١(‏ ((قوله)) ليست في "ب". 


: ]هام 


الجزء السابع عشر جلجللللتٌٌََرئيئ روك و 0 20 كات الشهادات 


ب 
00 


(إلاّ في الوقفي والموت إذا) قسّرا و7" (قالا فيه: خرن" مَن ليق بهم تقبّلُ (على الأصحّ) 


املك "جامع الفصولين”". و3 وق "الظهيرية 5" : ((مه” 2 الشهرة الشرعيّة: أن يشهدَ عندَةُ عَدَلانَ 
أو رجحل وامرأتان بلفظ الشّهادةٍ مِن غير استشهادٍ, ويّقعٌ في قلبه أن الأمرّ كذلك”) اه 
عله في "جامع الفصولين"27. 

446" ؟)] (قولة: على الأصح) لدا* ما ون في كتاب الوقفي في فصل: ((يراعى 
شرط الواقفي”)) تقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا "منلا علي" فإنه صَّحَّحَ عدم القَبُول 
تعويلاً على ما في عامّةِ المتون وغيرهاء و ((أنّ ما في المتون مُقَدّمٌ على الفتاوى))» وبه أفتى 
ون '' ومّفِيَ دار السّلطنة "علي أفندي” '". 


)١(‏ الواو من المتن في "ب" وام 

(5) ف "و": ((وقالا: أخيرنا به)). ' 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع ١/د؟1ء‏ نقلا 
عن "عدة المفتين" للنسفي. 

(4) ف "ر": ((وف الامش عنه وف "الظهيرية)). وانظر "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الدعوى 
والبينائف فى النكاح ق79/أ بتصرف. 

(د) («من)) ليست في "الأصل". 

(1) من قوله: ((الشهرة الشرعية)) إلى هذا المرضع مكررٌ في "الأصل". 

(0) نقول: قوله: ((ومثله ثْ "جامع الفصولين")) ليس في "ر"»؛ والعبارة عنده من بدايتها: ((وفي المحامش عنه [أي: 
عن "جامع الفصولين"]: وفي "الظهيرية"))» ولم نثبت قوله: ((وف المهامش عنه)) لأنّ ابن عابدين رحمه الله 
أعادٌ ؤكرٌ المسألة بخطه. 

وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع 
١ه‏ نقلاً عن "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(8) المقرلة [4 75 ]1١‏ قوله: ((في المختار إلخ)). 

(5) في "م": «الوقف)). 

)٠١١‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟/9؟. 

.554/1١ "فتاوى علي أفندي": كتاب الشهادة  في الشهادة بالتسامع‎ )١١( 


جاشية امو فايلا سجس 132 مسحكحجحجحكت, ليم الفائلات 


و بل قِ ق 'العزمية كلل ع "لاد 511 ), : ((معنى 1ض 3 برلا + بذنا 
اكيس لتر أن و1 عاي وناك 0 


5845] (قوله: "خلاصة") كتبت ا 

/441 5 ؟] (قوله: سمعنا من الناس إل) قال في لك كيد ((شهدنا ذلك لذن بحكننا 
من الناس لا 0 شهادتهم)): كذا في الهامش"'. 

أقول: 2 لو قال: ((أخبرني لق به))» وظاهر كلام 'الشارح" 5" ل التسامُع؛ 
لكنْ في "البحر”© عن "الينابيع": أنه منه. ولو شهدا على موت رجحل فإمًا أن يُطلقا فتقبل؛ 


(قول 'الشارح” ": بل في "العَرْميّة" عن "الخائيّة": معنى التفسير إل) وتَقَلَ ما في "الخائيّة" في 
"البرّازية" عنهاء كار تنا («وفي "فتاوى القاضي": لو قالا فيما 0 الشّهادةٌ بالتسامع: لم نعاين ذلك 
لكنه اشتَهَرٌ ذلك عندنا تقبَلُ» ولو قالا: لأنا سَمِعناه من الناس لا تقبَلُ)) انتهى. والمذكورٌ في "المنح" مثلٌ 
ما في اه عار نيا رفسي اتفسير للقاضي أن يقولا: شهدنا لأنا سمعنا من الناس» أمَا إذا 
قالا: م نعاين ذلك ولكنه اشتَهر يَرَ غندنا جنازت: كذا فق "التلاصة" و"البزارية')) اهت: وقداد عرق 
كتاب الوّقفي عن "الدّرر" تصوير لسر" رياد يقولوا: يد بالتسامع)). وثي حاشية 'نوح": 
((الشهادة بالشهرة: أن يَدَعِيَ المنولي أن هذه الضّيعة وَقفٌ : على كذا مشهور ويَشهد الشّهُودُ بذلك. 
والشهادة بالتسامع: أن يول الكتاهد: ا 50 اه. قال الى" ((ولا فين ل لاك 
واحدٌ وإن احتلفت المادّة)). 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها مسائل الشهادة على التسامع ق١١؟/ب‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إلخ 484/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 

19) المقولة [5 5 5١5‏ قوله: ((فٍ المحتار اخ)): 

(:) في "الأصل": ((كتبت في "رد المحتار" تأييده)). 

(د) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: الشاهد يشهد إل 4814/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ((كذا في الحامش)) من "را 

0) "البحر": كتاب الشهادات 0/97 


الخو لاعتو عمد محم 08 مص مين كان الجهادات 


اش مقر 


ولكنة اشتهر عندّنا حازّت في الكل. وصّحَّحَهُ "شارح الوهبانيّة"27 وغيرة)) انتهى”". 





ألا ما موة وما سيشا ين اديه فلا م يكن مون مشهوراً فلا 
بلا حلاف رو كان سي ا بن اام الور له ف وقال بعضهم: 0 
وبه :«ق/.0/] أذ "الصَّدرٌ الشّهيد" ), وفي "الغيائية"7©: ((هو الصّحيحُ)). وإِنْ قالا: 
أشبة سنك اج انانب ترق تق انل فر لا عحى أرقي نقد فاو فال ضفن 
0 

محمد (قولة: في الكلّ) أي: فيما يَجُورُ فيه الشّهادةٌ بالسّماعء كما في "الخائيّة"”". 


كذا ف الهامش. ق 13١‏ ب 


.914 - 31١1/1١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات‎ )١( 

() في "و": ((والله أعلم)) بدل ((انتهى)). 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(4) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والمائة في الشهادة على الموت 884/5. 

(ه) في "ب" و"م”": (7“العناية'))» ولم نقف على المسألة ف مظانها من "العناية". وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" 
هو الصواب الموافق لما في "الحامدية"؛ والمسألة في "الغياثية": كتاب الشهادات صكلرة .-١‏ 

(7) انظر"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادات 77١ 719/1١‏ بتصرف. 


(9) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إل 484/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


خاطية امرخ عايدية ‏ سييست يل 0 قسم المعاملات 


ىر 


قر اسار م 
باب القبول وعدمه» 
١‏ 4 * 0 558 0 إى 9 5 9١١4م‏ ار 9 7 َّ 
أي: من يَجبْ على القاضي قبْولٌ شهادتِهِ ومّن لا ' يحب لا مّن يَصِح 
َ مه 9 كٌّ ىا واء 0 8 0 1 3 0 5 


11 سم ع" ٠.‏ 
ك يعقوب باشا وعيره. 5070/7000 


«باب القبول وعَدَّمه4 

نكن (قولة: أي: من يجبا إخ) ال ان "ل 0 اتا من يجبا 0 
شهادتِه على القاضي ومن لا يُحبْ» لا من يَصِحٌ قبُولها ومّن لا يَصِحٌ؛ لأنّ مِمّن'" ذَكَرَهُ 
ِمّن لا تقبّلُ: الفاسق» وهو لو قَضَى بشهادته صّمَّ بخلاف العبدء والصّبي» والرّوحة 
والولد» والأصل. لكنْ في "زانة المفتين": إذا قَضَّى بشهادةٍ الأعمى والّحَدُودٍ في القذف إذا 
تاب» أو بشهادةٍ أحد الرّوجَين مع آخرٌ لصاحبهء أو بشهادةٍ الوالدٍ لولدهء أوعكسيه نفد 
حتى لا يَجُورُ للثاني” إبطالةُ وإن رأى بُطَْلانهُ. فالمرادُ من عدم القبُول عدم جله. وَذَكَرٌ في 
'منية المفى" احتلافا ف النفاذ بشهادة المخدوة بعد التوبة)) اه. 

[-589ل”] (قوله: لصحة الفاسق) أي: شهادته. 

54813ل] (قوله: مكلا 0 قال: ((مَتَلة)) لَيَشْمل الي 3 


)١(‏ في و": ((ومن م)). 

.]/7١ق/١ "المنح": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 71/1 بتصرف. 
(4) في ار" و"5": ((من)). 

(5) في "الأصل": ((للتالي))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) في "الأصل”": ((وإنما)). 

(9) ف "ر": ((ليشمل مثلّ الأعمى)). 


الجزء السابع عشر 2 /ا ١1١‏ اا . باب القبول وعدمه 


(تقبَلّ مِن أهل الأهواء) أي أصحاب بدع لا تكفهر كجينة 57 ورفضء» 
وخخرو جء وتشبيهة) وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة» فصاروا اثنتين 


(قولة: تقبّلُ إلخ) أي: لا قبُولا عامًا على المسلمينَ وغيرهم؛ بل المرادٌ أصل 
القبول» فلا يُناقي أنّ بعضّهم كفار. 
وإنما تقبَلّ شهادتهم لأنَّ فسقهم من حيث الاعتقاث وما أوقعهم فيه إلا التعمق 
0 9 ل عاك ا 7 5 5 
العلى "و اند زة ناجو القامض إنجا در 5 لقره لدو 11 اللكد بي ال 
ز«كمدى (قوله: لا تكفر) فمّن وَحَبّ إكفاره منهم فالأكثرٌ على عدم قبوله كمافٍ 
٠ 2) 3 00‏ 0م 1# سَ 9 2 هتمع اله 
التقرير” '. وفي "المحيط البرهاني” *: ((وهو الصحيح, وما ذكر في الأصل” ' محمول 
عليه)): "بحر"”2. وفيه”" عن "السّراج": ((وأن لا يكون ماحناء ويكون عَدْلا في تعاطيم). 
ماسم ددا ا 0 ١‏ 9 7 ' 6 2 ا م 
اع ضير بانة: ((ليقن عد كورا في ظاهر الرواية)). وفيه نظر» فإنه شرط قي السني» فما 


3 


ظنكَ في غيره؟ تأمل. 


«ياب القبول وعَدَّمه» 
(قوله: أي: لا ول عام إلخ) لا يناسِب مع كلام الشارح : ((لا تكفر)). 


)١(‏ في "ب" وكم": ((بتهمة)). 

(؟) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7/ق884١//.‏ 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ فصل ف شرائط الراوي 779/7 بتصرف. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١55/1١‏ 
(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

وم "البدر": كدان الشهادات ناب مر قبل شتهاديه ومن لاتقل 31/07 


حاشية ابن عابدين ام ا للست ا قسم المعامللات 


(إلا الْحَطَابيّة) صنفُ من الروافض يَرَونَ الشّهادة لشِيّعتهم ولكلّ مّن حَلَفّ أنه 
0 فردّه() لا لبدعتتهم. فل لتهمة الكذبٍ» ا ل و 
[مطلب في تعريف اخَطابيّة] 

045 (قولة: ولكلّ من حَلَفَ أنه مُق فودّهم”" إ) الأولى التعبير بالرّاء”"- كما في 
"الفتعج””2) - بدلَ الواو» وهذا قول ثان في تفسيرهم كي ف "ال وشرح "ابن الكمال". نعم 
ف أشراح امجمع" كما هنا حيث قال: 0 مو ن الروافض عيورت ان أبي الخطاب "محمد بن 
5 وهب" الأجدع الكوفق” 2 يعتقدون حواز ياد لِمَن حَلَفَ عندهم: إنه مُحِقَ ويقولوة 
البيله لكل نا كوه 5 التهادة واعة الشيعتهم نور د كان عافن أر كاذب اه. 

وف "تعريفات السيد الشريف"7" ما يفيك ألهم كنار فإنه قال نا تعد وزفالر؛ 


الأئمّة الأنياء وأو لاني" 0 وهؤلاء ره كنفادة الزوْر لموافقيهه”" على 
مخالفيهم, وقالوا: ا نعيم الدنياء والنارُ الامها)) أه. 


ع ىاع ترات 


[5856كا] وقولة: بل هم إح ومن التَهّمّة المانعة: ان يجر الشاهد بشهادته الى نفسيه 


نفعاء أو يَدفْع عن نفسِه 0 "ان وا 


)١(‏ في "ب": ((فوذهم)) بالواو» وانظر التعليق الآني. 

5) الضواب: ((فرذهم)) بالراء المهملة؛ وإنما أثبتناها بالواو ‏ كما ف النسخ ‏ مراعاة لما بأل من كلام ابن عابدين رمه | لله. 

(5) في "ر" و"1": ((بأو)) بدل ((بالراء))؛ وهو تحريف. 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2487/5 وليس فيه تصريمٌ بلفظ ((الرد)). 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 437/10. 

(5) كذا في "الكفاية" و"الفتح": 4/809/5» و"البناية": 2١80/8‏ و"المغرب”: مادة ((خطب)) وزاد في "الفمح": 
((وقيل: [يدسبون ل] محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع)). 
نقول: ولم نقف على ترجمة لابن أبي وهبء أما ابن أبي زينب فمذكور في "الفرق بين الفرق" ص47 21 و"الملل 
والنحل” »5١٠١/١‏ و"مقالات الإسلاميين" ص١ »١‏ وغيرها. 

(7) "التعريفات": صاع ”7 .-١‏ 

(8) في "ر": (رمرافقيهم)) بالباء. 

(9) "الخانية": : كتاب الشهادات ت ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 457/7 (هامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: 
((مغنما)) بدل ((نفعا)). 


الجزء السابع عشر ب تت ا ه4!١!‏ _ دل باب القبول وعدمه 


ول يَنْقَ دَذهبهم ذِكْرٌ "بحر”"2, (و) من (الذي) لو عَدْلاً في دنهم "جوهرة”2, 


(على مثله) إلا في خمس مسائل على ما في "الأشباه . 0000 


واشيادة افو اتيف ع د" سوبا ذا كانت شل قا الي ناي كذااق 


يم 


الهامش. 

ركومدم (قولهُ: ومِن لذي إلخ) قال في "فتاوى الهنديّة””)2: ((مات”" وعليه دين 
مسلم بشهادةٍ نصراني» ودين لنصراني يشهادةٍ نصراني قال "أبو حنيفة" ‏ رحمه الله - 
اروف بدين المسلم فكذاان خبط اند ضور 7م فكاإن فضَّلّ شيء كان 
ذلك للنصراني» هكذا في "حيط "0ع اه. كذا في المامش. - 
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و 8# اس 
05841 (قوله: على ما في الاشباه ) وهي: ((ما إذا شهد نصر انيان على نصراني أنه 


قد أُسلَمَ حيًاً كان أو ميْنا فلا يُصلَى عليه» بخلافب ما إذا كانت نصرائيّة كما في "الخلاصة'7". 
8 ِ 07 00 م ادير و 
وما إذا شهدا على نصراني ميتي بدين وهو مديون مسلم. 
وما إذا 0 شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. 


9 "السر" ١‏ كدان الشهاداات يانبه عق تقد شياكةه زمرت ل تقل 59/97 عصرف: 

99) "الوهرة الديرة": كتاب الشهادات. 79/97 بتضرفا. 

() الواو من "الهداية", وليست في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب", وف "م": ((فشهادة)) بالفاء. 

(4) في "1" و"ب" و"م": ((مقبولة))؛ وفي "الهداية": ((بححة)). 

(د) "الهداية": كتاب أدب القاضي ,٠١7/8‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب العاشر في شهادة أهل الكفر /71ه. 

(9) عبارة 'الهندية": ((نصراني مات)). 

(8) ((هكذا في "مميط السرحسي")) ليست ف "ر" و"7” وب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" موافقٌ لما في "الفتاوى الهندية". 
(9) "حيط البرهاني": كتاب ل أهل الكفر والشهادة عليهم 5١59/١7‏ بتصرف. 
)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: القوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 //7- باختصار» نقلاً عن "البدائع . 
)١١(‏ "الخلاصة": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الأول فيما يكوق إضاكينا وفيا ل يكن ممه اعمال 


4 دام 


حاشية ابر عايلية التمل ي -210 ل ل ست قسم المعاملات 


وتبطل بإسلامه قبل القضاءء وكذا بده لحو بعقوبة كقَوَدٍ كيين (وإد احتلفا 
2 ص« 1 ابن 5 ار 5 و اي 

ملة) كاليهودٍ والنصارى. (و) الذمي (على المستأمن؛ لا عكسيه) ولا مرتد على 
مثله في الأصح (وتقبّل مِنه على) مستأمِن (مثله مع اتحاد الذار) 08 007000ذ2/ 


1 2 0 8# اس 9 س 
وما إذا شَهِدَ أربعة نصارى على نصراني أنه زَنى يمسلمة”'", إلا إذا قالوا: استكرّههاء 
فيْحَد الرّحلّ وحده كما في "الخانية"207. 
وما إذا ادّعَى مسلمٌ عبدا في يدٍ كافر» فشَّهدَ كافران أنه عبدهُ قضّى به فلانٌ القاضي 
الل له)). 50 : "الأشباه والنظائر", هونا 
5434ل و بإسلامه) رللق١٠١/ب]‏ اف ١‏ إسلام لديو عليه. 


لس قر 


(5544] (قولة: ب أي: مِن المستأين. يد به لأنه لا يُصّوَّرٌ غيرٌهُ فإدّ الحربي لو 
دَحلَ بلا أمان قير استرق» ولا شهادة للعبدٍ على أَحَدِء "فتح”2. 

ده (قولة: مع اتحاد د الذار) أ أي بأ كرنااين اهل دار واحدة» فإن كانوا مِن دارين 
كالروم والترك لم تب الما و"مدني””". ولا يُخفى لي في ((كانوا»» للمستأينين 
في دارناء وبه ظَرَ عدم صننةِ ما نل عن "الحَمُوي" من تله لائحادٍ الدَارٍ بكونهما في دار 
لوو وإلا زم توارنُهما حيتئذ د وإنّ كانا مِن دارين مُخحتلفين. و اننع 5 : «وإنما م 
ياد المي على للستأين وإن كانا مِن أهل دارَينٍ مُختلفين أن المي وان تكسا 
كالمسلم وشهادة المسلم تَقبّلُ على المُستأين» فكذا الذمّي). 


. "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 514/177 بتصرف» نقلا عن "الولواجنية"‎ )١( 

(؟) عيارة "الخانية": ((بأمة مسلمة)). 

(6) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه 470/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه رق 1/5٠٠‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 45٠0 - 485/١‏ 

(7) "اهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل /غ .١7‏ 

(7) ((و"مدني”)) ليست في "7" و"'ب" و"م", انظر "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7/رق١٠؟/أ.‏ 
(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 490/5. 


الجزء السابع عشر ا 01211 ١؟١‏ يي اه ساس باب القبول وعدمه 


لأنّ احتلاف دارّيهما يقَطعْ الولاية كا يسم التوازتك ب(و) عقا 0 م 55 
الدينِ) لأنها مِن التدينء الي ل ا 21 لكين مِن التقَوّل عليه : 
سكع وأننة المديق لوقع مسر إل" إذا كاد المدافه مقاهدة سيك 
يتصرف كل في مال الآخرء "فتاوى المصنفب””') مَعزِيا ل "مُعين الحكام”2*7. 

(و) مِن (مرتكب حار اد اصترار (إن احتدنب لكبان كلهاء 


وعم .ب )1١(‏ "م الالا ء 7 5 
صوابة على صغائرو' "درر”'' وغيرها. قال: ((وهو معنى العدالة)). 5717 


ا 


(قولَةُ: على صَغائرهِ) أشار إلى أنه كان ينبغي أن يَزِيدَ: وبلا عَلَبَةِ. قال "ابن 
الكمال" : زان الصّغيرة تأحذ حُكمَ الكبيرة بالإصرارء وكذا ابرع ا عاد 
"التعاوق الفتدوى ؟ تع فال لفو تن كيب لكان كلماء عي لو ردكي كير 
تشفط نالف يوق المتفائن الغيرة للعلبة :ور لذو 108 عتلن فهر د فصن 2199 كير وله 
قال: وغلب صوابة)) اهم. 


)١(‏ ((من)) من الشرح في "و". 

(5) ف "د": ((لا يؤمن)). 

ات 81 ام ىدر 

(4) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "فتاوى المصنف" الى بين أيديناء على أن فيها نقصاً من كتاب الشهادات؛ فضلاً عن أن 
الشارحَ الحصكفيّ عزا المسألة ف "الدر المنتقى" إلى "معين المفى" للمصنف لا إلى "فتاواه"» وهما كتابان مختلفان» فتأمل. 

() "معين الحكام": الباب الخنامس فْ أركان القضاء ‏ الفصل الرابع في صفات الشاهد وذكر موانع القبول 
صدم 86 - بتصرف. 

)١(‏ في "ط": ((صغاره)). 

بم" الدوو نوالة ": “كتارن السهاذاك انانب القتول وعنية #اكا]ا الث تعفرف 

() في "الأصل" و"ر": ((عن الكبائر)). 

(9) في "ب" و"م": ((الإصرار)). 

٠١‏ في "الأصل": ((لتصير) باللام أوّله. 


حاشية ابن عابدين 157 اا ا ا ا ا ا ا اك قسم المعاملات 


ف ل أ 11 0 ل 9 1 2 يس 3 1 
وت "الخلاصة” ': ((كل فعل يُرفض المروءة والكرمٌ كبيرة))؛ وأقرة "ابن الكمال", 
قال: ((ومتى اوتحى كييره لوو رف الو وم ا الوق وا لواو قلطم ع أهاع كية #علم اه مم 





قال فى افافةنبوزلا قز شهادة تن بعلي علس الفجُور لشاف وال ونوا 
ارب فكنى «الربو 10 رفوي و 0" رروزنين "و القايس اذايان ا 
شهادتةٌ ما م يَمضٍ عليه زمانٌ يَظهَرُ عليه أَثْرَ التوبةء والصّحيحٌ أن ذلك مُفوَضْ إلى رأي 
القاضي)) أه. 

ر؟كحفكلن (قولة: وف "الخلاصة' 28 0 قِ "الأقضية قضبية"”؟: ((والذي اعتاد الكَذِب إذا 


تاب لا تقبَلٌ شهادتةُ "ذخيرة')) وَاسبَذَكرة “النثا "الشارح”27. 
[مطلبُ في 3 الكبيرة] 
.+0 (قولة: كبيرة) الأصحٌ أنها كل ما كان شنيعاً بينَ المسلمينَ» وفيه هَنْلكُ حُرمة 
الدّين كما بَسسَطَهُ "القهستاني”7 وغيرُهُ كذا في "شرح الملتقى"00. 


(قولة: الأصح أنها كل ما كان شنيعا إل وقَدم الح اواج كو ماعن "رسالةٍ ابن جيم" 
المؤلفةٍ في بيان المعاصي: ((أد كل مكروة تمرك من الصغائر)), وصرح: : ((بأنهم شرَطوا الا بالصغيرة 
الإدمان عليهاء ولم يَْترِطوةُ في فعل ما يخي بالمروءة وإِنْ كان مُباحا))» وقال أيضا: ((إنهم أسقطوها بالأكل 
فوق الشبع مع أنه صغيرة» فيغي | اشتراطٌ الإصرار عليه)) قال: ((وجوايه: الله داييه نا على أذ كا 
دنسم يُسقطها ولو صغيرة بلا إدمان كما أَفادهُ في "اخخيط البرهاني"2 وليس بمُعتمّدٍ)). 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء . الفصل الثاني في أدب القضاء والحكام ‏ الجنس الخنامس في التعريف والعدالة والمئزحم ق54١/أ‏ بتصرف. 
(7) "الخيط البرهاني": كتاب الشهادات - الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 17/دد١  .١65‏ 
(9) "الفتاوئ الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 577/17. 

(؟) "الفتاوى الشندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 574/7 . 

(ه) لعل المراد به: "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام" لظهير الدين المرغيناني» وتقدمت ترجمته 140/5 7. 
ااه 1ع دن 

007/0 جامع الرموز "2 كفا 0 الشهادة 1.١/٠‏ ؟. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١1/17‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


الجزءالنام عفن ملمجتح كيت 2085 ا مجحجييت:. بان القبول وغدمةه 


سّقطت عدالتة))» (و) من (أقلف) لو عدر إلا ل 20 


وَقَال في "الفتتح”0: وأمعاتق "اللشاوي المتودى د العلل بنع لحي الكناف كلهناة 
حتى لو ارتكَب كبيرة تسقط عدالتة» وفي الصّغائر العبرة للغلبة لتَصيرٌ كبيرة ‏ حَسَنٌ وتقَلَهُ 
عن "أدب القضاء" اسار ال 1 غير أن الحك) بزوال العدالةٍ بارتكاب 
الكبيرةٍ يحتاج إلى الظَهُورِء فلذا شرط في كرنه المحرم! يدر الإدمان» الله سبحانه 


أعلم)) أه. 

اق قر له ستيه دا اندو شو إذا سالب الك فنا 1 "ايو اذا 
((وني "المنائيّة"”: الفاسئ إذا تاب لا تقبّلُ شهادتة ما لم يُمض عليه زمانٌ يُظهِرٌ التوبة؛ نم 
بعضهم قَدَرَهُ بستةٍ أشهر وبعضهم قَدَرَهُ سبق افر أن ذلك مُفوّضٌ إلى رأي القاضي 
والمعدّل. وف الخلا صة"687: : ولو كان عَدَلا فَشَهدَ بزور» 0 تاب فشهد 0 مِن غير مد اه. 
3 ااا 0 


وصّرَّحَ به في "العمدة””' '2 أيضا)) اه. 


11 1 


)١(‏ في و : ((لو من عذر)). 

(1) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4484/7. 

إفرة لم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) في 'ب' وام : ((الحاكم)). 

(ه) في "الفتح": ((الخمر)). 

(3) ((أي)) ليست ف "7" و"'ب" وام" 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 3/17 4. 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 4517/7 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(8) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني ل الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١7/ب.‏ 

:7717/١ أي: "عمدة الفتاوى" أو "عمدة المفئ والمستفيئ" للصدر الشهيد (وت757ده)؛ وتقدّمت ترجمته‎ )٠١( 
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جاكية الو اعايدية مسح شه :05 بطتطيس نسحت ٠‏ سه التائلات 


اننا 


وبه نأخذء "خر والامديواء حي هن مِن الشرائع 0 "ابن كمال ٠‏ (وخصي)» 


(فائدة) 


من بالفسق ليه 06 010 ان اخ قال للشاهد: هو م متهم بالسق يك عن 
7 ا لل ا؟) 
ا نحانية : 


[559:4] (قولة. "بحر") و”"“مثلة في "التاترخحائيّة". 

58م (قولة: 0 أشارَ إلى فائدة تقييده في 'الحداية"”: ((بأن لا يك الختان استخغافا 
بالدّين)). وفي "البحر”” عن "الخلاصة””": ((والمختار: 3 9 وقنِه سبع وآخيرهُ اثننا عشرَة)). 

(قولة: وحصي لأنّ حاصل أَمْره أنه مظدوم. 1 الو كان 500 


قعل ا منع) و(رقد قبل كن شهادة 1 | !! ٠‏ على "قدامة بن مطعون"» 0 


83 "البب" :كتانب" الخنها داك جاتب قن تقب" نوا دم وو لز 7 
(؟) نقول: الذي في مطبوعتي "الخانية" عكس ما نَقِلَ عنهاء وعبارتها: ((مَن اتهم بالفسق لا تعْبّتُ عدالتة؛ والمعدّل إذا 
قال للشاهد: هو ف بالفشىق 05 عدالتة)). انظر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 
5 (هامش "الفتاوى الحندية")» والمطبوعة الثانية ل"الخانية” ؟111//5. 
ولكن بالرجوع إلى نسححة خطية من "الخانية" *رق 4 ١/أ]‏ وجدنا العبارة فيها مطابقة لما نقله ابن عابدين 
رحمه الله عنهاء والفتارة في "حاشية الغلي" علق "فين لقا" 11/4 وا لعبارة ابن عابدين رحمه الله هنا 
ا ولما في "التكملة" للسيد علاء الدين ‏ المقولة [/331] قوله: ((ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته))؛ وبه 
'يظهر حطأ ما في مطبوعي "الخانية"» والله تعالى أعلم. 
(6) الواو ليست في "5" و"ب" و"م". 
(5) "اهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 14/7 .١7‏ 
09 "الع كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل /857/19. 
(7) "الخلاصة": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثالث ف اليمين في الطلاق ‏ الجنس الثالث ف المتفرقات ق54١١/أ»‏ نقلاً عن 
اعد العدييك ركه و عا 
,90( روى ابن عُلِيّة عن ابن عَون عن امن سيرين: ((أن عمر از شهادة علقمة الخصيّ على ابن مظعون)). 
أخر جه ابن أبي شيبة في "المصدف" )5971١3(‏ في البيوع ‏ شهادة الخصي. 
وروى هشام بِنْ سان عن محمد بن سيرين أن الحاروة قدم على عمر ذه فقال: ((إنّ قدامة بنَ مظعون 
قرب الخمر نمال من سهووكه؟ قال ابو ريرق كال حا الواه لأريفف وك ِ- 


58 
الى 


- قال: والله إن هذا لظلمٌ يَشْرَبْ ختنك وَيْضرَبُ حتين؟! قال: ومَنْ؟ قال: علقمة) قال: هاتهم: فجاؤواء فقال لأسي 
روة ققلة ها اتقر لقال اسهد ان راح يقر هانعم لازاه حتى أو لخها مط اق قال لمعه ناهر فال: 
ترد عهادة القضى؟ قال:اهات] قال: أودٌ شهادة الخصي!"قال: هانك]'قال: أتحورٌ شهادة الخصي | قال: 
هات! قال: ما رأيتهُ يشربهاء ولك رأيته يَمجُها. قال: ما مَجَّها حتى شربهاء حاشا في إمارتنا أحدا غيره» ثم 
مر بضر به)). 

أخرجه عمر بن شبَّة في "أبار المدينة" »)١170(‏ وابن جرير في "تهذيب الآثار" كما في "كنر العمال" 14/5. 

وروى هُشّيم وشريك عن المغيرة عن الشعبي وغيره؛ أن الجارود رب قدامة بن مظعون جملسي بالبحرين في 
الخمر الحدّء وهو أميرهم؛ فبلغ ذلك عمرّ مف فأرسل إليهم» فقامواء فقال للجارود: هيه اجحترأت على صهري 
وال ولدي ... نحو رواية ابن سيرين , أخرجه ابن شبّة في "أخبار المدينة" ؟//ا" )١471(‏ و(1537١).‏ 

وروى ابن وهب عن السَّري بن يحيى» حدثنا الحسن البصريّ قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب 
الخمرء وكان عمر قد أمّر قدامة على البحرين» فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصيء فدعا علقمة, 
فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة: وهل تَحررٌ شهادةٌ الْحْصِي؟ قال عمر: وما بمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما؟ 
قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طُسمْترء قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربهاء فأمر به فجلد الحَدٌ. 

أخر بحه ابن حزم في "الحلى" .١18/1١‏ 

وروى زياد في حديث قدامة بن مظعون حين حلد قال : قال علقمة الخصئ: رفعوه إلى عمر فقال : من يشهد ؟ 
قال علقمة الخصي: أنا أشهد إِنْ أحزت شهادة الخصي» قال عمر : أما أنت فنعم, قال : فأشهد أنه قاء الخمر قال 
عمر: فإنْه لم يَقَئْها حتى شربها. أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار” كما في "كنز العمال" 48٠/8‏ (153419). 

وروى عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا إسناعيل بك :الم عن ابي المتوكل النابجضى أن الجارود شهد على قدامة 
أنه شرب من الخمر» فسأله عمر: هل معك شاهدٌ غيرّك؟ قال: لاء قال عمر: ما أراك يا جارود إلا بجلوداء قال: 


2 


سترت حتنك ود أنا؟! فقال علقمة لعمر وهو قاعد: أتحوز شهادة الخصِئ؟ كال وما فال الخصِى لا بحوز 
شهادته؟ قال: إني أشهد أني قد رأيته يُقِيئهاء قال عمر : ما قاءها حتى شربهاء فأقامه فجلده الحد. 

أخرجه أبو نعيم ف "الحلية" وه 3 وابن السكن كمااق "الاضاية" 8905/8 

وروى معمر عن الزهري قال: حدثئ عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شَهدَ بدرا أن عمر بن 
الخطاب ذيإنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» نطول أخخر جه أبن يه "انار لدي" ا 
:)١ 574(‏ وليس فيه شهادة علهمة النصي . 

وصدرٌُ الحديث في صحيح البخاري (77/4). وأخرجه عبد الرزاق في "االصنف" (11/075)) وابن سعد في 
"الطبقات" 5/5ه ‏ 51هء وآأين شبّة ف "أخبار المدينة" (574١)؛‏ والحاكم في "المستدرك" /477» والبيهقي .5١5/4‏ 

وأخرج النسائي في "الكبرى" (3184) عن ثور بن زيد الدَلِيّ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أنْ 
قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين» فشهد عليه؛ ثم سيل فأقرّ أنه شربهء فقال له عمر بن الخطاب:*#ه: ما حَمَلكَ 
على ذلك -..)): 


حاشة ارم عايلنة ‏ محشسشتبحح شت 777 ب يب تم قسم المعاملات 


وأقطعٌ» (وولد الزنى) ولو بالرّنى خلافا ل "ماللثي””", (ونثى) كأتثى لو مُشكلاء وإلا 
فلا إشكالء (وعتيق لمعتقه» وعكسه) إلا تجار ل "ار 0 ((شهدا يك 


لفيا" أن انم كذا عند احتلافب بائع ومشتر ل 0 ِجَرٌ النفع بإثبات العتق. 
رولف ابن العا ااا 

4 (قولَةُ: وأقطع) لما رُوي: أن الني يك «قطعَ يد رجل في سَرقةٍ ثم كان بعد 
ذلك يُسْهَدُ فقبل شهادتة”», "منح”22. كذا في الهامش7". ق م4 /| 

6 (قوله: بالرّنى) أي: ولو شهدَ بالرّنى على غيره 0 قال في "المنم'”): 
(«(وتفبّلٌ شهادة ولفنار 4 لآذ ينسق «الأويق لا يوحب قبح الولد ككفرهما)). أطلفنة 
فشَّمل ما إذا شهد بالزنى أو بغيره حلاف 0 0 الأول. اه واي 

39 ؤكل)| (قولة: كأنتى) فَيْقبّلُ مع رجحل واغراة ف غير 0 و 

ككلم (قولة: بائبات ٠‏ العتق) تدم 7 4 4 ا الي بعد خمروج المبيع عسن وك !لخ 
و33 7ق التضبالقثة فراحغة. 


)١(‏ انظر "حاشية الدسوقي : باب في الشّهادات 5717/4؟. 

؟) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها ومالا يقبل ‏ جنس آحر في شهادة 
المودعين ق5١5/أ‏ بتصرف. 

(5) في "ط": ((شهد بعد عتقها))؛ وهو خطا. 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن قبل ؟إق ٠7١‏ /ب. 

) ه) روى حماد بن سلمة عن قتادة وحميّد عن لكين أن ركاذ قود مدا ؛ فقطع البي يك يده قال: وكانت 
تحور شهادته وأخرجه ابن ابي اننيية 517016 و البتوح والأنضنية - ف شهادهة الأقطع مرسلا. 

والأحاديث ف قطع يد السارق كثيرة تقدّم ذكرها في الحدود ‏ المقولة ]١ 5٠853‏ قوله: ((عشرة دراهم)). 

أما قبول شهادة من قطع بالسرقة فلم نقف عليه في غير هذا الحديث. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ١/ق١7)ب.‏ 

(0) ((كذا في الهامش)) من آر". 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟١/ق١٠7إب.‏ 

رقع "نقبة الأفكار"+ “كناب الشهادات بات القبول وعدمه اق 981/: 

)٠١(‏ نقول: لعل حقّ الإحالة أن يقول: ((سيأتي)) لا ((تقدّم))؛ إذ إن باب التحالف ضمِنّ كتاب الدعرى» وهو 
متأحر عن الشهادات. انظر صا 498 "در". 


الجزء السابع عشر عت ل 0 ١”‏ 110070101 بآأب القبول وعدمه 


(و لأخيه. 0 ومِن مُحرمٍ رضاعا أو مصا هَرَة) إلا إدا رك ولع وم 
واصّمٌ معه على ما في "القنية"”'؟. وف "الخزانة": ((تخاصم الشسيوة ودعي 
عليه تقبل لو عدولا)). ين ا ا ا شه وك ل ا و ور يد عا و لك ف م 


وقولة: ((العتق)) لأنه “رق 1/55١‏ لولا تماد هين لتحالفا ويخ الببيع المقتضبي لإبطال 
العتق» "منح"”. 

791 (قولة: وين مَخْرَمٍ رضاعا) قال في "الأ قضبية ": ((تقبَلُ لأَبوَيِ من الرُضاع 
ون أرضكنة اعرف ولأمٌ مرابوء وأبيهاء "ياي" ين الشهادة يما تيل وفيس 
لا تقيَلُ اه.. وتقبّل 3 امرأتِه وأبيها"”', ولزوج ابنته» ولامراة اببهء ولامرأة أبيهء لاحك 
امرأته)) اه. كذا في الهامش عن "الحامدية"”' معز ا 


00 01 
83 006 


كوكم (قولة: امتدّت الخصومة) أي : 
6 (قولة: لو عُدُولاُ» قال في الا عن "البحر”' ': ((وينبغي حَمْلهُ على 


. زأهرا ل أعخاء أي : علا الدين الخنياطي‎ ١ "'القنية" : كتاب الشهادات باب من يعبل شهادتيه ومن لا يقبل قم‎ ١١ 

66 "المبح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق١٠//بء»‏ وفيه: ((لتخالفام) بالخاء المعجمة؛ 
وهو خخطأ. 

8 "البزاقية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل 19/5 ؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في "الخلاصة" و"البزازية": ((ابنتها))» وق "التكملة" ‏ المقولة [11] قوله: ((ومن محرم رضاعا)): ((ابنها)). 

(د) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة ١/17؟5.‏ 

)3 ف "الأصل" و 9 )0 "عل م" من الشهادات» "امك" 306 وانظر "'الرلاصة": كتاب الشهادات الفصل الثاني 
ف الشهادة ما 0 لا يقبل ق ١١‏ 1/5. 

)3ع( قِ النسخ جميعها و" + (إشنين))» وما أثبتناه من "المنح" و"الطحطاوي" و"التكملة" هو الصواب. 

20 "المنح": كنات الشهادة باب من تقبلٍ شهادته ومن م تقبل ؟ قاب نعلا عن القنية : 

(3) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ”/ق١7/أ‏ بتصرف. 

13 "البخر": كناب الشهادات- بات هن تقبل شهادتة وم الا :تقبل 57/9. 


ع )ليام 


حاشية ابن عابدين ا ل 1 قسم المعاملات 


9 ور 
(ومن كافر على عبلٍ كافر مولاه مسلمء أو) على وكيل (حر كافر موكله مسلم, 
لا) يَجُورُ (عكسّة) لقيايها على مسلم قصداء وفي الأول ضيمُنا. 
000 2 #* 12 7 فو الت 3 ره فو 
(و) تقبل (على ذمي ميتي وصيه مسلم إن م يكن عليه دين لمسلم)؛ م 


ما إذا لم يساعدا!" لدعي في الخصومة. أو لم يك عر لاك توقفا اهي د وردية رركي بغيره 
حيث قال: ((مفهومٌ قوله: لو عُدُولا أنهم إذا كانوا مستورِينَ لا تفل وإ م تممه الخصُومة؛ 
ب ا وإذا كاتوا عدولا نقناة؛ لارتفاع التهّمّةٍ مع العدالة فَيُحمَلٌ مافي "القنبة" 
على ما إذا لم يكونوا عدولا ترفقاء :ونا فلناة اختكه ران العيمة 3 باجو القياءة7"" الال 

53918؟] (قولة: على 7 ميث نصراني مات وله لف درهيم, وأَقامَ مسلم شهودا من 
النصارى على ألف على الَيْسه وأقامً نصراني آخرينَ كذلك فالألفُ الَرُوكة للمسلم عند 
وعند "أبي يوسف" يُتحاصّان, والأصل: درل غيقه وأنحن رايد الدّيِنِ على اميت فقط 
دُونَ إثبات الشركة بينهُ وبينَ المسلم» وعلى قول "الثاني" ييا يي 

وبواطهر اناك لواعلن الفط عفد عا اذا يكن عايددن لسر لع عن ف 
لإباتتها الشركة بينهُ وبين المدّعي الآخرء فإذا كان الآخرٌ نصرائياً أيضاً يشاركة وإلا فالمال 
للمسلم؛ إذ لو شاركة لَزمٌ قيامُها على المسلم. 

وطور ايها اذ "الف رك دا ل قدو طِيْقُ التركة عن الدَيْنين» وإلآ فلا 
يَلِرَمُ قيامها على على المسلم كما لا يُخفى. هذا ما ظَهَرَ لي بعد التنقير التامٌّ حتى ظَفِرْتُ بعبارة 
"الل حيرة". فاغتدِم هذا التحريرَ واذْعٌ لي. 


)١(‏ في "1" و"ب” وكم”: ((يساعد)) بالإفراد» وفي "البحر": ((يساعدوا)) بواو الجماعة. 

(0) في"ب" وام": 0 

(5) نقول: لفظة ((غير)) ساقطة من "1" و'ب” و"م"؛ وما أبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب الموافق لسياق المسألة» قال 
ف "التكملة" ‏ المقولة [170] قوله: ((إِنْ لم يكن عليه دين لمسلم)): ((قال سيّدِي الوالد: وبه ظهر أن قبوها على 
الك اط وها انيل يكل عليه عزو لم 0 


6 ا )7١ 11 ١ 1 ١‏ ع 
وفي "حاشية الرملي" على "البحر" عن "المنهاج” ؛ ل "أ أبي حفص العقيلي" : ((نصراني 
مات فجاءً مسلمٌ ونصراني» وأقامَ كل واحد منهما البيّنة أنَّ له على اليس دَيْنا فإث كان 
شُهُودُ الفريقين ذَمَيينَه أو شهُودُ النصرا: ني مين يلم بين المسلوء ؛ فإن فضَلّ شيءٌ صرف 
إلى ديْنِ النصراني' - وروّى 'الحسن' 'غن "أب يوسقف": أنه يُحَعَلٌ بينهما على مقدار دَيْنِهماء 

سااءع عو ودار 2 
قيل: ل أن يو سف ام فاك كان هود الفريقين مسلمِينَ او شهود الذمي 
خاصّة مسلمِينٌ فالمالُ بينهما في قولهم اه)). 

5541 (قولهُ: "بحر") عبارتة(: ((فإن كان فقد كتبناةُ عن "الجامع””')) اه. والذي 
ري بلا ال يق موه 2 لدت 1 30 0 ل ل 
كسة هو قوله: ((نصراني مات عن مائة. فأقام مسلم شاهدين عليه مائة, ومسلم ونصراني 
كثله فالثلشان له والباقي بينهما”"”» والشركة لا تمنع؛ لأنها بإقرارة») اه. ووّحهه: أن الشّهادة 
اَن لا للم شارك مع المسلم كما فَتساة*» ولك المسلم لما الى اماكة مع 
النصرانيّ صار طالياً نِصْمَهاء والْنغرد يطلب كلّهاء فتقسم عَوْلاء فلمدّعي الكل الثلشان؛ لأنْ له 
نصفينء وللمسلم الآخر الثلث؛ لأنَّ له نِصفا فقطء لكن لما ادّعاهُ مع النصراني قسيم الثلث بينهماء 


ولك" !ا كاي النكياة قبن زانن من :تا وان وو ل بق بر ل عن "انحيط البرهاني . 

.577//1١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 48/17. 

(4) أي: "تلخيص الجامع" كما في "البحر", وانظر "الجامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على النصراني 
بعد موته صلاه .-١‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 814/1 قاد يعن “تسد 00 للصدر سليمات. 

)١(‏ عبارة "الجامع' : ((فللمسلم وحده ثلث المائة» وثلث المائة بين - والنصراني))» لعن فلا ونم الفتارة أن 
تكون: ((فللمسلم وحده ثلثا المائة...)) ال الاين وا ا "منحة الخالق" 84/7 ف تعليل العلامة ابن 
ل د ا ل ا 


00) المقولة [00٠0854؟ع‏ قوله: ((مع اتحادٍ الذّار)). 


جاشة ابر عردو مسحت باصي سيت <فبهالغائلات 


ف "الأشباه"10): ((لا تقبّلُ شهادة كافر على مسلم ا كي الى 
أو ضرورة في مسألتين: في الإيصاء: شَهِدَ كافران على كافر أنه أوصّى إلى كافرء 
وأحصرٌ مُسلماً عليه حَق للمَيت. و اساي ديد" اد السرام امن لمعه 
فَادَعَى على مسلم عو وهذا استحسانٌ» ووجهه في "الدرر". 211 


وهذا معنى قوله: ((والشركة 2 تملع ؛ لأنها بإقراره)). راكد عاو 2 0111 كات 
الفرائض عند قوله: ثم تَقَدَمُ ديُونة)). 

زلالوكلمع (قولة: كقاعر) أ: ريا: 

4 (قولة: فق مسألتين) َم لتر وماق "الكزيوق اريشم علىة زرننا إذا 
كان الِْصُمْ المسلم مرا بالدّين مُنكرا للوصاية والنسّبيء أما2 لو كان مُنكراً للدّين كيف 
تقبَلٌ شهادة الدَميّينَ عليه؟!)). 

زفتحكى قل وأحدة ل لوي . 

[557ل] (قولة: ابن المبت) 00 النصراني. 

للدحظة (قوله: على مُسلم) وأقام شاهدين نصراتيون على َسَبه تقبّل؛ وهذا استحسان» 
الف ور لعدم حُضُور رمإقاء'اب: المسلمينَ موتهم ولا نكاحّهم؛ كذا في "الدّرر””. 
كذا في الهامش. 

السدكة را 6 أي تاق كذا'ق اشامسن: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صم"؟-. 
)هيت ب كد در 

(5) في "ط": ((شهد)) بالإفراد» وكذا في "الأشباه". 

(؛) في'ر" و"1": ((ما سنذكره))» وانظر المقولة [01170"] قوله: ((ويقدم دين الصحة)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 778/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) في "ب" وكم": ((وأما)). 

ؤم "الدزر الع" كتانب الكتهادات ديات القيول وعدي ا 


الجزء السابع عشر ا  1#«9١‏ لس ياب القبول وعدمه 


ووالشتال تلات رول 31 كاتو اطرنا على الطنع قاد كد ها ير دنه 
ظليهم كرئيس القرية» والحَابِيء والصّرّاف والمعرّفين”" في راكب والعُرّفاء في 
جميع الأصنافي, ومُّحْضرٍ قضاة العَّدِ؛ والؤكلاء لمفتعلة”'»» والصّكّاك وظُمّان 
الجهات كمُقَاطعَة سوق امي دي 0 لَعْنْ الشاهد لشهادته على 
باطلء ا اا ©. وفي "الوهبائيّة”": ((أميرٌ كبيرٌ ادَعَىء فشَهدَ له عُمَّالَهُ 
0007 'ورعاياهم لا 00 كشهادة الزارع 2 الأرض)). ا ا 1 


كلم (قولة: كرئيس القرية) قال في القع ((وهد "© 1 مسمى :اق بالادنا 2 
اليلك: وقدّمنا عن "البَردو بي" : أن م بتوريع هذة النوائبي الملطاتة واجحبايات بالعدل بين 
المسلون مَأْحَورٌ وإن كان لغ ليا فعلى هذا قبل شهادتةُ)) اه. 


مد - النحاسين) جمع نخحاس؛ من النخس» ؛ وهصو المي ونه قيل لدلال 


ده وق "ال" ؛ أميرٌ كبيرٌ اذّعَىء فسَّهِدَ له عُمَالهُ إلح) تَقَدّمَ له قبيلَ شتى القضاء 
مع "المصئف" : ((لو قضّى للإمام الذي قَلَدَهُ القطناء ل ولولد الإمام جار 0 وي 01 


)١(‏ ف "د" و"و": ((والمعرفون)) بالرفع. 

(؟) هم الذين يُجتمِعُون على أبواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومات؛ كما سيأتي ف المقولة [د-553445] قوله: 
((والو كلاء المفتعلةٍ)). نقول: ومثلهم امحامون فْ زماننا. 

() قال الطحطاوي 47/8 ؟: ((كمن يأحذها بقطعة من المال يجعلها عليها مَكسا)). 

(4) ((حل)) ليست ف "ط". 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 511/5. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 85/10. 

(0) أي: في شرحهاء وانظر "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 704/١‏ بتصرف. 

() في "و": ((وتوابعه)). 

(9) "الفتح": كتاب 0 باب هن تقبل شهادته ومن ا 75 بتصرف. 


) 60 8 الها 00 م ': ((وهذم), وما أثبتناه من "الأصل" و 0 رافق 01 قُْ "الفتحم" . 


حاشية ابن عابدين لل --- ١900‏ مس203 قسمالمعاملات 


+ اس واس 1 نس اداع 50 ءِ 
وقيل: اراد بالعمال المحتز فين» اي: بحرفة لائقة به وهى حرفة أبائه وأجدادة 





و5 (قوله: وقيل) هذا ممكن في مثل عبارة "الكبر "69 قائة د لا إذا كانوا 
1 إل 

55هدى (قولة: المح فينَ) فيكوثُ فيه رد على من رَدَّ شهادة أهل اجرف الخسيسة 
قال في "الفتح”": ((وأمًا أهلٌ الصّناعات الدّنيدةٍ كالقنواتي» والرّبالء والمائك» والحجّام 
فقيل: لا تقبَلُ والأصحّ أنها تقبَلٌ؛ لأنه قد توَلآها قومٌ صالحوت؛ فما لم يُعلّمِ القادحُ لا يينى 
على ظاهر الصناعة))؛ ومَامَهُ فيه» فراجغة. 


يلاوم سمه 


من تقبلٌ شهادتة له وعليه يْصِح قضاؤةُ له وعليه اه. حلافا ل "الجواهر" و"الملتقط"')) اه. ومقتضّى هذا 
بُولُ شهادةٍ الرّعايا لأميرهم» وكذا عُمَالهُ عليهم. ويَظهَرٌ أن الشلطانٌ لو وَكَلَ وكيلاً في شيء تقبَّلُ 
شهادهة أحدٍ العانا له فلي ينا تو نا وي الباب الرّابع فيمّن تقبَلٌ شهادتة من 'الحندية" عن 
"الللافة” ورشياةة اميد للأسين لا فيل إن كان يحمكوة» إن كاتوالا يصون قبل .نض فى 
"الصيرفة" 2 1 الاحصاء: مائة وما ا وما زأد علية فهؤلاع لا يحصّون 558 2 "عدر افير 
الأحلاطى")) اه. قال في "التكملة": رووفتمنا في التتهادات)) اه. لكن في "حاشيته على البحر": 
((وعن يه الأتكمة' الا ياد الرعنة ل كا ل الرعيّة والشّحنة © والرئيس» رالعامل؛ مهلم 
وميا حوفاً منه» وكذا شهادة المرارع اه. فرعي لسري مشون تو 1ن للتبهمة للتبهمة وفساد 
الزمان» وهذا الذي يحب أن يُعوّلَ عليه قي زمانناء فتدبر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم: 
وشهادتهم للقسّام الذي يقسيمٌ عليهم؛ وشهادة الرَعيّةِ لحاكيهم وعاملهم ومّن له نوعٌ ولايةٍ عليهم 
لاتجوز) اه. ثم رأيت في "الرّيلعى" مِن القضاء ما نصّهُ: ((أهله أهل الشّهادة؛ لأنّ كل واحدٍ منهما 
يقبت الولاية على الغير, الشاهدَ بشهادته يلزم الحاكم أن يُحكمْ والحاكم بحكمه يلزمٌ الخصم و 
صَلْحّ شاهدا صَلَحّ قاضياء فكانا من باب واحدٍء فيستفادُ أحدهما مِن الآخر)) اه. 


١١)انظر‏ "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 11 
(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/ 485. 
(8) في. "القاموس": ((الشحُنة - بالكسز فى لبَلَدِ: من فيه الكفاية لضبطها من حجهة السّلطان)). 


الخزء السابع عشر ل م 1 000100 باب القبول وعدمه 


وإلا فلا مروءة له لو دنيئة) فا شهادهة له لمااعرك 2 0 العدالة او ايو 


9 9 ا عه .2 ى 5 7 انها 15١‏ + 
لاكقدم (قوله: وإلا إلخ) أعية نأف كات أبوه تاجرا واشعرف هوا اليك" أو 
الجلاقة أو غير" ذلك؛ لارتكابه الدّناءة. كذا فى الهامش. 
4؟ودى (قوله: "فقح') م أره قي "الفتح”70 بل ذكره في "البحر”' بصيغة 


((ينبغي)). 


أو ال 
نذا 11 لخن !1 


8 
وفيه من الشهادة: ((رُوي أن "الحسن" شَهدَ ل "علي" مع "قر" عند "شريح" بدِرّعء فقال "شريح 
م انتٍ بشاهد» فقال: مكان "الحسن" أو ام فقال: مكان "الحسن" ).قتال: أمنا سَبَعت 
م ا ل 0 
القصّة إلى أخجرها. وفيها: أله امت وزادّه في الرّزق)) اه. وف وك عن "الأشسياه" 2 شتى القضاء: 
((لا يَقضي القاضي لِمَن لا 1 شهادتة له)) اه. وق "قاضيخان" "شرح الرّيادات" من كتاب السير: ((شَهِدَ 
فقيران مُسلمان على رحل بسرقةٍ شيّء من بيست المال جارّتْ شهادتهماء وكذا لو شهدا بمسجد أو طريق 
للعامّة) وللقاضي أن يُقضِي بالغنيمة وإن كان له شير كة فيهاء وما لا يَمنعُ القضاء لا يَمنَمٌ الشّهادة)) اه. وف 
"الخانيّة"' مِن: فصل فيمّن يَجُورٌ قضاءٌ القاضي له: ((يحُورٌ قضاءً القاضي للأمير الذي ولأ وكذلك قضِاءً 
القاضي الأسفل للقاضي الأعلية رقشا الأعلن لبط مع اقتدوق "الجد" ين الشيادات وران من لا ع 
شهادتهُ له فلا يَجُورُ قضلةُ له فلا يَقضِي لأَصلِهِ وإن غَلاء ولالفرْعِهِ وإن سَفَلَ ولا لوكيل من ذَكرنا كما 
في قضائِهِ لنفسيه كما في "البرّازيّة". وفيها: احتصّمٌ رجُلان عند القاضي, رك أحذهما ابن القاضي أو من 


لا تجوز شهادته له فقضى القاضي لهذا الو كيل لا يحوز, وإ قضى عليه يجوز إلخ)). 


.4487/1 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل": ((الحياكة)). 

(5) في "الأصل": ((وغير)) بالواو. 

(:) نقول: بل العبارة في "الفتيح" بنصهاء انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 541/7. 
(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 45/10. 


خناشية ابرق ارك يو < سس جمس ع ييه 11075 لس يس يي قسم المعاملات 


06 درلا 000 ع 0 
وآفره "ال (لا) تقبل (من أعمى )! ١‏ كاد وكاس اخ 3ه عاد عون ام 1 


وقال "الرّملي": ((في هذا التقيبدٍ نظرٌ يَظهْرُ لمن له نظرٌء فعأمَل))؛ أي: في التقييد 
بقوله: ((بجرْفةٍ لائقة إلح)). ووجهة: أنهم جَعَلوا الجبرة للعدالة لا للجرفة» فكم مِن ذَنِيْء 
صناعة أتقى م ودع تعبوواو طفن د الدالي الدلة نول قن زف ايها ل ادن 
منها إلا لقِلةٍ ذاتب يدوء أو صعُويّتها عليه» ولا سيّما إذا عَلْمَهُ إيَاها أبوهُ أو وصيَّهُ ف صيغره 
ول يُتقِنْ غيرهاء فتأمل. 

وف "حاشية أبي المقوو ”وت زونيه د اجا ب عالت لمان كه قي توا ا 
2 ا اش 1 ل وا ارك 05 ال ال 1 ل ١‏ 1ك د ف 


لدد95 ) 


اذه أن عدر لعن تجرفة انيه أ أذ منها دليل على عدم 
المروءقع ل م ا هو كذلك إن عَدَلَ ! بلا عذر 


5-2 : 
د94 
2 

(١ 
6 
ها‎ 
, -_- 
1 
3 


00 1 


7 16 ع 37 ١‏ 
07 (قولة: مِن أعمى) إلا في رواية "فر" عن "أبي حنيفة" رضي الله تعالى 
عه كينا يَجري10) فيه التسامع؛ أن اطاحة فيه إلى السّما ع. ولا 0 فيه» "باقانى" على 


"الملتقى". كذا في المحامش. ق١0؛/ب‏ 


)200 "المنح" : كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن ُ تقبل اق لاما 
)١(‏ في "ب": ((أغمى) بالغين المعجمة» وهو حطأ طباعي. 
(7') "فتح المعين": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .71١/5‏ 


(*) قي ر 


(5) ((في)) ليست في "الأصل". 


: ((إن عدلاً»). 


)١(‏ في "ب" و"م": ((يجري)) بالزاي. 


اام 


الجزء السابع عشر سسا هلباة م ا باب القبول وعدمه 


أي: لا يُقضَّى بهاء ولو قضِي صّحّ. وعم قوله (مُطلقا) ما لو عَمِيَ بعد الأداء قبل 
القضاء وما جازٌ بالسّماع حلافا ل "الثاني" 0 شظ5 


*قكلع] (قولة: اق لا يقضّى بها) حلاف - أبي يوامتق " فيهنا !ذا ا عا ال 
فإنها تقبّلُ ؛ لحصول العلم بالمعايئةِ» والأداءٌ يَحتَصُ بالقول» ولسانة غيرٌ مُؤْفٍ"» والتعريف 
يَحصُلٌ بالنسبةٍ كما في الشّهادةٍ على الميْتٍ. ولنا: أن الأداء يَْتَقِرٌ إلى التمييز بالإشارةٍ بين 
لْشَهُودٍ له وَالَسْهُودٍ عليه؛ ولا يُمِيْرُ الأعمّى إلا بالنغمة» وفيه شبهة يمكنٌ التحرّرُ عنها 
بجنس 7" الشهُودء والنسبة لتمييز الغائبب دون الحاضر, وصار كالحدودٍ والقصاص. ام 
"باقاني” على "الملتقى". كذا في الهامش. 

الشالظة (قولة: بالسّماع) ا والمومت. 

تم (قولة: حلاف ل "الثاني") أي: فيهما. واستظهر فول بالأول اص ال 
فقال: ((وقولهُ أظهَر)). لكن رَدهُ ئي "اليعقوييّة': ((بأنّ المفهومً من سائر الكتب عدمٌ أظهريتة)). 

وأمااقولة بالثاني فهو مروي عن "الإمام " أبقناء ان "ا 0 ا 58 
"الخلاصة"))» ورَدهُ "الرّملي": ((بأنه ليس في 'الخلاصة" ما يُقتتضي ترجيححَهُ واخعنيارة))”") 


(قولة: لككن رده في "اليعقوبيّة" إلح) لكنّ الوجة يُسْهد له. 


(1) في "الأصل": ((صغيرا))؛ وهو تحريف. 

)1١(‏ ف النسخ : ((موضي) بلا همز. 

(5) في “ب و"م": ((بحبس)», بالباء الموحدة التحتية ثم الحاء المهملة ثم الناء الوح اليه أرسا. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 80/1 (هامش "كشف ال حقائق ). 

(د) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1//17/,. 

(7) نقول: ونحن أيضا م نقف ف "الخلاصة" على ما يقتضي الترجيح والاختيار» وانظر "الخلاصة": كتاب الشهادات - 
الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١75/أ.‏ 


حاط ان عاووي ا م جيج27- 30001 امب ب ا قسم المعامللات 


اس ل ءًَ ل 1 0 7 1 0 
وأفادَ عدم قبول الأحرس مطلقا بالأولى. (ومرتدىء وتملوك) ولو مكاتبا 


ع 0 


جك رقرلةة انار ل #الأذاف الأعم إما عحتن الؤمة لق ليق هنا تحن فى 
مم روديب مار الت رويةر اثرر .دن الاق ليع رد يندا ده 
اعوط زرانه بإجماع الفقهاء؛ لأنّ لفظ”" الشتّهادةٍ لا يَتَحمَقٌ منه))» وتمامُة فيه. 

#4 كلم (قولة: ولو كبا وَالمعمَو ف امرض كا ف رمن الشغايرة عد 


ىلر 


"أبي حتيفة" وعتدّهما: حر مَدِيُونٌ. 
ظ (تنبيهات) 

مات عن عمٌ ومين وعبدين» فأعتقهما العم ب 1 عه ا 1 
بعيّنها ‏ أي: أنه أَقَرّ بها في صحّتهِ لم تَقبّلْ عندَةُ؛ لأنّ في كَبُولِها ابسداءً بُطلانها انتهاءً؛ لأنَّ 
تعد الفط كتكاتيع يا هار وتيار ‏ يننا الجن هنا 

ولواشهذا أن الثائية انح اللشاقياة الشّهادةَ الأول انكمدهة رحني ها تن 
بالإجماع؛ لأنا لو قبلنا لصارّت عَصّبَة مع البست فِيَخرُج العم عن الوراثة» "بمر”*2 عن 
ا 

أقولُ: هذا ظاهرٌ عند وُحُودٍ الشّهادتين وأمًا عند سَبّق شهادةٍ الأحتيّةِ فالعِلّة فيها هي 


م 
سس 
5-5 


-0” 
ست 3 لت 
علة البنتية) فتففه. 

0 


. 5/5/5 "الفتم" : كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )1١١ 

(؟) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته 170/15» وليس فيه تصريح بأنه بإجماع الفقهاء. 
(؟) في "الأصل" و"ر": ((لفظة))» وكذا في "الفتح". 

(5) في النسخ جميعها: ((أحدهما))» وما أثبتداه من "البحر" ليوافق الضمير بعدها. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7/77 باتصار. 

(7) عبارة *البحر": ((عن "الكاقٍ')). 


اجزء السابع عشر ا بي 1 7 سحام ل 0101 باب القبول وعدمه 
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ف "اليط"27: ((مات عن 0 لا يعلم له وارث غير فقال عبدان مِن رَقيسق الميت: 


إنه افيد هذا الآخمر ا ققد نينا لخ في ذلك لا تقل قي دَعُوى الإعتاق؛ 


لأنه أ بأنه لا نلْكَ له فيهماء بل هما عبدان”"' للآخر؛ لا الخ المنوازت وولف مط 
كهاذ نيا فى السيبية ولو كان مكات الآخر أنثى جار شهادتهما وثّبْتَ نَسَبّهاء ويَسعيان 8 
عبت النتيماك ١‏ قر أن حَقَهُ في نصف الميراث» فصع بالعتق؛ لأنه لا يعَجرًا عندهماء إلا 
أن الجن في عبلو مرك فتَحبُ السّعاية للثريك الستّاكتيع). 


وأقول: عند "أبي حينفة ه' يتقان(" كما قالاء غير أنّ شهادتهما بالبنتية 0 أن 


م ا 
٠‏ 


مَعبَقَ البعض ا 0 شهادتة فتفقه. 
(فائدة) 
قَضَّى بشهادةء فظهّروا عَبيداً تَبيّنَ بُطلانة» فلو قضّى بوكالة بِيّنةٍ وأخدذ ما على الناس 
ا مِن الديون» ْم وُحدُوا عيذ را الحرناة؛ ولو كان جمثله في وصاية ير ثوا؛ لأنّ قبْضّهُ بإذن 
القاضي وإن لم يَثبَتِ الإيصاء كإذنه لهم في الدّفع إلى ل امو يداوف الو كالة 4 إؤاا بظلك 
الإذن لغريم في دَفع دين الحي لغيره. قال "للق" : ((فعلى هذا ما يقَعٌ الآنّ كثيرا مِن تولية 
شخص نَظَرَ قفي يتصرف فيه تصراف مثله من قَبْض وصرف لم نم يُظِهَرُ أنه 
بغير شَرْط الواقفيء أو أن إنهاءَه باطلّ ينبغي اك فس انه ع بإذن القاضي 
كالوصيء فليتأمّل)). 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "المحيط البرهاني" الي بين أيديناء ولعلها ف "محيط السرحسي". 

(؟) في "ب" و"م": ((عنده))؛ وهو طأء والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ بدليل قوله قبله: ((لا تقبل في دعوى 
الإعتاق)). 

(") في "الأصل" و"ر" و"7": ((يعتقا)). 


(5) ف "ب”و 3 : ((ابنه))؛ وهو خحطاً؛ إذ الضميرٌ ف ((أمينه)) راجمٌ للقاضيء والله سبحانه أعلم. 


حاشية ابه فاطية. مسمس حيبي 7 يي يب يي ب قسم المعاملات 


(وصي). ومُغفل؛ و (إلآ) في حال صِحَّبه إلا (أن يتَحَمّلا في الرّقّ والتمبيز وديا 

بعد الحرَيَة) ولو له مُق كما مر '» (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصارء وإسلامء وتوبة 
فسق» وطلاق الم حال الأداءء 0 ان 01 
سيكت نكر لديو 7 م تقبَل إلا أربعة: ل 


ه015 (قوله: ومُغفل) وعن في يو سف 12 ا كي كياد وام 0 
شفاعتهب يوم القرانة "مطاف أن شهادة اليب ل وأمثالِه لا تقبَّلُ وإ كان عَذْلاً صالحا: 


05-2 


“تا” ثر تحانية . 

الشاحا (قولة: في حال صحته) أ زفت كوه 0 كذا في الهامش. 

كلمع (قولة: بعد إيصار) بشرط أن 0 ادق دير اا ان كان ا 
ا م عَمِي؛ م د 000006 

قد (قولة: زوحة) أي: إن لم يكن ١‏ حَكم ببرذهاة لما يأتى ا 

14 59) (قولة: وَفِ "البحر") أي: عن نكا 

زد حكن 1 يه بهنا) عق بتلك الحادنة. 

5541ل (قولة: إل أريغة) اما “نا شعو الأعم فظاهر؛ كانم بيذ وا 


5 2ت 11ج در . 

(1) "التكملة وشرحها": لحسام الدّين الَكَيَّ الرّازي (ت86 9 دهم وتقدم الكلام عليها 77/7. 

(”) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7/10 بتصرف, 

(؟) في "و": ((فيها))» وعبارة "البحر": ((فيهاء أي: في تلك الحادثة)). 

(5) في "ب": ((القيمة))؛ وهو حطأ طباعي. 

(5) ((فتحمل)) ليست في "ب" و"م". 

(0) ((نرره)) من "الأصل". 

(8) المقولة [5 ١7915‏ قوله: ((سَهو)). 

(9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١7/‏ باختصار. 


الحزء السابع عشر مستبي يسح جه الا م بلممصحصييبيييت باب القبول وعدمه 
ع وصبى» وأعمى» وكافرٌ على مسلم. وإدحال واكك ارون د ارين 4ه 


وانا الاقم تقر امف يده ونين لخن الزوهين: نا رايت اق "الخر "7 
تشكل قبُولَ شهادةٍ الأعمى. 
5347 (قولهُ: عبد إلخ) قال في "البحر”: ((فعلى هذا لا 0 شهادة الرّوجء والأحير» 
الاي امتهم والفاسق بعد رَدّها)) اه. 
المي ايها قبل هذا البابي: ((اعلم الر كر م وبين 
المردُودٍ لشُبهة فالثاني شر عند زوال المانع بخلااف الأوّل» ا ملافا ]ليد1 افار 


الدوافال60 اه 


ا و "اليد 5 المع 
و"الأجوهر لبدائع : 


. 4/9/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7175/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(*) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 78/197 

,55/10 "البحر": كتاب الشهادات‎ )5١ 

(5) في "م" : ((وإليه)). 

(7) نقول: عبارة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البختر بالرائق" 8/87: وزوالفحني أنه 
[أي: الكمال] ذكر أوّلاً أنها لا تقبل» كما لو رُدّتْ لفسق ثم تاب؛ ثم قال: فصار الحاصل إل فذكر أحد 
الزوجين مع من يقبل» فالظاهر أنه سبق قلمء لمخالفته صدر كلامه)). 

ونقول: ما ذكره الكمال أولا هر أنها تقبل» وغبارته: ((ولو شهد أحدهها مر ف حادثة» فردّت» 
فارتفعت الروحة فأعاد تلك الشهادة 0 » بخلافب ما لو ردت ؛ لفسق : م تاب وصار عَدْلا وأعاد نلك التجهادة 
لا تقبل: بخلاف شهادة العبد والكافر والصبي . 25000 ثم قال: ((فصار الحاصل: كل من رده شهادتة معنى 
وزال ذلك المعنى لا تقبل إذا أعادها بعد زوال ذلك المعنى إلا العبدّ والكافرٌ والأعمى والصبي... تقبلء ولا تقبل 
فيما سواهم))؛ فخرج الزوجان؛ فالتصريح بخلاف العبارة جاء آأخر كلام الكمال لا في صدر عبارته؛ وعبارة 
"الشرنبلالية" 709/7 بعد نقله عبارة "الفتح": ((ولكن آحره يخالف أوله؛ لحكمه ابتداءً بقبول شهادة أحد 
الزوجين... وحكمه آخرا بعدم قبوها بقوله: ولا تقبل فيما سواهم)). 

0 "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات 778/9. 

(8) "البدائع": كتاب الشهادة ‏ فصل: وأما الشرائط ف الأصل فنوعان 7557/5. 


حاشية ابن عابدين نشدت 150 لشم قسم المعامللات 


مع الأربعة سَهو)) (ومحدود في قذف) 8 ال وقيل: بالأكثر (وإن تاب) بتكذيبه 
نفسّهء "فتح"”2؛ لأن الرد من تمام الحد باس والاستثنا مُنصرفٌ لما يليه ور 
وليك هُم لْعَُِونَ 4 (لنور: ؛:] (إلآّ أن يُحَدّ كافرا) في القَذَفي (فيسلِمَ) فتقبَلٌ 

وإن صرب أكثرةُ بعد الإسلام”' على الظاهر, بخلاف عبدٍ خُد فعَتَىَ ل تقل (أو 
يُقِيم) الَحدُودُ (بيّنة على صِدقِو): إمّا أربعة على زناه أو انين على إقراره به كما 
ل وا اد ااا وترضي "روفاد العاف نل شياد: 520215 


55543] (قوله: سَهو) أن الزوج له شهاده وقل حَكمَ بردهاء لاب العبد وتحووى تأمل. 

5354657آ] (قولة: بتكذييه) الباء للتصوير» ل ويؤيدة ما 2 "الست نبلا "2*0 5 فراجعها. 

لف (قولة: 3 أن للكافر ياد : فكان ده من تام سن وبالإسلام 0550 
قباد ارك ورتين مرا أنها تب بعد إسلاية بق .تي السلمين فطل 1 

545ث) (قولة: / 1 أنه ليه يا امعد اعد [*/ق١5١/ب]‏ فق حال رقد فيَتوقف 
الود" على حُدُوبْهاء فإذا حَدَنتْ كان رَدٌ شهاديه بعد العثق من تام الحدء "أ "له 

554 (قوله: زناه) افع المقدذوفة 

[444؟] (قولة: إذا تاب إ) قال "قاضى نحان"”2: ((الفاسق إذا تاب لا تقب شهادته 


اس او 


ما لم يُمض عليه زمانٌ يُظهر أثْرَ التوبة. يعي وامو الك ري ال 


201١‏ "الفح" : كناب الشهاداك اب من 'تقيل شهادتة ومن لا تقيل 51 بتصر فب 

(5) في "و": ((بعد إسلامه)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 79/90 بتصرف. 

2 “النجر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/1/ بتصرف» تقلا عن "البدائع . 
25١‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7/8/7" (هامش "الدرر والغرر" ). 

(1) "البحر": كتاب 00 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 79/377. 

(9) («الرد)) ليست في "ب" و"م". 

(8) البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/1 بتصرف. 

(9) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 431/7 (هامش “الفتاوى الهندية” ). 


الجزء السابع عشر ‏ - ل ١4١‏ _ لل باب القبول وعدمه 


إلا - بقذفي والمعروف بالكدي : وشاهد الور لو عَدلا ليا قبل ا 


1 ااه 0 


ع سيّجيءٌ ترحيحٌ قبُولها. (ومّسجون ف طحن وراحييق 
وكازلا سن تياد لمان ياسع ل الاوورلار امياد الصا رده شع و 


الحمامات وإِن مَسَّت الحاجة2"7 الس الكرو عن لسنكو جه اتج و ماعب 
الصبيان؛ وحَمامات النساءء نكا البتعن سهان اليك ل إل لسر 3 اك 


والصحيح أنه مُفوْضْ إلى رأي القاضي والمعدّل))» وتمامة هناك. وفي الزانة لمتكي : دوكل 
شهادة ردت لتَهّمّة الفسق فإذا أعادّها2 لا تقبّكُ)) اه. كذا في الهامش. 

44 514] (قولة: سبجيءع) أي : 0 باب الرّحُوع غك الشياةة 7 

.140 (قولة: ترجيح قَبُولها) وكذا قال في "الخائيّة”"2): وعليه الاعتمات وجَمَلَ 
الأو ل ا عن 'الثاني". 

زلمفكلى (قولة: كن 0 وقيل: في 1 ذلك م والأصح الأول كذاي 
الل ا ينا جامع الفتاوى"” '. قمع /! 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: تقبل توبة شاهد الزور إذا لم يكن عدلاً ص07 بتصرف. 

(1) في "ب" و'و" و"ط": ((الحاجحات))» وما أثبتناه من "د" وهو الموافق لما في "البرازية" و"جامع الفتاوى" و"الشرنبلالية". 

(6) "البرازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع ف الشهادة على النفي 7١5/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في "7" و"ب" و"م": ((ادّعاها)), ولا معنى لا هناء وا لله أعلم. 

(©) ص 554 "در" 

(1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 651/7 قا "الفتاوى الهندية" ). 

(0) في "ب" و"م”: ((تقبل)) بالتاء أوّله. 

(4) نقول: ني "الأصل": («الغنية))» ول نعثر على المسألة ف مظانها من مخطوطة "القنية" الي بين أيديناء ولعلها ني 
"قنية الفتاوى" للزاهدي أيضا. (انظر "كشف الظئون" 010/9 1). 

(9) "جامع الفتاوى للحّميدي": كتاب الشهادة ‏ فصل في الشهادة الي تخالف الدعوى والشهادة ق4 5١/أ.‏ 


ودس 


حاشية ابن عابدين عت ل 5؛١‏ لل 2 قسهالمعامللات 


)21 "صغرى" و ل . لكن 8 ا ا قي ا السباء وحدهن 
القتل في ا بحكم اديه كيلا يُهِدَرَ الدَم) اه. فليتّهُ عند الفتوى. 1 
فيؤال شهاده المعلم 2 حوادث الصبيان. (والرّوجة لزوجهاء وهو نها) وجار عليها 


ئأغ حن)ة 





7507م (قولة: وحدهن) قدّء0” في في الوقف' ©: ((أنّ القاضي لا يُمضي قضاءً قاض ار 
بشهادة النعساء و 0 في شجاج الحمّام))» "سائحاني" 007 على القصاص بالشجاج. 

540 (قوله: وحار عليه" إلخ) نال اق "الأشباوة”8): ورشهادة الرّوج على الرّوحةٍ 
ل إلآ زناه" و نذوها كماءق د القلقت وفيا اداقية علن ناكا" ااانه وغل 
دياه نأ تل إلا إذا كان الرَّوجُ أعطاها الْهِرَ لدعي يقول: أذدة شاي التكاح؛ ا 0 
شهادة”' '؟ "المنائيّة""00), ""220. كذا في الهامش. 


)١(‏ الواو ليست في "وا. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 773/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر") معزياً ل"الصغرى"؛ 
قال السيد علاء الدين في "تككملته" ‏ المقولة ]/٠7[‏ قوله: ((و"صغرى" و"شرنبلالية")): ((فالأولى "شرنبلالية" عن 
"الصغرى” ))» وقد أشرنا إليه. 

(*) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادات ق54١/ب.‏ 

(5) صا هلا - "در 

ودع 6١/567-845م‏ أدر". 

(5) في 0 ': ((الوقت)): وهو خط طباعي. 

(0) في "ر": ((عليه))» وهو تحريف يدل عليه ما في هذه المقولة. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صغ 58-. 

(9) في هامش "ر": ((قوله: (إلا بزناها)» أي: مع ثلاثة لم تقبل؛ لأنه يدفع عن نفسه اللعان يعي قذفها الزوج ثم 
شهد 3 0 

)٠١(‏ في هامش ' روتوك رويك ذا الوفصلى إترارا )عي شه يقر آخر على إقرارها بأنها توقيقة ة لفلان» وخر 
يدعي ذلك ل ولو قال المدعي: أنا أذنت ها بالتكاح» إلا إذا كان دَفْعَ لها المهرّ بإذن المولى» وكان وجهه 
إقدامّه على نكاجها وتسلييها المهر مضاف لشهاديّه إذا لم يعرف لمعن بإذنه بالنكاح وقبض المهر)) اه. 

)١١(‏ في "الأشباه" و"ح": ((شهادات)). 

)١١9‏ "الخانية": 0 الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 458/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

,ب/7١4ق "ح"”: كتاب الشهادات  باب القبول وعدمه‎ )0١0( 


اطوة الشابع كشو سحتحسيست. 38 بلحي يان القول وعدمه 


إلا ني مسألتين في "الأشباه””'" (ولو ف عِدّةٍ بن ثلاث) لما في "القنية””2: ((طلقها 


رو 3-1 
و راس اس 


ثلاثا وهي في العِدَّةٍ لم تجر شهادتة لهاء ولا شهادتها له)). ولو شَهِدَ لها ثم ترّوجَها 


عير بل 
0 


7 ه 0 002 وا 7 
ا فعلم م ا ا ا ا 0 


4 وى (قولة: في "الأشباه') وهما في ال ا أيض. 

5ع (قولة: ولد شهد ها إلخ) وكذا لو شهدَ و يكن جيرا 4 صار 5 قل 
أن يَمَصِيّ بهاء "تاتر عحانية". 

(<ه054 (قوله: ثم ترَوّجَها) أي: قبل القضاء. 

55819 (قولة: فَعَلِم خخ الذي يُعلَمُ ممأ ذَكَرَهُ مع الو جية عند القضاى وأمًا 0 
عند التحمل أو الأداء فلا“ يعلم ا فلا بد مِن ضميمة ما ذكَرَهُ في "المنح””2 عن 
"البرّازيّة"””'": ((لو تَحَمّلها حال نكاحهاء نم أباتها وشَهِدَ ها أي: بعد انقضاء عِدَتَها ‏ تقبَّلُ))؛ 
وما ذكرة20 أيضا عن "فتاوئ القاضي"7 '2: ((لو سهد لامرأته- وهو عَدْلٌ فلم يرد الحاكم 


ا وأمَا مشا عند التحمّل إخ جد عدم معي أو المراد يا لاني . 


(1)"الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوري ص4 78-. 

)١9(‏ "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل قباس أ نقلد عن "شح" أي: "نمس الأئمة الحلواني". 
(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 4517/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(54) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7 بتصرفء انقلا عن "الخانية". 

(ت) انظرهما ف "التكملة" ‏ المقولة )7١1‏ قوله: ((إلا في مسألتين في "الأشباه”)). 

(1) صوابُ العبارةٍ ‏ والله أعلم : ((ِعَدَمْ مَنِها))» كما يدل عليه الكلامٌ بعده: وقد أشار إليه الرافعي رحمه | لله. 
(0) في "ب" وكم": ((فلم)). 

(8) في "م : ((ذكره)). 

(9) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟ /ق1/75. 

)٠9١9‏ "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ١149/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق؟7/) بإيضاح من أبن عابدين رحمه | لله. 
(؟١١)‏ "الخانية": كاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفِسُقِه 477/١‏ - 157 (هامش "الفتاوى الهندية ). 


خاشية ائرة عائيلية: . مح حيتت 717 تحصححححصح7ح7و قسم المعاملات 


مَنعُ الرّوحيّةِ عند القضاء لا تَحَملٍ أو أداء؟ '. (والفرع ارود عاىي ١‏ إلا إذا 


ع 


يناد اهدي طلنينا بادا واس يف فد ين رَوَى "ابن شجاع" رمه الله: أن القاضى يقد 
شهادتة)) اه رّره7". 

فول "الب ارو اما اه لا بد من انتفاء التَهّمّةٍ وقلت القضاء' “ وأمًا في 
باب الرحُوع في الهبة فهي مانعة ينه وقت الهبة لاوقت الرجُوع» فلو وَهَبّ لأجنبيّة نَم نَكحَها 
فله لع ا سان وف بابد إقرار لمريض الاعتبارٌ لكونها زوحة وقت 
الإقرار» فلو 3 لأجنبية نم نَكَحَها و رضي زوجتة صَّح. . وف باب الوصيّة الاعتبارٌ لكونها 
زوجة وقت الو لاوقت الوصيّة)) اه. 

1004م (قولة: والفرع) ولو فَرْعمّة من وحهٍ كولد الْلاعَنةِ وتمامُة في "البحر"7. 

[5584؟] (قولة : إلا إذا شهد الجد) 0 هذا الاستشناء بعد يد ((وبالعكس))؛ 
إذ اللحدٌ أصل لا فرعٌ. 


(قوله: لا بد ء ين انتفاء النَهمَةٍ وقت الرَّوحية حي 0 وقت القضاء. 


(1) في "و": («وأداع). 

(؟) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نرهة النواظر": ((قوله: (إلا إذا شَهِدَ الحدٌ إلخ) أي: شهِدَ بأنه ابنهُ كما يعلم 
من الحمّوي))» انظر ذيل "الأشباه والنظائر" صا ١ل/ا؟-.‏ 

(؟) ((اه نحرره)) من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من قل شهادته ومن لا تقبل 190/؟85. 

(5) في النسخ جميعها: ((وقت الزوحية))؛ وما أثبتناه عبارةٌ "البحر"؛ وهو المراد» وقد أشار إليه الرافعىٌ رحمه الله تعالى. 

(3) من ((وقت الإقرار)) إلى هذا الموضع ساقط من "ب" و"م" 

واه انكل "لخر" + اكناقن المتهاداك حرنات ف نقتا #نواوقة رس لاتقل :سيار 


"د 2 


(48) صا اع 1 - 


الجزء السايع عشر لل ا 1 0 لا دغ ١‏ لاسمجمجبيبوبج تت باب القبول وعدمه 


لابن افد على آبين "أفياء"277 .قال" وزو جار على" أصلفى إلا إذا 0 عل أيه 
مه -ولو بطلاق ضَرتَها والأمُ في نكاحه))» وفيها'" بعد مان و ': ((لا تبَلُ 
ا : الإنسان لنفسه إلا ف مسألة القاتل إذا شهد ا ولي ا فراجعها. 


(قولةُ: ولو بطلاق ضرَّتها) لأنها شهادة لأمّىم "بمر"””. كذا في الهامش. 
لحف (قولة: وام في نكاجه) ا الخال كيذ ف امود كر 
ار 0 لاا فلتراجع. 
1ه (قولة: 8 ياه القات) » وشور :قله فلو ولت عفدا : حت شَهدُوا 
بعد الترية أذ الول قد غنا عناء فال "الحسن ": لا تقب شهادتهم؛ إلآ أن يقول انان ينهم 
عفا عنا وعن هذا الواحد» ففي هذا الوعه قال "ابو يسك" : 0 قُِ حَقّ الواحدء» وقال 


"الحسن": تفبّل في حَقَ الكل "ح””). كذا في الهامش. وانظز ما في "حاشية الفتال" عن 


ل م م تخرررء1) م #ن(١)‏ 


.-7 ال١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص‎ )١( 

(1) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص 7١‏ بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 58-. 

(5) في "د" وكو": ((ورق)). 

وه "البسد" + كنات الشنيادات بام تقيل شهادتة ومن لتقن 7م د ال 

(5) ((كذا ف الهامش)) من ار" . 

(0) انظر 'البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 241/17 

(8) («(إلآ)») ليست في "ب" و"م" 

6 ع كنان الشهادات د باب العبول وعدية ق 214ب تقلا عن "الأشباه" معزيا إلى شهادات "الخانية . 

.41١5/7 انظر "غمز عبون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )٠١( 

)١١(‏ هوا محمد بن عمر بن عبد القادر الك الدمشقي ات ١١‏ اهمع والنقل في حاشيته على "الأشباه والنظائر" كما 
صرّح به ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 85/77» وأصل الحاشية لشيخه 
الشيخ إسماعيل الحائك لكنه لم يكملها. وانظر ترجمة الكفيريّ في "سنك الدرر" 41/4 و"الأعلام" 8117/5. 


خاقية ان كابدين لببيم سي انع سصسشتيمه- تب تائلات: 


(و بالعكس) 1 ق ورسة الشاوو رق للد الشرياك اتبر ترما عر ين 
ا للها الشيووي و وه 2 "لشفا ار : ((للعصم أن يَطْعَنَ بثلاثة: 


برق 18 وشيركة)). 1100 


ا 


555 (قولة: وبالعكي م ولو كانت الرُوجة مق بحر 

4 5955ل] (قولة: لشريكه) أطلقه فشمِل الت كات بأنواعهاء وفي المفاوضّة كلام 2 
"البحر””'» فراجحعة. 

فح لحري فين ل وام عونل ترجا ار 10 
كذا في الهامش 

لحدكمة (قوله: أن يطعن بثلاثة إلخ) انظر' "حاشية الرَملي على البحر فيل و 
((والمحدُودٍ في قذضي)) اه. 


3 قر ل م ل 

(قوله: ولو كانت الزوجة أمة) حَفهِ التقديم» وعبارة "البحر": ((وأطلق في الزوجة فشمل الآمة. قال في 
'الأصل": لا تقل شهادة زوج لزوجته وإن كانت أَمّة؛ِ لأنّ لها حَقا في المشهُودٍ به. كذا في 'البرّازيّة')). 

#4 !1 0 لا > لهك َ 2 الم لال الى ءِ 1 

(قول "المصنف": فيما هو من شركتهما) أي: الخاصة. قال "قاضيخان" في" شرح الزيادات" من 
السير: ((إنّ الشّهادة ترد بالتَهُمّةء ومن أسباب التهمَةٍ الشركة في المشهُودٍ سه شركة خاصّة» والشّركة 
شهادتهماء ولو شهدا مسجدٍ أو طريق للعامّة حارّت شهادتهماء ويَقضي القاضي بالغنيمة وإنْ كان له 
شِركة فيهاء وما لا يُمنع القضاءً لا يمنع الشّهادة)) اه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صه؛١-‏ بتصرفء نقلا عن "المخلاصة". 

(0) في "ب" وكم": ((ولو بالعكس).؛ و((لو)) ليست في نسخ "الدر"؛ وقد ذكر ذلك مصححا "ب" و"م". 

(*) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2807/10 وانظر التق ريربت" ! 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ الفصل الثالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إلخ 4 تقلا عن "الكافي". 


الجزء السابع عشر يي 71501 . سيسيتحتكه نات الول وعدمه 


وفي "فتاوى النسفي": ((لو شَهدَ بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادةٍ الخراج 
لاتقبّلُ ما لم يكن خراجُ كل أرض مُعيّساء أو لا حراج للشاهدٍء وكذا أهلُ قريةٍ 
شَهِدُوا على ضَعةٍ أنها مِن قريتهم لا تقبّلء وكذا أهل سكة يَسْهدون بشيء من 
ل حورل ناذذ موق لاقة 3 إن علي ينا ينه لا تقار وان قال دالة ] عبد 
]| » وأكقلان ون اللئيية) اا 0 


0551 (قولة: أنأ لا حراج للشاهد) أي: عليه. 


54 55" (قولة: على ضيعة) لعل على قطعة كما في لاي لكن قّ "الفته”7") 
باشعا وى" القافييد؟ "17 بووالشيه :. العقار وتوارارهر لعلف الك 

لكن في''' رما ق+0/) الهامش عن "الحامديّة””2: ((شَهدُوا مع مُتولي الوقف على آخر 
أن هذه القطعة الأرضّ مِن حُملةٍ أراضي قريتهم تقبّلٌ اه "تمرتاشي" مِن الشّهادة)). 

553 55؟] (قولة: لا ل وقيل: 8 م ف النافذة: "فتحم"”2. 

(قولة: وكذام أي: تقبل. 

69 (قولة: المدرسة) أي: في وَقفيّةِ وَقفم على مّدرسةٍ كذا وهم مِن أهلٍ تلك 
المدرسةء وكذلك الشهادة غلن وقف مُكتني :وللشاهد سيل ف الكسين و ياد" أهل 


ار 


0 : ع ”0 5 3 2 .1 3 5 
المحلة 2 وقفي عليهاء وشهادتهم يبوقهب المسجد» والشهادة على وقفب الممسجدل الجامع. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع في الشهادة على فعل نفسه ه0/؟2551 
نقلاً عن "فتاوى النسفي”" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - قروع ا 

(5) "القاموس": مادة: ((ضيع)). 

(5) في "ب" وك"م”: ((وفيٍ)) بدل («لكن في)). 

(د) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة ١/171؟.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ فروع 4959/5 بتصرف. 


عافئة الوعابدين». سسحت ا اسعبس تمه لساتااذت 
اتتهى» فليُحفظ. (والأحير الخاصُ لِمُستأجرو) مُسانهّة أو مُشاهَرَة("» أو الخادم أو التابع؛ 


وكذا أبناءٌ السبيل إذا شَهِدُوا بوقفم على أبناء 00 فَالمعتَمّدُ القَبُول في الكل وردنا 
2 "ابن "7 : ((وين :السك اله قضاء الققاضي في وف اد 
ار ل فر اك 010 2 شهادة الفقهاء بأصلٍ الوؤقفي» أَما يا الك ينا بروحع 


آل العلة كشرهادةة بإحارةٍ ونحوها 0 فكان ننهها. 

ا" 'حواشي جامع الفصولين": ((أن مثلّهُ شهادة شهوز الأوقناف 
رن في وظائفو الشّهادة [غيرٌ مقبولة] '؛ لما ذكرناء وتقريرُهُ فيها لا يُوحب قبُولهاء 
قاقد نيا افجقاط ايه غدرن المتولي ارك ا ررد مدان للد وترة لالجناظ اليد 
كالمود ع إذا اذْعَى ارد أو الهلاك)) 0 ملفا فر اجعة. 

تفن (قولة. انتهى) أي: ما ف "فتاوى لنسفي" ا عنه في "الفتعه"0") آخجر الباب 


عع 


١ 1‏ > ور يا د 1 3١‏ 
ر/51 5" ؟] (قولة: أ مُشَاهَرَة)! م او 507 مو الصّحيح "جامع الفتاوى ) 8 


م 


5 


(قولة: في وظائف الفتيادة ناد كرك هنا سفوا وأصلة: قي وظائفب الشّهادةٍ غيرٌ مقبولة؛ لما 
دكن الح 


ما مستانية وشب انا غامله المي : لها" القخاكرين "ساد ريع الع :ة العامة الشعيوة والباوفية: 
المعاملة باليوم. 

9؟) "البرازية”": كعاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل نوع بي الشهادة على فعل نفسه ا 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية”). ش 

(*) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات - تنبيه .7785/١‏ 

(4) الكلام لصاحب "البحر"» وتقدم ذكر حواشيه على "جامع الفصولين" في ترجمته .717//١‏ 

(د) ((غير مقبولة)) ليست في النسخ؛ وهي عبارة "البحر"» وقد نبّه عليها الرافعي رحمه الله. 

89 "البجر": كنات الشهزات ريات أن تقين مهاوه ومن لوقل كاز 

20 "الفتم": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع 5. 

(8) هذه المقولة وردت ف "ر" بعد المقولة الآتية. 

(4) لم نعثر عليها في "جامع الفتاوى" للحميدي. 


الجزء السابع عشر لبي ا يك 1١8‏ ب ياب القبول وعدمه 


أو التلميذ الخاصّ الذي يَعْد ضَرَرَ أستاذه ضَرَرَ نفسيه ونفعَة نفع نفسيهء "درر"20. 
[مطلث: التلميذ الخاصٌ ممنزلة ابن من أبناء ؛ الششيخ] 
5574م (قولة: أو التلميذٍ الخاص) وفى "الخلاصة 001 : ((هو ال يأك معه وفي عياله 


وليس له أَْرة معلومة))؛ وتْمامُهُ في "الفتح””" فارجم إليه 
وفي المهامش: ((ولو شهد الأحير لأستاه ‏ وهو التلمية الخاص الذي يَأكلُ معه وهو في 
عياله - لا تقل إن لم يكن له أَخْرَةٌ معلومة» إن كان له أَحْرةٌ معلومة”” مُياوَمَة أو مُشاهرَة 
أو ف 1 اع رعو ل إن اج معدرك ا 
وق "الفييق"19: قال "هكد" رجه | تفال امساح يومأء فشَهدَ له ني ذلك اليوم» 
القيائُ أنا لا تقب ولو أجيرٌ خاص فشّهدَ ٠‏ وم يعد حتى ذهب لشَهْرُ نم عُدَلَ لا تقب كمّن 
شهد رات : سم م طلقَهاء ولو شهد و يكن ع 00 قبل القضاء ا 0 د 0 ظ 
(مطلب: فرعٌ في غير محلّه] 
م تَقَلَ في الهامش قَرْعاً ليس مَحَلَهُ هناء وهو: ((بيدده صَبْعَة وادَعَى آعَرُ أنها وَقْف؛ 
وأحضرَ صَّكا فيه خطوط العُدُول والقضاةٍ الما قي" رطب الك والين للثافى أن عقي 


رع سير 


بالصك؛ داعا فى اده ون الببة أو" الاقزان لا الصلك؛ له ا درا 


2 م 


(قولة: نم غدل له تقيّنم أن: إذا رَدّ القاضي شهادتّه أوَلاً» وكذا يقال فيما بعدة. 


وم "الدور وار" + كباق العتيادات تبات القبورل وغدت ا 

(١؟)‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق 7١‏ /ربء وليس فيها قوله: ((معلومة)). 
() انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4178/5 . 

(4) ف "الأصل" و"ر": ((وإن)) بالواوء وكذا ف "البرازية"» والصواب حذف الواو كما أثبتناه في صلب الكتاب. وا لله أعلم. 
(ه) في "الأصل” هنا كلمة غير مقروءة؛ وفي "ر" زيادة: ((يأكلها))؛ وعبارة "البزازية": ((لكنها)). 

(3) ف "ب": ((وحد))» وكذا ف "البرازية". 

(9) "عيون المسائل”: باب الشهادات ‏ شهادة الأحير ص7 7١‏ بتصرف. 

(8) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ه/.5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "ر": («الماضيين)). 


جلايةة ار طابزيق ١‏ «ممصصسس سه ب 1 سعد مين :قله العائوت 


د معنى قَولَه عليه الصّلاة والسلام: ((لا عفاد للقانع بأهل البيك)200 2-2 


)١(‏ في "د": ((وهي)). 
(؟) روى محمد بن راشد وسعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 

(رأهٌ رسول الله يل ردَّ شهادة الخائن والخائنة» وذي الغِمّر على أحيه؛ ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها 
لغيرهم)). والقانم: الذي ينفق عليه أهل البيت. قال أبو داود: الغِمّر: الجنة والشحناء» والقانع: الأحير النابع مشل 
الأحير الخاص. وف رواية سعيد: قال رسول الله لة: ((لا بحوز شهادة خحائن ولا خحائنة ولا زان ولا زانيةء ولا 
ذي غِمْر على أيه)). 

أترحه أبو داود في "السنن" (7”700) و(9501) ل الشهادات ‏ باب من ترد شهادته» وعبد الرزاق في 
"المصنف" .)١5+771(‏ وأحمد 181/5 و4١٠7‏ و17515175ء والدارقطئئ في "السنن" 47/14 7. والخصاص في 
"أحكام القواك 3 5», والبيهقي في "الكبرى" 701760/٠١‏ ف الشهادات باب لا تقبل شهادة حائن» 
وزاد: وأجازها لغيرهم؛ ولم يقل: يعينٍ التابع» والصيداوي في 'معجمه" (07د). وابن عساكر في “تاريخ دمشق”" 
*ت//4. ومحمد بن راشد: وثقه أحمد وابن معينء وقال أبو حاتم: صدوقء مع أنه رافضي قدري. 

قال ابن حجر ف "اللاعدون 3ع ورة ادوشده قرع وضنى اجاديف انناب كلها ف "فتح الباري" د/ل/اد ؟. 

وروى مُعَمر بن سليمان الرّقي ويزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و 
قال رسول الله و: ((لا تحور شهادة حائن ولا حاثنة» ولا محدود في الإسلام» ولا ذي غِسَر على أخيه)). 

أخرجه ابن ماجه (5777) ف الأحكام باب من لا تموز شهادتى وأحمد 2308/7 قال البرصيري ف 
"مصباح الزحاجة" (178): هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة» رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيب 
32 سد به وله شاهد من حديث عائشة؛ رواه الزمدي في "الجامع . 

وروى آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رضي الله عنهم قال رسول الله وه : ((لا. تموز 
تبوادة عبار و لذ عطافقة بولا عزوو و الاللا ويه شوو ولا دي مذو عق أن 

وروى محيى بن الصْريْس وقرّعَة بن سويد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججذه 
رفي التاعنف: اذ ركوك :ل عل وان ور اضر واد عانق ولدن مولا سر فرع جد زلا 0 
على أحيه)). أخرجهما الدارقطئ في "السنن" 7414/4 والبيهقي في "الكبرى" .١5 5/٠١‏ 

قال البيهقي: آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهماء وروي من أُوجْهِ ضعيفة عن عمروء ومّن روى من 
الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه (امحلود)» والله أعلم» وقد روي من وجهين آخرين ضعيفين. 

وحالف الحميعٌ ابن جريج حيث قال: قال عمرو بن شعيب: ((قضى الله ورسوله ألا تحور شهادة خصائن ولا خخائدة؛ 


ولا خصم يكون لامرئ غِسْر في نفس صاحبه)). أخرجه عبد الرزاق .)١57517/(‏ 5 


الجزء السابع عشر ااا 2-6 باب القبول وعدمه 


وروى الحميدي وعبيد الله بن موسى وعبد الصمد عن مسلم بن خالدء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة 5ه قال رسول الله و : ((لا تحور شهادة ذي الفلنة ولا ذي الإحنة)). 

وف رواية عبيد الله: ((ذي الخلة)). [الإخْنة: الشحناء والعداوة» قال المهروي: الجنة: لغة قليلة والأعلى 
الإحنة والخلة : الحاحة والفقر]. 

أخر جه الحاكم ف "المستدرك" 33/4.: والبيهقي ف "السئن" 2301/٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم.ء ولم يُخرجاه. قال البيهقي: الو ا اا ومسلم الزبحي تقدم تضعيفه. 

وروى مروات بن معاوية الفزاري وعبد الواحد بن زياد وإبراهيم بن موسى ودحيم وموسى بن أيوب عن 
ةو أ زياد الشامي عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنال وول ان ود إلا 
تحوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا بحلودٍ حَدَاء ولا ذي غِمْر على أخيه؛ ولا برب عليه شهادة زور ولا التابع مع 
أهل الببت لهمء ولا الظَنِين في ولاء ولا قرابة)). [والظنين: المنهم في دينه] 

أخر جه الترمذي (9؟5) ف الشهادات ‏ باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته؛ وعنه ابن اللجوزي في 
"التحقيق" »)5051١(‏ والدارقطئ ف "السئن" 44/4 5. وابن أبي حاتم ف "العلل" (1478) 2.47/1١‏ وابن عدي 
في "الكامل” 27550-759/19 وابنُ حِبّان في "المجروحين" 2٠٠١/7‏ وابنْ عساكر في "تاريخ دمشق" 194/58. 
قال ابن أبي حاتم: قال أبو زُرعّة: هذا حديث منكرء ثم قال: ولم يقرأه علينا. 

وأخرجه البيهقي 7١7/٠١‏ من طريق أبي عبيد حدثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له: يزيد بسن 
أبي زيادء به. وقال: يزيد هذا ضعيف. وعزاه الزيلعي في" نصب الراية" 85/4 إلى "غريب الحديث" لأبي عبيد. 

قال الزمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يَضَعُّف في 
الحديث؛ ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وف الباب عن عبد الله بن عمرو. قال: ولا 
نعرف معنى هذا الخديث» ولا يصح عندي من قبل إسناده. 

وقال النسائي: يزيدٌ بن زياد؛ متروك الحديث؛ لكن قد روي هذا الحديث عن ابن عمروء وفيه أيضا ضعفء 
والله أعلم» وقال الدارقطيئ: يزيد بن زياد ضعيفء لا يحتج به» وقال ابن عدي: كل رواياته مما لا يتابع عليه 
كاه وري 

وروى عبد الأعلى بن محمد عن يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلل حطب فقال: ((ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة» ولا ذي غِمْر على 
ألحية ولا لاق لعا د أخخر جه الدارقطئ 234 وعنه البيهفي 0017 

قال الدارقطئ: يحيى بن سعيد هو الفارسي منروك؛ وعبد الأعلى ضعيفء وقال البيهقي: لا يصحٌ في هذا 
عن البي يليه شيء يُعتمّد عليه ويُروى عن عمر بن الخطاب طيه. 

ورواه عقيل عن الزهري أنه قال: مضت السّنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصو ولا ظَبِينء ولا ها 
حصم لمن يخاصم. أخخرجه البيهقي .707/٠١‏ - 


حاشية ابوعابديق:. يه يي 897 يه نسحت . اقشع العائلات 


>0 وروى محمد بن عبد الله بن كناسة عن جعفر بن بُرْقَان عن مغمر البصري عن أبي العرام البصري قال 

كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ... وفيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض ف الشهادات؛ إلا 
بحلودا في حدء أو بحرباً عليه شهادة الزورء أو ظنيناً ي ولاء أو قراية» فإن الله عر وجل تولى من العباد 
السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيان..)): وابن كناشة: وثقه يحيى وابن المديئ» وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به. 

أحرجه الدارقطن في "السئن" 2177/4 والبيهقي 2150/٠١‏ وابن عساكر ف "تاريخ دمشق" 71/95. 

وروى يحبى بن الربيع المكي» حدثنا شقيان عق إدريس الأودي قال: أخرج الينا ويد تن أبن فردة كانا 
فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما.. فقال فيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
بحلودا في حدّ أو بحربا في شهادة زور أو ظنينا ف ولاء أو قرابة وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب)). 

ورواه عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما ‏ فذكر الحديث ‏ وقال فيه: ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلودا في حدٌ أو بحرباً ف 
شهادة زور أو طنينا في ولاء أو قرابة)). أخرجه الدارقطئٍ 27١7/4‏ والبيهقي .١15907/٠١‏ 

ورواه أبو داود عن قيس حدثيئن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله يهِ: ((لا تجوز شهادة 
متهم ولا ظنين)). أحرجه ابن عدي في "الكامل" .١1١3/4‏ 

وروى حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عرف 5ه قال: ((أمر رسول الله منادياء قنادى 
حتى بلغ الثنيّة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» وأن اليمين على المدعى عليه)). 

أخرجحه ابن أبي شيبة 759/4 في الرجلين يختصمان؛ و70/4ه فيمن لا تجوز له الشهادة؛ ومُسَّدّد في 
اكد كمادق "المطالب العالية" .775/١٠١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق )١5775(‏ عن محمد بن إبراهيم الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بسن 
عبد الله بن عوف عن أبي هريرة 5ه قال: ((بعث رسول الله وه منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة صم ولا 
ظنين)). قيل: وما الظئين؟ قال: المتهم قْ دينه. 

وهذا خطأ حيث روى عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر 
عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عوف ذه عن الببي: و قال: ((لا شهادة لخصم ولا ظطنين)). أخرحه أبو داود ف 
لايل 95 

قال البيهقي: ولا يصمح من هذا * عو القن كااواضة مااروي قل الاب بوإن كنات مرسلة :.: 
ما روى الثوري والقَعْببي عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ الأعرج هه 
عن الببي يه أنه قال: ((لا تجوز شهادة ذي اللنة ولا الإحنة ولا الحنة)) . أخر جه عبد الرزاق (1578553): 
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وكذا لو كان على باب الحانوت لوح مَضرُوبْ يَنطِق بوَقفيّةِ الحانوت ل يَجْرَ للقاضي أن 
يفضي بوقفيته به احابع الفصرت ‏ انع بن ذلك انها" لين للقاضئ اك مافي 
كاسع التاق والسّمسار خصّوصاً في هذا الزّمان ولا يشبغي الإفتاع به)). 
لْحرّروٍ اه. ق 4737 ب 


8 وروى عبد الرزاق )١3757(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عسن عمر بن عبد العريز ضيه قال 
رسول الله وَلِ: ((لا تجوز شهادة حائن ولا خائنة؛ ولا ذي غِمْر على أخيه؛ ولا مُحدث في الإسلام؛ ولا 
محدثة)). وروى عبد الرزاق د 6 إسحاق ا عن ابية كال كب عدر نا عبد 
العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل» غير المتهم, فإنه بلغنا أنَّ رسول الله ييه قال: ا توق شهادة عجان 
ولا خحائنة؛ ولا ذي غِمْرٍ لأحيه: ولا مُحدِثٍ في الإسلام؛ ولا مُحدثة)). 

وروى على بن مُسْهر عن الأخلح عن الشعبي عن شرح قال: أَرْدُ شهادة ستة: الخصم المريب» ودافم 
المغرم» والشريك لشريكه؛ والأحير لمن استأجره. والعبد لسيده. 
ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه؛ ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأنه» ورواه أشعث عن ابن سيرين عن شريح. 
وروى ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرحل لأبيه» ولا شهادة المرأة لزوجهاء 
وكان يجيز شهادة الرجل لابنه؛ وشهادة الرجل لامرأته. 
أخر ج ذلك ابن أبي شيبة 4/١٠7ت‏ والات. 
وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا موز شهادة الوالد لولده, ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا العبد لسيده؛ ولا السيد لعبده؛ ولا الشريك لشريكه؛ ولا كل واحدٍ منهما 
لصاحبه)). أخرجه ابن أبي شيبة »57١1/14‏ ونحوة عبد الرزاق .)١9754(‏ 
قال الزمذي: والعمل عند أهل العلم فْ هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته» واختلف أهل العلم في شهادة 
الوالد للولد؛ والولد لوالده. وم جز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد» وقال بعض أهل العلم: إذا 
كان عدلاً فشهادة الوالد للولد جائرة وكذلك شهادة | لولد للوالد» ولح يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة 
'ركذلك شهادة كل قريب لقربيه» وقال الشافعي: لا تحوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت يينهنا 
عداوة وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النج ورسلا ((لا تحور شهادة صاحبي إخنة)) يعني صاحب 
عداوة» وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غِمُّر لأخيه؛ يعن صاحب عداوة. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه عن نقلا عن "جامع الفتاوى . 
(؟) ((أنه)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين سمب عمدت ل ل اا لل يي ين قسم المعاملات 


: الطالب مَعَاشَهٌ منهم ين القدوع لا من القناعة. وهمفاده: بول شهادة 
لام والأستاذ له. (ومُخنث) بالفتح: (مَن”" يَفعَلُ الرَدِيء) ويُؤتى اك 
بالكسر فالمتكسرٌ التليّنُ في أعضائه وكلابه علّقة. فتقبَّلٌ"2) "بحر””. (ومغنية) 
ولو لنفسيها؛ لحرمة رَفْع صوتهاء 0000 5شش*”2” 


رهام (قولة: اا صرح به : الع عارها هلك أ الا رع" 
عن "الفناوى الغياتيّة"2: ((ولا تَجُورُ شهادة المستأحر للأحير)). وني "حاشية الفتال" عن 
"يط السر عسي" ازورال "ان ع 5 : 1 أن يجيز شهادة 
الأحير لأستاذوء ولا الأستاذ لأجيره)), وس الخال لها الى الوق 

كلا 5ل (قوله: رفع صوتها) في ل ': ((فلذا 0 مغنية وقيّدَ في غناء 


الرّحال بقوله: اللناس)). وتمامة 5 ا وأما الها عليها بذلك فهي جر حم مجردٌ 


0 


فلذا اختتصً ل عند القاضي 000 ع 


(قولٌ 'الشتارح": ومُادهُ لحم ضميرهُ لما ني "اللنن" كما هو الأظه واشتقاق قانع من القدوع لا من 
القناعةٍ غيرُ مُتَعِيّنِء بل يُظهَرٌ صحّة العكس. وقال في "الكشاف" في تفسير قوله تعالى: وَأَطَعِموا لمان 
4 [الحج: +مم: ((القانع: السائل» وو شك اليغ ]ذا حصدت لنوسافه كرفا ول السرم 
ين غير سؤال. أو القانِعُ: الرّاضي هما عندهٌ وما يُعطَى من غير سؤال» فو تيعيك فعا ونافة الت 


م 
المتعرض بسؤال)) اهم. 


)١(‏ ((من)) من الشرح ف أو". 

(5) اق و (رتيقبل)) بالتاة التحنية. 

(*) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/7 بتصرف» نقلاً عن "الحداية". 

(5) أي: ومُّفادُ الحديث» كما في "الطحطاوي": /15 7 ويحتمل عود الضمير إلى كلام المئن كما ذكره "الرافعي" رحمه | لله. 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 189/5. 

(59) "الفتاوى الغيائية”: كتاب الشهادات ‏ في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل صة 5 .-١‏ 

ولقاي: الشارح الحصكفي. 

(8) انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .48١/5‏ 


الجزء السابع عشر 2-2 ده ١‏ 2-7 باب القبول وعدمه 


"درر”". ويبَّغي تقبيدُهُ بمُداوَمَتها عليه ليَظِهَرَ عند القاضي كما في مُدمِنِ الشُرب 
على اللهوء ذَكَرَهُ "الواني". (ونائحة في مُصيبة غيرها) بأَجْرء "درر2"7 و"فتح”7". 
زاد "العيوي”": ((فلو في مُصيبتها تقبَّلُ)). وَعَلَلَهُ "الواني" بزيادةٍ اضطرارها 
وااسيافع ع ها راضكا رشا كان كالس رفي للعفاوف: 8 5217000 


// 9 ؟] (قولة: ا 1م جار في النوّح بعينه ) قم باله م يكن ا للعدالة 
إذا ناحَت في مُصيبة نفسيها؟! "سعديّة"7). و” يمكن الفرق بأنّ المرادٌ رفع صوت يُحَشَّى 
ا 

5514" (قوله: ونائحة 22 زعإقعه بع لا 0 اد النائحة وم يرد به الي وخ ف 
تفهيها و نما اذ ينارق دوع لق مفب هيوه معدت للع يا التافرها لها عن 


5-5 
م 


أ 


"المحيط"”2. ونقلهُ في "الفتح”" عن "الذيرة"؛ ثم قال”": ((ولم يتعقبْ هذا مِن المشايخ 
أحد فيما علمت))» وتمامه فيه فراجعة. 
551/5؟] (قوله: وامحتيارها) مقتضأة: لو فعلته عن احتيارها لا تقبل. 


(قولة: وبمكنٌ الفرْق بأنّ المرلا رفع صوت إلخ) بل الفرق: أن صوتها في النوّح لا باختيارهاء فلم 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 780/1 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1/1/1 بتصرف. 

مم "رمو اطقائق"7 كنات الشهاداكت باب من تقبل شهاؤته ومن لا تفيل 05/7 ؟ تقلا عد "الدخيرة". 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 481/5 (هامش "فتح القدير") 
وفيها: ((حاز)) بدل ((جار)). 

() الواو ليست في "ر". 

(7) "امحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 158/11. 

(9) "الفتح": كتاب الشهادات . باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4/85/7. 


حاشية ابن عابدين > --- ل ١56‏ مس ست قسهمالمعاملات 


2 أ 017 ' 7 7 3 عِ 1 
(وعَدُو بسبب الدنيا) عَلهَ "ابن الكمال عكس الفرع لأصله؛ فتقبّل له لا عليه 


5 ارا كل تبرت يه )1 د مره 
واعتمد ق. " الوهيادة"” والمحبية ' قبولها ما مم يفسق بسببها. 1522711 


00 2 ِ م ع ع رس "ا 8 1 5-8 ر 
3594 (قولة: وعَدُو إخ) أي: على عَدُوَهِ »"ملتقى”". قال "الحانوتي": ((سَيْل في 


شخص اذْعِيّ عليه وأَقِيِمَتْ عليه ينه فقال: إنهم ضربوني حمسة أيام فَحَكُمْ عليه الحاكب نَم 
أرادَ أن يُقِيمَ اليد على الخْصُومة بعد الحكمء فهل تسمَّمٌ؟ 

الجوابث: قد وَقَمَ الخلافث في قبُول قياكة العذر على عرو قداو ذل اق الحكم 
وأما بِعْدَهُ فالذي يُظهدُ عدمُ تقض الحكب. كما قالوا: إّ القاضيّ ليس له أن يفضي بشهادة 
الفاسق» ولا يَجُورُ له فإذا قضّى لا يُنقض)) اه. وهو مُحالِفُ لِما في "اليعقويّة". 

44 (قولة: واعممّد في "الوهبانيّة" إلح) قال في "المنح””'': ((وما ذكر”" هنا في 


(قوله: أي: على عَدُرَ) قال "الرّيلعي" عند قول "الكتر": ((وأهل الأهواء إلا الخطابيّة)): ((شهادة 
المسلم على عدو لا تقل وعلى غيره تقبل وكذا شهادته لقرابته ولادا لا تقبل ولغيرهم تقبّل)) اه. رقي 
"شرح الوهبائيّة": ((ومثال العداوة الدُنيوية أن يَسْهدَ الْقَذُوفُ على القاذفيء والقطوعٌ عليه الطَرِيقٌ على 
القاطع) والمقتول وه على القاتلٍ) والمحروح على الجارح)) أه. وق انتمّة الفتاوى" : ((قذف انان 2 
عه الناكاق مع دن يعواوة عن الند رقي يدا ارك قل التتير طلم لقنا ليت ا 
وَإِنّ كان قد قضى لا تقبل)) اله 

(قولة: الجواب: قد وَقَمَ الخلافث في قبُول شهادةٍ المَدُرَّ إل) في هذا الجواب تأْمّلٌ فإنّ ظاهرَهُ 


(1) "المنظومة الوهبانية": قصل من كتاب الشهادات ص١١‏ (هامش "المنظومة الحبية"). 

)١(‏ “المنظومة المحبية": من كتاب الشهادات صاء لل. 

(6) "ملتقى الأبحر":. كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟/85. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 753/7 /ب. 

(5) في النسسخ جميعها: ((وما ذكره))؛ وما أثبتناه عبارة "المنح"؛ إذ إن صاحب "المنح" هو نفسه صاحب "المختصر" أي: 
"تنوير الأبصار". 


الجزء السابع عشر ا 13لا ا ا ا 1 1ك باب القبول وعدمه 


قالوا: والقدٌ فِسُْق؛ للنهي عنه”". وف "الأشباه”' في تتمّةٍ قاعدة: إذا احتمّع 
0" ' 7 1 0 سال 0 00 ر برل ع َ 
الحرام والحلال: ((ولو العداوة للدنيا لا تقبَلء سواء شَهدَ على عَدُوهِ أو غيره؛ لأنه 


2 7 هايم‎ ٠ 
0 فسق) وهو لا يتجزا)). ااا‎ 


١ 00‏ 3 1-20 0 00م 4 ١‏ الاضة ‏ 3 8 0 0 5 
المحتصر" مِن التفصيل ف شهادةٍ العدو تبعا ل الكئز رخيرة هو المشهور على السيئة 
3 5 لس 00 - 8ا. طللاس 11 ع ابد 

فقهائناء وقد حَرَمٌ به المتأحرون. لكن ف "القنية"”': أن العَداوة بسببو الثنيا لا تمنعٌ ما 
ف ته 2 0 (8) ب. م 3 31 : 3 

م يفسق بسببهاء أو يجلب بها تنفعة» أو يَدفسعْ بها عن نميه مَضَرَه وهو الصّحيح 
وعليه الاعتمادء واحتارة "ابن عاو وم سه يح ابر ةا ملك لديف" غناهة اننا 
عله ماع وق 1 افوو عات ا ا 50 لق 


)١(‏ تقدم حديث ((ولا ذي غْمْرٍ على أخيه)) ص.325؛ وق الباب أحاديث كثيرة بحموعٌها متواترٌ قطعي؛ 
نذكر منها: 
ما رواه الزهري وقنادة وحُمّيد عن أنس طلك ألا رسول الله ل قال: لتر او 
ولا تَقَاطَعُواء وكرنوا عِبّادَ الله إخواناء كما أمَركم لله ولا يحل لِمُسِمٍ أن يه يَفْجْرَ أحاةٌ فق تلاث)). 
أخر جه البخاري ٠50(‏ برق لاد اننا ته هر سامت والتداسر وق 35 (594)» ومسلم )١559(‏ 
في البّر والصلة ‏ باب تحريم لاتق التا عض واوا وكارك 94 0ف لفن ف بان قن او جر أنحاه المسلمء 
والرمذي (ه5١)‏ ف البر والصلة ‏ باب ما ججاء في الحسدء ومالك ف "الموطأ" 4.10/7. والحميدي (47م١١)»‏ 
والطيالسي )5١891(‏ و(50917). وأحمد 1١١/0‏ و1995 و3735 وأبو يعلبى (7001-575149) و(73177) و(1/ا7)؛ 
والشعاري ني "نيان الكل" 6ه 4)«رالتهتي فى '"الللن 00/1 وغوه 
وروي من طرق متعددة عن أبي هريرة وغيره أذ نحوه. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص4١‏ بتصرف. 
(5) انظر "شرح العيئ على الكبز": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/7‏ 
89 "القية”: كاي الشهادات اباب تقبل شياوتة وام لاتقل 1/1853 د مراف 
(د) ((بها)) ليست ف "ر" و"7” و'ب” و"م". 
و أئ: المتقدّم و 8 
(0) في "الأصل": ((ني "الحاشية" أوّل)). 
(4) المقولة [5554] قوله: ((قلمت: لكنْ إلخ))؛ والمفولة [13977] قوله: ((وني "شرح الوهباتية" ل"الشرنبلالي" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين مت ا حم ا اا ا قسم المعامللات 


وق "قارف العنق"” زرلا كل شتهاد: رسي 
َك" ما يجب تَعلمُهُ شرعاًء فحيتكذر لا قبل شهادهُ على مثله ه ولا على غيروا" 


0 


و الا َّ. ا (54), 
وللحا كم تعزيره على تركه ذلك» كال : ((والعالم: ي93 
التركيب كما.يّحِق وينبغي)). 

(ومُجازف في كلامه) أو يَحلِفْ فيه كثيراء أو اعتادَ شّتمَ أولاده أو غيرهم؛ 


اقول اق ليود كلام فا نعل وقد و ذلك أ شيادة ادر 
على عَذُوَهٍ وان كان عَذُلا: و العدرب باشا" في "حاشيته" بعدم نفاذٍ قضاء 
القاضي يشياذة العذر على مدرو :و المسالة ذوارة فق الكسي اقد. 
وذكرٌ "الشارح" عبارة ' العلواب باشا" في أوّل كتابب القضاء”"". 
رمححدى (قولة: أو اعفاد نشت أولاووم قال .فق "الفنه"”'0: ((وقال "نصير بن يي "من 
يك أهلة وتتاليكة كتييرا ى كر ساعة الا ب وذ كان لحان نا عدا الضاء 
للحيّوان كدابته)) اه. 
(«مهدى (قولهُ: كتذك زكاةٍ) الصّحيح أ أنّ تأخيرٌ الرّكاةٍ لا يطل العدالة» وذْكرَ "الخاصة"00) 


)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشهادات ق58/|. 
(5) في "د : ((بركه)). 

(0) في "د وكو": ((وغيره)). 

(4) "فتاوى المصنف" : فصل من كتاب الشهادات ق1/58. 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟/ت؟. 

ا رك هقانا 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5. 
(8) هو نحم الدين الخاصي التراروي (ت4؟اه) وتقدّمت ترجمته 7/9 .١‏ 


الجزء السابع عشر بي حتت ا 1 مسب بين باب القبول وعدمه 


أو حَج على رواية فورب يتى أو تررك جماعة, الوه وخ فوية وله له 4 رواجوا 4 14 له مك 4قع ف دقوه أ و زه ب ماف اد 


عنامي دلا : ((أن القتوى على سُقوطٍ العدالة بتأخيرها من غير عُذَرِ؛ ِحَقّ الفقراء» دون 
الحج 1 زمانناا")). كذا في "شرح اننظ الا 0 لتر وع آغيرَ الباب. 
4 (قولةُ: أو تَرْكِ جماعة) قال في "فتح القدير”©: ((منها تَرْكُ الصّلاةٍ بالجماعة 
سير مت امس وكيا كان يكون 
مُعتقِدا أفضَليتها"" أُوَلَ الوقت والإمامُ يُوخرُ الصّلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالتةُ بالترك 
ركنا سر اجمعة ين غير عدر فينهم من أُسقَطها عرّةٍ واحدةٍ ك "الحلواني"؛ وينهم من 
شَرَّط ثلاث مرّات ينل "ولاو ل عه اهدء 


)١(‏ نقول: لم نر التصريح بذلك في "شرح الجامع الصغفير" لقاضيحان.ء ولا في "الفتاوى الخانية"»؛ والذي فيها من 
كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ١55 755/١‏ الإرم ف عسدبرح اناتعال ين اطع رين الركاد. فقال:. 
لا يأنم بتأحير الحج, ويأثم رارك لأنّ في الرّكاة حقّ الفقراء, فينم بتأخير حقهم, أما الحج حالص حق 
الله تعالى» وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يأئم بتأخير الزكاة؛ ويأَنْمُ بتأخير الحجّ))» ثم ذكر مثله 
ف كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته 450/9 -1 45١‏ وقال: ((وعن أبي يوسف رحمه الله في 
"الأمالي": أن الحجّ يكون على الفورء والصحيخ أن تأخير الرّكاة لا يبطِلٌ العدالة)). 
ول نر ف "الخانية" ذكر القول المعتمد للفتوى» قال السيد علاء الدين عابدين ف "تككملته" ‏ المقولة [//] قوله: ((كترك 
الزكاة)) بعد ذكره لكلام قاضيحان المذكور هنا في "الحاشية": ((والصحيح أن تأخير الرّكاة لا بطل العدالة كما في "الطندية')). 
)١(‏ نقول: هذا في زمن فاضي خحان؛ فَعَدَمَ 1 العدالة بتأخيره ٍِ زماننا أولىء لما يعترض مرياة لحي من موانع 
وعوائق كثيرةٍ لا تمكنه من الحجّ على الفور إن أراده» ولا يخفى أنه إن أخره فلا عدر ولو مَرّة فإنه يأثم؛ إذ لا يلزم 
ون فدح الفنن .عدم الاثم كنا و روجر ره ابن اعابدد ن رحمه الله في كتاب الع اكارة 6+ وعري المسألة هناك 
أنه يفسق وترّدٌ شهادته بتأخيره سنين إلا أنّه لا يلزم من عدم الفسق عَدَمٌ الإنم؛ فإنه يأئم ولو مرّة» ونقل ابسن 
عابدين رحمه الله عن "الفتح" قوله: ((ويأثم بالتأحير عن أُوّل سني الإمكانء فلو حَجّ بعده ارتفع الإثسم))؛ ويأثم 
بتأحيره بلا عذر إن مات قبل أن يؤديه. انظر كتاب الحج: 455/5 - 13531. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الشهادات .571//١‏ 
(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل - فروع * أنه 7م 
(د) "الفتح": كتاب ا ا له ومن لا تقبل 14941/5. 
() ((ف تركها)) ليست ف "ب" و"م". 
0) في "الأصل”": ل وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافقٌ لعبارة "الفتح". 
(8) لم نعثر عليها في "المبسوط". 


خاشية ابن عايلاينة: .جدسحسح هسيتت 355 بصب جحت قسم المعامللات 


0 جمعقٍ أو أكل فوق شِع بلا عُذَرِ وخسروج لفرحَة قَدُوم م أسيرء راكواية بحر 
ولبْسِ حرير وبل في سوق» أو إلى قبل أو شمس» أو قَمَر؛ د يا وسسشعرةٍ 


ورقاص؛ عَم للد وي اذا عقون بام انه افتح”” و وثي "شرح 
الوهبائة"70©. ((لا تقب شهادة البخيل؛ لأنه لبُخلِه يُستقصي فيما يتقرّض”/' من الناس؛ 


لكنْ قدّمنا" عنه: ((أنَّ الحكمّ بسُقوط العدالة بارتكاب الكبيرة 53 ِ لطؤوري»؛ أل 
5 33 'الشرئبلالي"” 0 و"الفتح"7". 


كخمككلىم (قوله: قَدُوم أمير)” “ له ال ف اساي ين 


قم /أ 


9ك (قولة: فيما يق" ”: ') عبارة غيره: : يقرض. 


(قوله: إلا أن يَذَمَب للاعتبار إل) عبارة "شرح الوهبائية": ((والفشوى على أنهم إذا حَرَحُوا 
لا لتغظيم مَن يَستجق اتعطب ولا للاختبار تَبطلٌ عدالتهم)) اه 8 عن "قاضيخان". 

(قول "الشارح": لا تقيّلُ شهادة البحيل) وركذا ضيادة لكشيو وان كان يَصرف ماله في الخير 
وجميع أنواع ب حرام يوجحب ؛ الفسق» خلافا لما ذَكَرَُ في "الأشباه" قبي الفن الرّابع» كما يُفِيدُ ذلك 
ما نقَلَهُ عن "الريلعي". 


0, ط١‎ 11 14 


)١(‏ في د وو : ((وطفيلي)). 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 185/5. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ فرع غويك :1/1 اامعريا 3 "البرارية" عن "التسناب : 

(؟) في "د": ((يتعرض)» وفي "ط": ((يقترض))» وعبارة الم د الفرائد" اليّ بون أيدينا: ((يُقرض))؛ وبه ظهر 
أنه مراف لعبارة غيره لا كما ذكر ابن عابدين رحمه الله في المقولة (/9.م779]. 

(ه) المقولة [7759-1] قوله: ((كبيرة)). 

() "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ”/ل/ا/ا (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 191/5. 

(8) هذه المقولة ساقطة من "1" 

(9) ((ص)) ليست في "ب" م 

)٠١(‏ في "ر": ((يتعرض)) بالتاء الفوقية المثناة والعين المهملة؛ وهي موافقة لنسخحة "د" من "الدر". 


:نرم 


الجزء السابع عشر بي يبب بيب بيب بيب يي 2-7110 تب تت باب القبول وعدمه 


فيأخذ زيادة على حَقَه فلا يكونٌ عذدَلا)) ولا شهادة الأشراف من أهل العراق؛ 
كه 0 . ١ )١+‏ 00 الى 2 : 

لتعصبهم. ونقل المصنف” ‏ عن جواهر الفتاوى : ((ولا من انتقل مِن مذهب 
"أبي حنيفة" إلى مذهب "الشافعي" رضي اللَهُ تعالى عنه)). #07701ش#ظ3 


مخخكمىع (قوله: الأظراف من أهل العراق) أي : لأنهم قوم ينعصبون, فإذا نابت 
" أى سد ويه فق" فلا ون ألا يشي له ُو له. وعلى هذا كر 
متعصّب 0 شهادتة ا كذا في الشهامش. 

افو ها زقولة ين متهس "ا خرف" اه الستحنافك الالاثان قال ق "القزيية 007 بن 
كتاب الكراهيّة: ((ليس للعامي أن يتحول مِن مذهب إلى مذهبيء ويُستوي فيه الحنفي والشافعي» 
وقيل لِمَنِ (اق٠؟/]‏ انتقل إلى مذهب "الشافعي" ليوج له: أخماف أنْ يموت مُسلو ب الإبعان؛ 
هاي للد للدّين”" لِجِيْفَةٍ قذرة)). وفي آخر هذا البابب من "المنح"”: ((وإن انتقَلَ إليه لقِلَةٍ 


وو 


مُبالاته”” "2 في الاعتقادٍ والجراءة على الانتقال ين مدهي ل نعي كفا را ويك 


للم 


طبْعُهُ إليه لعَرَض يَحصُلُ له فإنه لا تقبَلُ شهادتة)) اه. 


0 نائبة 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق7//بء نقلاً عن "جواهر الفتاوى"؛ معزيا للإمام 
فخر الدين محمد بن محمود. 

(؟) عبارة "الأصل" و"ر" و"7": ((ناب قومٌ أحل منهم نائبة))» وعبارة مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((فإذا نابت أحدا منهم نائبة)). 

() في "ب" و"م": ((فيشهَدٌ لَهُ ويشفع)): وما ألبتئاه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر". 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 340/17 بتصرف. 

(5) (("'س")) زيادة من "الأصل"» وانظر التعليق (3) المتقدم ص ١4‏ -. 

(7) "القنية": باب في الالتقال من مذهب إلى مذهب ق58”/ب بتصرف. 


للد فنا و1 1 


0 ف : ((بالدين))» وكذا في "القنية". 

(0) أي: 0 لم تكن حسرا موصلا لمرضاة الله كما ورد ف الأحاديث والآثار. نقول: وقول 
"القنية": ((أخحاف أن يموت مسلوب الإبمان) فيه مبالغة» ويجب التعويل على ما ذكره ابن عابدين رحمه الله في نهاية هذه المقولة. 

(9) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل - فروع ؟إقه/ا/ا. 

)٠١(‏ في "ر” و"7": ((مبالاة))» وكذا ف "المبح". 


م١‎ 1 5 11 


)١١(‏ في "ب" و"م": ((كما يتَفِقٌ له))» وفي "المنح": ((كما يقولة)). 


حاشية ابن عايدين ‏ سنس س ستيه 169 لسسبسسشششم قسم المعاملات 


قال: ((و كذا باع الأكفان علد اعدف مدي الورك وكذا الدّلالٌ والوكيل لو بإئبات 
التكاحء أمَا لو شَهدَ شَهدَ أنها امرأنة تقبَلٌ. والجيلة: أنه يَشْهَدُ بالنكاح ولايْذَكُرٌ 
الوكالة))» "بر وزيا . اي اا او ال بو جل وا ا د الو ا 


فعَلِممجموع ما ذكرناة أنّ ذلك غير ام بانتقال او ا إذا م يكن لغرّض 
ع فافهم؛ انك ين القصين حخرء 17 ك1 الانمة المحتهدِين. كنا تفيذا النفضك 
مُستوفى قٍِ فصل التغزير' ّ فارجم إليه ل 

ظ مجهدى (قولة: وكذا بائع إل كفان) إذا ابتكرَّ وتَرَصصّدَ لذلك» "جامع الفتاوى'”" و"بحر”". 

لكك (قولمة: َيِه الموت) وإن سهان ا 0 ا 
امون الاي 7ن 

[؟فقكلل (قولة: وكذا الدّلأل) اع فيما عَقَدَهُ أو مطلقاء لكشرة كذربهِ. 

[مطلبث: مَنْ لا تقبَلُ شهادته لعلَةِ يجوز له أن يخفيّها ويشهد] 

"اش لحكل (قوله: واليلة خخ مقنتضاة: أن من لا 0 شهادتة 0 يَجورْ له أن يحفيّها 
وَيُعنوق كنا إذا كاناعندا التشهرة لهاو ابنه أو عر ذلك فلعامل: 

تنكف (قوله: "بزارية") عبار ئها( 1 وكيا 2 الو كيليق أو الدّلالين إذا قالا: نحن 
بعنا هذا الشَيءً؛ أو الوكيلان بالتكاح أو بالخلع إذا قالا: نحن فَعَلنا هذا النكاحّ أو الخلع 


)١(‏ المقرلة ]١90514[‏ قوله: «ارتحل إلى مذهب "الشافعي" يعرر)). 

(؟) "جامع الفتاوى”: كتاب الشهادة ‏ فصل ف الشهادة الى تخالف الدعوى والشهادة ق87١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 69/7 نقلاً عن شمس الأئمة السرحسي. 

(4) لم نعثر عليه في "المبسوط" وكتب الإمام السر مسي المطبوعة» لعل المراد شيخته تمس الأئمة الحلُواني» والله سبحانه أعلم. 

(ه) في "ب": ((لعله)) بالهاءء وهو خطأ طباعي. 

(5) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في الشهادة على فعل نفسه 751-5٠0/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 


الجزء السابع عشر ل ل حل 13155 سس باب القيول وعدمه 


ولي : ل ا ا ل 0 
إ انين العو نر و وتاحفةة الود 0 شهادةٌ الدَلألِينَ 
والصّكاكين» 06 والؤكلاء المفتعلة على أبوابهم. ونحوهُ في "فتاوى مؤيد 
زاده"””2, وفيهال"©: ((وصيّ أخخرج مِن الوصاية بعد قَبُولِها لم َجْرْ شهادته لمت 





لا تقبَل أمَا لو شهدّ الوكيلان ؛ بالبيع أو التكاح أنها مَنكُوحَتَهُ أو مِلكَهُ تقبَلُ. وذَكرٌ 
"ابو القابنت "7 ل وريه النكاح. فشهد ليد ركم فد ردي الفقد والنكاح: 2 
النكاح ولا ب أنه تَوَلاةُ)) اه. 

(6 و(قوله: والوؤكلاء امْفتعلةِ) أي: الذين يُحتَمِعُونَ على أبواب القضاة يُتوكلونٌ 
للناس في الخصومات, "ح"7©. كذا في الفامش. 

ككل (قولة: على أبوابهم) أي: النطاة 

لاشأؤللع (قوله: وفيها) مكرر مع ما يأتي ا 


)١(‏ لم نهتد لمعرفته. 

(؟) "الواقعات": كتاب الشهادات صهة 8 .-١‏ 

(؟) أي: "معين المف على جواب المستفي" العف التمرتاشي» وتقدمت ترجمته 1/5/10. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع ف الشهادة على فعل نفسه 50/5 - 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) تقدّمت ترجمتة .441/١‏ 

(5) أي: ف "البزازية": كتاب الشهادات ‏ نوع آخر في شهادة المودعين وأمثلهم 158/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغندية"). 

(7) لعله أبو القاسم الصَّفارٌ البلحي (رت7”هع وتقدمت ترحمته ؟/54. 

(8) في "ب" و"م": ((بالخصومات))» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و"7" موافق لما ني "ح" 

(9) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ق4 ١"/أ.‏ 


)٠١(‏ صلالا١ ‏ "در". 


حاشية ابن عابدين 114 ١‏ ا قسم المعاملاات 


وكذا بعدّما أخخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقاء وإلا فكذلك عند "أبي 


(ومدمين الشّرب) لغير الخمر؛ لأنّ بقطرةٍ منها يَرتَكِبْ الكبيرة» فترّدُ شهادتة. 
وها ذكزة "ابن الكمال" علط 00 


5654ل (قولة: ومدين الشّربي) الإدمان: أن يكون قِ نيته لسر متلى وحد. 
"شمس الأئمّة"7): ((يُشترّط مع هذا أن يحرج كزان ونيم فيه الفيان ارنان 
يظهر ذلك للناسء وكذلك مُدِمِنُ الشرب مِن من" سائر الأشربةٍء وكذا من يَجَلِس 
مَحِلِسَ الفجُور والجانةٍ في الشّربٍ لا تقبَّلُ شهادتةُ وإن لم يَشْرَبْ))» "برّازيّة"20. كذا 
في الهامش. 
تككفكى (قولة: وها ذكرة "ابن الكمال" غلط) حيبت قال: (زوعديين الكزانات 
يعى: شراب الأشربة المسامة مُظلقا > عل اللْهو. غك ييشتر ط "الئاق" فى شرت الخمر 
الإدمان. ووجهةه: أن نفس شرب الخمر ؛ يوحب ؛ الحد فيو حب رد اللتهادةٍ. وشَرّط في 
عنيناوة "الأني "290 الأؤماق 9019 أنه إذا شري اق ار له سقط عذالتة لان الادعان أمر 
را الإعلان» نل لان شري الخمر ليض كبرق هلا سقط العداله إلا الافر ا تغلية 
وذلك بالادمان. 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من كتب السر سي المطبوعة, ولعل المراد شيخحه شمس الأئمة الحلواني 

(؟) («(الشرب من)) ليست في "ب" و"م' و1". 

(؟) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 7-579/8؟ (هامش 
"الفتاوى المندية”). 

(4) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والثلاثون ‏ الأسباب الموجبة لسقوط العدالة 74/7 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 


41 1! 


(5) ((لا)) ساقطة من ام 


الجزء السابع عشر ات سن 12 م كن باب القبول وعدمه 


الى هسار 


كما حززة فى "البضر "7"أى وال*1: زووق: غير امير يشرط الإذمتان4 لآل شرية 
صغيرة)). وإنما قال: (على اللهو) لَيَخَرَجّ الشُربٌ للنداوي؛ فلا سقط العدالة؛ 
لشبهة الاختلافي؛ "صدر الشّريعة'”" و"ابن كمال". (ومَن يَلعَبْ بالصبيان) لعدم 


ور 3 1 5ل ا 16 سر 3 و 3000 
مُرُوءِتهِ وكذربهِ غالباء "كافي". (والطيور) إلا إذا أمسّكها للاستثناس فيباح, إلا أن 
م حَمَام غيره وافلا لأكلة لء" الي 001 و غ001 0 


قال في "الفتاوى لكف امول نط شواه شارب الخمر بنفس الشرب؛ لأنّ هذا 
الحدٌ ما بَبَتَ بنص قاط إلا إذا دام على ذلك)), "ح”. كذا في الهامش 

(قولَةُ: كما حَرَرَه في "البحر””)) حيث قال: ((وذْكْرَ "ابن لكمال" أن شرب 
الخمر ليس بكبيرةٍء فلا يُسقط العدالة إلآ بالإصرار عليه؛ بدليل عبارة "الفتاوى الصّغرى" 
0 اه. لكن في الهامش قال تحت قو ل 'الشان م ((كما حَرَرَهُ في "البحر")): ((أي: مِن 


ذ**'" التحقيق أن شرب قَطَرَةٍ من الخمر كبيرة نما شَرّط المشايخ الإدمان ليَظهر شُرَيّهُ عند 
د 1 ح”)). 


.810/17 "البحر": كتاب الشهادات  ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) أي: ابن الكمال» كما صرّح به في "البحر". 

(6) "شرح الوقاية": كتاب الشهادات والرحوع عنها ‏ باب القبول وعدمه 8١/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 
(4) في "د" و"و": ((تحرً))؛ وكذلك ف "رمز الحقائق"؛ وفاعلٌ ((تحرٌ)) على ذلك ((الطيورٌ)). 

(5) في "و": «الحرام)). 

.١١5/؟ "رمز الحقائق": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(7) “العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 48١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(4) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القبرل وعدمه ق5١5/]‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 81//17. 

)٠١(‏ «أن)) ليست في "ر" و"". 

(١١)"ح”":‏ كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه قد ١5/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ل ب  -‏ ةة١1‏ للد- ©( قسمالعامللات 


52000 0 فلا, إلا اااحويار َرقضوا ع 00 عر نيان 


هه 


0 الكبائرء ا 00 ومن يُغني للناس) ا يُجمّعهم على كسيرة 'عداية 11) 
وغيرها. وكلامٌ "سعدي أفندي””*) يُفيدُ تقبيدهُ بالأخْرةٍء فتأمل. 1101 


زوه نوين ؤقولة © الفستنيم الذي في "المنعح”” لضع 


م9 > عبر 


[مطلمب: التغني للّهو أو لجمع المال حرامٌ بلا خلاف] 
(قولُ: بأن يَرقْصُو”') وي بعض النسّخ زيادة: ((كانوا))”"» فتأمّل. 4803/ب 
والوحة: أن اسم (مُغنية) و(مُعَنَ) إنما هو في العُرفم لِمّن كان الغِنامٌ حِرْفَهُ الي يَكتَسيِبُ بها 
لمال» وهو حرام ونَصّوا على أن التَغني”» للْهْر أو لِجَمْع المال حرام بلا خلافي» وحيكا 
فكأنه قال: لا تقبَلٌ شهادة من اتححذ التغنى صناعة يأكلٌ بهاء وتَامُهُ فيه )) فراجعْة. 


(قولٌ "اللصنف": ومن يُغني للناس) قد استوفى "الشّوكاني" في "شرح النتقى" في الحديث الكلام 
على مسألةٍ التفتي وآلات اللْهرِء وثقَلَ دليل الحو والمائع في شرح بابه ما جا في آلة الهو آعير هر الجزع 
السابع» 0 فإنه قريد. 


)١١‏ "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 470/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7م تقلا عن "المحيط". 

(7) "الهداية": كتاب الشهادات . باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١77/7‏ بتصرف. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 581/7 (هامش "فتح القدير"). 

./7 الت : : كتاب الشهادة  باب من ثقبل شهادته ومن لم تقبل‎ 25١ 

)١(‏ في "ر": ((يرقصون)» بإثبات النون» والواحبُ حذفها لوجود الناصبء ولعلّه أثبتها بارع على توهّم وجود: 
(( كانوا)) كما في بعض النسخ. 

(0) وقد أشار إليها ابن عابدين رحمه الله في "د": وعبارة "الخانية": ((بأن كانوا يرقصون)). 

(8) في "الأصل" و"ر": («(المغين))» وما أشتناه من بَقيّة النسخ موافق ل"الخانيّة". 


6 اق ف "الخخانية" . 


الحزء السابع عشر تبر ب و 1/1 امم باب القبول وعدمه 


5 سانا ٌِ ا 07 7 7 

واما المغني لنفسه لدفع وحشته فاك باس به عند العامة يده وصّحَحَّه 
1 ل 0 #5 ل 1 0 

العيئ و عيره) قال2'7: ((ولو فيه وعظط وحكمة فجائز اتفاقاء تهه ا هبه وم كوا ونه موه 


لالع (قولة: وغيرة) ك أبن كمال . 
7.٠٠5‏ ؟)] (قوله: قال) [؟/ق4ه؟اب] أي: الع 
[مطلبُ في حكم التغني لنفسه أو لإسماع غيرة] 


ل 0010 
رمعلا (قوله: فجائز” ' اتفاقا) اعلم ان التغني لإسماع الغير وإيناميه حرام عند العامة. 
ل م تا قا ا ا ل ل 
ومنهم من حوره في العرّس والوليمة. وقيل: إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القواقي ويصير 
5 ع اع اعمس 0 000 دا رارع تضق 
فصيحّ اللسان لا بأس, أما التغني لإسماع نفسبه قيل: لا يكرهء وبه أَعَدَ "تمسر الأئكة"9)؛ 
اي د دظ الح ل : ا 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادنه ومن لا تقبل 481/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/7‏ بتصرف. 
(6) في "م": ((جائر)) بغير فاء. 
0:) م تعر على المسألة ف مغلاتها من كتب السر سي المطبوعة» ولعلّ المرادٌ شيخخة مس الأئمّة الحلواني. 
(ه) في "ب" و"م": ((لا روي ذلك عن أزهد)) إلخ...» وكلمة ((ذلك) في "الأصل" بعد ((رضي الله عنه)). 
)١(‏ لم نقف عليه عن البراء بن عازبء إلا أن هذا ثابت مذكور في سير الصحابة رضي الله عنهم . 
فقد روى نحوّات بن جبير قال: ((حرجنا حُحاحا مع عمر بن المخطاب ود قال: فسرنا ف ركب فيهم أبو عبيدة 
ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال: فقال القوم: غننا يا خموّات» فغناهم؛ فقالوا: غننا من شعر 
ضرارء فقال عمر فكه: دعوا أبا عبد الله يتغنى من بيات فؤاده» يعي من شعره؛ قال: فما زلك أغتونج تن إذا كنات 
السّحَره فقال عمر 5ه: ارفع لسانك يا نوات فقد أَسْحَرناء فقال أبو عبيدة ##: هلم إلى رجحل أرحو ألا يكون شرا 
من عمر ض#نه» قال: فتنحيت وأبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر)). أخرجه البيهقي في الكرى" #لخد وان 
عساكر ف "تاريخ دمشق" 487/55» والسسّرَاج في "تاريخه", وعنه ابن عبد البر ف "الاستيعاب" 405/7. 
وروى بثشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحمن بسن 
عوف في طريق الحج ونحن نوم مكة اعتزل عبد الرحمن وه الطريق ثم قال لرَباح بن الْغترف: غننا يا أبا حسان وكان 
يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن المخطاب .#ء ف خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا 
نلهر ونقصر عناء فقال عمر ظنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن النطاب وضرار رججل من بن محارب بن فهر. 
أخرجه البيهقي في "الكبرى" ,374/٠١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 500/94 . 5 


حاشية ابن عابدين ‏ لل له 184 دل ا قسمالعاملات 


3 وروى أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن المخطاب يه سمع 

رجلاً يتغنى بفلاة من الأرض فقال: نِعم زاد الراكسي الغناء» وف رواية: الغناء من زاد المسافر. 

أحرجه البيهقي فٍ "الكبرى" .58/٠5‏ 

وروى حرير بن حازم قال: “معت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله 
قالة رايت أننافة :بن ريك :شلعم على با :خصرة عائشة راقعا غقيرثة يتين وراحه يضلى عند قير الى كل 

أحرحه الضياء في "المختارة" .)١7117(‏ 

وروى ابن جريج ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخخيرني عمر بن عبد العزيز أن محمد بن 
عبد الله بن نوفل أخيره أنه رأى أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مسجد رسول الله مضطجعا واضعاً إحدى 
رخلواعلن الأخرى فق اللصست: 

أحرجه البيهقي ف "الكبرى" .575/٠١‏ 

وروى أيضا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخيره 
أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى» قال عبيد الله بن عتبة: ولا والله ما رأيت رحلاً قط من رأيت 
وأدركت - أراه قال كان أ حشى لله من عبد !لله بن الأرقم . 

أحرجه البيهقي ف "الكبرى" ١٠/د77.‏ 

وقال الزهري: أخبرني سليمان أنه حدثه من لا ينهم أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وكان ققد 
شهد بدرأ وهو جد زيد بن حسن أبو أمه؛ قال سليمان: فأخبرني من سمعه وهر على راحلته وهو أمير الحيش 
رافعا غقيرثه ايد اللي 

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" .319/4٠‏ قال البيهقي: ال شر نه أغاني الأعراب وهو 
يشبه الحداء» قاله أبو عبيد الحروي» قال مسلم: والحديث كما قال القوم غير معمر. 

وروى عبد الرزاق أخبرنا مَعْمّر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزبير وكان 
متككا: تغنى بلالٌ قال: فقال له رحل تُعْنِي؟ فاستوى جالساء ثم قال: وأي) رحل من المهاحرين لم أسمعه يتغنى النصب. 

أحر جه البيهفي ف "الكبرى" 7١14/٠١‏ و180. | 

وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى قال حدثيي رز ان المجاج عن ابيه قال: أنشدت أبا هريرة: [طويل] 

ينتاف اللجاالات تراس نيا خيال: خيال قد تكنى تكتما 
وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن عوف فسمعه يتغنى بالركبانية: 
وكيف ترائي بالمدينة بعدما قضى وطراً منها جميل بن معمر 

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" .1١917/77‏ 

وروى ابن جريج قال: سألت عطاء عن الغناء بالشعرء ققال: لا أرى به بأسا ما لم يكن فحْشا. أخرجحه 
البيهقي ف "الكبرى" .175/٠١‏ 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :١337/77‏ وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماءء ووردت الآثار عن السلف 
بإجحازته» وهو يسمى غناء الر كبان» وا لفن تلباق هذه الأوجه من الغناء لا حلاف ف حوازها بين العلماء. 


1 ام 


الجزء السابع عشر ل - ١"‏ د( باب القبول وعدم 


ومنهم من أَحَارَهُ في العْرس كما جار ضَرْبُ الدّفٌّ فيه» ومنهم من أَباحَهُ مطلقاء ومنهم 
مَن كرَّهَهُ مُطلق/) اه. وفي "البحر”"©: ((والمذهب خرمتة مُطلقَا))» فانقطم الاختلاف» 
ايكون علي تن سبيل اللهو. ومن المشايخ من قال: "١‏ ذلللك بكر ووه اد ا 
الإسلام", ا 59 

كحلا (قولة: ل الف فرصو ايع لدف عات بالنساء؛ كان 

عن "المعراج" بعد ا ((أنه مباح قْ النكاح وما في مُعناة من حادث سرور)) قال" وو هبو 

0 ارجا على كل ا للتشبّه بالنساء)). 

5050-7 (قولة: فانقطع الاحتلاف) 7 كلام كر قِ حاف" ك1 ريو وقد 
3 رَدّ "السّائحاني" على "صاحب البحر". 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/٠‏ بتصرف. 

ارك عضن "واوا 

(7) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجدس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 79/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/190. 

(ه) نقول: وقال الإمام زين الدين العراقي في "طرح التثريب" 51/5: ((والصتَرْبُ بالدّفٌ هو من الأمور المباحة» فإنه 
إذاكان تعرس از حقات نهو زوه عند أصسابنا بإبانة:وإن كان غترها فاطق صاحي 'اليدت" 
والبغريٌ وغيرُهُما تحر وقال الإمام - يعئ: والده ولي الدين ‏ والغزاليُ: حلال» ورجّحه الرّافعي في "المحرّر" 
و"الششّرح الصغير" والنووي في "المنهاج")) اه. 

وقد ستل عن الدفمٌ العلامة ابن ححر الهيتمي فأحاب في "فتاواء" 53/4: ((أمًا ادف فمباحٌ مطلقاء حتّى للرجمال 
كما اقنضاه إطلاق الدمهور» وصرّح به السّبْكي» وضعّف مُحالقة ليمي فيه)) اه.. 

وجعله العلامة الفقيه أحمد الدّرديرٌ المالكي مباحا على الإطلاق للرحالء انظر "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكور" :47م :تقوال:"الأمر سبعة إن :شاء اش المذاشي الأحرى كباارايه: 

(0) في راو ١‏ (زقافض)) بال بزرحافيي على )). 

0( خلاصتة : أذ إظلاق ضاحن "اليش" المرعة عالق اق "البناية" و "العناية" من أن الغناء مععيية اذا كان القضين اليد 
استدلالاً بها في "الزيادات": وهو موافق لكسلام السرخحسي» فقن يقال لفظلة ((المغنين والمغنيات)) ف "الزيادات" 
ظاهرة فى أن للراة عن اله حرفة وعادة) ويؤيده ما في "فتح القدير" و"إيضاح الإصلاح" و"شرح العبي". 

انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/3907 - 488. 


حائية انه عابووة لح يح كت 117 مسحي قسم المعامللات 


بل ظاهرٌ "الحداية"20: ورانهة 0 ولو لنفسيه))) وأقَرَه ا 0 قال7). 
((ولا قبل شهادة ل ل ياد 
((أو مجلس الفجور والشّرب وإِن لم يَسكر”؛ لأنّ احتلاطة بهم وتركة الأمر 

بالدووقت سم عا ا 1 كب ا به) للفسق» وات لي كن 
را ا 00 وغيرة (أو 00 الحمَام بخ بغير إزار) لأنه حرام (أو يلعب 
بر أو طابب مُطِلّقَاء قامَرَ أو لاء أمّا الشُطْرَنجُ له الاحتلاف 0 


."مم (قولة: أو يلع برقن أى باكر" وزلقي "وا 

تاملاكم (قولة: 1 طابب) نوع من لكك كذا في الهامش. قال في "الفتح"”0": 2-0 
الطاب في بلادنا مثلة؛ لأنه يُرمِي ويْطرَحٌ بلا جسابٍ وإعمال فكر ل 1 01 
مما أحدنة الشيظاث وعمِلَهُ أهل الغفلة فهو حرام, سواع 0 به أ لا)) اه. 

قلت: ومثله ا والخاتم في بلادنا وإن تورّعَ ولم لغب ولكن حَضَرَ 


و 


في مجلس اللعسبيء بديل مّن جَلْسَ مجلس الغِناء. وبه يَظهَرُ جَهَلُ بعض” أهل الوَرّع البارد. 
700 (قولة: أمَا الشطرتج فلشبهة الاحتلاقت) أني: احتلاف "مزززي"10) و"الشافعي””” "' 

.١717/1 "الحداية": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

() "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق77/ب بتصرف. 

() "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/5 ٠١5-1١‏ بتصرف. 

(5) ف "ب": ((يسكن)) بالنونء وهو خطأ. 

(5) "المنح”: كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق70/أ, 

(7) ف "الأصل": ((علم مته))» وما أثبتناه من بقيّة الدسخ موافق ل "الفتح". 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4480/1. 

(8) ((بعض)) ليست في "م". 

(8) انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشهادات 75//4. 

.7707 1515/٠١ انظر "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب الشهادات‎ )٠١( 





الجزء السابع عشر خجع ‏ ختلللللل7777777 .5771/17 ١‏ سج حي 7772 باب القبول وعدمه 


شرط واحدٌ مِن ميتة ا راد يُقامِرُ بشطرنج: أو يرك به الصّلاة) حتى 
و و م م ب و ا 


ف قولهما بإباحته» وهو رواية عن "أبي يوسف", واحتارها "ابن الشحنة"27. 
[مطلمي: ابن الشحنة ليس من أهل الاختيار] 
اتوع1": تهعده الزواية د كرهيا ب "لهنيى"؛ :ول تشدير قي لكف السهورة يل 
الَسْهُورٌ الرّدُ على الإباحةء و"ابنُ الشتّحنة" لم يكن من أهل الاختيارء "سائحاني". وانظرْ ما 
ف "شرح المنظومة أحيية" للأستاذ "عبد لكين اه 
[مطلب: هل تسقط العدالة بلعب الشطرنج؟] 
ملاع (قولة: شرط واحذ) أئ 0 والحاصل: أن اليذات: 5 لط 
بالُطرنج”” إذا ود واحدٌ من مسق" ': يمان وفّت الصّلاةٍ بسببه» وإكثارٌ 5 
عليه» وَاللْعِبُ به على الطريق كلما في "'فنح الفدير"27- أو يذكرَ عليه فسئقاً كما في "ضرح 
الوها "ا "00 كزا فى المافك 77 


)١(‏ في "د واب" واط": ((ست)). 

9؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .١51/75‏ 

(5) القائل هو السائحاني كما هو ظاهر من عبارة "التكملة" ‏ المقولة [851] قوله: ((فلشبهة الاختلاف)). 

(4) هو شرح الشيخ عبد الخي , بن إسماعيل النابلسيّ (إت17١١اه)‏ ا 'تنبيه الأفهام على عمدة الحكام" شرح 
المنظومة المحبية المسماة "عمدة كام ومرجع القضاة في الأحكام" لأبي الفضل محمد بن أبي بكر داود» تحب 
الذدق القلرانى اموي عق التهوو يا لح وك العم اياج افون" اعون راع" 
خلاصة الأثر" 297/8 "سلك الدرر" رت“ "هدية العارفين" 77107/7). 

(د) الشطرنج ‏ ولا يفتح أوله -: لعبة معروفة» والمبينُ لغَة فيه من الشتّطارة؛ أو من التتمطير؛ أو مُعَرّبِ اه "القاموس". 

(5) يأتي السَادسْ في المقولة [77011] قوله: ((أو يداومٌ عليه)). 

007( "الفح" : كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5. 

(8) لم نعثر على المسألة ف "تفصيل عقد الفرائد". وقد نقلها في "البحر" 31/7 و"المنح" 7 رق 7ب عن "السراج الوهاج". 

(3) "البحر”: كناب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7 نقلا عن "السراج الوهاج" لا "شرح الوهبانية . 

)٠١(‏ نقول: وقد استفاض فٍ ذكر أقوال الأئمة في اللعب بالسشّطْرَنج مع أدلتهم الإمامٌ السخحاوي في كتابه "عمدة المج 
في حكم التتّطرنج" 


حاشية أبن عابدين عي ا 7 1 101 ب 22277727 2 قسم المعاملات 


(أو يَلعَبْ به على الطريق» أو يُذكرٌ عليه فِسْقا) "أشباه””". أو يداومٌ عليه ذَكَرَهُ 
البيفدي انور عون ل"الكافي" و"المعراج ل و 0 
0 سق ينها شرع آذ القاضي ل ينبي ذلك إلا 
5 ظهُورهٍ اي ل اا ل ل 


لال (قولة: على الطّريق) قال في "الفتح”"”": ((وأمًا ما 8 مِن أن من يَلعَبْهُ على 
الطريق ترد شهادتةٌ فلإتيانه الأمُورَ المحقرة)) اه. 

"لالع (قولة: أو يداوم عليه) هذا سادس السستة. كذا في الهامش. 

لاخ ركرك لذ لال فا رانة إذا لم يشتهر به كان الواقمٌ ‏ ليس إلا 
ْهُمَة أكل الرّباء ولا تسقط العدالة به وهذا أُقرّب» ومَرَحِعُهُ إلى ما ذْكِرَ ف وَحْهٍ تقييد 
شرب الخمر بالإدمان. 

8 101”)] (قولة: فالكل سواع) أي : كك المفمتقائغه: لا ري الرباء "سائحاني" 

80١‏ (قولة: "بحر") أصل العبارة ل "الكمال” حيث قال”': ((والحاصل: أن الفسق 
ف نفس الأمر مانع شرعاء غير أن القاضى الف بعد ظَهُوره 64ل سوا 
في ذلك)). وقال قبِلهُ9": (( وأمًا أكلٌ مال اليتيم فلم يُقيّْهُ أحدٌء 00 بِمَرَةِه وأنت تعلّمُ 


.-5 "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص86‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 486/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) الذي في مطبوعة "الحواشي السعدية" الى بين أيدينا: ((قال الكاكي في "معراج الدراية"))» فليعلم. 

(؛) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41/19 بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 480/5. 

الزار لس "ابا 

2070 00 كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا 0 5م . 

(4) في "ر": ((لا يثغبت)). 

(9) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/1. 


الجزء السابع عشر ا 1 الال ا و ا ل 1ك ال 01 باب القبول وعدمه 


(أو يَبول» أو يأكل على الطريق) وكذا كل ما يُخل بالمروءة» ومِنه كشف عَورتِهِ 
ليُستنجي مِن جانب البركة والناسُْ حَضُورٌء وقد كثر في زمانناء "فتح” . (أو يظهر 


و اك للد د 1 ع ال داه 3 7 
سب السلفي) للهور فسقهء بخلافف من يخفيه؛ لانه فاسق مستورء عو 0 


أنه يا 8 اجن ادرو بقاضيق؛ لذن الكلام فيما 0 به الماضي الشفادة: فكأن9©) بِمَرَةٍ 

يَظهْر؛ لأنه بصاسبى فيعلم أنه استقض من المال)) أه. 

لورلا (قولة: أو يَأكلُ 3 الطريق) أي : بأن يكون بعراعة مِن الناس» ا 

ل الع زا نهم اشترطوا في امار و و اي 
رأيت» ويَبنِي اشتراطة بالأولى» وإذا فعَلَ ما يعبل اه لحة وَإنّ الزيكن فاضقا 
حيث كان 00 فال ا بها لين حال ولا عَدَلء فالعدل ع مَنِ احتدب الثلافة 
والفاسق من فَعَلَ كبيرة أو أَصَرَّ على صغيرةء ولم 5 

و "العتابية": ((ولا تقبَلٌ شهادة من يُعتادُ الصّياح في الأسواق)). "بحر"”". 
قال في "النهاية": ((وأمًا إذا شرب الماءً أو أكل الفواكة على الطريق لا يُقدَّح في 
عدالته؛ لأن الناسَ لا تستقبح ذلك))؛ لاد "س". ق4مع/) 

(قولة: أو أكل الفواكة) لا وُجَودَ لها في "المنح”. بل الموجُودُ فيها: ((الفول))» وهو تحريفُ عن 

((الغوفل)): ثُمَر معلوم. 


.585/5 "الفتح”: كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١5/5‏ 

'(ضس في "ر" و"": ((فكأن)). 

(4) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 57/19. 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وما شرطوا)). 

(5) في "الأصل” و'ر” و"7": ((سقط)). 

(/) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 57/1. 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومسن لم تقبل ؟*/ق 7ب وفيها: ((الفول)) لا ((الفواكه))؛ 
وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه | لله. 


خاشية الو عايدوة- مع سسصسييت ا مسبت اقلت النائلات 


قال ا 91 200 0 الل 5 لكلامهم, إلا فالأأولى أن يقبال: 
2-7 مسلم؛ ل العدالة بسّبّ المسلم وان بكر ون الكل عطاق "السبراع" 
و"النهاية”/4 «وقيها”© + ((الفرف يعن الشلف والخلنة أن السلف الصَالم الصدار 
الأول مِن التابعين» منهم "أبو حنيفة" رضي الله تعالى عنه. والخلف بالفتح: من 
بعدّهم في الخير» وبالسكون: في الح "بحر"9”)) 
[مطلث: لا تقبل شهادة مَنْ سَبّ الصحابة] 
وفيه(" عن "العناية””') عن "أبي يوسف": ((لا أَقبَلُ شهادة مَن سسب الصّحابة: 
وافلؤات :7 "امرك ون وإنأ كان على باطل فلم يَظهَر فسلقَة؛ 
بخللاف المناف )0 (شهدا أنّ أباهما اي إليه فإن ادّعاه صّحّت) ها دتيننا 
امقسوا كشهادة ذانتى المع رمدي بن 07 هماء ا 1ك 


(77014 (قولة: أوصّى إلبه) أعي: إلى ريك والأول إظهارة. 


0 1 ا" 


كملاع (قولة: فإن ادّعاه) أي: : رضي به سعدية” ' واعزهية . 


[00 (قولةٌ: والموصى لهمما) أوردَ على هذا' 
لا يُحتاج إلى نصب آخر. 


ع 





" أن ليت إذا كان له وصيّان فالقاضى 


)١(‏ "المنح": : كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 7/ق77/ب بتصرف. 

ولق "لين" + كقاب القواء انق باجام اقل كتوادقة وان لاش 0لا قلعن اغتسر النهاية". 

(") "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 917/7 بتصرف» لكن ليس فيه عزو لأبي يوسف رحمه | لله تعالى. 

(5) "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5 (هامش "فتح القدير") بتصرف»ء لكن 
فيها: ((عن ابن سماعة)) لا ((عن أبي يوسف)). 

(ه) في "د": ((يتيرأ))؛ وفي "العناية": ((ييرأ)). 

6 "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 537/5 (هامش "فت القدير"). 


14- و‎ ١1 11 


2-5 : ((هذه)). 


الجزء السابع عشر ات جح ل 7 70/10“ ب 7 حب ل باب القبول وعدمه 


وَصِيِّيه لثالث وعلى الإيصاء (وإث أنكرَ لا) لأنّ القاضيّ لا يَملِكُ إجبارَ أحدٍ على 
قبُول ارقي "عي "ار كا لا تقب” ل (لو شهدا" 110000000 


ا أنه ل لإقرارهما بالعجر عن القيام 1 ا كذاى ال 

ليق (قولة: لثالث) أي: لرجل ثالثب. ا 1 لإشياذة )1 كقولةة واوا 
((على الإيصاء))» أي: على أنّ الَيْتَ جَعَلَهُ وَصِياً. وهذا مُرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة 
كما لا يَخفىء فافهَمْ. وف "البحر””: ((ولا بد مِن كون الموت مَعرُوفاً في الكل -أي: ظاهرا- 
إلا ف سان الدثر نينا لأنهمنا نف شعني ا فسهنا حرم ولتي لنت للسحورو اله 
امدق الهم يبت موتهٌ بإقرارهما م يموقت مي لوت أْمْرٌ القاضي ا 
بالأداء انق لا باينا عن الدّين بهذا الأداء؛ أذ امعد ويا فلات ارا ل 
دافا قر كذا في "الكافي')) لد مل 

لامع (قولة: على قبُول الوصيّة) ظاهرٌ في أن الوصي مِن جهة القاضي ناذا ليا 0 
"ابا 

ر«اءلالن (قولة : كبنالا 1 لو شهدا إخ) ]ذا كان الطلوي يك الو كالية 

إلا جازّت الشتهادة؛ لأنه يجبَر على دفع المال بإقراره بدون الشّهادة 57 قامتب 

الشيادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكبل ذا “حص الطالي واتكير الركالة فكادفن 
قياذ: على أبتهماء فتقبّل. 


.١٠١8/5 "رمز الحقائق": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
في "ط": ((شهد)) بالإفراد» وهو حطأ.‎ )١( 

(59) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9417//7. 

2 6الان سيت ف "ني 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 91/1 


ع )سار 


خافيةازن عابدية. يعست 8 جمجحطمن ‏ القن التائلات 


أ أناعتها الغائب ل شط اديوه وَاذّْعَى الو كيل أو أنكر) اق لهات ولد ع جنك رن ا ل 


وفرّقَ بينها وبينَ من وَكُلَ رجلاً بالخُصُومةٍ في دار بعينها وقبَضّهاء وشّهِدَ ابنا الموكلٍ 
بذلك لا تقب إن أكَرَ المطلوب بالوكالة؛ لأنه لا يُجَبَّرُ على دفع الدَار إلى الوكيل يكم 
إقراره بل بالشهادةء فكانت لأبيهماء فلا 5 0 ا 

4١م‏ (قولهُ: أباهما) أشارَ إلى عدم قبول لطر الوكيل مُطلّقا بالأولى» 
والمرادٌ عدمٌ قبُولِها في الوّكالة بن كلمن لا نشل شهاذة: للمُو كل وبه صرح في 
ار كنا 

786 0/ا”] (قولة: لد فد به ا لو كان 2 لا يمكن الدعوفئ بها 
لَيَشْهّدا؛ لأن التوكيل لا : تسمّع الدغوى به؛ لأنه بن العُقُود الجائزة» لكن يحتاج إلى يان 
صورةٍ شهادتهما ف غَيْبتِهِ مع جَحْدٍ الوكيل؛ لأنها لا تسمّعٌ إلا بعد الدّعْوى. د 
أن تصوّرٌ بأن يَدَعِيّ صاحب وديعة عليه بِتَسْليمٍ وديعة الموكل في ذَفْعِهاء فيَححَدُ 
فيَسْهّدان به وبِقَبْضٍ دُيُون أبيهما. وإنما صَرَّرناهُ بذلك لأنّ الوكيلٌ لا يُحَبّرُ على فعل ما 
وُكُلَ به إلا في رَدٌّ الوديعة ونحوها كما سيأتي فيهاء "بحر”". وفيه نَظَرٌ يَيّنَاهُ في 


6ع الا شه 


"'هامشو ” “ فتدبر. 


.84/1 "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) أي: البرهاني كما في "البحر"» انظر "الحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل السادس في شهادة الرجل على 
فعل من أفعال أبيه وشهادته لأبيه ولأمه 5٠١ 5.3/١‏ 

(؟) في "ب" و"م”: ((ابن)) بالإفراد. 

(4) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمثاهم 58/0؟ 
(هامش "الفتاوى المندية”). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 84/19. 

735,4 واب" وكم": ((ٍ حاشيته)): وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": 84./397. 


الجزء السابع عشر مع م ب 70/0 ب االت مجحب للح يح باب القبول وعدمه 


وَالفرّق : أن لفاي ‏ لايَملِكُ نطب الو كيل عن الغائب, بخلاف الوفي . احهه 


الوصي) أي: :وضى ١‏ يت تمق لحي بعدّما عَرَلهُ القاضي عن الوصاية ونصّب 
غيرّه» أو بعدما أدرّكَ 5 ١لا‏ 52 شهادتة للمَيت في ماله أو غيره (تخاصم أو لا) 
روس تدر اسوونة ارك لامر سوباك م بعاد 
566 نفسهء فاستوى خيصامهُ وَعَدَمُهُ بخلافب الوكيلء فلذا قال: ود شَهدَ 
الوكيلٌ ‏ بعد عَْلهِ للمُوكل: إِنْ اصّم) في مجلس القاضيء ثم شَهدَ بعد عَْلِه 


2 


0 . 2 50 
١لا‏ تقبل) اتفاقا؛ للتهمة 1 او و يه لمي ا و ا ا 


2050 (قوله: عن الغائبي) لعدم الضّرورةٍ إليه؛ لوجحود رججاء حضوروء "س". قال في 

"البحر””" بعد ذِكْر الغائب: ((إلآ في المفقود)). 
[مطلبٌ في أن الوّصِي ينعزل بعزل القاضي] 

ال (قولة: يعض كذااقيلة بالأون فكات الأول أن يقترنل وتو يعة ما عرله 
القافني و 1" ذلك لاله عن أذ الناشر إذا2 ل لض كر "رن انو سكن ان 
يقال عَرَلهُ بجنحة. ش 

4 لامع (قولة. ولو شهد خخ أصل المسألة في كسد حيث قال: ((و 0 يطلب 
ألفي درهم قِبّلَ فلان والُصُومة”" فخاصمٌ عند غير القاضي» م ل الوكيل ‏ ا 
في مجلس القضاءء 1 شَهِدَ الوكيلٌ بهذا المال لِمُ و كله يَحُورُ. : 


)١(‏ في "و": ((ولذلك)). 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 51//17. 

(5) الواو ليست ف "الأصل" وار" و"7". 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمناطهم ١58/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(5) "البزازية": كناب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمنالهم ه/لاه؟ 
(هامش "الفتاوى اهندية' ). 

(1) ف "البزازية": ((وبالخصومة)). 


حاشية ابن عابدين جح ولتت قسم المعاملاات 


بن لكر عل 


(وإلا قبلت) لعدمها خلافا ل "الناني' : نجه “ردي تا وق قمانة 
'الرّيلعي”": ((كلٌ مَن صار نحَصْماً في حادثة لا تقبّلٌ شهادتهُ فيهاء ومّن كان 


الى 1 


وقال الثاني" : لا يَجورٌ بناءً على أن نفس الوكيل”' قامَ مَقَامَ الوك)) اه. فالمرادُ هنا أنه 

تخاصم فما وك به فإنْ حاصُم في غيرو”” ففيه تفصيلٌ أشار إليه "الشارح" فيما يأتىي 2 اه. 
[فرع] 

ونقل ني الهامش فرعا هو (ررادعئ المشتري أنه باعَهُ مِن فلان وفلانٌ يَجَحَدء فشهد له 
لانم 1 3 كذاق "اط" . والبائع إذا شهد لغيره مما باع ع شنهاء: وكذا 
لشي ي؛ كذا في "فتاوى قاضي نحان"” © "فتاوى الندية"000) اه 

الللككفقة (قولة: كالوصي) بناءً على أن عندَة: بمجحرد وول الوكالة يصِير ا وإن 
م يُخاصِم لذ لو ار علق لو كله في غير مجلس القضاء نفذ إقرارة عليهء وعندّهما: 
كسمتي و وار وتو ةا ل بس إقرار )فكي 1 وتجصاء 

”لام (قولهُ: وف قسامة ليا لخ الال 100 في الفصل السادس والعقهرين 
مِن "الثاتر خانيّة'". قغ +4 إب 


00 5 2 ا ا 2 3 ش 
(قوله: فالمراذ هنا أنه خاصُم فيما وكل به) حَقَهُ: أنه شَهدَ فيما خاصمٌ بى فإن شهد في غيره. 
والمراذ بالنفصيل لد كور عن البرازية . 


19)"تبيين الحقائق" 2 كناب الديات :نانب القسامة 9175/5 

(1) ف “البزازية": ((نفس التوكيل)) 

(0) انظر 'تقريرات الراقعي" رحمه الله. 

(14) ف الصحيفة التالية "در" . 

(0) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 4507/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

50١‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ الفصل الثالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إلخ 40/4/7. 


الجزء السابع عشر ‏ + ب هه !ل١‏ لل يب القبول وعدمه 


وهذان الأصلان مُتفقٌ عليهما))» وتمامُهُ فيه. قيّدنا مجلس القاضي لأنه لو حاصم ف 
غيروء مَل لت عدتهماء كما لو سهد في غير ما وكل فيه أو عليه "جامع 
الفتا ا وي الوراره لاك : ((و كله 00 عند القاضي» فخاصم المطلوب 
بألف درهم عند القاضيء ُمَ عَرْلَه فشهد أنّ لِمُوكلِهِ على المطلوب مائة دينار تقبّلُ؛ 


الشكيقة (قولة: تف علبهما :به أن "أبا يوسف" جَعَلَ الوكيل كالوضى وإن 
م يُخاصِمْ مع أنه بِعُرْضَة أن يُخاصم. 

الفتففة (قوله: عندهما) أي: حلافاً ا" كم تيا "سح”0. 

عم ال (قولة: أو عليه) أي: أو شهد عليه» أي: على المو كل. 

0*4" (قولة: وفي "البرّازيّة') بياث لقوله: ((في غير ما كل فيه)). 

زه (قولة: عند القاضي) مُتعلق ب ((وَكلَ))؛ لا ب ((الخصّومة)). «إقده؟اب] 

لشدكنة (قولة: مائة دينار) أي مال ع غير الموكل به بخلافب ما م 


0 على الأما در الم" مي على ما فق د ا 


)١(‏ لم نقف عليها في مخطوطة "جامع الفتاوى" لقَرَّقْ أمير الحبيدي الي بين أيدينا. 

89 "البوازية" + كنات الشهادات _ الس الثاني فيما تقبل ومالا تقبل . نوع أحر في شهادة المودعين وأمثالهم 
ه/اه؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [7054؟] قوله: ((ولو شهد إلخ)). 

4و5 كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه قت .1/51١‏ 


(ه) المقولة [77074] قوله: ((ولو شهد إلخ)). 


حاشية ابن عايلوة - حت سه تت 10 ا قسم المعاملات 
بخلاف ما لو و كله عند غير القاضي وخاصم))» وتمامه فيها. 00 


وي ؤقولة ‏ ولقاقة افرهاة شيف 006ب وضلا فنا لوبو كله عند غير القاضيء 
فحاصم مع المطلوب بألفي وبْرهَنَ على الوكالة» تم عَرْلَهُ الموكلُ عنهاء فشَهدَ له على 
المطلوب .عائةٍ دينار ما(" كان للمُوكل على المطلوبب بعد القضاء بالوكالة لا يُقبَّلُ؛ لأنّ 
الوّكالة لما 2 القضاءٌ صار الوكيلٌ حَصْماً في حُقوق الموكل على غرَمائه» فشهادتة 
بعدَ العَول بالدّنائير شهادة الخصم فلا تقبلء بخلاف الأرَّل؛ لأنّ عِلْمّ القاضي بوّكالته ليس 
ا وم اعرد سدم اشوا رار ريام رخوازلة راهم - فتَجُوزٌ شهادتة بعدَ العَرْل في 

حَق آحرً)) اه بزيادة من اليم الفنار 7 
وزاد في اي ٠‏ إ(إلا أن يُشهّدَ عمال حادث بعد تماريخ خ الوكالة» فحينفل 0 


ك3 27 


شهادتهما عندة)) اه. وهذا قال في "البرّازية'”2 بعد مامَر: ارإوبا حر بي بد 
ا لأنّ الرّواية محفوظة فيما إذا وَكْلَهُ بالْحخصُومَةٍ في كيل حَق له وقَبْضِهِ على رجل 
معيو أله ل ياو الحادث» ا إذا وَل بطب كل حي له قل لاس أجمعسين فالحصطومة 
0 ل الماوض ايها الشعكان قاد يخم لد كور على ال كالة العام 


ل ا ا ال 5 


)١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمناهم 5//ا5؟ (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(0) ف "الأصل" و"7" و"ب" و"م": ((قما)) بالفاء أوَّلهء وما أثبتناه من "ر" هو الموافق لعبارة "البزازية". 

232 لا 00 لم نقف على المسألة في "جامع الفتاوى' ' للحميدي. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع آحر ف شهادة المودعين وأمثاهم ه//اه ؟ 
هه ؟ (هامش "الفتاوى الحندية" ). 


11 !م 


(5) في "ب" و"م": ((يعين))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو العسُّوابُ الموافق لعبارة "البرازية". 

89 "البراوية” : "كناب الشهادات:. الحنن الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمشاهم همه ؟ 
(هامش "الفتاورى الهندية" ). 

(0) ((أنه)) ليست ف "الأصل". 


الجزء السابع عشر ‏ م - ١4١‏ باب القبول وعدمه 
ركع مااقبلت عندهما غيللافا ل "التاق" وشهادة انين يدن على المبّس ارجلين» نه 
ع رت قذه بنع ساي يا عدي النم ورا عر وين وه بدن 


030 


0 ن ملل و . 
الذمةق و تقبل حقوقا ستى ) ا 1 كن 0130 لول وجوه وق 4ه 1 1 لي ا 1 141211 اق 9164 


على المطلوبيء ولا على غيره 3 العاتجاوالا فق حادق إلا في الواحب بعد العَزل)) اه يعئ: 
وأنااق كقام كله ب وين كاوزعل 7" الفلتري :نه الركانةه ونقاة لاون يعتعنا 
أو بعد العَزّل» وإنما جاءً عدمٌ الاستقامة من التقَييدا” بقوله: ((م(” كان للمُوكل على 
المطلوبب بعد القضاء بالوكالة))» ولذا لم يُقيّدْ بذلك في "الذّععيرة"؛ بل صرح بعدهُ: ((بأنٌ 
الحادث تقيّك فيه)) كما قَدَّمناة7)» فاغتنة هذا التحريرَ اه. 

وذْكْرَ في الهامش عبارة "جامع الفتاوى": ونْصّها: ((لأنه في الفصل الثاني لما 
0 القتضاء' نهاك اي ذتيالو كالة ب فيان الو كيل ف ف جميع حُقَوق اللو كل على 
اممو و ا و عي 
ليس بقضاء فلم يَصِرْ حَصْماء فكان ف غير ما وُكُلَ به وهو الدّراهمٌ فَتَحُورُ شهادتة 
بعد العَزل في حق آعرَ)) اه. 


0 1 7 ا 0 2 : 1 2 
م" 7٠١‏ ؟] (قوله: شهادة انحن إح واحع الفصل الرابع والعشرين من التائر خحانية : 


(قوله: الرابع والعشرين مِن "التتارعانية") حَقه: العاشرء فإنه في "التتارحانية" ذكر شهادة بعض 
لبعض فيه لا في الرّابع والعشرينَ» وكذلك في "الدحيرة". 


(1) في "الأصل": ((فيما كان له على)). 
(5) في "ب" و"م": ((بالتقييد)). 
(5) في "الأصل”: ((فما))» وانظر التعليق (7) من الصحيفة السابقة. 


2 ف هذه المقولة. 


عبرم 


حاشقية ارخ عايليق . صصسسبسبو7ج 7‏ ال ا لصحم تت قسم المعاملات 


طلم اقم الكركد له و ذلك علات الوصة سوحن كيان وضبايا لحت" 
وأشرحه جد" وسيّحيء لمّه01). (و) كل" (شهادةٍ وصيّن لوارث كبير) على أجنبي 
في غير مال الَيْسو) فإنها مََبُولة في ظاهر الرّواية» كما لو شَهدَ الوصيّان على 
إقرار اميت بشيء مُعينٍ وار بالغ تقبَلُ؛ ا 00 


"لالع (قولة: ذللق) أ فيما ف الدك نميا ع الشركة قٍِ المببوض بعاد 
ابض ووَْهُ قول "أبي يوسف" بعدم امول اران الفريقين إذا قَبَضّ شيئا مِن التركة 
يده شار كة الفريق الكضد تياد جر ادا لسع 

:0 (قولة: بخلافم الوصيّة بغير عَيْنِ) كما إذا شهدا أن امَيْتَ أوصى لرَحُلَين بألفي 
لاقي نايدا ا جك رع لجان الحو رهوة رضي ونيف التئت رمت للختاقة ير 
بألف لا يقب التهادتان؛ لذ حل لوطي له تعلق يعارن الثر كف حت لا فى بع عتلدك ادر كلق 
فصار كل واحادٍ مِن الفريقين مُثبتا لنفسيه حَقَّ المشاركة في التركةء فلا نصح شهادتهما. 

واحتَرّرٌ ب ((الوصيّة بغير عَيْنِ)) عن الوصيّةِ بها كما لو شهدا أنه أوصّى لرَجْلَين 
بعَيْنء وشَهدَ المشهودٌ هما للشاهدين الأَوَلّين أنه أوصى بعيْن و”"هما بعين أخرى فإنها تقبَل 
الشهادتان اتفاقا؛ لأنه 0 0 اه ""20, كذا في الهامش. 

741 0؟] (قولة: على 5-5 الفناه” أنه ع فيل تامل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4 0713 قوله: ((وقال أبو يوسف: لا تقبلٌ في الدّين أيضاً)). 


)١(‏ الكاف من المتن في "و 

(5) "البرازية”: كتاب الشهادات:- الجنس الثاني فيمسا يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمثاهم ه ]ره ؟ 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(5) في "الأصل": ((بهما)). 


كنا ١‏ م ا 1ك 


(5) (زبعين و)) ليست في واب وام. 


بن ! 


6 1 كتاي الشياذات يابات القوو ل وعدمه تضرف ١/2153‏ 


الجزء السابع عشر ز ز اال ل 2 ل بيت باب القبول وعدمه 


(ولو) شهدا (في ماله) أي: اميت (لا) حلافا لهماء ولو لصغير لم تجز اتفاقاء 
7 ل رمد اله 8 ر : َ .اه 
5-0 2 1 في الوؤصايا. (ك)ما لا تقبل (الشهادة على 00 بالفتح» أي: فسق 
00 7 5 0 8 ب ع6 اذ 00 9 ص 
(مُجرَدِ) عن إثبات حَق لله تعاللى أو للعبد» فإن تضمنتة قبلت, وإلا لإ0 (بعدّ التعديل) 


5 (قولَهُ: حَق اللو" تعالى) ولو كان الَقّ تَعْزيرً. انظ باب التغزير من 
"البحر”) عند قولِه: ((يا فاسق» يا زاني)). 

"31074 (قوله: ور" 

4 اوقولة نسم اللعنيل ولو قله ملح كربق "البعر "7" رتوران اللمصيطة نهنا 
هو فيما” ' إذا اذعاه الخصم رط لجو أنادرنا عر القاضى عندثر ركاف تجرد 
لدي قد ل هان عليه ناذا رع عليه د أبطل الشتّهادة؛ لتعاررض الخرح والتعديل؛ فَيَقَدَم 
الجرح. فإذا قال الْخْصمٌ للقاضي مير : إن الشّاهدَ أكل ربا وبَرهَنَ عليه رَدّ شهادتهُ كما أَفادَه 
في "الكاق')) اه. ووجهه: أنه لود كات يشان 0 لا يقبن على اجرح المجرّد؛ لفق 
الشّهُودٍ به بإظهار الفاحشةء بخلاف ما إذا شهدوا ميرًا كما بَسَطْهُ في "البحر"7". 

وحاصلة: أنها تقبّلُ على الجرح ولو مُجرّداء أو بعد ماق:.:7 التعديل لو شهدُوا به 
وبه يظهرٌ أنّه لا بْدَ مين التَقييدٍ لقول "المصنف”: ((لا تقبّلُ بعد التعديل) بما إذا كان جَهْرا 
وظاهرٌ كلام "الكا 8 أن الخصم لا 0 الاعلان بالجرح اعرد كما ق اال اا 


)١(‏ انظر "الدر” عند المقرلة [771955] قوله: 00 وانظر كلام ابن عابدين رحمه | لله فيها. 
(0) ف "د" و"و": ((وإلا لا تقبل))» وكذا في "التكملة" ‏ المقولة د91 قوله: ((وإلا لا تقبل)). 
(5) في "ب" و"م": ((حق ا لله))» وما أثبتناه 0 "ر" و"1" موافق لنسخ "الدر". 

(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 47/5 17. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١١/317‏ 


اس 0 و 
(0) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠٠١/97‏ 


حاشية ابن عابدين 5-ب-- ١684‏ د دل © قسهالعامللات 


لأنه إذا م يشتية بالشهووا" مير وفسنقَ بإظهار كنع لذ ل د ملت الشيوق 
فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك. وكذا يُقبَنُ عند سوال القاضي. 

فإلاى "الي" اول المافيه امار ردقن ير د إطلاق ) كلايهم هنا أن اجرح د 
عَلى التعذيل: سواءٌ كان مُجرّدا أو لا عند سؤال القاضى عن الشّاهِدٍ. والتفصيلٌ الآني من أنه إن 
قا فارامة ال فيكم جاخ عند طَعْن الخصم ف الشاهدٍ علانيّة)) اه 

هذاء وقد مَرٌ قبل هذا الباب”" أنه لا يُسألُ عن الشاهدٍ بلا طعْن من التضمء وعندهما 
ال سنا والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة؛ وحيكا فكيف يْصِح . 
لول 5 الشهادة على ارح المجرّدٍ قبل التعديل؟! وأحاب امار ريا واد 
تقبّلُ أرادَ أنه لا يُكفي حيئئذٍ ظاهرٌ العدالة» ومن قال: ترَدُ أرادَ أن التعديل لو كان ثابتا أو ا 
بعدَ ذلك لا يُعَارضهُ هُ اجرح المجرَّدُء فلا تبِطّلُ العدالة») اه. ويُشِيرٌُ إلى هذا قول "ابن الكمال": 


(قولهٌ: لأنه إذا لم يَشتَبة بالشّهُودٍ إلخ) صوابه: لأله إذا لم يُثبته الْشهُودُ إخ. 

رقر لف كيه إلى هذا قول "ابن الكمال" إلخ) في الفصل الشامن مِن التتمّة من مسائل الجر ح 
والتعديل ما نصّهُ: ((وإن حَرَحَهم واحدٌ وزّكاهم واحدٌ فعندّهما: الجَرْحٌ أولى؟ لأنّ اجرح والتعديل يَتَم 
بالواحدٍ عَنَدَهَماء فصار كما إذا حَرَحَهِمُ اثنان وَرَكَاهُمُ اثنان» وعند "محمّدي": الشهادة موقوفة لا كرد 
ولا تحار)). وهكذا ذَكْرَ في "المنتقى"؛ قال: ((فإن حَرَحَهِم آخرُ تبت الْجَرْحٌ فتَرُّ وإن لم يُجرَّطْهم 
أحدٌ وعَدَلّهم تبنت العدالة فتجارٌ وإن جَرّحَهم واحدٌ وعَدَلَهِمْ اثنان فالتَعديلٌ أولى عندهم جميعاء وإن 
جَرَحَهم اثنان ٠‏ وعَادلهِم عكر فالججرحٌ أو )اه رخر فاق "التَمّة" ف" البوزارية" مِن القضاء. وهذا 
تحمولٌ على ما إذا أخبر امارح القاضي ارح سيراء افاي لومس تاس كاد لوديا 1 
لين ' و"الشارح". فإنه فا اذا ا ا 


)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء وصواب العبارة: ((إذا م ينبته الشتهر))» كما ف "التكملة" ‏ المقولة [4775] قوله: ((بعد التعديل))» 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات /9زهت”. 


سام فو 


الحزء السابع عشر << <تتبي يي يي الما ااي ا يي لت باب القبول وعدمه 


(و) لو" (قبلَهُ قبلتْ) أي: الشّهادةء بل الإخبارٌ -ولو من واحدٍ على اجرح المجرّدٍ 
ا ل ار ا ل لت ال 
وأدخلّهُ تحت قولهم: الدّفعُ أسهّلٌ من الرّفع؛ وَذَكَرَ وجهة. وأطلَقَ "ابن الكمال" رَدّها 
تبَعا لعامّة الكتبي» وذكرٌ وجهّةُ. وظاهرٌ كلام "الواني" و"عَرْمي زاده" اليل إليه. 

5 "القهستاني" حيث قال”': ((وفيه: أن القاضي ل يَتَفِت لهذه الشهادقٌ 
ولكن يُرَكي الشّهُود سيراً وعَلَئاء فإن عُدَلوا قبلّها))» وعَزاهُ ل"المضمرات"؛ وجَعَلَهُ 
"لكلف "طن قوليها لا قله فسة 000 


((فإن قلت: أليس الخبَرٌ عن فسن الشّهُودٍ قبل إقامة البينة على عدالتهم يَمنْمٌ القاضي عن قبول 
شهادتهم والحكم بها؟ قلت: َي لكنّ ذلك للطعن في عداليهم. لا لتقو أمر يُسقيعهم عن حير 
لقبُول» ولذا لو عُدّلوا بعد هذا تقبّلُ شهادتهم, ولو كانت الشّهادة على فسقهم م رك لمارا 
عن حير الشّهادقِه ولم يَبْنَ هم محال التعديل)) اه. وهذا معنى كلام "القهستاني", وكذلك كلام 
"صدر الشتريعة" و"مئلا تسر و" يرجم إلى ما ذَكْرَهُ "ابن الكمال". قهم4/| 

ره4 "٠‏ (قولهُ: وجَعَلَهُ "البزجحندي") أقول: المسادِرٌ منه رُجُوعُهُ إلى قوله: ((لكن “يركي 


(قول "الشارح" ع "البرْجّندي" على قولهما خخ الظاهر: أنه راحم للتزكية وعان 
وضميرٌ ((قولهما)) ل "الشتيحين"» و((قوله)) ل "محمِّد”. 


)١(‏ <لو)) من المعن في اوا. 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 7/ق74/). 

(*) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 87/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(:) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 5/57/7. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 744/9 بتصرف, 

(6) نقول: انظر محرير هذه المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [4 5 8] قوله: ((وحَعَلَهُ البرحندي)). 


حاشية ابن عابدين ب - 145 د سلب قسهالعامللات 


(مثل نأ يَشهّدوا على شَهُودٍ المدّعي) على الخرح المحرّد”"' (بأنهم فَسّقةء أو زناة, 

ود اليا ته الخمرء أو على إقرارهم أنهم شَهِدُوا بزورء وداه 
7ر8 هذه الشتّهادق أو د المدّعى مبطل في هذه الدغوى» أو أنه لاشهادة شم 
على المدعى عليه في هذه الحادثة) ا 


الهو ما علا ما على قول "الؤماء" شكديي اد كين علب كينا بوذا 
مَحَلُ ما إذا لم , يطعن الخصمٌ» آم إذا طن كما هنا - فلا اختلاف» بل هو على قول الكل 

ْ ين أنهم كرت 0 وعَلناء فتأمّلُ وراحع. ولعلّ هذا هو وَحَه أمْرٍ 'الشارح" بقوله: 
((فتبّّة))» "س". والظَاهر أن الضّميرَ راحعٌ إلى الإطلاق المفهوم مِن قولِه: ((وأطلق 
["ابن)””' الكمال")). 

[45 70م (قولة: أو زناة إله) أي: عادتهم الى أ اكل اجام ان الحو وق هذا 
ان بخلاف ما يأتي 9 لفق جور واوا تاو مسي إلخ))؛ لأنها شهادة على 
كل اس او ل هذا ما ظَهّرَ لي. 

(فرغٌ) 

ذكرةُ في الهامش: ((ومن لأعى يلكا لنفسيه ثم ث هد أنه ملك غمره لا تقل شهادتة 
ولو شَهدَ يلك وانسات, 4 شهد به لغيره لا تقبّل. "0 ابتاعٌ شيك من واحلٍء ثم شهد به 
)١(‏ في "د": (المفرد)). 
(؟) في "ط": ((«وأكلة)) بالواو. 

(8) المقرلة [558357] قوله: ((به يفتى)). 

(4) ((ابن)) ليست في النسخ جميعهاء والصّوابُ إثباتها موافقة لعبارة "الدر" ولعبارة ابن عابدين رحمه الله المتقدمة 
في المقولة السابقة. 

(5) ص و١‏ "در" 


03 ف ل و 5 5 1١‏ : ((ولو))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لم قْ "جامع الفصولين". وهو رعد م "'فتاوى 
علاع الدين الفكتارئ” : 


الجزء السابع عشر الي ل ص كي ا لاا وم ا م ل باب القبول وعدمه 


مره و( 


فلا تقب بعد التعديل بل قبله "ل وَاعتَمَدَهُ 00 ون لو شَهدوا 
على) الجر ح الم كين ءانع مرو مان ان و1 نر وول للد و4 1 كله قو نا لال واردا رك اجر به شوك ا عراف متم وناك لاع اع ل ا لل در 


كح رذ عياد ار اوررق أذ الطافة كر 56 يُقبَلُ والشاهدٌ لو أنكرّ الإقرارٌ 
لياف "جامع الفصولين"”' في الرَابِعَ عشر)) اه. 

417 17؟] (قولة: فلا 01 تكرار مع ما 6 

44 ١ا”]‏ (قولة : واعتمذَة لدم ا (رواجا 0 0 هذه الجّهادة بعد 
التعديل؛ لأنّ العدالة بعدَ ما تَبَنَتْ لا تَرتَفُِ إلا بإثبات حَقّ الشتّرع أو العبدٍ كما عرفت 
وليس في شيء مِمّا ذْكِرَ إنباتُ واحدٍ ينهماء بخلافم ما إذا وُحَدَتْ قبل التعديل فإنها كافية 
ف الدّفع ا و 

وإنأاقلاق: لا بل اله لس ننيينا :زر إثبانك واسوو د عوينا ع يفن وحن اله نعان وعد 
العبدٍ- لأنّ إقرارهم بشهادة الزّوْر أو شرب الذمر مع ذهاب الرائحة موحب للتعزيرء وهو 
فنا د ا 

فلك الطاهر آذ ثراتهوعا إريحي حنا ل عبان الدة لهاالسرر؟ لترلوسية رقش لق 
وُسسْع القاضي إلزامة؛ لأنه يَدَعهُ بالتوبة؛ لأنّ التعزير حَقَّ الله تعالى يُسقط بالتوبةء بخلاف 
الحَدّ لا سقط بهاء واللَهُ تعالى أعلّمُ)):اه. 


.5/5/7 "الدرر:والغرر": كتاب الشهادات  باب القبول وعدمه‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صلك ثم ادعاه لنفسه أو شهد به لغير الأول إل .178/1١‏ 
(*) أي: في كلام المصنف ص7١‏ "در" قوله: ((كالشهادة على جرح بحرّدٍ بعد التعديل إلخ)). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ١‏ /ق+7/أ- ب. 

(5) (()) ساقطة من مطبوعة "الدرر والغرر" الي بين أيدينا. 

وم "الدرر والغور"؛ كتان الشهادات:» باني"القتول وعدم عر 


/ هبر 


حاشية ابن عابدين سس - ه6884 د لل 0" قسهالعامللات 


2 7و ع 0 0 7 ع 
ك(إقرار المذعي بفسقهمء أو إقراره بشهادتهم بزورء أو بأنه استأحرهم على هذه 
الشّهادة) أو على إقرارهم أنهم لم يَحَضُرًوا المجلِس الذي كان فيه الحق. 


)ا١رروس‎ 


"عي ٠‏ (أوأنهم 0 اهاعد »م 6دفه هوه و قمفاقده ماعفقاعا وه و6 عه وه .ع ملاع مع م وار م + وو و هف اه ع عدو فار وعدا انيم د وده 

4 سه م اك 2 2 

الدالك در فى زمر 5 الزراذ اخ نل يمان اسمن باحك بل ام 
1 ا 26 ل ا 
منه ومن التعزير))؛ صرح هناك أيضا: ((بأن التعزير ا بالتوبة)): إلا أن يُقَالَ: 
ل مراده به ما كان حَقا للعبد لا يسقط بهاء بواق١دى/بع‏ تأمل. 

٠‏ (قولهُ: كإقرار المدّعي) قال في "البحر””): ((لا يَدحلٌ تحت الجرح ما إذا 
ع ١‏ ادلي تر هي اأءت 6 راء ضُ ود تر 7 35 ٍ- 
برهن على إقرار المداعي بفسقهم, أو أنهم أجراى أو لم يحضروا الواقعة», أو على أنهم 
مَحَدودُونَ قْ قذفِيع أو على رق الشاهد» أو على شراكة الشاهد قُُ العين» ولزةا قال 2 
"الخلاصة"”2: : للخصم أن يطعن بثلاثة أشياءً: أن يقول: هما عبدان؛ أو مَحدُودان ف قذفء 
أو شريكان» فإذا قال: هما عبدان يقال للشاهدين: اهيا البينة على الخرية وق الأع دن 
0007 57 1 ٍُُ (0) س1 اا : ا 3 1 0 م ث2 
يقال للخصم: 34 البينة أنهما كذلك اه. فعلى هذا: الجر ح قِ الشاهد إظهار ما يخجل 
بالعدالق» لا بِالْشتهادةِ مع العدالة» فإدخالٌ هذه المسائل في الجر حَ الول ا ا 
مردود بل من بابب الطعن كم قْ "الؤلاصة". 


.١٠١9/1؟ "رمز الحقائق": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 41/8. 

(7) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير 5 نقلاً عن "القنية". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١٠٠١/19‏ 

(ه) في "ر" و"7" و"'ب" و"م": ((وكذا))؛ وما أثبتناه من "الأصل” هو الموافق لما في "البحر". 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاء والحكام ‏ الجنس الخامس ف التعريف والعدالة 
ق54١/أ‏ بتصرفء نقلاً عن شهادات "النوازل" 

(0) في "ر" و"1": ((أنها))؛ وهو تحريف. 

)00( 00 كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 495/5 -/191. 


الجزء السابع عشر بلجب ب ب يي ل طلخللللسسختطط7تتمتمتهههوم باب القبول وعدمه 
أو مَحدو دون بقذف). أو لك أبن الماعي أو أبوه) اعنا 7 أو قاذفا والمقذوف 


يَدعيه؛ (أو أنهم زنوا ووصفوه. أو سرقوا مني كذا) وبينه. (أو شربوا الخمر ونم 
يَتقَادّم العَهدٌ) كما مر في بابه0", ئئ8بب_001 1 1111 


وني "خزانة الأكمل": لو بَرهَنَ على إقرار الْمدّعي بفِسقّهمء أو يما يطل شهادتهم 
يَقبَّلَء وليس هذا جرح وإنما هو ين بابب إقرار الإنسان على نفسِو)) اه. وهذا 
لا يرد على اله فكان على "الشارح" اذل يذ كير قولة: ((الجرح ني 
فإنها جاده ضرر. 

وهام (قولة: بقذفي) لذن من مام حَدَهِ 26 شهادته؛ وهو من 00 الله تعالى. 

1 (قولةُ: ول يتقادّم المَهدُ) بأن لم يَرَل الرّيحٌ في الخمر» ولم يَمض شَهْرٌ في 
الباقنء" قن يعانم الثقائم برذ لو كات امنقاوما لا تقيل«اليدة انعلطو ,5106 الشهادة يكيد 
مَتمَادِم 0 "منح"27. 

وما ذَكَرَهُ "المصنف" بقوله: ((و م يَتقادم العَهد)) وفقَ به "الرّيلعي"7/ بين حَعْلِهِم ((هم 
زناه شرب الخحمر)) من المحرّدء وحَعْلِهم ((زنواء أو سَرقو) من غيره. ونَقَل0© عسن 
'التوبي"؛ ورا الأطير أن قولهه !زناف أو فسقة أو قرت أو اكه يا اسم فاعل» وهو قد 
يكون معي الاستقبال» فلا يقطعْ بوصفهم ما 6 بخلاف الماضي)) اه لحف وهو سن 
جدًا؛ لأنه هو المتباد” ين نخصيصهم فٍ التمثيل للدُوّل باسم الفاعل؛ وللثاني بالماضي. 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4917/5 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) قال الطحطاوي 757/5 أي: ((نْ باب حدٌّ الشرب من أن التقادم فيه بذهاب الريح» وفي غيره بشهر))» على أن 
نص العبارة تقدّم ف باب الشهادة على الزّنا والرّحوع عنه في ٠١5/15‏ "در". 

39 "المنم": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ”/ق4/ارب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4 تقلا عن "الكاقي" . 

(ه) أي: الطحطاويٌ كما ف "التكملة" ‏ المقولة [9849] قوله: ((أو زناة))؛ وانظر ”ط": كتاب الشهادات ‏ باب 


القبول وعدمه مه 


حاشية ابن عايدين ‏ بتنسسسس تاد :190 ننم قسم المعامللات 


ل لقي 


)1١( 2 0 0‏ ا سنر؟) لم اباس اس 
(أو قتلوا النفس عمدا) 'ء عيئئ ' “ (أو شركاء المدعي) وت ا 


رالمءلالل (قولة: اونشر كاء) فيهنا إذا كانت الشهادة قشر كبهماء "منح"”2. واللمراد 
تاهيه عرياة انوع #اقحيييا كف من هذا عاط ا" ركرة لناهه ي لا اذ 
و1" أله يشرركة اق القع ياولا كان قار بان القع يه لي "نك 7 بتوييلة ن 
لفسا 0 

وما في "البحر” مِن حَمْلِهِ على الشركة عَقدا يَشْمَلٌ بعُمُومِهِ العنان» ولايلرَمْ منه نفع الشّاهدء 


(قولٌ "المصئف": أو قَتَلوا النفسَّ عَمْدا) أي: والولِ يده كما في قولِه: ((قاذفٌ إلخ)). 
وقال "طا زف ا كيه شيا زا سي كن دهن 0 بول ادو سدم تم بو الداامة 
اعفان الا لحر كد فق كان ندر اندر و1 لقتنا لسر عا لا من ركه الى الترلن 

(قولة: ولا يَلرَمُ منه نفع الشّاهد) نَعَمْ يرم بنه نفع الشّاهِدٍ إذا كان الْدّعَى من جدس الشركة 

وال "ظ"# وزليين اللراة اله آقاء اهدي على الوم شركاء يي النمن بف والا كان إفزارا 
بِالمدَعَى هماء بل هي قائمة على إقرارو» "بحر" مزيدا)). 


(01:((أو قتلوا النفس ععمدا)) من الشرح في "و". 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟8/1١1.,‏ 
(6) "المننح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق174/ب. 
(؟) أي: «المال الباطل)) كما في "الفتح". 

(ه) عبارة "الفتح": ((لا أن يريد)). 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4917/5 . 
(7) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟141/1؟. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١1/107‏ 


أي: وَالْدَعَى مال (أو أنه استأحَرّهم بكذا لها للشّهادةِ (وأعطاهّم ذلك مِمّا كان 
لي عندَهُ) من المال» ولو ل يله لم تقبّل؛ لِدَعْواهُ الاستتجارٌ لغيرو ولا ولاية له عليه 
(أو أني صالحتهُم على كذا 007 إليهم) أي : رشوة وإلآ فلا صلحّ بالمعنى 
الشرعي» ولو قال: ول أُدفَعَهُ علق أن لا يَسْهَدُوا علي زُورا وقد 
(شَهِدُوا زُورأ) وأنا أطلبْ ما أعطيتهمى وإنما قبت في هذه الصّوّر لأنها حَقُ الله تعالى 
أو العبدء فمّسَّتٍ الحاجة لإحيائهما. (شَهِدَ عَدْلٌ فلم يَبرَحْ) عن مجلس القاضي» 


كاه 0 قلمء وعلى 5007 فقول "الشار ح" : وا مد عن مال داق كمال تصِح فيه 
الشّركة؛ ليَحرّجَ نر العقارء وطعام أهلهء وكِسُوَتهم مِمّا لا نصح فيه. 
زه مالا (قوله: أو أني صَالْحتهُم) أي : شهدا على قول المدّعى : ((إني صالْحتهُم إخ)). 
0200 (قولة: أي : و قالَهُ ال 
(هه00 (قولةُ: فلم يبرَح) لأنه لو قامٌ لم يُقبَلْ ينه ذلك؛ موز أنه غَرهُ الخصمٌ بالدُنياء 
ا وات 
(قولة: أي: شَهِدُوا على قول المدّعي 4 غَبارة "الرّيلعي": ((وكذا إذا قال: صالحت الشُهُودَ بكذا 
من المال على أن 1 بهذا الباطل وقد شَهِدُوا على به» وأقامٌ على ذلك بيْنة» وطَلَبٍ استردادّة إلخ)). 
وقرق "العنت": كيد عن اىةاقايظ الع الؤاعنة القاطي أ لا ونا لاعن ولك ار عن 
'الفتح". وقولهُ: ((وم يطل الَجِس)) هو رواية "هشام" عن "محمَّد" كما في "البحر"؛ لكن تعليل المسألة 
لا يَظهَرٌ عليه واشتراط عدم المبراح 3 يتَاسيب القول الثاني ون ال 5 عليه والتعبيث 
بقوله: ((حارّت شهادثة) غير دال على جَرَيانَهِ على القول الأوّلء كما أنّ عبارةً "الهداية" كذلك» انظ 
"افيه الس 00 
)١(‏ في "د" و"و": ((لم يقبل)) بالمثناة التحتية أوّلها. 


0 "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 497/5 (هامش 'نتح المدير"). 
22 "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن با تقبل ١‏ 800 


حاشية ابن عابدين ا ا اه قسم المعامللات 


1 


وم يطل المجلس» ولم يُكذبْه للَشْهُودُ له (حتى قال: أوهّمت) أحطأت (بعضّ شهادتي 


ولا مُناقضَة قبِلَتْ) شهادتة مجميع ما شهدَ به به لو عَدْلاً ولو بعدَ القضاءء وعليه الفتوى» 





853 ٠/ا؟)‏ (قوله: أخحطأت) قال قُْ الي 0 : ((معنى قوله: أو 7 هَيف: أخطات بنسسيان 
ما كان يَحِقَّ على ذكرٌة أو بزيادةٍ كانت باطلة» كذا في "الهداية"”2)) اه. 


لاه /ا؟] (قوله: بعض شهادتي) منصوب على تزع الخافض» أن 5 بعص شهادتي» 
لرفقق 


1 


1 
ره ١‏ لالع (قولة: قبت شهادتة) قال في "المنعم” 3 : ((واحمارة في "الهداية"27؛ لقوله ف 

جحواب المسألة: يخارت شهادتة وقيل: يقضى .ما بي 2 وإِنّ بزيادة يقضّى 

: إن ادّعاها المدّعي؛ لأنّ ما حَدَث بعدها قبل القضاء يُجِعَلٌ كَحُدُوبْهِ عندهاء وإليه مال "سمس 

2١11 -‏ م 0 الى لانم ل ابر ال 1ه 6(ة) 

م »؛ واقتصر عليه قاضي نحان وعزاه إلى الجامع الصغير ” )) اه. 

نق6ءل/ا؟] (قوله: لو عَذَّلا) تكرارٌ مع "الم 2 000 

0706 (قوله: وعليه الفتوى) أي: على قوله: ((ولو بعد القضاء)). 


.٠١ 7/107 “البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١557/7‏ 

(9) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4917/5 (هامش "فتح القدير"). 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل */ق74/ب. 

(ه) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١7/*‏ 

(7) عبارة "المنح": ((يقضى ما هي إن تدارلة)). 

(0) لم نقف على نص صريح في المسألة في مظانها من مطبوعة "المبسوط" الي بين أيدينا. 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تصوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 407١/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(9) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء ف الشهادة صاء 59-. 


لآ )١١11‏ الى 15(93) ياست ص 1 ]يك 11د ون د عق ومن . 
نحانية و حر . قلت: لكن عبارة الملتقى نقتضي قبول قوله: 


وأنه يَقَضِي هما بَقِيّ» وهو مختارٌ "السرّحسي "7 وغيروء وظاهرٌ كلام "الأكمل" 


. 8 


رتحملا (قولة : ها بْقِي) أي: أو هما زاد كما صرح به غيرة» ومثلة ف "الب"37 قال: 
((وعليه فمعنى القبُول العَمّلُ بقوله الثاني)). 

كالم (قولة: فتئيّة 00 2 كلام 'الشارح" عقي عنه ‏ ف هذا المقسام عط من 
وحوة: 

الأوَلُ: أنّ قوله: ((ولو بعد القضاء)) ليس في محَلِ؛ِ لأنّ الصتّميرَ في قول "المصنف": 
((ْبلَت) راحم إلى الشّهادةٍ كما نص عليه في "المنح"2©: وهو مُقََضَى صنيعه هناء وحتفا 
فلا معنى لَقَبُولِها بعد القضاءء بل الصّواب ذِكرَهُ بعد «/د.هم عبارةٍ "الملتقى". 

الثاني: أنه ل مَحَلَّ للاستدراك هنا؛ لأن في المسألة قولين» ولا يقبل الاستدراك بقول 


(قوله: الثاني: أنه لا مَحَلَّ للاستدراك هنا) الناني وما بعدهٌ مِن أَُوحُهٍ النظر غير وارهٍ على 
"الشارح" بِالتَمُل والنظرء كما أن الأول كذلك» وعبارثة مُوافِقة لما في "البحر". نمم الأولى أن يقول: 
ولو قبل القضاء. 


(1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 47١/7‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية") نقلاً عن "واقعات الناطفي" عن "الحرد". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١7/1‏ بتصرف. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41/7. 

(54) لم نعثر على نص صريح في المسألة في مظانها من مطبوعة “المبسوظ" الى بين أيدينا. 

(5) "العناية”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4448/5 (هامش "فتح القدير"). 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته 0 تقبل 448/5 (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١١7/1‏ 

(8) "المنم": كتاب الشهادة ‏ باب من تقيل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق74/ب. 


رو قالهُ الانثافة بعد قامة غى الحلس: لثم ريك :20 على الملاهن قاط 0 
د ا 2 إلى 7 لاني 
ب على القول المذكور في "المتن 5 00 ب اك 
الزايةة أنه يتتدوي انه اله يفيل قولة بذلك» :ولت كدقلكبوععارة "للب “مدل 
على ماقلنا د نظ المذكورة) 0 نم فسل: يعدي مجميع ما شيد به 
أوَلاء حتى لو شّهدَ بألفي : لقال علطت وتكينيانة تمنو بالشوة ان المشدير ذاه أولا 


صار حَقَا للمُدّعي. ووَّحَبّ على القاضي القضاءٌ بهء فلا يَبِطْلُ برُجُوعِه. أقيل: يقطتئن ها 
بَتَى؛ لأنّ ما حَدَث بعد الشّهادةٍ قبل القضاء كحُدُوئه عند الشّهادة)). 


(قو ا : وإ بعد قيامه عن المجلس لا) في "البزازية" من الفصل الثشالث من التتهادة: 
)0 'النوازل ل : 0 ل بالا ” 7 أعاتراي مجلس 
وعن الو عمو ل فاقيا قف اريك و مر 
وعليه الفتوى. وأمًا تعيينُ المحتمل وتقييدُ المطلق يْصِح من الشاهدٍ ولو بعد الافنزاق» ذكرَهُ "القاضي" 
وعن "الإمام الناني": لو شَهِدَ عند القاضيء ثم جاءً بعد يوم وقال: شككت في شهادتي في كذا وكذا: 
فإن كان يُعرَفُ بالصّلاح تقبَّلُ شهادته فيما بَقِيَه وإن كان لا يُعرَفُ به فهذه تهّمّة تلغِي شهادتهُ 
ا 00 ري 0 و لد “2 اله الي ال عرس اوم 2 
وقوله: رحعت عن شهادتي في كذا وكذاء أو غلطت في كذاء أو نسبيت مثل قوله: شككت. وهذا كله 


ل عدم المناقضة بين الأول والثاني)) اه. 


)١(‏ في "د": ((لا يقبل)) بالمثناة التحمية أوّله. 
(؟) «(اللهمٌ)) من "الأصل"؛ وليست في بقيّةٍ الدسخ. 
() “تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 78/4؟. 


اسن 


الجزء السابع عشر ‏ ل ه5١‏ م - بيب القبول وعدمه 


وكذالو وَقمَ الغلط في بعض الحدود أو النسّبي "هداية"”". (بيّئة أنه) أي: 


المجروحّ (مات مِن الجرح أولى من بينة المودت بعد البرع). اماع ماد عون م ل اها ول ممه 


2 ل ووو اق" اديلية": أن الشاهد إذا'قال؟ أرسكت قن الزياةة اربق التفان 
يقبّلُ قله إذا كان عَذلا ولا يَتَفاوَت بين أن يكوث قبل القضاء أو بعد رَواهُ " 
عن "أبي حنيفة””*». وعلى هذا لو وَقَعَ الغَلّط في 0 بعض حَدُودٍ العغقار أو في بعض 
ل ار لت ين عبار لدعا واه ولاك للخامي دلبل علئ 
صِدقِهِ واحتياطه في الأمُور)) اه فتأمل. 

الم قر أو المي أن قال: محمد بن علي بن عمران» فتداركهة 2 المجليس» قيل: 
وبعدة”. وقوله قبْله: ((بعض”" الحدود) بأن ذ 1 الشّرقي مكان الغربي ونح "فتح””. 

055لا (قولة: وك فِن ونه الوم تقل الشيخ ون خلاقة عن "الخلاصة””' '' وغيرهاء 


)11# 


(قوله: نَقَلَ ايخ "غات" لاقهُ عن "الخلاصة" إ2) لَقَلَهُ "المحشي" في اللمنايات. 


(1) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١7/8‏ يتصرف. 

.778/86 "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٠( 

(5) ((الحسن)) ليست ف "ب" وام”. 

وال "تيس اماق" زيادة + وزويد عن أن ريف 

(د) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((بأن قال: محمد بن علي هران إن عدار كه ا اسل نر وبع 1 
وف "العناية": ((كأن ذَكْرٌ محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن على بن عمر مثلاء فإن تَدَارَكَه 6 9000ظظ2 
امحلس قبلت؛ وإلا فلام)» فليتئبّه؛ فإنّ ما في "الفتح" و"العناية" مخالفُ لما ذكره ابن عابدين رحمه الله. 

(5) ((قبله)) ليست في "١‏ واب وام. 

(0) ((بعض)) ليست ف "الأصل" وار". 

(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1948/5. 

(8) "ملجأ القضاة عند تعارض البينات": كتاب الحنايات ق7/)) لأبي محمد غائم بن محمد» غياث الدين البغدادي 
(إت707١٠ه).‏ ("كشف الظنون" 1815/7 "هدية العارفين" »817/1١‏ "الأعلام" .)١١١/5‏ 

)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون لعا تفن الدع -علنه او نينا لا يكون ذقما + الس 
السابع في المتفرقات إل ق1/589. 


«اه اها عه اهدع اماج ع وهشا ها فاه ساس واأواوأهة واف قا ماع ماعاس ا واو ها وداه هعاس وشاع واو م .م وأقاهاةه ها واج سواه فاه هي هه ع عساه اعم عاوه معداياء ماع قوقع به 


فراححْةٌ. وأفتّى المفى "أبو السعود" بخلافه. 

كر ٍ الج سار ع ساس لجف رز جور ان اليو اذ تر 
((ولو شهدا أ أله قعل زيدا يوم النحر [خ)). 

وذكرٌ في الهامش مسائل في تعارض البيّدات هي: (('قع 
مَؤلاها برها في مرض وورط دل ا لورثة بي أنه كان مَخلُوط العقل؛ فبيدة 
الأَمَة أولىء وكذا إذا نالع امرأتةء نم أُقامَ الرّوجُ بيّنة أنه كان مُجنوناً وقت ؛ الخلع» را 
على أنه كان عاقلاء فبيّنة المرأةٍ أولى في الفضلين. 

َوَجّ الأب بنتهُ البالغة بين رحل على أنه يس عدار 

الألف يم وَادّعَى الأب أله ع (قفتا نلق)20)) بوافانن البيّنة فبينة البنت اول ا 


اك 


كام 8 5 


1 001 
0 


تقبيت الو جوابب 5 النكاح» وبينتة شت ١‏ الررشوةء "حاوي الرّاهدي". 
0 ادع أحذهنا اللي بالتلجعة 00 الدع حر فالقول لمدّعي الجد بيمينه» ولو برهن 
أحدّهما قبل؛ ولو برها فالتلجعة كما سبق" ' ف البيع. 
غارفة بحاهية: ة الويف وفسادِهٍ فإن كان "اليا" الشدرط بق اال مد اليف 1 
لفساد أولى» وإ كان لعى في الَحَلّ وغيره فيه الصّمّةٍ أولى . وعلى هذا التتفصيل إذا 
ا البائع والصري قُْ صحة البيع وفسادة» "باقاني" ان | الممتقى". 
بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينةٍ أنه باعها في صغروء "حاوي الرّاهدي" 
(قولةُ: واذّعَى الأب أنه لأحل قفتا نلق) أي: لأجل أعمال القفطان» فارسي. 
و3ع"البجر"- “كاي الشهادات داباني الاعتلاف فق الشهادة 4/97 ١١6 1١‏ ثقلاً عن "القنية". 
أي عبد قزل صاحن' الكبر". 
(*) ((قع)) رمز للقاضي عبد الجبار كما في حل "رموز القنية" لمولفها. 
(؛) انظر "تقريرات الرافعي" رحمه ا لله. 


(م) ولاه ا 7 


1 1 ا ل ا 


ا وداضاكة 


الجزء السابع عشر ‏ ل 0هكة لس باب القبول وعدمه 


هلوج > فاه وود ه وعدا © وه جاه هود اواج شاود هنو بج بي اج و عدو > ه هو واراهاه ها4 اذ هاه اه ماشاقهأ هاه هماه هسه هاه اه اهم هاهعسه شع سدامهع > عه 5 ه44 م مشاه هس مهاه اه ع هو مه م .5ه 


إذا تَعارَضَت بينة القدم والْحدُوث ففي "البرّازيُة"217 و"الخلاصة”": بي القِِدم أولى. 
وف "ترجيح الا ل و يي" الوا الوك اول 
وَذَكَرَ "العلائي" في "شرح م اللتقى "00 : أن بّنة القِدم أولى في البساءء وبيّسة الحدُوث 
ل ف الكنيفي. ال ا اا 
ولو ظَهَرَ حُنونهُ وهو مُفِيقْ يححَدُ الإفاقة وقت بَيْعِهِ فالقول له وبيّنة الإفاقة أولى من 
وعن "أبي 0 إذا ادْعَى شراءً الدّار فشهد فافنان اند كان تسر فوت ا 
وآخخران أنه كان عاقلا فبيّنة 9 العَمَا ل وصحَةٍ ابيع أولى. 
إذا اختلّف المتبايعان في صِحَّةٍ العَقَدٍ وفساده فإنما يُجَعَلُ القولٌ لِمَن يدعي 
القوة وال 1 من يَدّعي الفضناة :و نستي نول "تقال الا ادعو على ترك أحيء 
أو: لا حَقَ في تركة أخي - وهو أحد الوَرثة - لا يطل ولا يُدفعٌ الوَرئة بهذا اللفظ 
"بحر ”20 عن "التوادر")) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الجناح 4١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الحناح ق1/588. 

(7) ذكره في "هدية العارفين" 6١7/١‏ وهو كتاب آخحر غير "ملحأ القضاة" المتقدم ص ١55‏ » على أننا لم نعثر على النقل 
5 "القنة" - كات الشهادات .بان اليحن المتضادتن 253 ابه 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7١1/7‏ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 559/١‏ 776, 

0) في "الأصل" و"ر": ((وبينة)). 

(48) («(لو)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(5) لم نعثر على المسألة الأخيرة في "البحر". 


حاشية ابن عابدين ال --- 198 تسا هقسمالمعامللات 


0 


ولو (أقامَ أولياء مُقثول بِيّنةَ على أن زيداً جَرَحَهُ وقتلَهُ؛ وأقامٌ زيدٌ بيّسة على أن 
المقتول قال: إن زيدا ميجر حي ولم يقتلي قبينة زيدٍ أولى من بيسةٍ أولياء القتعول) 
'بجمع افقاو 0 الغبْن) من يتيم بَلْغْ (أولى من بينة كون القِيمة) أي: 
قِيْمةِ ما اشترّاهُ من وَصيِّهِ في ذلك الوقتب (مثل الشْمَنِ) لأنها تثبت أمراً زائداء اد 


05 (قوله: من يتيم بلغ) متعلق ب ((بينة)). 
7.5 (قولة: ما اشتراة) أي: المشتري. 


7.51" (قوله: من وصيه) أي: وصي اليتيم. 


(قولٌ "المصنف": فبيّنةَ زياد أولى إلخ) هذا إذا لم يكن جَرْحٌ زيدٍ له معلوماً عند القاضي والناس.ا 
ففي "المحيط البرهاني" من الفصل السّادس والعشرين: ((وإذا جرح الأعدر عكدا ليقع ايه 
امجرّوحٌ أنّ فلانا م يَحرَحْه نُمّ مات مِن ذلك فهذا على وجهّين: إمَا أن تون جراحة فلان معروفة 
عند الناس والقاضيء أو لم تكن» - فإنّ كانت معروفة عند الناس والقاضي فهذا الإشهادُ منه لا يْصِح؛ 
أن الإشهادٌ ينه حَصّلَ على ماهو كَذِب بيقين, فإ إقرارُ أن فلانا لم يَجرَّحْهُ وفلانٌ قد جَرَحَهُ كَذِبُ 
مان والكدية ينا ١‏ بسن ينك قناز ر خرةة والفقه لحرن زر قن حي انا وكير تر 
كناية عن الإبراء حتى لا يعر كما يُجمَلٌ حُحُودُ المتبايعين للبيع كناية عن الفسخ كيلا يَلغْرٌ. قلدا: 
حُحُودُ السب إنما يُحمَلُ كناية عن الفسخ في موضع كان السسّببْ قابلآ للفسخ. بخلاف غير فإ 
حُكُودة لا يتحمل كتابة عن إنقاطي: ةد الرّوجحِين التكاح, لَمّا تَعذّرَ أن يُجعَلٌ كناية عن القسسخ 
- لأنه لا يقبَلُ الفسخ بتراضيهما ‏ م يُجَعَلٌ كناية عن الطلاق الذي هو إسقاط النكاحء والجراحة بعد 
وقوعها لا تَبّلُ الفسحّ كالنكاحء فلا يُجِعَلُ كنايةٌ عن إسقاطهاء ولا يُجمَلٌ كناية عن الإبراء الذي 
يُسقط الدّينَ؛ لأنّ نَفَيَّ الجراحة لو تَحَقَقَ لا يكو سا لسسٌقُوطٍ الواحب بالجراحة؛ لأنّ ما يُحسبُ بها 
ةتكن عو درو 2:1 حراحة كلذ سروف عذة القاشى رعدة الباتى كان الاسهاذ 
صحيها؛ لأنه مُحتمِلٌ للصّدق حمل صدقا)) أه. 


)١(‏ في "ب": ((وبينه)) بالهاء؛ وهو خطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر 7-5 و2 باب القبول وعدمه 


ع به اي ال 0 ىام الى ١‏ 4 1 م أعس 
ولاك بيده الفساد أرجحح من بينه الصحة. لذن 1 حلافا لما ف "الوهبانيّة"( 0 ما 
ا 3 ام 1 2 ف ا 
بدون البينة فالقول لمدعي الصحة أمنية . (وبينة كون ا متصرفب) ف( نحو تدبير 
اده -- ل ا 2 و ازع 0 2 
أو ا و خحصومة (ذا عَقَل أولى من بينة' ( الورئة معاد( ) اجو ل ا او 


47 (قوله: د عكل اابيذة كون البائع معت لعن ل ة كونه عاقلا 
اام لواف 


وقول "الفست ة كون امتصرّف إ) هذه الشالة علوي فعلى ماد "لاه كون 
المتصرّف ذا عَقَلٍ أولى وعلى ما ذَكَرَهُ "غات" بيّنة كونه معتوهاً أولى. وقد ذَكرٌ ما يُفِيدُ الخلاف الشّيخ 
"عبد الرّحمن الخصالي" في "ترجيح البيّنات"؛ حيث قال في كتاب العتاق ما نْصّهُ: ((بينة أمَةٍ على أن يكون 
مولاها عاقِلاً حينّ تذبيرها في مَرَضٍ الموت أولى مِن بين الوَرئةٍ على أن يكون مَخلوط العقل))» "ترجحيح 
البيّنات" في الدعْوى. ((بيّنة كون البائع مُعتوهاً أو مِن بيّنَةٍ كونهٍ عاقلا "جامع الفناوى" في الدعْوى. 
كدق" القية": ين مُشاري الدار على كون بائعه عاقلا وقت ليع أولى عند ا نوسف ”اتن ينه البائع 
على كونه 0 وقت الببيع))؛ أثر يح اينات" ف ابيع أه. 0 الأَرحَحّ عندهم. 

(قولٌ "الشّار 0 ره إن الذي في ل وؤنإذا أقامض الأمد ين أن 0 لاها 0 ف 00 
مويه وهو عاقلٌ» والورثة أنه كان مَخلُوط العقلٍ قينة الأمَة أولى. وكذا إذا خلعَ امرأنة ثم 
0 وقت ؛ الخلع وأقا بين على كونه عاقلا حيتاب؛ أو كان محرا وفك احوتوية اناق 30 


كان ا والرأة على آنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين)) أهمى تأمّل. 


1 "الدرر:والغزر”+ كتات الشهاذات عبات القبول وعدم 784-89 بتصرف:. ظ 

(؟) انظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص57 (هامش "المنظومة اتحبية"). 

() ((ق)) ساقطة من "ط". 

(4) في "ط": ((أو من بينة))» وهو تحريف. 

(5) (الورثة مثلا)) ليست في "د" رهي من المئن ف 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (بينة كون البائع 28 إل هكذا في النسخة المحموع منهاء وليتأمل فيه مع قمول 
المصنف: وبينة كون المتصرفب ذا عقل إلخ» وليحرّر اه))؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(07) "ملجأ القضاة" عند تعارض 20 كتاب البيع ان نلا عن "جامع الفتاوى" و"القنية' . 


3 ني 


حاشية اين غابدين. ‏ -ستسسشيسية:٠”؟‏ تيلتيي ليم قسم المعامللات 


(كونة مَخلُوط العَقل أو مُحنونا) ولو قال الشُهُودُ: لا ندري كان في صحَّةٍ 
أومَرَض فهو على الْرَضِء ولو قال الوارث: كان يَهذِي يُصدَقُ حتى يُشهّدا أنه 
كان صحيح العقل» "بزازية"207. 111010111000 

وين (قوله: فهر على الرّض) لأنّ تصَرفه أدنى مِن تَصَرَّف الصّحَة فيكو متيقناء 
ال الاك لين 

قال مُجِرَدُ هذه ا محمد البَيُطار رحمه الله"©: ((الذي ف "السّائحاني" هو 
قولهُ: ولو قال الشّهُوٌُ: لا ندري كان في صحَّةٍ أو مَرَضٍ فهو على الَرَضٍء أي: لأن تَصَرفَهُ 
أدنى من تَصَرف الصّحَّة فيكون متيقنا. 

وق "خانع الفتاوى "729 ولو ااذعى الروح بعد وفاتها اها عابنا رن بن الصّداق حال 
صِحُتهاء وأقامٌ الوارث بينة أنها أبرأتة ف مرض موتها فييّنة الصّحَّة أولى» وقيل: بينة الورئة أولى 

ولد أقر لوارتك نم مات قال 2 0 ار الراضي و ونال يف الروك 
فالقول للورثة والذنت” له رإن م لقم مداواراة ا 

الما اناوه عن المهر بشرط وادّعاها يد ا ل لا 50 
1 يصِح الابراءً معه وقيل: البيّنة مِن الرّوج أولى. ولو أقاضت الرة ين 
على المهر على أنّ 1 به يومنا' ' هذاء وأقام الزّوج بيّسة اهنا أ انك ون هنا 
المهر فبيّنة البَراءة أولىء وكذا في الدّين؛ لأنّ ببّنةَ مدعي الدّين بَطْلَتْ كإقرار المدّعَى عليه بالدّين 


00 
5 
0 


19 "البرازية": كناب الشيادات - الجس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة ‏ مسائل زيادة الشاهد وتنقيضه 
76 نقلا عن العتابي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ((محمد البيُطار رحمه الله) ليست ف "ب" و'م"؛ وذلك بناءً على أن الْحرّد هو السيد علاء الدين ابن المؤلف رحمهما |لله. 

69 "جامع الفتاوى" للحميدي: كتاب القاضي إلى القاضي - مسائل فيما يتعلق بالنكاح والمهر ق ٠4١ب‏ بتصرف. 

(4) في "ر": ((فقال له المقر)). 


(5) ف "ر": ((إلى يومنا)»؛ وكذا ف "التكملة" ‏ المقولة [1١٠٠ع‏ قوله: ((لا ندري كان في صحَّةٍ أو مَرض فهو على المرّض)). 


الجزء السابع عشر ب | م ا ا 107117 الس سا ا ا باشب ا باب القبول وعدمه 


٠ 
ار جا‎ 


و الإإكراو) ف إقراره أول من سه الطوع) إن أرحا واتحَد تاريخهماء فإن 
احتلفا(؟ أو لم يرخا فبيّنة الطّوع أولى؛ "ملتقط"7 وغيره؛ واعتمدة "المضنف"09) 


"انيه 0 امه 


1 ١ 
ر رمي زاده 3 وح اماج رع "لبجم ل 19 6د ل 6ن حفن نه كن 1 رول 3 20358 8 لجن ف ره به ال 6 ذا :7ق 818" 6 الورو د ورك 0 و توه يج‎ 


عبن دغْواة الزاءف كشْهُودٍ بَيْع وإقالق, فإنّ بيْنتها ل يُبطِلها شيع وتبطل بيئة البَيسع؛ 
لأنّ دَعْوى الإقالةٍ إقرارٌ به. وقولَهُ: فهو على المرَض ل يَذَكُرْ ما إذا اخمَلّما في الصَّحَّةٍ 
والمرض. 

وف "الأنقِروي" ادع فر الله ان ارت وك شيا سنا د شد 


6 2 


وقالت البقّة: كان في المرَض فالقول همع وإن أقاموا البح اه و الضحة: ولو ادعت 
أن زوجها طَلَقَها ف مرض 31 ومات وهي في العِدَةٍ واذعَى الوَرئة أنه في الصَّةِ فالقول 
شاء وإن برهنا وقتا 55 فيينة :الور 5 0 اه. هذا ما وجَدتة فيها. ق 7/475 

707 (قولة: أولى من بِيّنةِ الطوع) قال "ابن الشّحنة"”*2: [طويل] 


(قولة: وإن برَهنا وقنا"» واحدا فين الوَرثة أولى) اتحادٌ الوقت ليس شَرْطاً في تَقَدِيم بيّنةٍ الوَرئةِه بل 
كذللك الحكمُ إذا لم يوَقتاء الاريك امتهم رونا وقتين مُححتلفين. وف "نوو العين" مِن أحكام امن 
((مات» فقالت: أباني في مَرَضٍ موتِيه وأنا في العِدَةٍ ولي رن وقالت الوَرنْ: أبائك في صِحَيَهِ قبل قولهاء إلا 
أن تبَرهِنَ أنه في صحَّيه) اه. وعَلّلَ في "البحر'" أن القول لها: ((بأنهم يَدَعُونَ عليها الِرْمانَ بالطلاق في 
المنّحَة وهي تَُكِرٌ فيكو القولٌ لحاء كما لو قالّت طلقَ وهو نائمٌ وقالوا: في اليَقَطةِ كان القولٌلهام). 


(1) في "د": ((اختلف)). 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب قضاء القاضي ف غير مكان ولايته لا يصحّ صة/-. 
(") "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق ه0/أ. 

(4) أي: الشيخ صالح التمرتاشي (تد ١١٠ه).‏ 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات .8734/1١‏ 

(1) في مطبوعة "التفريرات": ((ووقتا)) بواوين؛ وأثبتنا ما وافق النص. 


حاشية اين عابدين بيب ثب ب ا يي ا ا امل يي سبمييسييت قسم المعاملات 


(فروع) 
ل 3 الفساد د أولى مِن بينة بينة” 0 الفح" شرح وهبانيّة” 3 وفي "الأشياه"20: 
((اختلّف المتبايعان في الصَّحَّةٍ والبْطلان فالقولٌ لِمُدّعى البٍطلان» وفي الصّحَّةٍ 


((ويّها كرو" وطوع أَِييَّا 0 فتقديمُ ذات الكَرْه صّحَّحَ الا كر 

قال في الهامش: ((تعارّضّت بيّنة الأكراه والطوع في البيع» والصلح والإقرار فبينة الإكراو 
ولى» "باقاني" على 0 » و"خعانيّة”7 في أحكام , ابرع الفاسدةء و"ترجيح الات 0 
الرّحُوع عن الوصيّةٍ أولى من بِينةِ كونه مُوصِياً مُصِرًا إلى الوفاقٍ "أبو السُّعُوةِ'”7 
و"حامديّة"”7)). 

571] (قولة: لمُدّعي البطلان) لأنه مُكرٌ للعَقَدٍ. 

رمام (قوله: لمدّعي الصحّة) ماده أل البنة 00 الفسادء فيوافق ما قبله. 


١ 


(قولة: فتقديم ذات الكرو صّحّحَّ الاكثر) في "السّندي" قَبّيلَ باب المرابحة: ((وإن اعتلّفا في 
الطع والكرْهٍ فالقولٌ لِمُدَّعى الطوعء وإن أقاما البيّدة فبيّنة مُدَّعي الإكرا أولى» وبه يُفتى كما في 
'منة المفين ) اه 


5 م 


. ((بينة)) ليست ف د‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 718/١‏ بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع موعن للد ع #الدانةا النقانية ب الطووية. 
(4) في "الأصل": ((وبينة الكراه»). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

أقن: المفيء كما ف "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية" . 


69 انظر "العقود الدرية 3 تنقيح الفتاوقى الحامدية" : كتاب الشهادات ل 


اا 


الجزء السابع عشر يم ا بي 2272 222 باب القبول وعدمه 


إلا في مسألة الإقالة"))). وفي "الملتقط"7": : ((اختلفا قِ تع والرَ هن فالبِيعٌ 5 
احتلفا في الات والوفاء ارقا أولى استحساناً)). شهادة قاصرة يُتَمّها!" غيرهم 
0 كأن شهدا ا و ب ميو أو شهدا 
بالملك و بالمحدووا ' وآخران ديق أو 07 0 الاسم واللسسيورق1 يعرفا الكل 
بعينهِ فشّهدَ آخران : 0 به "درر”©. شَهدَ واحدٌّء فقال الباقون: نحن 
اه م تقبّل حتى يَتَكلَمَ كل شاهدٍ بشهادته وعليه الفتوى. 0 


07007 (قولة: إلا ف مسألةٍ الإقالق» كما لو اذَعَى المشتري أنه باع المبيعٌ مِن البائع 
بأقلَّ مِن الشمّن قبل النقدء وادّعى البائع الإقالة فالقول للمُشتري مع أنه يدعي فساد العَقَدِ 
ولو كنكل ملت علا “قار 

0م (قولة: وفي "الملتقط") انظر ما كتبناة قبِيلَ الكفالة”" , 


(قول "الشارح": إلى :نشالة الإقالة) تقده" ما يتعلقٌ بهنذه السالة وتوجبههنا قات الأقالة 
قبيلٌ المرابَحَةٍ والتوليقء فانظره فإنه نافع. 
(قولٌ "الشارح": احملفا في البتات والوفاء) نحَرّرَ "المحشّي" هذه المسألة قبَيلَ كتاب الكفالة. 


]١899.3 عبارة "الأشباه": ((إلا في مسألة في إقالة» "فتح القدير")): وتقدّم ما يتعلق بهذه المسألة في المقولة‎ )١( 
قوله: ((قلت: إلا قُ مسألة)) وما يعدها كها لبه علية الرافعي زحمة الله تعالى: وانظر كلامه هناك‎ 

(١؟)‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إن ادّعى العذهيا يعاترانا والآخر بيع الوفاء ص 8م بتصرف. 

(5) في "ب": ((فيتمها)). 

(5) في "د" و'و": ((في المحدود))؛ وكذا في "الدرر". 

ومع "الذوو و الدر "؟ كنات الشهادات ع يني القيول وعقيه ١‏ الع يرم 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيو ع صاد 4 ؟-. 

() المقولة 07011 1] قوله: ((أنّ القول لِمَدّعي الوفاء)). 

95/١٠ )8(‏ وما بعدها "در" و"حاشية" و"تقريرات". 


حاشية ابن عايدين ‏ _ل-ااسس شد :5 سمشم قسم المعامللات 


شيا النفي لمتواتر ول 1[ز1ز[1 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ ز [ [ [ز[ 1 200111 


رمالا (قولة: ا النفي المتواتر ا بخلافب غيرة فلا فيطل نواء كان 2 
موز اوسني نوو العاط مسرل لحمو 1 كبام "اماي اعون ناليم 
والشراء. َعَم 3 النفي في الشرُوط كما قدمناهُ هناك0"©. 

وذَكرَ في امحامش: ((ي "النوادر”" عن "الثاني": شهدا عليه بقول أو فعل يَلرَم 
عليه بذلك إجارة» أو بَيْع أو كتابة» أو طلاق» أو عِتاق» أو قتلٌ» أو قِصاصٌ في مكان 
وات قله 1" لبور احور عل لطر و انك ررق الا لور سافان 
الأغيظ" ف الناوي دو اتسين" ب إن نواد اعية اماس :واف الكل هده كو سق ذلك 
المكان والرّمان لا يي الدعوقة ويُقضّى بفراغ الذمَّة؛ لأنه يَلَرَمٌ تكذيبب النانت 
بالصضَرّورة ما م يد حلة املك عُدْنا إلى كاده الثاني . وكذا كل ينه قنائت على أن 
فلاناً لم يَقَلْء ولم يَفعَلُ وم يقر 


(قولة وصفات) الظاهرٌ أنه تحريف عن: وصفاة. 

(قوله: لأنه يَلرَمُ تكذيب الثابتت بالضرورةٍ ما لم يُدعله الشّك إلخ) عبارة "البرّازية": 
: بع اسن ده اس 7 1 2 2 اه 000 7 
((والضروريات مما لا يدخحله الشك» عدنا إلى كلام الثاني (( أهض. 


)١(‏ المقولة ]١81١5[‏ قوله: ((لم تقبل إلخ)). 

9؟) أي: لابن سماعة كما في "المحيط". 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((وصفات)) وما أثبتناه من مطبوعة "البزازية" هو المراد» ونه عليه الرافعي رحمه ١‏ لله. 

(1) ف "ر": ((لا يقبل) بالمثناة التحميّة أوّلّه وكذا في "البزازية". 

(©) نقول: النقل ف مطبوعة "النحيط البرهاني" ف الفصل السابع عشر ‏ من كتاب الشهادات ‏ ف التهاتر ف الشهادات 
”م بتصرف. 

)١(‏ ف النسخ جميعها: ((الكلام))؛ وما ألبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البزازية"» وإليه ذهب مصمّحا "ب" و"م"2 


وانظر "تقريرات الرافعى" رحمه | لله. 


الجزء السابع عشر ا م ا ا تت ا 51 باب القبول وعدمه 


ا 51 فقت لعش بطتيا ي الكدز إل و سين مسار 


2 


ونصراني» فشَّهِدَ نصرائيّان عليهما بالعتق قبت في حَقَّ النصراني ون كاين 


ودر "النأطف 41307 أن الأيزاة آهز مدي فى نا رنيو علطو اعطوقة لتر 
وقالوا: كنا جميعا"”"”» فشّهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المديئة يُقبَلان إذا كانا من 


ام مر ة.!!ة) 
بزارزية 8 


غيرهمء 
وذَّكْرَ الإمام "الس حسي””2: أنّ الشرط وإن نفياً - كقوله: إن لم أدلي الدَارَ اليو 
فامرأنة كذاء فبَرَهَنَتَْ على عدم الدّخول اليومٌ ‏ يُقبَلُ. 
ا رذ اكه ا" اليل و1 اكلنية فشّهدا على عدم الإتيان والكلام 


(قولةٌ: فاحتَلطوا ممدينة أخرى 26 عبارة "الولوالجيّة”: ((ثمَ | اختلط بهم أهلٌ مدينة أخرى, قالوا: 
0 فيهم وقت الأمان)) أه. 

(قول "الشارح": طلست في الكلّ إلخ) البُطْلانٌ في الكل قولٌ "محمّد"؛ وعند "أبي يوسف": يَجْورْ 
أن تبطلَ في البعض وتبقى في البعض كما تَقَلَهُ 'الحموي” عن "الظّهيريّة". وفي "السستدي": ((لكن المعتمّد 
عدم الجواز كنا نفيدة إطلاقهم)) اه, 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص اك نقلة عن شهادات "الظهيرية" . 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في القسم المطبو ع من "جمل الأحكام" للناطفي. 

6 في "ر": (رجمعا». 

(5) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 77/8 - 7074 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(فع انطز "المبسوط"؛ كتاب الأعان د ياب الاشياء: 5/5 بإيضاح من اين عابدين رحمه الله. 

(5) عبارة "البزازية": ((حَلْفَ)). 


(0) ((في)) ليست في ر. 


جاشية ابن عابدين:. ١‏ اسمصتتتح كه 117 فحتلل ست قسم المعاملات 


ل 
ا ١١‏ 


0 ا ماي 2 )0 5 2 5 6 اقل “مل 
فلت: وزاد محشيها عليه حرق ميد ماري 3 ا اما ني د د وك ا 


قي لأذ الحتضن إنائ "اراي" كما لو تي انان آنه آبمل واسشسى»واعزانيلة 
استثناء يُقبَلُ ويحكمٌ بإسلامي. "برَازيّة"0)). 

تكلا لامع (قولة: خمسة 52006 الأولى: قال لعبده: إن 000 هذه الدارَ فأنت 0 
وقال نصراني: إِنْ دَحَلَ هو هذه الدَارَ فامرأتة طالقٌ» فشَهِدَ نصرائيّان على دُحولِهِ الدّارَ: إن 
افيد تبن اجون عفرا ا ف حَقَ قوع الطّلاق لا العتى. 

القانية: لوك اليك رن عدر داه ان تزون وعية ات قي و ري | و انز العا امه 
استقرّض من فلان والحالف ينكرٌ يُقبَّلُ فى حُقّ المال لا في حَقّ عت العب0)؛ لأنَّ فيها شهادة 
الأب للاين. 

الالعة لو قال» إن نرت لمر فعيذة حل افنتهد رحلّ وامرانان على تحَمهه يكبل 
ف حَقّ التق لا في حَق لَرُوم الْحَدُ. 

الرابعة: لو قال: إن سَرَقْتُْ قعبدُةُ حُرٌَّ فشّهد رجلٌ وامرأتان عليه بها يُقبَّلُ في حَقَ 
العتق لا في حَقَّ القطع. الكل مِن "البرّازيّة"0". 

قلحْ29: 2 رأيت مسألة ار نينا وهي الخامسة: لو قال ها: إن كرك 
طلاقك» إن سَميْتْ ووده»ن طلاقك» إن تكلمْت به فعبدُةٌ حُنٌّ فشهدَ شاهد”" أنه طَلْمَها اليو 


)١(‏ أي: صاحب "تنوير البصائر" كما في المقولة 07/٠١1753‏ ؟]. 

6 ف "الأصل" و1 ((إتيان))) وما أثبتناه من 1 5 و"م" وال لعبارة "البزازية . 

١ه‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ ابلشس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل- نوع في الشهادة على النفي 1 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

00 ((العبد)) 556 8 ا" ولع 

(ه) "ا كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نقسه د/قه؟_ ب؟ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) القائل مشي "الأشباه"» وا لله أعلم. 


6 9 "الأصل” 5 1 ((شاهدان))» وما أثبتناه من ات و م موافق لعبارة "البرازية" لون اتناك : 


الجزء السابع عشر ب يب تت الو اال يي ا باب القبول وعدمه 


عاج لاج ع هه فاج ع و ها و وج :#209 © فاو و واج سج نو « نو #» هو و هو بي هاه « د وه قاع هاعهأ ه اه © هاع ع هع « ا هسه هشاع هو ع هسه هه > هس اه هاه هاه هاه عويرع سرع ». ع واه م و اه م6وهء, 


1 


والآخرُ على طلاقها أمس يَمَعُ الطّلاقّ لا العتاق. وهي في "البرّاز ا كذا في حاشية 
'تتوير البصائر "20 اه كذا في الهامش7". 

وزاد "البيري””'/ ما في "خزانة الأكمل ' ين اللقَطَةِء وذلك: ((لْقَطة في يد مسلم 
وكافرء فأقامَ صاحبُها شاهدينٍ كافرَين عليها”» تسم على ما في ياد الكافرٍ خخام” 
استخسانا: وما لو مات كافرٌ فاقتسّمٌ | ا تركتة» ثم أَسلَمَ أحثهماء ْم شَهِدَ كافران 


خا ا 00 


على أبيه بدين قلت في حِصّة الكافر 2208 اه. 


(قوله: وهي في 'البرّازيّة" أيضا) قال فيها: ((لأن تياد نينا احتلفت في الكلام)) اه. وهو 


5810/5 "البزازية": كتاب الشهادات  الجنس الرابع في اختلافهما [أي الدّعوى والشهادة]  نوع في احتلافهما‎ )١( 
(هامش "الفتاوى اطندية').‎ 

(5) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء ‏ الشهادات والدعاوى ق18/ب. 

(؟) ((كذا في الهامش)) من أر". 

(:) '"عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق4؟١/).‏ 

(ه) في "الأصل": ((عليهما))؛ وكذا في "عمدة ذوي البصائر"؛ وكلاهما يحتملهُ المعنى. 


1_1 ْ 1 | 


(1) في ر" و1" : (رأبتاؤهع) ولا تساعده العبارة بعدها. 


عاشية اب غابقين. تحنس سمت 8 سمت سين ٠ ٠‏ قنع العائلاث 


«باب الاختلاف في الشهادة» 
نيفد اناك على أصُول مُقَرّرقٍه منها: أن الشتّهادةَ على حُقوق العباد 
لاتْقبّلُ بلادَعْوى» بخلاف حُقَوقِهِ تعالى. ومنها: أن الشّهادة بأكثرٌ مِن المدَعَى . 


هباب الاختلاف فى الشهادة» 
ا (قولة: فذهناً: 2 ١‏ 2 5 4 2 عكار اح ا قال 2 ' 
"انيل !"20 وريس عد هذا البابب؛ لأنه في الاحتلاف في الشُهادة لافي ول الشتهادة 


كك 
وعدمه)) اهم ا 


رامال (قولة: بأكثر من المدّعَى) ومنه: إذا ادع 57 ملام أو بالنتاجء فشّهدوا قْ 
الأوّل بالملك بسببوء وفي لثاني بالملك المطلق قبا »؛ ولتت هبي اذل + من المطلّق؛ أنه 
3ك ولام يووا "ارالود راان ذل تين انعاج؛ ؛ لأن المطلّق يفيه 
الأوْلويّة على الاحتمال» والتتاج على وا و3 لبه - وهو دَعوى المطلق فَشَّهدُوا بالتتاج 1 
ل تقبّل» ومِن الأكثر ”ا ما لو ادٌعَى الملْكَ بسبب فشَهدُوا بالمطلق لا تقبَلٌ إلا إذا كان 


ااا 


السّببْ الإرث» "باقاني". وممَامُهُ هناك. كذا في المهامش. 


«باب الاختلاف في الشهادة» 
اتلافُ الشّهادةَ شاملٌ لمُخالفتها للدّعُوى» ولاحتلاف الشاهدّين: واختلاف الطائفتين» "بمر". 
عا ما يأتي عن "السعدية". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7815/5 باختصار. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 585/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "تخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ؟/ق١551/)ب.‏ 

(5) في 0 ((قبلت)). 

(ه) ((فإنه)) ليست في "الأصل". 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7" بعدها: ((لا تقبل))» وحذفناها موافقة ل"ب" و"م" لثلا تتكرر مع آخر العبارة. 


الجزء السابع عشر   _‏ لل ة _ ب باب الاختلاف في الشهادة 


باطلة بخلافب الأَقَل؛ للاتفاق فيه. 
ومنها: أنّ الك المطلق أَرْيدُ من المقيّده لثبُوتِهِ مِن الأصلء واللْكَ بالمسّببٍ 
مُقَتصِرٌ على وقتي السببي. 
ومنها: مُوافقة الشتهادتين لفظا ومعنى, وموافقة لشهادةٍ الدَعْوى معنى فقطء مط 
(تَقَدُمُ الدُّوى في حُقوق العبادٍ شَرًط قَبُولها) لتوقفِها على مُطالبتهم ولو 


بالتوكيلء بخلافف حُقوق الله تعالى؛ لوُجحُوب إقامتها على كل أَحَدِء فكل أَحَدٍ 
خحصمء فكأن الدعوفق مو حوذة. و ل 
ةده لاق (قولة: باطلة) أي: إلا إذا وفقء وبيائة. فى "البيدر"00). جمرب 
8ه (قولة: لحا يب 32 


و 


وريه الشهرة البلا ل ار 

ودر شهدوا ا 78 0 05 سئة جازت شهادتهم ا لق ف "الأنقِ اا عن 
"القاعدية"2”7 في الشّهادات: ((الشهادة لوك لحن ه الدّعْوى بزيادةٍ لا 00 إلى اتباتهيناء 
أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يَمنع ف له)» اف "اتابووي”07 بون "ا ار "لعي 101 
(١)انظر‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 5/0 .١٠١‏ 


66 ((له)) الشف ف 1 وت 14 0 م" 0 في المواضع الغلاثة) وما أثبتناه من "الأصل" و 
(5) "الخانية": كتاب الدعوى 0 باب الدعوى ‏ فصل ف الدعوى تخالف الشهادة وما يصير به 208 وما 


إن ا 11 


لا يصير 50771775 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)2 'فتاوى الأنقروي": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثامن ف الاحتلاف بين الدعوى والشهادة 59/١‏ 4. 

(ه) هي "الفتاوى القاعدية" وتقدمت ترجمتها 75317/8. 

(19) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة ١/؟5.‏ 

(0) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات 77/7 بتصرف. 

)24 "جامع الفصولين" : الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين العرى والشهادة وف احتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
1 يتصرفه نقلاعن "فو" "أي "فاون رشيف الديق" + 


00 


حاشية ابن عابدين )هه 5٠١‏ د لد ا قسمالمعاملات 
(فإذا واققنْها) أي: واققّتٍ الشّهادة الدُغوى (قبلت» ودين رلا عر 00 


0 الشّاهِدُ إلى بيان لون لان سق عبتا لز كنف انهه فا سين 

ا ويَخرُجٌ منه مسائلٌ كثيرة)) أه "افك 2 ا 

رحلٌ اذّعَى في يد رجحل متاعا أو دارا أنها له؛ وأقامٌ ايند وقَضّى القاضي له فلم 
يَقبِضهُ حتى أقامٌ الذي في يديه”" الببّنة أنّ المدَعي أَقَرَّ عند غير القاضي أنه لا حَقَّ له فيه 
قال: إن شَهِدُوا أنه أَقَرّ بذلك قبل القضاء بَطَلَ القضاء» إن شَهِدُوا أنه أَقَرَّ به بعد 
القضاء لا يطل القضاءً؛ وذ النايق بالثية #المتاس غيانا و تهون القاضي' إقترارء 
بذلك كان الحكمٌ على ا ارس "715" يزو كدي الشيوة. كنا :فق اهامس 

41 ل/ال] (قولة: فإذا وافقَتها قبلت) ا الباب بهذه السألة مع أنها ليست مين الاختلافب 

ف الشّهادة ‏ لكونها كالدليل لوُجحوب اتفاق الشاهدين الأنرى أنهما لو اختلفا لَرِمَ 

ا خمتلااف الدعو تق والكياةة9 كما لا يعم عل من له ادن بصيرة) دا 102 
عا اماد تعاب ابرط عرد و 1101 ((مِن 
ف تير لبصائ', وهو طر ا الدُعوى إذا م يكن رطا كات وَحُودها يا 
فلا يَضْرٌ عدم التوافق. ” نم إن تفريعَهُ على ما قبلّهُ لايُدائي كونهُ أصلا لشيء آمحرٌ وهو 
الاخمتلاف 2 الشتّهادة فافهم. 


.5714 - 555/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة‎ )١( 

يق لواب 

(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الى يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في تكذيب 
المدعي الشهود نقلا عن "المنتقى" (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(:) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 5.0/7 (هامش "فتح القدير"). 


(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 4/10 ٠١‏ 


و"م": ((يده))»ء وما أثبتناه من "الأصل" و"'ر" موافق لعبارة "الخانية . 


الجزء السابع عشر - ل ١!؟‏ لل ياب الاختلاف في الشهادة 


وهذا أحد الأصول المتقدّمة. (إفلو ادُعى ملكا مطلقاء فشَّهد20 به بسيب) 
كشيراء أو ين ل رف قن 4 13 قل ادق فو هل قال :418 1ن ره 01 080و وادرة دو 8 81 4ف اجرف 9 2 لهو كه هق 8 8 ف فق كا له هد ره رف 66 


وما 0 اندم ما في "الت نبلا "240 ((من أن قولة: منها: أنَّ الشهادة على حُقوق العبادٍ 

إلخ ليس مِن هذا البابي؛ لأنه في الاحتلاف ف الشّهادة لاف قَبُولِها وعديو)) ب 5 
سي (قوله: وهذا أحد الأصّول إلخ) : نّهَ عليه دون 00 لتفع وهم عدم أصليّته 
فين" كوه مترعا على ها قبلة: فاده لا تتاف كما مدساة' “© وإلا فما قَبِلَهُ أصلٌ 52000 


ع علمتة فتنة . 
الات فيفة (قوله: أو الاي تبع فيه ل كك وللقهور أنه كدعوى الملّك , مطل كنا قُّ 


"ال ع "الفتم"7 0 د ا فلو ا 2 0 لكان 5 لد 


(قولة: ليس مِن هذا الباب إلخ) قد يُقَالٌ: إنها منه فإذا كانت الدَّعْوى في حُقَوقِهِ تعالى» ووَقَمَتٍ 
المحالفة بينها وبينَ الشّهادةٍ مُخالفة كليّة تقبّلُ ولا تعر هذه المحالفة؛ لأنّ تقدمٌ الدَعْوى في حُمَوقِهِ 


تعالى ليس بررط حتى تُشوّط الواققة وسيُنبُّ عليه لكن بكيفيّة أخرى. 


)١(‏ في "د" و'و" و"ب": ((فشهد)) بالإفراد» وما أثبتناه من "ط" موافق للسياق» ولعبارة "البحر". 
(؟) ((به)) من الشرح في "و". 

(5) ف "د": ((وإرث)) بالواو. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 84/7" (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) في "ب" و"م": ((عدم أصليّة سبب)). 

(5) في -- السابقة. 

(9) في "ر": ((وإرث)» وهو موافق لنسحة "د" من "الدر". 

(8) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادات ‏ بآب الاختلاف في الشهادة ٠١9/7‏ 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ١٠١/1‏ 

.0:01/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاختلاف ف الشهادة‎ )٠١( 

)١١(‏ ف الصحيفة التالية "در" 

(00)اح "ح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ق/5١ا7/أ.‏ 


عافية ابن عاندين. احمسسصتسحح ص 1195 ليسوب متت الثم التائلات 


(قبلت) لكونها بالأقل مِمّا ادَعَى» فتطابّقا معنى كما مر" (وعكسّة) بأن اذَعَى 
5 0 ا 1 0 7(2) 
بسببي) وشهدا بمطلق (لا) : ؛ لكونها بالأكثر كما مر ش 
قلت: وهذا قُْ غير دعوى إرث ونتاجء 20 
: 0 مويه الى ]1 )0 0" 41 
7084 (قوله: قبلت) فيه قيد في البحر” * عن "الخلاصة 
6 (قوله: بأن اذْعى بسببي) أي: اذَعَى العيْنَ لا الدَيْنَء "بحر"0. 
ركم لال (قوله: بالأكثر) ولا ال ار 
لام لاق (قولة: في ف غير دعوى إرش) لأنه مساو للملك المطلق كا 7 
ليق (قوله: وعد أن الْطلقٌ أقلُ منه ؟ لأنه يفيك الأولويّة على الاحتمال» والنتتاج عللى 
اليقين. وذكر ف الهامش: (١‏ أن الشتهادة على التتاج بن يشهدا أنَّ هذا كان , يبع هذه الناقة0, 


5 كو عاللا ى "ازج "قن "الدامة وذلك: يأن مسال القاضي مُذَعِى الملك: أبهذا 
السب الذي شَهِدُوا به تدّعي أم بسبب آعر؟ فإن قال: بهذ بهذا التي تقد متايه وإلا لأ قطن انه 
بشيء أَصْا 


15 25ت در 

909 طم عا لات قا اك قر 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاخثلاف في الشهادة الا .١ ٠١‏ 

(؛) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في الموافقة بين الدعوى ق7١7/ب‏ نقلاً عن "الأجناس”" 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاخحتلاف ف الشهادة ٠١8/10‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 4/9 .٠١‏ 

(9) المقولة [8١07؟]‏ قوله: ((أو إرشو)). 

(8) عبارة "الأصل": ((والشهادة بالنتاج بأن يشهد بأن هذا كان يتبع هذا يتبع هذه الناقة))»: وما أثبتناه من بقية 
النسخ مواقق لعبارة "المددية". 

(9) ((كما)) ليست ف نسخ الحاشية جميعها. 


الجزء السابع عشر عه بم بت 0 ااا بم باب اللاخخلااف قُ الشهادةٌ 


وشراء 5 5 ١‏ 5 3 3 . ا اكه وأ 0 8 "ل )6 ثللانة 
5 

وعشرين. (وكذا تجب”" مطابقة ة الشهادتين لفظا ومعنى) إلا في اثنشين وأربعين 

مسألة 0 ف الب ال احوواطام ورف مهي فق ساهو واه ع لاوم السو وا اد ال 4 ا و 


ولا ييشترّط أداءُ الشّهادةٍ على الو لادق "فناوئ الهنديّه"”" في تاب تحمل الشهادة عن 
"العا تر نحانيّة" عن الينابيع )) اه 

45 لالع (قولة: وشراء من مجهول) أن الظاهَ 7 مساو للملك الع لق وكذا 2 
غير دَعْوى قرُض» الو" نوميل شراءٌ مع دَعْوى قبْضِء فإذا ادّعاهما فشّهدا على المطلق 
ال "وروي وا اله عن "العماديّة" خلافا. 

(قولَةُ: ثلاثة وعشرينَ) لكن ذَكْرَ في "البحر”" بعدها: ((أنه في الحقيقة 
لا استثناء))» فراجعه. 


(قوله: وحَكى في "الفتح" عن "العمادية" حلافا) في "الأنْقِرَوي": ((ادَعَى الشر اءَ مع القيّضء 
وشهدا بالملك المطلق: فيه اختلاف المشايخ, والأكثرُ على عدم القبُول)) اه. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ‏ فروع 4/5 ١د‏ وما بعدها. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 5/19 .١٠١‏ 

(5) في "د" : ((يجب)) بالمثناة التحتية. 

(4) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ٠١9/97‏ وما بعدها. 

(د) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني ف بيان تحمل الشهادة وحد أدائها والامتناع عن ذلك 7ه د؛ , 
(47 ف "الأصل": ((المعين)) بدل ((المطلق))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 

(7) "البحر": -كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ١٠١/1‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 2١١7/17‏ وفيه: ((فشهدوا) بدل ((فشهدا)). 
(9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث ف الموافقة بين الدعوى ق1١؟/ب.‏ 

.5١/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاختلاف ف الشهادة  فروع‎ )٠١( 

.١١ 5/9 "البحر": كتاب الشهادات  باب الاختلاف في الشهادة‎ )١١1( 





حاشية اين عايدين ‏ ل دا!!#! مس قبسهالمعاملات 


وزادَ "ابر |1 0 قٍ "عات عل الأشباه" ثلاضة 1 كر دك 06 بة 


زوه ءلام (قوله: حائية التطويل) قَدمها "المشار م" فى كان ال" 

(قولهُ: بطريق الوّضع) أي: بمَعناةٌ المطابقي. وهذا حَعَلَهُ "الزّيلعى" تفسيرا 
للمُوافقة في اللفظ, حيث قال”©: ((والمرادُ بالاتفاق في اللمظل: تطابقٌ اللفظين على إفادة) 
المعنى بطريق الوّضع لا بطريق ق التضّمن, حتى لو ادَّحَى رجحل مائة درهم فشَّهدَ شاهة 


بشع را بسيحطاو :رك ماو روات ارتو الت مز د لحر ممة البنن 
حليفة" رخفه: الله تعال؟ لدع الموافقة لفلا وغنذهما فى بأريعة) اه 

والامويطر اها أن "الإمام" اعتبر توافقَ فظن على معنى واحار بطريق ٠‏ الوضعء 
ون الإمامين اكتفيا بالموافقة !ترز ولو سوم : ييشترطا المعنى الموضوع لهُ كل مِن 
اللْفظين, وليس المرادٌ أن الإمام ا.* شترط التوافق في الللفظ والتوافق في المعنى الوضعي, وإلآ أشكن 
الود ارتو اتزاكز ارما بقاع رار ر بالترويج» وكذا الهية والمَطِمّة فإنّ اللْفظين 


(قولة: وهذا جَعَلَّهُ "الريلعي" تفسيرا للمُوائّقة) فيه: أنّ "الرّيلعي" إنما سر المواققة بالمطائقة إلخ, 
ولم يَجعَل قوله: ((بطريق إلخ)) 0م أن الأنسّب ل "الرّيلعي" أن يقول: والمرادُ بالاتضاق 
في اللفظٍ والمعتى: تطابق إلح» وإلاً لم يَيْقَ لذزكر ((معنى) في قول "الكنز": ((ويُعتبَرٌ اتفاق الشَاهدَين 
لقي 000 قائدة) كنا أنه كذلك ف عبارةٍ "الا 


)١(‏ ((عشر)) ساقطة من "ب". 

787/1١ 99‏ وما بعدها "در". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 579/4 .77٠0‏ 

(4) في "تبيين الحقائق": ((إعادة)) بدل ((إفادة))» قال اللي ف "حاشيته على الزيلعي" 79/5 7: ((وقوله: ((إعادة) 
هو بالعين في خط الشارح؛ وكذا هو في "الدراية", وف "الكاني": ررإفادة) بالفاء اه)). 


الخوةالناع عقر د همهت 718 تستحت. زات الاغلات ف العهادة 


وكيا لوق العنويةٍ» وبه قات "الأئة" اللانة”0. (ولمو شهد اهما 
بالنكاح كر بالترويج قبلت) لاتحاد معناهما لذ 


فيهما مختلفان» ولكتهما تواققا في معنى واحدٍ أَفادَهُ كل ينهما. بطريق الوّضع» وِيَدُلٌ على 
هذا التوفيق أضا فنا شلة "الزّيلعي" عن ابيا ديت قال" ران م الخالفة ديكا 
ف«اللفكل ذوة الع تم شوادتة: وذلك كه أن يتوه احذهينا فلى انه والاحر عدن 
اتانيه ا رذ القع لد يمقع وق الاك وادق ل اله كينا بعك |الالظ يشما عبار 
اللفظ عَلْما عليه فإذا وُحدّت الموائقة لذن سر المخخالفة فيما سيواها))» 0 
((هكذا ذكرَهُ ه ول يَحَك فيه تحلافا)) اه. وهذا بخلاف و الفرع السابق الذي نقلناة عنه”؛ 
فإ الخمسة معناها المطابقيُ لا يدل على الأربعة بل تَتَضَمّنهاء ولذا م يَمبَله "الإمام" ؛ وقبلها 
"صاحباة"؛ لاكتفائهما ري 
والحاصل: أنه لاه 1 عند "الإمام” الاتفاقٌ على لفظ بعينه» بل إما بعينه أو بمرادفه. 

وقول صاحبب "النهاية": ((لأنّ اللَفظَ ليس بمَقصود) مُرادُهُ به أن التوافقّ على لفظر بعَيْنِه 
ليس بمُقصّود: لا مُطلقا كماظن فافهُم. 

لوققة (قولة. رامق العنوية) فإن قيل: بشكل علي قول الكل مالو شهد 0 
قال لما: أ نت خعليّة والخمة: أنت يري لا يق بينونةٍ أصمْلا مع إفادتهما معناهاء أحيب”” ع 
الترادُفي بل هما متباينان لمعنيين يَلرّمُهما لازم واحذء 7 قوع المولق 5 58 "الفح" 

هملاكم (قولة: لاتحاد معناهما) أي: مطابّقة. فصار وعاه 1 فا فافهم. 
)١(‏ ((الأئمة)) ليست في "د" واو" 
(؟) انظر "الفواكه الدواني على رسالة القيرواني": باب في الأقضية والشهادات 5557/19 و"روضة الطالبين" 5914/59, 

و"إعانة الطالبين" ؟/9ه") و"أسنى المطالب" 4/١١‏ 5. ولم نعثر على المسألة عند السادة الحنابلة. 

60 "فين المتائق": كاب الشيادات دابا الاختلافباق الشهادة 011/4 
)4ق بداية هذه المقولة. 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وأجيب)) بزيادة الواو. 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 5/د ١‏ ه. 


ع / ةبارع 


حاشية ابن عابدين م م ا م 071 بالابطللمسمبتبتت ربب يت قسم المعامللات 


ركذا البة والعَطِيّة ونحوهما. ولو سَهِدَ أحدهما بألف والآخرٌ بألقينء أو مائة ومائتين, 
ولت و طَلْقتِين أو ثلاث رَدّتْ) لاختلااف المعشيين وكما لو ادَّعَى عَصْباً أو قتلا 
فشَهدَ أحدُهما به والآرٌ بالإقرار به) م تقل ولو شهدا بالإقرار به قبت (وكذم) 
لاتقبّلُ ون كل قول حَمِعٌ مع فعل) بأن اذَّعى ألفاء فشهد أحدهما بالدّفع. والآخر 
بالإقرار بها لا تسمَعٌ؛ للجمع بينَ قول وفعلء "قنية”7". إلا إذا انحّدا لفظاً كشهادة 


أحدهما بيع أو قرض»ء أو طلاق» أو عتاق» والآخر بالإقرار به فتقبل؛ 10000 


رشة١‏ لا (قوله: ولو شهدا بالإقرار) مقتطناة أنه لا 0 الاحتلاف بين الدعوى والشّهادة 
قِ قول (؟/قة 1/5 مع فعل) بخلاف احتلاف الشاهدين في ذلك. ق6"07/أ 

زكفء لام (قوله : للجمع بين قول وفعل) بخلاف ما إذا شَهد أحدهما بنفي للمدّعي 
على الى عليه» وشَهِدَ الآخرٌ على إقرار الى عليه بألفيء فإنه يبل فإنّه ليس جمع بِينَ 
رد ركز املاط ركعي" هن لحري املق" 

راقلا (قولة: إلا إذا اتحّدا) الظاه”: أن الاستشناء منقطع؛ لأنه لا فعلّ مع قول في هذه 
الور بل قولان؛ لأنّ الإنشاءً والإقرارٌ به كل منهما قولٌ كما سيّذكرة0©. 


(قولة: بخلاف ما إذا سَهدَ أحذهما بألفي للمُدّعي إلخ) في هذا المغال لم يود ا الشاهدين 
على معنى واحد بطريق المطابقةٍ, فهو حارج عن الأصل الما تأمّلْ وانظر "الحاوي". 3 رأعَهُ في 
"الأشباو" ذكرَ: ((أنّ هذه المسألة مِمّا استثئنىئ مِن قولهم: لا بد مِن التطابق لكوع ست 2ن 
ذلك مسائل» وقال: ((الخخامسة: تيه أذ لقتلية القامكز الام أنه قر له بلع تقب كما في "العمدة")) 
اه. وعَرًا في "نور الغين" عدم القبُول ل "الجامع الكبير"؛ والقبُولَ ل "أبي يوسف" كما في "فتاوى رشيدٍ 
الدّين"» وهو المحتارٌ كما فيها. 


)١(‏ "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب اعتلاف الشاهدين ق8١١/ب‏ بتصرف» نقلا عن "نج" أي: جم الأئمة البخاري. 
0 العوجيقة التالية ا 


لقو السابغ فشن سويت 10 سيمت «ياف الاغتلاف ف الشهادة 


١) 


لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرارء فإنه يقول في الإنشاء: بعْت؛ وأقرضشت”27) وفي 


الإقرار: كنت بعت واقترضت”"» فلم يمنع التبو ل لاف شيادة أحدهما بقتلة 
كد ستتوو لحري بو 1 اعد 00 ل وني 
"يط" فاشني لوة00010. رويك على ألفي في) شهادةٍ أحدهما (بألفي و) 
الآخخر (بألفي”"» ومائةٍ إن اذَّعَى) لدعي (الأكثر) لا الأقلّ» إلا أن يُوفقَ باستيفاء 


3 1 إل 
أو إتراء» ابن كما . عفاودو راو ور يه فو و و و و وم و ووو و وا ذه قم و ريه افو ة هيوه وفوا فو م واء ايه ف مه انم 


سا 1 م . ريد . 32 ص 3 02 3 2 
87١44‏ (قوله: بألفي ومائة) بخلاف العشر وخمسة عشر حيث لا 1 ا 
ا ع 5 3 او ا 2 7 ١١‏ 
مر > الال إذ 3 تبتههنا اجرف مله 5 2 "ار 1 اا 


32 0 


زحىء؟؟] (قوله: إلا أن يوفق) كأن يقول: كان لي عليه كما شَهد”'''؛ إلا أنه أوفانى 


- مر 


كذا بغير علمه. 


, في "ب" ولو" و"ط": ((اقترضت)))» وما أثبتناه من "د" هو الموافق لما في "الشرنبلالية" و"الحيط"‎ )١( 

(0) في "د": ((وأقرضت)» وكذا في "الشرنبلالية"؛ وني "امحيط": ((استقرضت))؛ وهو مَؤيدٌ لما أثبتناه من "ب” و'و" و'ط". 
(5) في "د" و"و": ((تكرر)). 

(؟) في "ط": ((بتكرار)). 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف الاختلاف الواقع بين الشاهدين 581/١5‏ - 785 باحتصار. 
0 اران لبون ا 

(9) قال "الطحطاوي” رحمه الله 5/9 ؟: ((قوله: "محيط" و"شرنبلالية"؛ الأولى: "شرنبلالية" عن "المحيط" فإنه نقله عنه)). 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 45/7" بتصرف» نقلاً عن "المحيط" (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) ((بألف)) من الشرح في "و". 

)٠١(‏ في "ب" و"م": ((لا يقبل)) بالمثناة التحتية أوَله. 

.777/15 "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة  باب الاعتلاف ف الشهادة‎ )١١( 

.١١17/1 "البحر": كتاب الشهادات  باب الاختلاف ف الشهادة‎ )١99 


للك 


)١6(‏ ف "ب" وكم” : ((شهدا)) بالتثنية. 


جحاشية ابره حايةورة: ١‏ متي 10 م قسم المعاملات 


وهذا في الدَيْنِ (وفي العيْنِ تقبَلُ على الواحلء كما لو شَهدَ واحدٌ أن هذين العبدين له؛ 
وآاحذ أذ هذا له فلك غلم لعن« الاسم الذي المعاضليه واتفافا» "در "07 وو 
اذ تت" ومطقم سواة كا ا أل للقي أو أكتماء "سي زا 

م فرَعَ على هذا الأصل بقوله: (فلو شَهِدَ واحدٌ بشراء عبدٍء أو كتابته على ألفي؛ 


ينا 


وني "البحر'”": ((ولا يُحتاجٌ هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة؛ لأنه يتم به بخلاف ما لو ادعَى 
الك بالشّراء فشّهدا اميق فده يخنات لالباكة والنسق)» اسانخات" 

ثالا؟] (قولة: وهذا؛ في الدَيْن) 01 اط الوافقة ين الشهادية لفيظا, 

زطءكلامم (قولة: سواءً كان المدَعَى إل وَسواءٍ كان لمعي البائع اا الشف دوو 

لالم (قولة: أو كتابته على ألفي) شاملٌ لما إذا ادّعاها العبد وك لك وهو ظاهر؛ أن 
مَقَصُودَهُ هو العَقَدُ ‏ ولما إذا كان المدَعِي هو المؤّلى كما رَادَهُ '"صاحب الحداية"””27 على "الحامع"9. 


)1 


(قولة: بخلاف ما ل كر فشهد! بالمية ! إلخ) فيما قالهُ تمل إن في كل من ن المسآلتين 
لا يحتاج لإثبات نة فس التوفيق» بل 2 قبل نه الي بعد وى الدّراء إذا وف بأن قال: حَحَدَني البِيع 
فَوَهَب ابيع لي ؛ بل إمكانة يَكنِي على ما كم وعبارة "البحر": ((ولا يُحتاج إلى إثبات الترفيق بِالبينة؛ 
لأ الشّىء إنما يُحتاح 9 اند نه كاقاسب الدع بواوا ادر بإثباته» كما إذا ادْعى الملكَ 
بالشّراء فشهدا البق كله ديا ج إلى إثباته بالبينق أمّا الإبراءً يتم به وحدةُء ولو قر بالاستيفاء يَصِح 


إقرارة» ولا يحتاج إلى إثباته)) اه أي: لأنه إقرارٌ على نفسيه. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 588/9 نقلاً عن "المميط". 

(5) ((تقبل)) من المنن في "و" 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 17/ع ٠‏ وانظر "تقريرات الرافعي" رمه ! لله. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ؟/882. 

(©) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ,١78/19‏ 

(7) أي: على ما في "الجامع الصغير" من تنصيصه على ما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى فقط. انظر "الجامع الصغير": 
كتاب القضاء ‏ باب القضاء في المواريث والوصايا صا" 8 ”-. 


الجزء السابع عشر حت كت 73353 حصنت إببات الاختلاف ق الشهادة 


اخ نا 


رَدت) لذن اللقصود إثبات العَقَدِ وهو يُختلف باحتلاف البَدَل) 


قال في "الفتح””©: ((لأنّ دَغْوى السيّدٍ المال على عبلوه لا تَصِح؛ إذ لا دَيْنَ له على 


ص 


عبده إلا بواسطة دَعْوى الكتابة» فيَنصَرفُ إنكارٌ العبد إليه؛ للعلم بأنه لا يُعَصّوَّرُ له عليه دَيْنٌ 
إل به» فالششّهادة ليست إلا لإثباتها")) اه. وف "البحر"”" و"التبيين"29: ((وقيل: لا تياد 
7 لون أن اق عير لازم قُْ 0 العبد؟ ل متو الفسلخ بالتغجيز)) اه. وججزم 
بهذا القيل "العيي"27» وهو مُوافِقٌ ِما يُفَهُمْ مِن عبارة "الجامع"9". 

(قولَهُ: وهو يُحمَلِفْ”" باحتلافب البَدَل) أشارٌ إلى أنهما لو شهدا بالشّراء 
ييا اَن ل تق وماثة في "البحر"". وقال "الخيد التعل" في "حاشييه" عليه 
((المفهُومُ من كلامهم في هذا الموضع وغيره: أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالشمَن لا بد من 
ذْكره 5 َذْرهٍ وصفتد وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاحة إلى ذكرو)). 


(لنبية) 


في(" "المبسوط”'": ((وإذا اذَعَى رجلّ شراءً دار في يد رحلء وَشَهدَ شاهدان ول يُسَميا 


. "الفح" : كتاب الشهادات  باب الاحتلاف في الشهادة نقلاً عن 'الجامع"‎ )١(١ 
أي: لاثبات الكتابة.‎ 8 

(') "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ١117/97‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 78/8 ؟. 

(ه) في "ر" و"1" و"ب" وكم": ((لتمكينه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "التبيين". 
(5) "رمن الحقائق": كتاب. الشهادات - باب الاعتلاف في الشهاذة ؟/111. 

() "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء في الشهادة ص3785-593»؛ وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 
(4) في "ب": ((مختلف)). 

(9) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 115/197 .1١١19-‏ 
)0١0(‏ في ار" و"5": ((وفٍ)). 

.١59/15 "المبسوط”: كتاب الشهادة  باب الشهادة ف الشراء والبيع‎ )١١( 


فلم يتم العدد على كل واحد. (ومثلة العتق بمال» والصلح عن قودء والرهن, 0000 


لمن والبائعٌ يُككِرُ ذلك 0 بالك انرا ان عرو إن كا فيه : الشٌّهادةٍ فهي ١ش‏ 
فانندة وان كاك مع تسلمية ل الشمن فَالشهُودُ م يَسْهَدُوا .ما اذعاه المدعنى. 5 م القاضي 
يحتا جح إلى القضاء اعدف در غلية القَضَاءٌ بِالعقدٍ إذا م يكن الدمَنْ 0 لاك 
لايَصِحٌ ابيع ابدداءً بدُون تسسمية الشمّن فكذلك لا طهر القضاءٌ بدون تسشمية الشمَنء 
ولا يُمكِنهُ أن يق يقي بالثمّن ف كد به الم 2 م قال''': ((فإن شهدا على إقرار 
البائع بالبّيع» 7 0 ولم يُشهدا بة بقَبْضٍ الثمن واسياةة اانه أن سا العامي 
إلى القضاء بالفعد يز مك ون ذلك إذا 5200 وإِنْ قالا: أقرٌ دنا 
الها واي ف اممو ا | فهو جائرٌ؛ لأنَّ الحاجحة ة إلى القضاء بالملك 
للمدّعي دون القضاء لمك فد انتَهّى حكم العَقَدَ بامكيفاء الشمن)). 

(قولَهُ: على كل واحد) لفظً ((كلّ)) مِمّا لا حاجة إليه "سعديّة””". 

اننا قله ولط لالس "ناعرو فلي "الوا "أن امن إمهاا هو 
مِن قبيل دَعْوى الدَيْنء وتَعَقَبَهُ في "العناية"0 تَبَعاً ل "النهاية": بأنّ عَقَدَ الرّهْن بألف غيرُهُ 

زقولة: وعطاع” "الطناية": أن 
و"العناية' . 


أن ارهن إنما هو إلخ) فيما قالّهُ هنا تأمّلُ يحتاج للنظر؛ إِما في "الهداية" 


)١(‏ في 'ر": ((تسميته)). 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشراء والبيع ١70/1١5‏ بتصرف. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 5٠١/5‏ (هامش "فتح القدير"), 
(14) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .١١1//9‏ 

(5) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .١7/9‏ 


ْ © "العناية “كياب الشهادات باب الاج لاقب 32 الشهادة /؟ ات ”اج (هامش "فتح القدير" ). 


الجزء السابع عشر ل !9"*» د لل باب الاختلاف في الشهادة 


والخلع إن ادعى العبد» والقاتل» والراهن, والمرأة) لف ونشر مرتبي؛ إد مقصودهم 
بات العَقدٍ كما مّر”'". (وإن اذّعَى الآخرٌ) كالمؤلى ملا (فكدغوى الدَّيْن)؛ 


بألفي وحمسيمائة, فيجب أن لذ قن اليه وإن كان المدّعي حورته لأنه 2 أجد 
شاهديه. وأحيب: بأنّ اعد غيرُ لازم في حَقّ المرتهن؛ حيث كان له ولاية الرَّدّ متى شاءً 
فكان© قحك العغة فكات الاعتبار لدطوى الدّى+ أن ارهن لآ يكوة إلا بترن تت 
البينة كما ف سائر الديُونء ون ل ل بالق سينا و عام ات وق الاين 
ار 1 اراهن" 

كملاع (قولة: إن ادَعَى العبد) تقييد سد الله التي مال فقط إن أُجْرِي قولٌ 
ا : ((أو كتابته)) على 0/0 موافقة خا تأنه" مناسية الرنا الا رايط إن 
يا إذا اذَّعَى الكتابة العبك مُوافقة 5 لما ف 0 ل ل بسن 

الال (قولة: كدعو الذي أي الدين لقره عن انهه "سعلية"00, 

4 لال (قولة: إذ مَمَصِودُهم المال) لأنه ل التق وده والطلاقٌ باعتزافب صاحب 


3م ع ا 


)1١(‏ عبارة "البحر": ((فكأنه)). 

() سيأتي تام العبارة في المقولة [8١٠١1؟].‏ 
5:) صام١؟‏ _ "در" 
(5) "المهداية" كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .١78/7‏ 

0 "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء في الشهادة ص14-797 79 وانظر "شرح اللكنوي" غليه: 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ؟1/9١1١1.‏ 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5/+ ١ه‏ (هامش "فتح القدير ). 

: ((العَقَدُ)) بدل ((العفو))» وما أئبتناه من "الأصل”" و"ر" هو العّوابُ الموافق لعبارة "الهداية", 


يطل 1 1 و" م" 


(9) قي ١‏ وب 


وانظر عبارة 0 


حافية ابن عابلايق. ...تسح حنعي :17 "يسيحبحهشكم. الب ةالتابلاة 


فتقبّلُ على الأقلّ إن اذَعَى الأكثرٌ كما مر '. (والإحارة كالبّيع) لو (في أول المدّة) 
المطاكةة الاك الخدل و ؤ سوب هبسن و ا و 1 511ص 


الحق» فلم تبْقَ الدّْوى إلا في الدَّيِنْء "فتح”". زادَ في "الإيضاح": ((وفي الرَّمْن إن كان 
لدعي هو اراهن لا تقبل؛ أل حم لدان الرّهنء فعَريتٍ الوا هن اللو ف ان 
كان المرتهنَ فهو .منزلة دَعوى الدَيْنِ)) اه. وفي "اليعقوبيّة": ((وذِكرٌ الرّاهن في "التبييين"9" 
ليس على ما ينبغي)). 

و١0‏ (قولَهُ: على الأقل) أي: اتفاقا إن شَهدَ شاهدٌ الأكثر بعطفي مثل: ألف 
وخمسيمائة» وإِن كان بِدُونِهِ كالألف والألفين فكذلك عندهماء وعندةُ: لا يُقضَّى بشيى 


)5 


77 (قوله: العَقَدِ) وهو يَحتلِفُْ باحتلافب البَدَلء فلا تشبت الإجارة» "فتح"27. 


(قولهُ: وذكرٌ الرّاهن في اليمين إل) لعلهُ: في البّينء وانظر "اليعقوبيّة”: فإدّ ما فيها يُوافِقٌ مافي 
"الإيضاح". ونفي الحظط كح ار 


4د 117 در 

(؟) نقول: هذه العبارة لصاحب "الهداية". وليست لصاحب "الفتح". وهذا من قبيل تجوز الفقهاءء انظر "الغداية" 
كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 2178/7 و"الفتح": 5117/5. 

(5) في "الأصل" و : ((اليمين)): ولا معنى له هناء ول : «البين))؛ وفي هامش "ب” و"م": 
((لعله: "التبيين" اه منه))» والمسألة في "تبيين الحقائق": كتاب 0 باب الاحتلاف في الشهادة 780/14 
وأوردها السيد علاء الدين في "تكملته" - المقولة ]٠١87[‏ قوله: ((والرهْنُ)) نقلاً عمن "التبيين" أيضاء وانظر 


44 0 1 و" م 1 !! و 1 
ر 


"تقريرات الرافعي" رحمه ا لله. 
50) "الفتم" : كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5١/5‏ بتصرف. 


(5) "الفتح”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 017/5. 


.ام 


الجزء السابع عشر ل 05030171 اجيم ". ياه الاختلاف ف الشهادة 


(وكالدَيْن بعدها) لو المدّعى المؤجُرَء ولو المستأحرّ فدَعُوى عَقَدٍ اتفاقا. (وصّمّ 
التكاح) بالأقلٌ أي: (بألفي) مُطلّقاً (استحسانا) خلافاً لهما. (ولَرِم') في 


(قولهُ: وكالدَّين) إذ ليس المقَصُودُ بعد المدّةِ إلا الأحرّء "فتح"7. 
الاك (قوله: بعدها) استوفى المنفعة أو بعد إن تسلمء ا 
70م (قولة: عَقَدٍ اتفاقا) لأنه مُعرَف مال الإجارةق. فيِقَضَّى عليه ما اعترّف به. 
فلا يعتيرٌ اتفاق الشاهدين أو احتلافهما فيه» ولا يشت العقَدٌ؛ للاحتلاف» "فتح "27 . 43073 إب 
0 عو لاس يي رع 3 9 عياتا ع وس ام 1 لات ع بير 
[*١1١0971؟)]‏ (قوله: مطلقا) سواع ادعى الزروج أو الرو بحة الأقل او ار هكذا صعححهة 
في "الهداية"0". وذكرٌ في "الفتح"”؟©: ((أنه مُخَالِفْ للرّواية))» وتمامُة في "الشَرّنبلاليّة'"00, 
1118م (قوله: خلافا لهما) حيث قالا: هى باطلة أيضا؛ لأنه اختلاف ف العقدء وهو 
القياس..ول"أبى خديفة": أن المال في التكاح تابغ» والأصّل فيه الل والِملكُ والازدواجء 
ولااختلاف فيما هو الأصل فيْبْتَْ» فإذا وَقمّ الاختلاف في التبع يقضَّى بالأقلَ؛ لاتفاقهما عليه. 
07115 (قولة: في صِحَةٍ الشهادة) قال في "البحر”) بعد كلام: ((وبه ظهَرَ أن الجر شررط 
صحة الدّغوىء لا كما يُتوَّهّمْ من كلام "المصنف”: من أنه شَررْط القضاء بالبينةٍ فقط)) اه 
عه يشترّط أن يقول 5 الذدعوى: مات وتركه ميرانا الها بكم ل 5 الشهادة. وإنما 
م يَذكره لأنّ الكلامً في الشهادة. 
)١(‏ في هامش "د": ((في نسحة: لزمه)). 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 51/5. 
)77١‏ "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 8/7؟1. 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 1/5 ١ه.‏ 
(5) انظر "الشرنبلالية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 7810/9 (هامش "الدرر والغرر”" ). 
)١9(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة .١١9/9‏ 


حاشية ابن عابدين .م ه564 بن - © قسهمالمعامللات 


(الجرٌ بشهادة إرث) بأن يقولا: مات وتركة ميراثًا للمُدّعى 0آزآ 3 [ ز 1217111 


/اازلام (قوله: م أي اللفل ا أن شهدا بالانتقال» وذلك إما نصا كما 


نس سار صع 


صوره لشّارح"؛ أو بها يوم مَقَامهُ ين إثبات الث للمَيْت عند الموته» أ أه اناكم يدف تند 


3- 


رهاس 


نائبه عند الموت أبضاء وهو ما أشار إليه بقوله: ((إلا أن يشهدا إلخ))» وهذا عندهما خلافاً 
ديه فاه يشرط الما او تل داوف ةا شهدا اه امير انك 
بلا زيادق. وَظولنا يالك كني عقاوو ا ا وا عاو نهنا رك لكان وراك 
97 والفرّق ما في "الفتح” ل أخر ما يأنى 7" . 

قال مُجِرّدُ هذه الحواشي رحنه الله'": ((و كشب "المولّف" على قوله: ((الْجَر)) هامشة 
وعليها نر الضرب» لكني ل أََحَفَقَهُ فأَحيَبْتْ ذِكْرَّها وإن كانت مفهومة مِمّا قبلّهاء فقال: (قوله: 
لبر هذا عندهما؛ لأنّ مِلكَ الوارث متجددٌ إلا أنه يُكتفى بالشّهادة على قيام مِلك الموَرّثٍ وقت 
لوبتي لثُوت الانتقال ضَرُورَة وكذا يدَهُ أو يذُ مَن يَقُومٌ مَقامَهُه و"أبويوسف" يقول: إن ملك 
الوارث مِلّْكُ المُورشِء فصارّت الشّهادة بالك للمُورٌثٍِْ شهادة للوارش» فاخَرٌ أن يقول السَاهدُ: 
حاف بر فيا شرانك أو فا بدو كقامة وق اتنانة ولكة ارقف لويم او الك يفيو قاف 
فإذا أَنْتَ الوارث ا كاك مره اندي ا 0 الاحتلافي؛ بخلافب الحي إذا 


اكت أذ ال كانت لداهانه يتف , اله بها اععارا لواشصهعابة إذ لامر لبقا انين 
41 (قولة: إردثي) بأن اذَعَى الوارث عَيّنا في يدٍ إنسان أنها ميراث أبيه» وأقامَ 


شاهدين» فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يُقضّى له حتى يَجُرَ(" الميراث» بأن يقولا إل. 


(قولةُ: من إثبات الملك لمي عند الموتي) لأنّ ما كان له عند موتّه يكونُ لواريهء فحينقةٍ يون 
تمعن ار كمااق مُحاضر "النصولن". 


)١(‏ المقولة [71١/17؟]‏ قوله: ((أنها كانت مِلْكهُ)) وما بعدها. 


(؟) ((رحمه الله)) من "ر 
(5) ف "الأصل": ((يجر)) بالإفراد. 


الجزء السابع عشر ‏ ل ة؟ د ل باب الاختلاف في الشهادة 


ل 


(١إلا‏ أن يشهدا .علكه) عند موته (او يد أو يد من يقوم مَقَامَه) كمستأجرء 


6 


ومستعير» وغاصب» ومودع. فيغن ذلك عن ار دن الأيدي عي الويف فلتت 
يدَ ملك بواسطة الضيّمانء فإذا ثبت الملكُ ثبت الجر ضَرُورة. (ولا بد مع الجر المذكور 


5 1الالن (قولة: علكه) أي: الور فق 

اكلا (قولة: عند موته) 2 من هذا اميد الي وكان ينبغي 0 بعل 
الغلانة 8 , 

الشالففةه (قوله: أن الأيْديَ) تعليل للاستغناء بالشهادة على يد امت عن ا وبيان 
ذللق؟ أله نإذا جع يكل غنة المويقية هإن ايت ايند يلناق فاه لأنه أت ملكةه أؤ أن 
الانتقالَ إلى الوارث فَيّبْتُ الانتقالٌ ضَرُورة كما لو شهدا بِاللْكِء وإنْ كانت يد أمانةٍ 


فكذلك الحكه؛ لأنّ الأندي في الأمانات عند الموتي تنقلِبُ يد ملك بواسطة الصّمان إذا 


َ 
فى إن 


مات مجهلا؛ لتركه اليفظ» باى.+:) والمضمونُ يُملكة الضّامنْ على ما غرف, فيكون إثبات 

اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك. وترَكَ تعليلٌ الاستغناء بالشّهادةٍ على يد من يَقوم مَقَامَهُ 
16 معان 5 5 ل ان 4م بن لى 01 5 و 1 

لظهوره؛ لأنّ إثبات يد مَن يَقَومُ مَقَامَهُ إثبات ليدِه' '"؛ فيَغ إثبات الملك وقت الموت عن 


ذكر الجر فاكتفى به عنه اه. 
امفنلفقة (قوله: ولا 0 مع ع من بيان سبب الورائة 2 قال ف الاك سنا 


(قوله: لأثّ الأيْدي في الأمانات إلح) ليس هذا في كل أمانة» بل في البعض دُونَ البعض كما يأتي 
2 ,. 
في الوديعة» فالتعليلٌ المذكورٌ غير عام. 


)١‏ المقولة [11١90؟]‏ قوله: ((الحرٌ)). 
)١(‏ أي: بعد قوله: ((بملكه أو يده؛ أو يد مَن يقوم مَقامّه)). 
(5) في "ب" و"م": ((إثبات يدو)): 


(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ‏ فصل في الشهادة على الإرث ‏ فروع 571/5 - 551 باختصار. 


حاشية ابن عابدين ب ب- ‏ ه55؟ د ل تت قسهالمعامللات 


اممف والواوت حي دنا إل اجويواكدة وذ كرا ايم أنه وارنّهُ. وهل يُشترّط قولة: 
ا ل ل ل ااا 
لا يُحجَبُ بحال. وفي الشّهادةٍ بأنه ابن ابن الي أو بنت اينه لا بْدَ منهه وفي أنه مَْلاهُ لا بد 
مِن بيان أنه أَعتَقَهُ)) اه. ولم يَذكر هذا الشَرط متنا ولا رسا العاف أن الحرّ مع الشرط 
القالث يغ عنه: فَلِيُتأمُلُء وانظن ما مر قَبَيلَ التّهادات9) 

ر# الام (قولة: سني الوزاثة) وهو أنه أخوة مثلاً. 

14لا (قوله: لأبيه عن وك الل ايو ااا ((أنهم اه 
ا وار لأصمح أنه يكنييء كما لو شهدُوا أنه أبوة أو مه فإن اذّعَى أنه عَمُ 
لاق انان الفبية لتشوض الا ني اوإقول قدا امود اميه أو لطي ا ام لط 
أيضاً أن يقول: ووارثةُ. وإذا أقامٌ البيّنة لا بد للشّهُودٍ مِن نسئبة املس والوارث حتى يُلتَقِيا 
إلى أبي واحبء وكذلك هذا ف لاخ واللجد)) ل ا 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات ‏ الفصل الثاني ف دعوى الملك المطلق إلخ ‏ النوع الأول ف دعنوى الملك 
المطلق ق5١٠7/ب.‏ 

(5) (رأيضا» ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و"1" مواقق لعبارة "الفتح". 

(7) المقولة [1770] قوله: ((مُودِعي)) وما بعدها. 

(14) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 5-5 نقلاً عن "الظهيرية" لا عن "البزازية"؛ وانظر 
التعليق الآني. 

(د) نقول: النقل في "البحر" عن "الظهيرية” لا عن "البزازية". على أندا لم نعثر على المسألة في مظانها من "البزازية": 
وانظر "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق إلخ ‏ النوع الأول في دعسوى 
للك المطلق قي نيه 


الموة اشام عي الل حت 3597 سي اباك الاختلات ف الشهادة 


ع 


وبَقِي شَرْط الث (و) هو: (قول الشاهد: لاوارث) أو لا أعلم (له) وارثا (غيرة). 





ره01 (قولة: وارثا غيرَة) قال في "فتح القدير””'": ((وإذا شَهِدُوا أنه كان لِمُورَبُهِ 


تركة ميراثا له» ول يقولوا: لا نعلم له وارثا سيواه: فإنْ كان مِمُن يرث في حال دُونَ حال 


لايقصي) لاحتمال عدم استحقاقِه) أو يرث على كل حال يحتاط القاضي 0 
ليوات اع ا لا؟ !"© تشضيئ لعن كل وإ كان نمه يعلض في الأخوال َقبي 


_ 


بالأقلٌ فيتقضي في الرّوج بالربع» 5 بالثمنء إلا أن يقولوا: لا تعلّمٌ له وارئاً غيرة 
وقال الح وهو رواية عن ض ب يقي بالا كثرء والظاهر الأول» ويأخدذ القاضي 
كفيلا عندّهما لا عندَه7) 


(قول "الشارح”": وبَقِي شَرْط ثالث) وكذا 0 هذا الشراط في الدغوى» نفي "نور العين" مسن 
الفصل السادض: ((طلب ره ا أ ع 1 1 لصحت أن يسن كه 3 لأَبَرَيه أو لأبيه. 
أو لأَمّوه ويُشترّط قولَهُ: وهو و رن لا وارث له غيرة)). 

(قولُ: هل له وارث”؟ أرْ لا؟ قال "مُجِرّدُها": هنا بياض إلح) الذي في "الفمح": ((ثمٌ يَقضِي 
كله إخ)). 

(قولة: وَاللَاهٌ الأوّلُ) الذي تَقَلَه "عبد الحليم" في شَتى القضاء من حاشية "الدّرَر" عن 
"المبسوط": ((أنّ الأصع قولهما))؛ أي: "محمد" و"الإمام". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ‏ فصل في الشهادة على الإرث 37١/5‏ باختصار. 

(1) ((ثم) ليست ف النسخ جميعهاء وهي عبارة "الفقح"؛ وقد ته عليها الرافعي رحمه الله ون "ر" و'ب" و"م' مكان 
ث4 ما بلي : ((قال "مُسرّدها": هذا بياض تَرَكَهُ الْولْفْ» ونَقَط عليه لتقف ف فَهْمِهِ من نسحة "الفتح" الحاضرة عند 
فلتراحَمْ نسححة أخرى)). وعبارة التكلمة ‏ المقولة: ١١١03‏ قوله: ((غيرَة)) ((فإن م يَظهْر يقضي بكله)). 

() ((لا عنده)) من "الأصل"؛ وهي عبارة "الفتح". 

(4) كذا ف مطبوعة "التقريرات" الى بين أيدينا» وعبارة الحاشية: ((وارث آخر)). 


0 


حاشية أبن عابدين ع ب ا 771“ يسبب ب بت قسم المعاملات 


ورابع» وهو: أن يدرك الشَاهدُ الَيْتَ» وإلاً فباطلة؛ لعدم مُعَايسةٍ السّبسِي ذكرّهما 


يا كيم اسم الاقم بي رون شهدا بيد حي) نواء قال مد 
شهر) أو لا (رُدتْ) لقيايها.مجهول؛ عسوي هط نان اللا جا و و حا أ الك و ابوه روك قاف ف هد نو حا ورم قا اد 





ولو قالوا: لا تَعلّمُ له وارثاً بهذا للوطيع كُفَى عند "أبي حنيفة" خلافاً لهما)) اه. 

وتَقدَّمَت السألة ييل كتاب الشّهادات'": وذكرها في السّادس والخمسين من "شرح 
أدبي القضاء "نري تلزال أنواع, فارجع التفورو اكد بخ توي لنا اكد ال الا افيه 
يا وقد غلم ا ”© أن الوارث إنْ كان مِمّن قد يُحجَبُ حَجْبّْ حرمان فذِكرٌ هذا الشّرْط 
لأُصْلٍ القضاءء وذ كان مِمِّن قد يُحْحَّبُْ حَجْبْ نقصان فلِكْرهُ شَرْط للقضاء بالأكثر وإنا 
كان وارثاً دائماً ولا ينص بغيره فذِكرُهُ شَرْط للقضاء حالا بون تَلَوُم فتأمّل. 

5 للام (قولة: لعدم معاينة التي :ولان التيادة علق المللق لا دخو بالتسامّعء د 

الام (قولة: "البرّازىٌ" )و كذاق " الفنيد”7. 

4 الام ل 1 اسم ليت حتى لو شهدا لاد اجو امه واه ولميسه 
ا ا 


5 3 وس سس باع ذ ينم 0 و 
15 ١1ا؟)‏ ركو : ردت) وعن ابي يو سشا . تقبل. 


(1) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول ف المقدمة ‏ نوع في الرجحل متى تمل له الشهادة؟ ١14/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهلدية"). 

(5) المقولة [57701ع قوله: ((تَرَكَة قسيمَتْ إل)). 

(5) "شرح أدب الفاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والخمسون في المدعى يدعي شيعا ون أباه مات وتركه مرف له 
#/لات؟ وما بعدها. 

(4) انظر "البحر"؛ كتاب القضاء ‏ فسائل شتى هع . 

(5) المقولة 7070 7ع قوله: ((تركة قسيمّا الخ)). 

.517١/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاحتلاف ف الشهادة  فصل في الشهادة على الإرث - تتمة‎ )١( 

(090 "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس السادس في الشهادة على النسب والارث 554/0 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجزء السابع عشر ‏ + ل 55 ل باب الاختلاف في الشهادة 


8 5 1 7 2 7 سي ا 00 0 8 

لتنوع يد الحي (بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكة؛ أو أقر المدَعى عليه بذلك» 

و شهِدَ شاهدان أنه أقرّ أنه كان في يد المدّعي) ذفع للمدّعي؛ لمعلوميّة الإقرارء 
ل عمسن 0 

وجهالة المقرْ به لا تبطل الإقرار. 00 


للسلففة (قولة: يد الحي) لاحتمال ينا كانت لكا له أو ب مشلا وإذا 
كل نكي كاد كرون نافد على كفا جنا أمَا الَيْتُ فََقَلِبُ مِلْكاً له إذا مات مُجْهلاً 
ين تقده0. ظ 

الف (قولة: 0 لك 5 لو شهدا لمدّعي يك ه عن ا رجحل أنها 
كانت مِلك المتّعي ؛ شقرونها إن يُشَهُدا أنها ملك إلى امف ل ل 0 
فاع كانتا ملك ايت فإنها ترد ما لم شهدا ارت ا 
"لفق "17 ريق أنهننا ذالم ماه رفكو هالة المعاد يايتت بالامناصحاب: 
وَالحابقيت إيةاحشة لإبقاء القابستي» لا لإثبات ما لم يكن؛ وهو المُحتَاجُ إليه في الوارث» بخلاففب 
مدعي العينِء فإِنٌ الثابت بالاستصحاب بقاءً بلك د 

لفلف (قوله: بذلك) أي: بيد الحي أو ملكه. ومن اقَتصّرّ على الثاني فقد قصّر. 

ملا (قولة: دَفِعَ للمُدّعي) اذو أن قولف أقا: يُدفْعٌ للمدّعي كما يُظهَر بالتأمل. 

وق "ليرا" كتوور نما قال ذقم إللهاق ون اذ يفول زه افوا الللكة كانه البو تسن على 

أنه مِلَكَهُ فإنه يُقبّلُ)) اهء أي: في مسألةٍ الإقرار باليدٍ “اد.+اب, أو الشّهادةٍ عليه؛ لأنهما 
نوراف ف "ركد "10 دون وسالة الشيادة والللف: 


)١(‏ المقولة 5071١713‏ قوله: ((لأن الأندي)). 

() المقولة [7171107ع قوله: ((اجخرٌ)). 

() "الفتح": كتاب الشهادة ‏ ياب الاحتلاف في الشهادة ‏ فصل ف الشهادة على الإرث - تثمة 19/5د. 
49) "البحر" كتاب الشهادات - ياب الاعفلاف .ف الشهادة 11/97 

(5) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 9/؟١1.‏ 


حاشية ابن عابدين | حت هه 7777 سس سسحتت7ت7سسسسس كت قسم المعاملات 


والأصل: أنّ الشّهادةً بالملك المنقضي مقرو ل ماليك اقيق لسوع الحد 
لقن رار ان ا أله كان بيد الدع بغير حَق هل يكو إقرار كه 
باليد؟ الممتى به نعم "جامع الفصولين"27. 
(فروعٌ) 
شهدا الفووقال احدمهاء ند سيان قبت بألفيء إلا إذا شَهدَ معه 


آخرٌء ولا يشهدُ من عَلِمَهُ حتى يُقِرٌ ا مدّعي به. “77 2*2 


الام (قوله : لتتوع اليدِ) لاحتمال أنه كان له فاشْتَرَاهُ منه. 

ره للاى (قولة: بألفي) أي: ولا يسمع نضا 

ركمو نان بزقرلة الا [واشية نعه احم لكمال العناي: 

الفلفية (قوله: ولا يُشهّد) أي: بالألفب كليا. 

4 "لالع (قوله: من عَلِمّة) أي : قضاء حمسيمائة. كذا في الهامش. 

0018 (قوله : حت مق المدّعي به) لبلا يكوث إعانة على الظلم؛ والمراد مِن ((يُنبَغي)) 
في عبارة "الكنز'"”" معنى: يحب فلا تَحِلٌ له الشهادة: "بحر "10). ومم :أ 


(قوله: فلا حول له الجتّهادة) مقتضاة: 00 بهذه الشتّهادة وعدم قبُولها؛ لارتكابه ما لا ا 
وعداما يله "ادي يا" عن المع" لقلا عر بعض أصحابنا و"زّفر دوحجة القول: انه سادق هنا 
0 به من القررْض ا ولا ع القاضي إلى او إنما ا إلى أداء الششهادة اه. ولا يَحْفَُى 
و" 0" 

01١‏ مم نعثر على المسألة في منطانها من مطبوعة "البزازية" الى بين أيدينا. 

هم حابع اللفاوارت : الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي ال ليد وق تاريخ الدعوى والشهادة ١1/ةم‏ بتصرفء 
نلا عن "كحم" أي: "كنات الأحكاء' للناطفي. 

(7) انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الاخحتلاف ف الشهادة ؟/١١١1.‏ 

(5) "البحر": 'كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ١١7/19‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر سج جح و م 1 10 7077 امتصحححح تسن باب الاختلاف ف الشهادة 


شهدا بسرقة بقرةٍ واحتلفا في لونها قطِع خحلافاً هما - واستَظهَرَ '"صدرٌ الشتريعة"”7" 
قر لجنهنا - وهذا إذا ل 0 المدّعي را داه الا 

شى للديوث اإرصال مرت وشهدابه ما أو حمل تت "وبائة"”© 

شهدا ف دين الحي كا عليه كنا م إلا إذا سَألهما الخصمٌ عن بقائه الآنَ 


فقالاة. لآ تنوك نوق درق لمقلا تعن مطلقا سح رن الاناميات وق عا ال 


م ا ] (قولة: إذا كر المدّعي لوديا قال في "الفته”” 2: ((ولو 2 الوا فقال 
الحدعناة مؤداء م يُقطَم إجماعا)) اه. 

4 1/ا؟] (قوله : طلقا أو 0 أما الأول فلن الإطلاق 0 مِن الك وأما الشاني 
فلاحتلاف الشهادةٍ والدعوى؛ للمباينة بين فرق والحجاة 

141)] (قولة: عر ارشك عند قول 'الكبر": ((وبعكسيه لا)), فراجعة. 


5 5000 اكباري الل 2 7 اقرع اعمس 2 57" 0 

(قوله: قال في الفتح : ولو عين لونها إلخ) عبارة الأصل : ((أما لو عين لونها كحمراء» فقال 
أحدهما: سوداء م يَقَطعْ إجماعا)) اه. 

(قولة: أمًا الأول فلن الإطلاق أَرْيْدُ إل عبارة "شرح الوهبائيّة": ((لأنّ الشّهادة غير مُوافِقَةٍ 
للدّعغوىء فإِنّ الدع جملة غير الدذفع مُتغرقاء والإطلاق يُقتضى أن يكونَ جملة أيضاء فكأن المدَعِى يُصِير 
م ا ع2 الاك 0 م امه ان 08 7 عر ا كس 1 08 05 
مكذبا للشهود؛ لأنه يَذْعِي شيئا وهم يُسْهَّدَونَ ما يخالفه)) اه. وعزا المسألة في "الشارح" ل القنية", 


ولا يَحْفْى عدم قَوة الدليل. 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 5/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 5177/4 774 بتصرف. 

(5) أي: "شرح الوهبانية"2 انظر "تفصيل عقد الفرائد": قصل من كتاب الشهادات 578/١‏ نقلاً عن "القنية". 
(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ٠١4/9‏ تصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5/5 ١‏ 5» وعبارة "الفتح" كما ذكر الرافعي رحمه | لله. 


حاكية إن عايددة ‏ يتلسسسس سي 717 تدج هبه قسم المعاملات 


رس الى و 8 0 ده ١)‏ ا واي 1 5 7 ١‏ 
قلت: ويخالفة ما في "معِين الحكام” ' مِن تبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا: 


مرج الو 


مات وعليه دَيْنّ اه. والاحتياط لا يُخفى. اذعَى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال 
ان اف كا شهدا اناس ا "جامع الفصولين””7". 57111 


45 لالع (قولة: قلت) القول ل "صاحب المنح"” "2 . 

4 الاك (قولة: نيان سمي فننواء "قلست" حقلت لبووتن حرو ويه "كاتني 
وقال”: ((إن الأول ضعيفف؛ وإِنّ الاحتياط في أمْرِ المت يَكنِي مه جات سساين: مع 
وُحُودٍ بين وإنّ في هذا الاحتياطر ترك احتياط آخرٌ في وفاء دَيْنِهِ الذي يَحَجبَهُ عن الجنة: 


ا(7) 
ند 


وتَطلييعَ حُقوق أناس كثيرينَ لا يَحَدُونَ من يَسْهَدُ هم على هذا الوجه))؛ 
[144لا"] (قولة: ملكا ف الماضي) بأن :قال "كان ملكي وشهدا هله 
46 ١1لاث)‏ (قولة: كما لو شهدا بالماضي 0 أل 0 أن اشياة لمعي 01 على 
نفي املك في الحال؛ إذ لا فائدة للمُدّعي في إسنادٍ مع قيام مِلَكه في الحال» مخلافب الشَاهدين 
لو أسندا”” مِلَكَهُ إلى الماضي؛ لأندّ إسنادهما لا يَدُلُ على النفي في الحال”2؛ لأنهما لا يُعرفان 


)١(‏ "معين الحكام": القسم الثاني ف أنواع البينات وما ينزل منزلتها إلخ ‏ الباب الثالث عشر ف القضاء بالشهادات 
المحتلفة والاحتلاف بين الدعوى والشهادة صا”” .-١‏ 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وفي احتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
4/١‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ”/ق77/ب بتصرف. 

(4) القائل هو ابن عابدين رحمه ١‏ لله تعالى. 

(5) "نور العين": الفصل الحادي عشر ف الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وف اختلاف الشاهدين وما يتعلق بذلكث ق87/!. 

(1) القائل هو المقدسيّ رحمه | لله تعالى. 

6 "ح”: كناب الشهادات د :باب الاختلاف فى الشهادة ق 155ب 

(8) عبارة "المنح": ((لو شهدوا)). 

(5) في "ر” و"7" و"'ب” و"م": ((المآل))» وما أثبتناه من "الأصل" موافقٌ لعبارة "جامع الفصولين" ١/5/اء‏ و"البحر" 8/107 )٠١‏ 
و"المنح" ”رق 74/ب» و"التكملة" - المقولة ]١١37[‏ قوله: ((كما لو شهدا بالماضي أيقا)): 


الجؤةالسابععشن. سيت 776 هيبحت :بات الاختلاف والشهادة 


© © © 58 © هج 858 8ه © 22+ ه شويع هده 4 :د ه ههه 4 ذاه هر هيهو ومهسي هد > و و هاو وج هس و اه ع مج مع هاو ه» وم مه ”6 ههه 55م © ق هه 4ه + وراوي هع و هو وه بج ع 4 مادم مام م م م م 


بَقَاءَهُ إلا بالاستصحاب» "0 وبهذا ظهَرَ الفرّق بين ما هنا وبينَ ما تَقَدَمُ متنا(" من 
قوله: ((بخلاف ما لو شهدا أنها كانت مِلكَة)). 
(فرعٌ مهم) 

قال المدّعي: إن الدَارَ الى حُدُودُها مكتوبة في هذا الحْضَرِ ملكي وقال الشُّهُودُ: إن 
الدّارٌ الي كر هذا المحْضّر ملك ص الدعوق و الكيادة وكذالو شَهدُوا 
أن المال الذي 2 في هذا الصك 9 والمعنى فيه: أنه أشارٌ إلى المعلوم. 

لو شهدا ِلك المتنارّع فيه والخصمان تصادّقا على أن المشَهُودٌ به هو المتنارّعٌ فيه يَنبَنِي 
أن تقَبَلَ الستتهادة في أُصْل الدار وإث نكر ادو لعدم اسيالة اعطق إل النزاع 8 أصْل 
الدذار» "جامع الفصولين'”' في آخير الفصل السابع. 


0 "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ؟/ق5/بء نقلا عن "جامع الفصولين . 

).75ت در 

6 "جامع !و 1 3 السابع قِ تحديد العقار ودصواه وما يتعلق لك 1ب باختصار» فاك عن م ع 
"فتاوى ا الدين” . 


حاشية ابن عابدين ل - 7*4 لل قسهالعاملات 


«باب الشّهادة على الشهادة» 
(هي مُقبُولة) وإ كثْرت استحساناً ف كل حَق على الصّحيح (إلاّ في َه 
وقَوَهِ) لسُفُوطِهما بالشبهة؛ وجارٌ الإشهادُ مُطَلَقَا لكن لا تُقبَلُ إلا (بشرط تَعَذَرِ 
حضور الأصل عوبتي) أ مو نك الأصل. 000 0100 





«باب الشهادة على الشهادة» 
5غ ١الا"؟]‏ (قولة: وإن كثرت) أعين : الشهادةٌ على شهادة الفرروع ا و لكن فيها 
شَبية التديفة الك 3ن وي8 © يجا الوددالا عندَ العَجْر عن الأصلء وهذه كذلك» ولذا 
لا 0 فيب بنط بالنيانت اكشيانء النساء مع الرّحال» "درر”©. كذا في المحامش. 
4 الال (قولة: إلا ف 1 وقوّدٍ) انا يوحب انكل لد برذ ا الاي م 
1 شاهدين أن قاضيّ بلدٍ كذا ضرّب فلانا حَدَا في قَذَفٍ فإنها تقبَلُ حتى ترد شهادتة 
“صن "لوطا" وبزتية: الها سانا ترون ومتفارو دح يبوب 
ع 00 احيية": لوال نكل عقاو اسع "ااال 
تمع ١م‏ (قولة : مُطلقا) عدر أو غيره. 


7١4‏ (قوله: إلا شراط تعدر طون الأصرة أشارَ إلى أن المرادٌ بالمرّض ما لا يستطيع 


)١(‏ نقول: ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وإثباتها هو الصّواب الموافق لعبارة "الدرر"» ولا تصح العبارة إلا 
بوحودهاء أو بحذف ((إلا))» وانظر "التكملة" أول باب الشهادة على الشهادة. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/589. 

(77) عبارة "البحر": ((شهدا)) بالتثنية» وعبارة "المبسوط": ((شهد شاهدان)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١7١/1‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١179/15‏ بتصرف. 

(1) "الاختيار": كتاب الشهادات ‏ فصل في حواز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة ؟/١5١.‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 57/5 ؟. 


م 


الجزء السابع عشر مجحب ف يي ف ٠‏ 008 اجيم حت باب الشهادة على الشهادة 


2 0 و 1 7 . هه 0 57 
وما ل "القهستاني "عن قضاء "النهاية" فيه ا ل فإنه نقله عن "الخانية" 
؟ إن 
عنها”! ّ وهو ل 1 0101 ا ا 00 


ع ا إلى مجلس القاضي كما قَيّدَه في "الهداية'””» وأث المراد بالمتمر الغيبة مدّتة ‏ كما 
هو ظاهرٌ كلام المشايخ وأفصّحّ ل ل ال 
كال عن بد وم صرح بِلتعذَرء ولك 55 تاهو لزان العلة العَجْرٌ فافهم. 

الال (قولة: وما تقل "القهستاني”) عا 0. ((لكن في قضاء اونا" وغيره: 
الأصلٌ إذا مات لا اهز تياد فرعي فد ل عاد الأصل)) اه. كذا في المهامش. 

افق (قولة: فيه كلامٌ) ويؤيْدُ كلام "القهستاني 5 وله الاب '©: ((وبخرُوج أصلِه 
عن أهلها)). 

هكلام (قولة: فإئه ع عه "الخاكة"!” '؟ عنها ليقن اف لني ' لل 


)١(‏ نقول: قال العلامة إهي زاده في "حاشيته على القهستاني" ق407 7/أ: ((ذكر أن أصل هذه المغلطة قولٌ قاضيخحان 
في كتاب القاضي إلى القاضي: لو مات أو عُزِل القاضي إلخ)). 

قال اللحطاوئ رضه اه تعدل مره 9 ززالا وق أن" ول كانه قله عنيا ون اأمقانية + كما مدل عليه عار 
في "الدر المنتقى" .))5١1/7‏ وانظر لزاما "التكملة" ‏ المقولة ]١١75[‏ قوله: ((فإنه نقلَهُ عن "الخانيّة" عنها)). 

(؟) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى7558/1: ((قوله: (وهو خحطأ) أي: ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأء والصواب 
ما ذكره هناء أي: في باب الشهادة على الشهادة)) اهاء وتقدّمت المسألة في 51/1/1. 

(4) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .1١/6‏ 

(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 485/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١5٠0/9‏ 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة .١١1/7‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 1517/5 7. 

(9) ص 87  ”‏ "در" وعبارته هناك: ((عن أهليتها)) فليتنبه. 

)٠١(‏ المنقول عن "الخانية" يأتي توثيقه في الصحيفة التالية التعليق (؟). 

)١١(‏ نقول: ولم نقف أيضاً عليه في عبارة "القهستاني". 


جاتية ابر عابدي ٠‏ امبسح م7 ييح قسم المعامللات 


ل 0 م اكد 0ه 
والصواب ما هنا. (أو مرض»ء أو سفر) واكتفى الثاني بغيبته نحيث يتعدر ٠‏ ال 
بيت بأهله قفار ع اهام جا سر أ عر شأ ل ل متك توف ونه زه نه اجون قا رعرع ري رهبم أت مجن ا "قيرع 7ه حا اه عل تيه ف لطر اها خا له جما بوالرو ود 0 


ا 207 في كتامبي +اق1:/] القاضي إلى القاضي. 
كف كر وقول وَالصَراب اهنا فال اق "انيد لشت" رولك هذ 'البرْحندي" 
واركبيف 0 كلوتوياس ادافين" ركان العد 0ل وال "الوا مسترت 
وغيرها: أنه متى حرج الأصلُ عن أهليّة الشّهادةٍ ‏ بأن خرس» أو فَسّقَ أو عَصِيَ» أو +ُي 
أو ارد تفلت الشتهادة اه فتنّه)) ا كذا في الشامش. 


باب الشّهادة على الشهادة» 
(قولهُ: لكن نقلَ "البرحّندي" و"القهستاني" كلامهما عن "الخلاصة" إلخ) عبارة الأصل: ((لكن 
نقلَ "البرْحَندي" عن "الخلاصة"» و"القهستاني" عن "المنزانة"» وكذا في "البحر" إلخ)). 
(قولة : أنه عت عر الأصل عن أهليَة الششهادة إلخ) فيه: أنه بالموض لا يقال: ا حرج عن 
الأهليّة؛ إذ هو مُقرَرٌ لها لا مُخرجٌ عنها كما تَقَدّمَ مرارا له. 


0 في "د": ((تَعَدّر)). 

99) أ .ضاحب "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الحندية")) 
عارك ((فإن القاضي الكاتب لو مات أو عُرَلَ قبل وصول الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن 
يشهد الفرع على شهادة الأصل)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7١١/7‏ (هامش 'مجمع الأنهر"): نقول: والعبارة 
فيه موافقة لما نقله الرافعى رحمه | لله. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 748/7 بتصرفء تلا عن "الخزانة"» كما ف "التقريرات". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق9١7/ب‏ نقلاً عن "الفتاوى الصغرى”. 

( "البتر"ء "كناب الشهاداتا باب العنيادة على التتهاذة م1 

(7) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 17/ق77/ أ 

(4) ((أو جُنْ)) ليست في "الأصل"» وهي فٍ سائر النسخ وف "الدر المنتقى" و"ح". 

(9) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ق5١7/ب‏ - ق71717/أ بتصرف. 


الجزء السابع عاشو ‏ بتععا سي يي 7 11007 حصي بات اكنهاد: على القهاد: 


شي ل اطي يل #س للم ع تسلا 0 سم 
واستحسنه غير واحدء وفي القهستاني و السراحية : ((وعليه الفتوى))) وأقره 
5 ف 5 7 7 7 5 س2 1 ل" ىه م 
المصنف”0©. (أو كون المرأةٍ مُخدّرة) لا تخالط الرّحال وإن حرّحت لحاحة 


3 !له ا 


وحمام. قنيك ا وي د لامر كم ار ب العا ل ال افأ 7 1 0 ا وود و واو وم 4 


8 (قولة: وي "القهستاني”) عبارتة”'': ((وتقبّلٌ عدد أكثر المشايخ؛ وعليه الفتوى كما 
نا "العتتراك )ود "القهستاني" أيضا”"': ((أنَ الأرّلَ ظاهرٌ الرّواية» وعليه الفتوى)). 

وفي "البحر"”©: ((قالوا: الأول أحسَنْ؛ وهو ظاهرٌ الرّوايةٍ كما في "الحاوي"2, 
والثاني أرفق» إلى آعرو””". وعن "محممَّدٍ": يجوز كيفما كان» حتى رُوي عنه أنه إذا كان 
الأصلٌ في زاوية المسجد والفرع*) في زاوية أعرى بن ولك اليجد تقبَلُ شهادتهم)) 


| لر(ة) "! 11 


و حر . 
رههزلا؟] (قوله: أوكون الراة رن م ل ': .رهن :من لاتكوك يرت 
بكرا كانت أو ليبا ع و0 أمّا الى جَلسَتْ على المنصّةٍ فرآها 


!1 ماس س1 ١ا)‏ 
حجمواءي 5 


رحالٌ أحانبُ ‏ كما هو عادة بعض البلادٍ لا تكونٌ مخدّرة)), 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ٠.17/7‏ (إهامش "فتاوى قاضيخان"). 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/3ق77/ب. 

ولام “القنية": كناك الشيهادوات ع باب الشهادة على الكتهادة 1١43‏ رت قتصرافت» تقلا عن 2 أي: "البحر المحيط". 

(4:) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 71417/7. 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١1/1‏ بتصرف. 

(3) "الحاوي القدسي" : كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة قد 1/١١‏ وليس فيه ذكر ((ظاهر الرواية)). 

0) في "ر": ((إلى آخخر ما ذكره)). 

(8) في "الأصل": ((والفروع))» وكذا ف "المنح". 

(9) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة */ق75/ب. 

2٠١(‏ لم نقف على النقل في "أصوله" ولعله في شرحه على "الجامع الصغير": والبزدوي هو الإمام أبو الحسن فخخرٌ 
الإإسلام البردوي ١ت75م1اه))‏ وتقدّمت ترجمتة ١/4ة.‏ 

.899/7 "غمز عيون البصائر”": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ل دا 558 3 لل نمدم قسم المعامللات 


3 6 9 1 5 0 1 5 ع 2 )2 5 3 
وفيها! : ((لا يجوز الإشهادٌ لسّلطان وأمير)). وهل يحور ' لمحبوس؟ إن 
1 0 مر 1 ع . 0-0 2 
من غير حاكم المخصومة نعم ذكره "المصنف لك :الو كالة. وقوله: إعند 
الشّهادةٍ) عند القاضي قَيْدٌ للكلٌ؛ لإطلاق جواز الإشهادٍ لا الأداء كما مَرَ. 
و( بشرط (شهادةٍ عدد) نصاببي ولو رجلا وامراتين» وف ف اجا وا سارف وو فال حو ا 


دهزلا (قولة: قِ لوال 002 ا ابضاء 

لهالا ؟)] (قولة: عند القاضي) الَهُ ف ا 

1/164 ؟) (قولة: لإطلاق حواز الإإشهاد) يعبئ: حور أن يشهد وهو صحيح أو سقيم 
ونحَوةٌء ولكن لا تحور" الشهادة عند القاضي إل وما ذْكِرَ موجود. 

قال في "البحر" نَقَلاً عن "خزانة المفتِينَ": ((والإشهادُ على شهادةٍ نفميه يجورٌ وإن 
م يكن بالأصُول عُذْنٌ حتى لوحلّ بهم العُذرُ يَشْهَدُ الفرُوعٌ)) اهء ومثله في 'المنح"27 عن 
"ال 

ف لم زقرلة: امن أن افر ل" وزوعات شيا مطلفا: 


(١)"القنية":‏ كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ق 4٠‏ ١/ب‏ بتصرفء نقلاً عن الصدر الشهيد حسام الدين. 
(0) ف "د" و"و": ((تجوز)). 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ”رق .1/8٠١‏ 

(8) في 'ر": ((وذكرته)). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق7/- ب. 

030 "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق7/ب. 

90) في "ر” و"": ((لا يجوز)). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 107/؟5؟١‏ باختصار. 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟ /ق707/أ. 

)٠١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ٠٠7/7‏ (هامش "فتاوئ فاضيخان"). 


إل 1 


ع ا را 


الجزء السابع عشر ممما سي بح 7773 ايحجعينشيم. .نان الشيادة علن الشهياده 


5 1 م 0 ل فاع ٌّ مات : 
وما في "الحاوي" غلط؛ "بحر” '. (عن كل أصل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا 
وذاك) خلافا ل"الشافعي”. (و) كيفيّتها: أن (يقول الأصلٌ مُخاطِبا للفرع) الى أبنة 


0000 (قولة: وما في ولايد غلط) من أنه: ((لا 0 واد الننساء على 
الشّهادة»). وفي الهامش: ((ولو سهد" على شهادةٍ رحل وأحدهما يَشْهدُ بنفسِه أيضا 
ميجر كذا في "محيط السّرحسي"؛ "فتاوى الحنديّة"”)). 4083/ب 

0 (قولة: عن كل أصل) فلو شهد عشرة على شهادةٍ واحدٍ تقَبَّلُ ولكنْ 
لايتقتى عدن نهد اعة أعره لان البابت لتديادتي هاده والطو اع اموق 
"المنزانة". وأفادَ أله لو شَهِدَ واحدٌ على شهادةٍ نفسيه وآخمران على شهادةٍ غيره يَصِح 
وصرّح به في "البرّازيّة"27. 

رككللاق (قولة: وذاك) يعي: بأن يكونل لكل شاهد تباهدان متغايران؛ 15 يكفي 
شاهدان عل ىكل أصل. 


*15ال] (قوله: ولو ابنةٌ) كما يأتى 20 


(قوله: ولو شهدا على شهادةٍ رجحل وأحدهما إل عبارة "الأصل": ((ولو شهدا على شهادةٍ 
رجحل واحد .ما يَسْهدٌ بنفسيه أيضا م يَجَر إخ)). 


.١7/17 "البحر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة ق55١/).‏ 

(©) في "7" و'ب" و"م": ((ولو شهد)) بالإفراد» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الفتاوى الهندية"» وانظر 
"تقريرات الرافعي" رحمه | لله. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة 574/9 بتصرفء وانظر "التقريرات' . 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1١٠/197‏ ١؟١.‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس السابع ف الشهادة على الشهادة ه/95؟ نقلاً عن "الأصل" (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


اده 14 در 


حاشية ابن غايدين اتستستستيسنتيتك 58590 لللسسسسسييسيت قسم المعامللات 


"بحر”": (اشهّد على شهادتي أني أَشْهّدُ بكذا) ويُكفي سُكوت القرع» ولو رده 
153" فيه" رولا حم ١1‏ نيه على شنياة: مدن ايحفيق يال عفد 
م ل 5 
تالا (قولة: ل أَشهّدُ بكذا) قيّدَ بقوله: ((اشهّذ)) لأنه بدونه 1 يسَعه أل يَشَهدَ 
على شهادته وإن سمعها منه؛ لأنه كالتائب عنه؛ فلا بد مِن التحميل والتوكيل. وبقوله: 
((على شهادتي)) لأنه لو قال: اشهّد علي بذلك لم يَجْرْءِ لاحتمال أن يكونّ الإشهادٌ على 
نفس الحقّ المشهودٍ به فيكون 7 بالكَدِسِي وب ((على) لأنه لوقال: بشهادتي ل يَجْرْ 
لاحتمال أن يكوث أمْرا بأن يَسْهَدَ مغل شهادته بالكَذِبِء وبالتّهادةٍ على التّهادةَ؛ لأنّ 
الشتّهادة بقضاء القاضي صحيحة وإِنْ لم يُشهائهما القاضي عليه. 
رهد الاق (قولة: و الفرع) أ 7 تحميله. قال في "البحر””): ((لو قال: 
قال في "القنية"” ©: يبه يبَغْي أن لا يصِير شاهدا. 0 لو شهد بعد ذلك لا 00 
دقن قو "حاوي") نقلهُ في "البحر"7, 2 قال”" بعد ورقة: ((وفي "عحزانة 
فين" الفَرعٌ إذا لم يُعرفٍ الأصلّ بعدالة ولا غيرها فهو مّسِيمٌ في الشّهادةٍ على شهادتء 
ترك الاحتياط اه. وقالوا: الإساءة أَفحَشُ مِن الكراهة)) اه. 


دا 


لا أقبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١١/1‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

)١١‏ قوله: ((ولو رذه ارتدٌ)) أي: حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل» كما في "ط" 559/9؟. 

() "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب ار الشهادة ق 6 ١١/أ.‏ 

(4 "البخر”: كتاب: الشهاذات ياب الشتهادة على السهاوة ب 

(5) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق0٠8‏ ١ب‏ نلا 0 "سو'ء أي: "سيف الدين ‏ أو سيف 
الأئمّة ‏ السّائلي. 

)١(‏ قوله: ((حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل)) ليس ف غنطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

ضع "السر": "كاب الشهادات - ناب الشهادة على الشنياةة 151/7 

(8) "البجر": كناب الشهادات ‏ باب الشهادة غلى الشهادة 7 ؟؟1, 


الجزء السابع عشر ‏ ل !4 لب باب الشهادة على الشهادة 


(ويقول الفرعٌ: أُشهد أن فلانا أشهّدني على شبياة ته يكنداء وقال لى: اا 

على شهادتي بذلك) هذا أُوسّط العبارات» وفيه حمس شيناتي والأقصّر(" أن 
يقول: اشهّدُ على شهادتي بكذاء ويقول الفرعٌ: أُشهّدُ على شهادتِه بكذاء 
وعليه فتوى "السّرحسي””2 وغيروء "ابن كمال". وهو الأصح كمافي 
"القهستاني 0 عو امس ل ل ل 





مه مسال 1 90 ا أ 7 000 2١‏ م الى 2 . 

لكن ذكر "الشارح" في "شرحجه" على 'المنار” ': ((أنها دونها '))» ورأيت مثله في 
"التقرير 00 ري الكوية ” ف "التعحقيق"77) 50 تأمل. 

00000 أت فلانا لخ) ويذ كر اسمّه واسم أبيه وجَده فإنه لا دضلا كما فق ليبرا 

لكللا' (قولة: هذ! ا العبارات) والأطوّل أ أن يقول: 2 أن فلانا شهد عندي 


ع 


أن لفلان على فلاث كذاء وأشهدئ على شهادته: وأمرتى أن أشهد على شهادتهء وأنا الآن 
أُشهّدُ على شهادته بذلك» ففيه تمان شيناتي. 
م 1 لان ال #ارراك الاي ل(ة), ال ا 
91565" (قوله: وعليه فتوى السر تحسي ( قال 2 الفتح : ((وهو اختيار الفقيه 


)١(‏ ف "و": ((والأقصر منه)). 

(؟) انظر "أصول السرحسي": فصل ف الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره ؟/4. 

() "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 48/7 7. 

49 "افاضة الأنوار" :فصل المشتروعات ضدة ١‏ 1 زقامي "خاشية مات الأسجار"'). 

(د) قال قْ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" :١71/7‏ ((ولعلّ مراد من قال: ((دون الكراهة)) أراد بها 
التحريعية؛ ومن قال: ((أفحش)) أراد بها التنزيهية)). 

(5) "التقرير" للبابرتي (ت85/اه) شرح "أصول البردوي" (ت4487ه)» وتقدّمت ترحمته "45/١‏ 

(9) "التحقيق" للبحاري (ت٠"/اهم)‏ شرح "المتتخب" السك (ت44"ه)ء وتقدّمت ترجمته 1537/7. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١71/9‏ 

8١‏ "الفنتح": كناب الكتهاذات نباب الشهادة غلى الشهادة +/ه98ه: ع5 9ه 


وام 


© او © © هادي و هد هده ما واه هوا نض * راواه كاه «ه 5 اه هاه هأ ع 5 هه 8# ه وعاواج + هم مم + هع 1 م مه > هي م مع جه معاقفه هم د هم 6ج مهو ماع هم ماه8 اج © ”ممعم ههه ع اهس عه و6 و + ؟٠‏ 





الع الغ" 0 وأستاذه اللي ل جعفر "ا وهكذا ذكرة اي قٍِ "المسيّر 
الكبير””"": وبه انس "الأئمّةٌ الائة"9. 
وخكي: أن فقَهاءً رمن "أبي جحعفر " خالفوة ارتو زيادة طويلة فأحرّج ' أبو جعفر" 
الرّواية من "السير الكبير" فانقادوا له" '. قال في لصي ": فلو اعتمّدَ أحدٌ على هذا كان أسهل. 
واو "لص إلى "تس اهداية"©. 7 ا ترحيح كلام وكير 
لقصل على كمن طبغاك يك كاف ر 00 انا ثم اطول ينه وأقمكرة 082 


0398 : 07 0 ل ال م #بر كه ع سس اص 
600 "أبو نصر البّغدادي7) شا رح "القدوري فر اع قلات شينات: ار 


0 


أَشهّدُ أنّ فلانا أشهّدني على شهادته به أذ فاون از عندة يكدك 08 ا 0 الف عدوي 
أولى وأحوّطء نم حَكَى حلاف في أن قولة: قالع قاين على سند ادي ل ور ةين 
حليقة لواو ا ا لأنه إذا حصان احم كلميال 
وهو كَذِب وأنه أَمَرَهُ على وَجْهِ التحمّل فلا ين فة السك وعند "أبي يوسف" حوره ك5 


أمْرَ الشاهدٍ محمولٌ على الصَّحَةِ ما أمكنَ اه 


0) 


.89-/١ "حرانة الفقه": كتاب الشهادات  صفة الإشهاد‎ )١( 

ف اص الندواني (ت757ه)؛ وتقدمت ترحمته ١/إدلاد.‏ 

() لم نعثر عليها في مطبوعة "شرح السير الكبير" للسرحسي الي بين أيدينا. 

(؟) انظر "المغون" لابن قدامة: كناب الشهادات - شروط شهادة العدل على العدل 170/15 217١‏ و"حاشية الدسوقي على الشرح 
الكير": باب فق الشنهاذات 2/4 7١‏ 5١الء‏ و"نهاية انحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهاة على الشهادة //5؟7. 

(د) القصة مذكورة في "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2١71/19‏ و"الفتح": كتاب الشهادات ‏ ياب 
الشهادة على الشهادة 575/5) و"تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 10/5؟. 

(1) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١7 ٠/7‏ 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 548/14 594. 

(8) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7/7 .١1‏ 

(9) هر أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع البغداديّ (رت4075ه). (انظر "كشف الظئون" 21571/9 
و"الجواهر المضية" .)71١1١/1١‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ب ”؛؟ لل ياب الشهادة على الشهادة 


(ويكفي تعديل الفرع لأصله) إن عرف الفرُو 2006 بالعدالة» إلا رم تعديلٌ الكل. 
زليه يوه الرّمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدي؛ لأنّ نلك 

للغالب و المتخجل 2 للدّراهم)) اه ما في "الفتح" باختصار . 

وحاصلة: أنه احتار”" ما اخعتارة في "الطهداية" و "شرح القثوري" ين روم خمس شيكات بي 
الأداء» وهو ما حَرَى عليه في المتون ك"القدوري"9, ال الا 
. و"الإصلاح"؛ و"مواهب الرحمن" وغيرها. 

اطلام (قولة: القرع لأصله) أنه م . ن أَهل لكية, ا/0 

القن قر وإلا رم تعديل الكل هذا عند "أبي بود ال د نا 
لأنه لا شهادة إلا بالعدالق» فإذا لم تعرفوها ل يُنقلُوا الشّهادة فلا تقب ول "أبي يوسف": أن 
المأحود عليهم النقلٌ دُونَ التعديل؛ لأنه قد يَحَفَى عليهم. فيتَعرَفُ القاضي العدالة: كما إذا 
شهدُوا بأنقسيهم: كذا في "الحداية"”. وفي "البحر"27: ((وقولة” '': «والآ» صادق بصور: 

الأونة أن وسكا وهو المرادٌُ هنا كما أفصّمّ به في "الهداية"", 


(قولةُ: وهو المرادٌ هنا) في كون المرادٍ ما ذكِرَ هنا نَظَرٌ بل المرادُ به أن المَرعَ إذا لم يَكُنْ أهلاً 
للتعديل لا بد مِن تعديل الكل» ولا يُكنبي تعديلة للأصل. 


)١(‏ في "د": «الفرع)). 

(؟) ف "ر": ((فالوجه)). 

(") في "ب": ((اختيار)). 

(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 58/5 - 59. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/١١.‏ 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/885. 
(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة 414/7. 
(8) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 171/8. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة /1757/1- .١77‏ 
ودام اي كر منامف لكر وهن براق الخيارة “ادر 

.١71/ "الهداية": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ‏ اللستبإ-با- -ا- شد 555 اسح قسم المعامللات 


(5) ما يَكفي تعديل” ' (أحد الشاهدين صاحبّة) في الأصّح؛ لأنّ العَدْلَ لا يتهم عثله. 





الكانية: أن يقولو|: :لا نخخبرلة: 1 قُْ عن على 00 بين "الشيخين". 
و7 "لواف 07 أن هده القبول ظاهرٌ الرّواية وذْكرٌ "الحلواني ا 5 
الصّحِيحٌ؛ لأنّ الأصل بَقِي ا إد يعدا الجر ا قلا دك اجرخ لفلف 
ررك هيرو ا د ارد 

ولتي "وتان انرا هيما لواقالا: إن نتهمة في الشهادة م يبل القاضي كنهادتهها 
على”' شهادته. وما امفية يفهو الغررة الشالثة, وقد ذكرّها فى اف ملعضا. 
وحيث كان المرادٌ الأولى فقول "الشّارح": ((وإلاً لم إلح)) تكرارٌ مع ما في "المثن". 

الفنفنة (قولة: لذن لعن ل نهم عثله7)) كذا عَلَلَ 0 "البحر "70 فيه عو 3 امير 
على عي م كوو وأصلّ العبارة في "الهداية"27 حيث قال: ((وكذا إذا شَهدَ شاهدان» فعَدّل 
احذهها الح يو و لطا نام غاره الأمْر: القع شي "ا موك لا وكيا ولك 


و 0-5 


العَدْلَ لا يْتَهُمُ عله كما لا يُتَهُمُ في شهادةٍ نفسه)) اه 


17 15 


)١(‏ ((ما يكفي تعديل)) من المان ف أو 

(؟) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكت المدّعي شاهده في بعض ما شهد له فصل ف الشهادة 
على الشهادة 485/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(") انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثالث عشر والمائة ‏ باب الشهادة على الشهادة 150/4 - 43١‏ بتصرف. 

(8) انظر "شرح أدب القاضي للصد اي النآني الغالك عتم واكاقة تناب الشتهادة على الكتهادة 235572 

(©) قوله: ((شهادتهما على)) ليس ف "ب" و”م". 

(1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الى يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 487/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). ش 

(0) في هامش "ر": ((عيارة "اللي" لأن العدل لا يتهم عثله؛ أي: بتعديل مثله» ولر انهم تله د ينهم في شهادته 
عل انين للع يانه لها ينهد الس قله مقرورا عند اعفن إن ل تكن له شهاد تالف 

(8) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 0533 

(8) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١71/79‏ 

)٠١١(‏ عبارة "الهداية": ((أن فيه 5 له)). 


الجزء السابع عشر ل ه؛ _ لل باب الشهادة على الشهادة 


لصّحيح: "شرنبلالّة "© و"شرح لمجمع". وكذا لو قال: ليس بعَدّلء على ما في "الهستاني" 


قال فى "النهاية": ((أي: عثل واد كرت برخ الدية )وسار نان "الفح" 2: ((أن 


- 


ار 


بعضهم قا قال: لا يجور؛ ل حيث كاك تعد شرفت يبت يغبت”' القضاءً بشهادته. 
والكواف: لقو تفي نس :وك بم القع وح لفيا ونه كما ا 
الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه)). 

17 ا؟)] (قوله: 2 حاله) فيسَاله عن عدالتهى فإذا ظهّرت قبله وإلا لل "منح”220. 

774 (قوله: على ما في لسار عبارتة” : ((وفيه إعاءٌ إلى أنه لو قال الفرع: 
إن الأصل لمان بعدل, عاقكدا أو : لا أعرفة ١‏ 1 ا ل ل وعن 
" 1 0 1 امع عل 
و ا د مرو سكمارا الحلواني كماقٍ الغخيط )) اه فتامل 
النقلء ينا 


(قولة: فتأمل النقل) فعلى ما نقِلَ أولا عن "الحلواني": ((مِن أنها تقبَّلُ في المسألة الثانية))» وما 
نَقِلَ عنه هنا: ((مِن أنها تقبّلُ فيما لو قال الفرع: إن الأصل ليس بعَدّل)) يكون قائلا بقبُول شهادة 
الفرع في هاتين المسألتين» ويكونٌ حُكمُهما واحداً عندّه؛ لأنّ الأولى منهما بَقِيّ الأصلٌ مُستوراء والثانية 


(1) "الشرنبلالية": كتاب: الشهادات - باب الشهادة على الشهادة 584/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 0179/5. 

(5) في ار و"7": ((ثبت)). 

(4) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟١/ق701/].‏ 

(5) هذه المقولة وقعت في "ر" متأحرة عن المقولة ال بعدها. 

)١(‏ “جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟7448/5. 

(0) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد”: الباب الثالث عشر والمائة ‏ باب الشهادة على الشهادة 450/4 - .45١‏ 

(8) نقول: التصحيح الذي في 'النخيط البرهاني" إنما هو في الصورة الثانية المتقدّم ذكرها ف المقولة [717/1171]» وقد نبّه عليه 
الرافعي رحمه | لله تعالى. وانظر 'المحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل التاسع في الشهادة على الشهادة 7717/1. 

(9) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١‏ /ق7848/ب. 


حاشية ابن عايدين ‏ لس-ن----ا--ا سا 585 اسم قسم المعاملات 


عن "المحيط'0 فتنبه. (وتبطل شهادة الفسرع) بأمور: بنهيهم عو انهاه علقي 


١‏ 3 رض 
الأظهّر "خلاصة 101 اا ير 50> تلطا بور يي وان واد ا الا ل ' ا 1 ا ان 2 





ره009/ (قولهُ: عن "المحيط') ذَكَرَ في "التتارحائيّة" خلاقة, ولم يَذْكَرُْ فيه خلافاء 
وكيف هذا مع أنهما لو قالا: نَتهِمُهُ لا تقِبَلُ شهادتهما؟! وظاهرٌ استشهادٍ "الخصّافب" 
ين اه لا حلاف فيه؛ وف "البرَازية"20: : ((شهدا عن أصلء» زوالا ع فيه 
ورَكاهُ غيرهما لا يُبَلُّ وإ جَرَّحَهُ أحدُهما لا يُلتَفَتْ إليه)) اه. 

00 (قولة: بأمُور) عد بنها في 'البحر”): (حُضُورَ الأصل قبل القضاء)) 
مُستدلاً بها ف "الخانية"” ': ((ولو أن ا شَهِدُوا على شهادة الأصول» ” لم حَضر سول 
قبل القضاء لا يُقضي بشهادة الفروع)) اه. لكنْ قال في "البحر”": ((وظاهرُ قولو”: 
لا يَقَضِي دُوَنَ أن يقول: بطل الإشهاذ: أن 0 لو غابوا بعد ذلك نَضِي بشهادتهم)) 
اهء فلذا تركة "الشّار 20"6, 
طَعْنٌ مُجرَدٌُ وهو غيرٌ مقبول, فللقاضي أن يُعَدَلَهُ ويَقضبيّ بهذه الشّهادةٍ وحينئذ لا مُخالفة بين النقلين 

عن اللطلوار عفري "لشي عون اا سكين التو و القاية اليه 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق5١7/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "الجامع الكبير". 

داكن 

(5) المقولة [97101] قوله: ((وإلاً لم تعديلُ الكلّ)). 

(4) "البزازية": كتاب الشهادة ‏ الجنس السابع ف الشهادة على الشهادة 798/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١717/9‏ 

() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الى يكذب المدعي شاهدّه في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 485/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١71/197‏ 

(4) أي: قول صاحب "الخانية". 

(9) قال ابن عابدين رحمه ١‏ لله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" :١77/07‏ ((على هذا: ما كان ينبغي 
عدّهُ الحضورٌ من مبطلات الإشهاد)). 


الجزء السابع عشر متتسية وتت تسل 7117 بجحب :ناث الشبهاةة على الشهاذة 
7 مر 7 ِ مهت . ا #0 5 1 

ما يخخالفة. وبخروج أصلِه عن أهليتها كفسقء وخحرسء وعَمّىء و(بإنكار أصله 
2 2 93 1 5 2 0 8 0 ء. 07 0( 4 ' 

الشهادة) كقولهم: ما لنا شهادة» أو لم نشهدهمء أو أشهدناهب” وغلطنا. ولو 

كِلُوا فسَكتُوا قلت "خلاصة"2"7. 0000 





الا لاع (قولة: ما 000 وهو لاف الأظهّر. 

14لا (قولة : وبإنكار أصله 5 هكذا وَقم ا ف كثير من الع الك 
"2 عن الفاضل ' لكوي وو ا عا رفة وراد الأول العو الاشوات 
أن إنكار الشّهادةَ لا يمل 4 إذا قال: لي شهادة على هذه الحادثة لكن م أشهذهم, 
بخلاف إنكار الإشهاد» فإنه يَشْمَلُ هذا وَيَسْمَلٌ إنكار الشّهادةٍ؛ لأنّ إنكارها يسارم 
إنكارَة فإنكارٌ الإشهادٍ نوعان: صريحٌ وَضِمْبِي))» ولذا”" عَبّرَ "الرّيلعي”"2 و" 
ليشن "29 بالانس هاو وريه انتفم اعتراض "ادر ر "30 عزن "الر يلعي" 

والؤاايه ]3 رز "شارك يناو رار لجواق )لين 1/21 لبن ند 
أفرادٍ إنكا ر الشهادة؛ لذن مياه “لذأ يا ولم نشهادهمء 0 

الكلففة (قوله: ما لنا شهادة) يععي: ثم غابوا أو مَرِضواء 2 جاء الفرُوغٌ فشهدوا لا تقبل. 

خالا (قولة: وغْلطنا) هو في معنى إنكار الشتُهادق تأمل. ق ومع )أ 


)١(‏ في "ط": ((شهدناهم)). 

7) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع ف الشهادة على الشهادة ق9١؟/ب‏ بتصرف» زولا عن القدوري. 
(6) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 71٠0/7‏ (هامش “الدرر والغرر"). 

(5) تقدمت ترجمته .0/5/4 .١‏ 

(ه) في "الأصل": ((وهذا)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 41/84 7؟. 

(7) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7/0؟1,. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7940/57. 


م 


جاكي ابو عفاديو ممح 10 ممسي ب حتجم. اقبزه الخائلات 


1 


(شهدا على شهادة اثنين على فلانةٍ بنت فلان الفلانيّةء وقالا: أُحبّرانا ععرفتهاء 
وجاءً الْمدّعي بامرأةٍ لم يُعرفا أنها هي قيل له: هات شاهدين أنها هي فلانة) 
ولومُقِرَة (ومئلة الكتاب الحكمي) وهو كتابُ القاضي إلى القاضي؛ لأنه 
كالشَّهادةٍ على الشّهادة فلو جاءً لمعي برحل لم يُعرفاه 016 نيوان ا اسه 


ل لاحتمال التروير» " بكر ا 511118 


7185 ؟] (قولة: قيل له: هات إخ) فهذا من قبيل ما 0 ا د 2 غيرهم. 
كذا في المهامش. [ ظ 

محر ورا اح ا ار و وراد وري 

[*718؟] (قوله: َل القاضي) فإن كتب: أ ن قلانا وقلانا شهدا عندي بكذام من المال 
على فلانةٍ بنت فلان الفلانيّة وأحضر للد القزاة عفحة القناضى لحري البعير ايكرف ف 
ارجا كرو اه لكر ولاك انل فز نه امت ىعري يداك اهيا اليو 
لق اه كا فى المسألة الأولى» كال" الع ل 0 

185 ؟] (قولة: لاحتمال التزوير) أ نَأل يَتواطأً المدّعي مع ذلك الرجل. 

(قولة: وأنكرت المرأة أن تكو هي الْنسُوبة إل) غيرٌ قله وقال "الشُرنبلالي": 
بإنكارها)). 


((الأمرٌ لا يختقص 


)١(‏ في "و": ((كلفه)). 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 14/17 ؟ ١‏ بإيضاح من الشارح الحصكفي رحمه | لذ 
اعد ااه در 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 7 /ق1717/ب, 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 4/7 .١١‏ 

() "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ؟/ق579/). 


الجزء السابع عشر لل 8؛'؟ لل باب الشهادة على الشهادة 


وبلء لاك الاتسواك القيانة كينا كمه "فاضي اعيان"7: برو تو كاله شهمنا: 


6 


9 3 لس يي و١5‏ ِ عر + 
التميمية لم يُجَرْ”'2 حتى يُنسباها إلى فخذها) ل 


زه4الال (قولة: البيانُ) يعئ: ه70 إذا ادَعَى المدَعَى غلية أن عصرة ا في الاسيع 
والنسّبي كان عليه البِيانُ "ح"). كذا في الهامش . أي: يقولُ له القاضي: أنْبتْ ذلك» فإن 
نبت تَندَفِعْ عنه الخصُومة» كما لو عَلِمَ القاضي بِمُسَارِك له في الاسم والتسّبوء وإن لم يقبت 
ولك يكون مها . 

00145 (قولَهُ: فيهما) أي: في الشّهادةٍ وكتابي القاضي. 

[مطلب: العربُ على مت طبقات] 

مااع (قوله: إلى فحذها) 00 الخاء وكسرهاء يريد به القبيلة الخاصة الي ليبس 
دُونها أخص منهاء وهذا على أحدٍ قولين ا وهو قي 'الصّحاح"7. و 00 
حمر امعد ذو القبيلة وفوف التطنء 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال يكذب المدّعي شاهده في بعض ما شهد له إلح - فصل فٍ 
كتاب القاضي إلى القاضي 490/7 (هامش "الفتاوى المندية' ). 

(؟) في "ب": ((تحر)) بالمثناة الفوقية. 

(*) (لأنه)) من "الأصل"» وليست في بقيّة النسخ. 

25 72 كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ق17١5/).‏ 

(5) "الصحاح”: مادة ((فحذ)). 

(5) "جمهرة اللغة": :087/١‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأَرْديٌ (ت١771ه)‏ من أئمة اللغة والأدب. 
("كشف الظنون" .50/١‏ "بغية الوعاة" 7/5/١‏ "معجم الأدباء" 17/14؟١).‏ 

() في هامش "ر": ((قال مُجَردها رحمه الله: قوله: ((جمهر)) كذا وحدته في نسخة المولفء وعلى صحّته فقال 
في "المختار" (جمهر) في حديث موسى بن طلحة: ((جمهروا يه أي: اجمّعوا عليه التراب ولا 
تطيّتواء وجمهورٌ الناس: خُلهم) اه. 


حاشية اين عابدين ل --- دا من للسا لل قبسم المعاملات 


كجَدّهاء ويكفي نسبتها لروجهاء وَالْقِصُودُ الإعلام. ............ 6ش 


ونحكله قُِ "ديوان والكوين "0 أقل من البطط١:‏ 4 وكذا 'صياحن ا لكات "0 كال 
((العَرَبْ على ميت طبَقَاتٍ: الشعب كُمْضْرٌ وربيعة وح جمير) سميك يه لأن القبائل تتتسعيث 
.0 3 4 07 وى #0 3 0 9 0 
منها. والقبيلة ككنانة. والعمارة كقريش. والبطن كقصي. والفخِدذ كهاشم. والفصيلة 
5 2 كرد “دمر لز 2 وو أقانك هه أبن ع اق بير 5 0 00 
كالعباس. وكل واأحد يجمع ما بعذهع فالشعب يجمع القبائل» والعمارة بجمع البطون 
مكل ورا كر عات بده انل ب سي رف سواط رالا رذ تدر 
م ال 0 ْ 2 1 اسع 1 د 5 2 
097144 (قولة: كجَدّها) الأنسّب: أو حَدَّها. 
5 1 كن بعد تير 0 ف االو ال ا 7 - أن بع داب 

الشلفقة (قوله: والمقصود الإعلام) قال 5 "الفح" : ((ولا يخفى أنه لين المقصود من 

2 مح ايت ار اع الس © يهاس َر 2 5 م خ © عراسي » 
التعريف أن ينسّب إلى أن يُعرفه القاضي؛ لأنه قد لا يُعرفه وإِن نسَّبّه إلى مائة جحّدء بل 20 
الاختصاص ويَرُولَ الاشتراك» فإنه قلما يُتفِق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجَدّهماء 


أو صناعتهما ولقبهما. فماأ 5 عن "قاضي وات من أنه لو ١‏ “رق 7557 /رب] يعرف 
(قول: وجَعَلَهُ في "ديوان" أقلّ إلح) هنا سقطء والأصل: وجَعَلَهُ في "ديوان الدب" أقلّ إلح. 


() ماين متكسرين لبق اليم جيعهاة والدي إثبانة كنا مواعلية الرافهي ره الل واكراة "ديرن الأدنن" 
للفارابي» وتقدمت ترجمته 2794/١8‏ والنقل فيه: باب فَعِلَ بفتح الفاء وكسر العين (ذ) ص١ .-١7‏ 

.-١١ صا ا؛‎ )١7( "الكشاف”: سورة الحجرات - الآية‎ )7١( 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 577/5. 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 377/5 بتصرف. 

(د) في "الأصل": ((أن)). 

() في رد و"أ": ((بل ينبت)). 

(/) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في دعوى الدور والأراضي 940/7 (هامش 
"الفتاوي الطندية"). 


الجزء السابع عشر دب ل -ل ١ه‏ لل لاب الشهادة على الشهادة 


لل سر 


(أَشْهَدهُ على شهادت َم تهاُ عنها م يَصِح) أي: يا ل 
ا ا ان دم" ترجيحّ خلافه عن "الخلاصة". 





عد عن 8 


مع ذكر امد لا يُكتفى بذلك ‏ الأ وجنَُ ينه ما في ا يي ا شرا 
50 ذك ثلاثة أشياء. غير 59 تلقو قي اللقك و هل هما واحدٌ ات 
والمرادُ بالثلاثة اسه واسم أبيه وعد أو مناعة أو مي قانه يُكفي عن الحد ملافا لعاء 
"البرّازية"”2. ففي "الحداية"07) ّ التغريف وإن كان يتم م بوكر لذ مهيا شونا أن 

0 سف" على ظاهر الزوايات فلك النسل” 00 مَقَامَ انلجد؛ لأنه اسم لجل الأعلى ‏ أي: ف ذلك 
7 الخاصٌ - فترَّلَ مُنزلة الحدّ الأدنى)). وي "إيضاح الإصلاح”: ((وثي العَجَمٍ ذِكرٌ الصناعة 
عتزلة الفعيل: لأنهم ضَكوا أنسايهم)). 

1 الوك أن يقول بَدَلَ ((الإعلام)): : رفع الاقتاك؛ لان 5 غنات عدف غير 0 
كما م”". وفي "البحر "7 عن "البرَازيّة"”2: ((وإث كان مَعرُوفا بالاسم المحرّدٍ مَشهُورا 
ال ل ال 0 
6 ك "الإمام” )). ش 


(قولٌ "المصنفي": ثم نهاهُ عنها لم يَصِحّ) ذكر في "الخائيّة": ((أنَ هذا قولٌ "الإمام" و"الثاني")). 


و3 "الذرن والعرر": كناب العنهاداة نباب الشهاذة على الشدهاةة */ة 5531 بتصرف: 

ا ا كان 

(") عبارة "النانية": ((وإن كان لا يحصل بذكر الأب والحدٌ لا يكتفى بذلك)). 

(5) كذا في "الأصل" و"7". وهي عبارة "الفتح'؛ وفي "ر" و"ب" وأم": (("الفصولين")) بدل ((فصول الأستروشي)). 
وانظر "جامع الفصولين": الفصل التاسع ف الإشارة والنسب والتعريف ف الدعوى والشهادة .88/١‏ 

(د) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السادس ف كتابه إلى القاضي ١87/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "افداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 171/7. 

(0) في هذه المقولة. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١5/10‏ باختصار. 

(84) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السادس ف كتابه إلى القاضي باختصار (هامش "الفتاوى الندية' ), 


رمق اق: إمشهورا ي)) كمااق "البراريةاء 


حاشية ابن عابدين ل - ل 8ه”» ملس قسهالمعامللات 


(كافران شهدا على شهادةٍ مسلمّين لكافر على كافر ل تقبَلُ كذا شهادتهما 
على القضاء لكافر على كافر. وتقبَلُ شهادة رجحل على شهادةٍ أبيه وعلى قضاء 
أبيه) في الصّحيح ا لان ل شهِدَ بزور) عر 
نفسيه وله يدع مور رو با اي الكل 89 شش*5ظ5 


للحلفقة (قولة: شهد بزور) والرّحالٌ والنساءً فيها سواء» "بحر عن "كافي الحاكم". 
رَ على نفسيه) قال في "البحر””": ((وقيّدَ بإقراره لأنه لا ييحكمُ 
به - بإقرارو» وزاد 0 الإسسلام” : أن يَشْهّدَ موت واحدٍ فيَجيءَ ا كداق "فتتح 
لقدير””)). وبحت فيه "الرّملي" في "حاشية 

واف الف ام ال رالا : ((بأنه قد 00-1 دونه كما إذا شَهدَ موت زيدٍ 
أو بأنّ فلانا قله ثم ظهَرٌ زيدٌ حياء أو برؤية الهلال» فمَضَّى ثلاثوث يوما وليس في السّماء 
عِلّة و4" ير الهلال)). 


يها 
دعا 
0 


لقالا (قوله 3: 


(قولة: ماله "امل يقولة؟ ((قد حَوَّرُوا الشّهادة با موت لِمَن سَمِمّ عوته مِن ثقَةء فكيف 
يحكه؟! وقد يقال: لما ججَرَمّ بالشّهادة اموت وظَهَرٌ حيا قطِع كبو فكان يَنبَغِي أن لا يحرم بل يقول: 
أخبرَني فلاث» أو اشتهرٌ عندي» ففي مثل ذلك يُنبَغِي أن لا يِحكُمّ به فلا يُسْهَرُ ولا يُعزّرُ)) اه. 


.891/7 "الدرر والغرر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(5) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: الشهادة على قضاء الأب لا تحوزء وعلى شهادة الأب تجوز ص81”-. 
(م) ف "و": (رولا غلطا)). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7د ؟١‏ - 177. 

(2) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 175/197. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل ف حكم شاهد الرور 577/1. 

(0) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة والرجوع عنها ‏ باب القبول وعدمه 88/7 (هامش "كشف الحقائق"). 


!1 ل( بلطلا 


(8) في ر و1 : ((فلم)) بدل ((ولم)). 


الجزء السابع عشر ل ل لل م :555 لل باب الشهادة على الشهادة 


ولا يمكن إثباته بالبيئة؛ اده من شاف النفي در بالحث مدر) وعليه الفحوق: 


ك١‏ . الم لسر سه لدعم ]وس ل 5 إل (5), : ' 


ص 


وأحاي ف "الفتارة ا ززيانه م يَذَكرْهُ سكا م ا ا مسف ل أن دول 
كذَبْت» أو ظَندت ذلكء فهو يمعنى: كذَبت؛ لإقرارو”؟ بالشّهادةٍ بغير عِلم)). 

وف "اليعقويّة": ((وأيضاً يُمكِنٌ أن يُحمَلَ قوله: لايْعلّمُ إلا بالإقرار”» على الحصر 
الإضاق بقرينة قوله: و" لا يُعلَم بالبينة). وأحاب "ابن الكمال”: ((بأكّ الشّهادة بالموت 
اتووبشاي وكا نكي وكرا اجترو اين" قد جرد رار قار 
عَمْرُو بن زيدٍ وأما الشهادة على رَؤيةٍ الهلال فالأمرٌ فيه أُوسَّعٌ)) اه. 


؟والامع (قوله: ولا يمحن إثباتة) 0 إثبات تزويره. أمَا إثبات إقراره فممكن كما 


2 
ان 


لا يُخفىء تأمل. 
5 0 0 يم 5 اك 74 م # اح ىن لبي 1  )3(0‏ ” 
71م (قوله: وزادا: ضربه) قال في البحر ": ((ورحح ف فتح القدير” ' قولهماء 
م 2 ع" 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 7648/95 - 7٠١5‏ (هامش "فتاوى قاضيححان"). 
9م "الى "+ كاب الشتهاداضب بات القنهادة على الشهادة .١175/19/‏ 

(') "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 575/5 بتصرف (هامش "فتح القدير'). 
(5) في "ر": ((لا إقراره))» وهو تحريف. 

() في "71 و'ب” وام": ((بإقرار)). 

(5) الواو ليست ف "ب” وام . 

(0) في "ر" و"1": ((رأيته)). 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7/1 .١‏ 

60 "الفتح” : كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 77/5ه ‏ 74ت. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ةه؟ لي دس دا قسهالمعامللات 


أن يسح" ' وَحَهَهُ إذا رَآه سياسة)). وقيل: إن رَحَعَ مُصِرًا ضرب إجماعاء وإن 


تائباً لم يُعرَّرْ إجماعاً. وتفويض مُدَةَ توبته لرَأي القاضي على الصّحيح لو فاسقا. 
ولو عَدَلَا أو مُستورا لا تقبّلٌ شهادتة أبدا. 0000 





4 (قولة: أن يسَحوة'') السحم بضم السّين وسكون الحاء المهمّلتين: السَُّوادُء 
ول . كذا في الهامش. 
رهام (قولة: إذا رَآهُ سيياسة) قدَّمّ "الشّارح" في آخر باب حَدَّ القذف'" ما يُحَالِفْ 
هذا حيث قال: ((واعلم أنهم يُذكرُون في حكم السّياسة: أن الإمامٌ يَفعَلهاء ولم يقولوا: 
0 1 ل ا 1 0 7 0 2 5 مار اا لس م 0 1 
القاضي» فظاهرة أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها)). فليحرر "فتال". 
1 0 5 : 1 ع لاد ب 2 
زدوطلاى (قوله: معيرًا) قال في "الفتح ”: ((واعلم أنه قد قيل: إن المسألة على ثلاثة 
1 باس ساس > لا اس م كام هام اهما . : 0 03 7 
و جحه. إل رجع على سبيل الإصرار ‏ مثل أن يقول: بعم شهدت ل هده بالزور ولا ارجع 
عن مثل ذلك- فإنه يُعَرّرُ بِالضَّرْبٍ بالاتفاق. وإِنْ رَحَعٌ على سبيل التوبة لا يُعَزّرُ اتفاقا. وإن 
كان لا يُعرَفْ حالهُ فعلى الاحتلاف المذكور. وقيل: لا حلاف بينهى فجوابَهُ”' ف التائبي؛ 
أن المقصّودّ مِن التعغزير الانزجارء وقد انرّجَرٌَ بداعي الله تعالى» وجوابهما فيمّن لم يتب 
ولا يُالِفْ فيه "أبو حنيفة")). 
م م 5 
110" (قوله: أبدا) لأنَ عدالته لا تعتمّدء "متلا ا 


ا 


(1) في "و”: ((إيسخم)) بالخاء المعجمة؛ وانظر التعليق الآتي. 

)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى 70/1: ((يقال: سم وجهه إذا سَوّدهء من السّخامء وهو سّواد القَدُورء وقد جاء بالحاء 
المهملة من الأسحّم وهو الأسود))؛ وانظر "تكملة السيد علاء الدين" ‏ المقولة ]١745[‏ قوله: ((أن يُسحّم وحهّة)). 

(©) نقول: المراد من الشارح هنا هو صاحب "البحر" في كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجحب الحدٌ والذي لا يوجبه؛ 
والعبارة بنصها ف "البحر" 2١8/0‏ وقد أحال عليها ابن عابدين رحمه ! لله تعالى في "حاشيته على منحة الخالق" 175/19 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ ياب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 5/5 ه. 

(5) أي: ((فجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى)) كما في "الفتح". 


(5) أي: التر كماني» (تك"مأااهي وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله نقلا يتَدّدُ في جنبات كتابه وتقدمت تر حجمته 1 . 


وم 


اللنهالباية صقر ميسنت #0 7ابيحجحححت. دبا الخهاد ةغل الشهاد: 


ا 1 7 01 م8 5 سو( ١‏ عور كل م ”و 
قلت: وعن الثاني تقبل) وبه يمتى» ‏ عبي ار والله تعالى أعلم. 


ه١0‏ (قوله: تقبلُ) أي: من غبر ا كماق "البحر "07 عن "المخلاص :"20 
د قوله: ((والأقف)). وق وك 1ن 0 ات بالعدالة إذا شهد بزور عن 


او ل أله لا ترف توشة وروى الفقمة "لبو حعفر" أن 


أيضاء تأمل. اذكئ هن 


)١(‏ "رهز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١5/7‏ بتصرف. 

(؟) في "ب" و"م": ((مرة)) بالراء» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1"” هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل /45/1. 

(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق١7/ب.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تحوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 4351/5 
(هامش "الفتاوى الهلدية" ). 


حاشية ابن عابدين ‏ تتلل--د 8ه طلغ سس سس قسمالمعامللات 


«باب الرجوع عن الشهادة» 
و أن قر عدن عت فوت يدور قلق أدكرها رك يكود: روف 
(و) الرّحُوعٌ (سَرْطَهُ مَحِلِسُ القاضي) ولو غير الأوّل؛ لأنه فسخ أو توبة: 


و اشع 2 
«باب الرجُوع عن الشّهادة» 

ولام (قولةُ: فلو أنكرَّها) أي: بعد القضاء. 

٠‏ (قولة: مَحِلِسُ القاضي) وتتوقفْ صحًّة الرّحُوع على القضاء به أو بالضّمان 
خلافا لمّن استَبعَدَهُ كما تبه عليه في "الفتح”2. رة فيه أيضاًا”": ((ويْتَفركعٌ على اشتراط الُجَلس: 
أنه لو أَقَرٌ شاهدٌ بِالرحُوع ف غير المجلس. وأَشْهّدَ على نفسيه به وبالتزام المال لايَلرَمُهُ شيم 
ولو ادْعِيَّ عليه بذلك لا يَلرَمُهُ إذا تصادقا أن لرُومَ المال عليه كان بهذا الرجُوع)). 

لام 0 فسخ) تعليل لاشتراط مجلس القاضي. ق4+؛/ب وقوله: ((فسلخ)) 
أ ا عا ” تختشص كدية الشتيادة من مجلس القاضي» "منح"7. 

ملاع (قولة: وهي)” 1 التوبة. 


وباب الرجُوع عن الشهادة» 
(قولٌ "المصتفي": فلو أَنكرَها لا) سيأتي في الوصاية: ((أنّ الُوصِي لو أَنكرَها قيل: يكوثٌ رُجُوعاء 
وقيل: لا يكوث))» وصّحَحَّ كل من القولين. فهل هذا الخلافٌ حار هنا أرْ لا؟ ل أرَهُ. 
(قولٌ "الشارح": لأنه فسلخ أو توبة) :هذا التعليز علي بالْسئية للش الثاني؛ ا ل 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الرجو ع عن الشهادة 717//5د. 

() ف "الأصل": ((يختص)ء بالمثناةٍ التحتية أولهُ. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟ /ق78/]. 
(4) هذه اللقولة ليست في "الأصل". 


الارة الما عفن محم مجح تيعس كيد رانب اضوع عن العهادة 


كما قال عليه الصّلاة والسّلامُ: ((السّرٌ بالسسّرٌ والعَلانيّة بالعَلانيَق)20. (فلو اذَّعَى) 





30٠0‏ (قوله: فلو ادذّعَى) بيانٌ لفائدة اشتراط مجلس القاضي. 


)١(‏ روى أبو خالد الأحمر وعَبّدة وعبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سّلمة عن معاذ وه قال: قلت: يا رسول الله! 

أوصيء قال: ((إذا عملت سيّحةً فاعمل يجنبها حسنة, السسرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية)). 

لفظ عبدة وعبد العزيز: قال معاد :كله يا رسكا لذ للها أوصيئن» فقال رسول الله 6: ((اعبد الله كأنك 
تراه؛ واعدد نفسك مع الموتى) واذكر الله عند كل حَجْر وشَجَرٍء وإذا عملت السيئة فاعمل يحنيها حسنة) المسر 
بالسرّء والعلانية بالعلانية..)) الحديث 

أخرجه هناد في "الزهد" ١7د‏ (37ا١٠)‏ والاد »)0٠١517(‏ والطبراني في "الكبير" .)50/4(/٠١‏ 

قال الهيثمي في "الجمع" الوا كاذه كد وو كاك تقاكم إل أن فيه تاها فأبق شلمة .يدرك 00 

وأخرحه هناد ف "الزهد" 571/9 (د/10١١):‏ حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن معاذ نحوه. 

وأخرحه أحمد في "الزهد" (17١٠)ء‏ والطبراني في "الكبير" )51(/7١‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي نير عن 
عطاء بن يسار عن معاذ طق قال: فلك نا شرل الله أرضويرتقال: ((عليك بتقوى الله ما استطعت؛ واذ كر ١‏ لله عند 
ادو وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة» السرّ بالسر» والعلانية بالعلانية)). 

كال الندذري فق "الوغيب": إتعاده مين إلا ان عطاء لم يدرك ان ورواه البيهقي فأدخحل بينهما عل 
يسم قال الهيئمي في "المجمع" :/4/٠١‏ وإسناده حسن. 

أحرجه البيهقي ف "الزهد" 448/7 (/ت 4) عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن 
الحويرث عن محمد بن جبير له [مرسلا]. 

وروى يعقوب بن حميد وسعيد بن عبد الرحمن؛ حدثنا إبراهيم بن عيينة أخو سفيان ثنا إسماعيل بن رافع المدني 
عن تعلبة بن صالح عن رجل من أهل الشام [وقال سعيد: سليمان بن موسى] عن مععاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 8: ((يا معاذ! انطلق فأرسل راحلتك ... وفيه: اذكر ! لله عند كل شحر وحجرء وأحدث لكل ذنب 
توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية)). 

أخرحه ابن أبي عاصم ف "الزهد"”. وعنه أبو نعيم في "الحلية" 41/١‏ 7, والبيهقي في "الرهد" 148-7413779" 
(3435). وقال البيهقي: ورواه أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إسماعيل بن رافع عن ثعلية الحمصي عن 
معاذ وه. 

وأرجحه الخطيب في "تاريخ بغداد” 478/48 عن ركن بن عبد الله الدمشقي عن مكحول الشامي عن 
مغاذ ليد نحوهء .وفيه + 399 . يا معاذ! أوضيك بذكر الله كن اكد كز اتعكر وشكن وان ديه الكل سب 


توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية ...)). وفيه زيادات من أحاديث أخرى. والله أعلم. 


حاشية ابن عابدين ب 717 . بج ار 2 6 قسم المعامللات 


المشهود عليه (رجوعهما عند غيرو. وبرهن) أو أراد يمِينهما (لا يقبل)؛ لفساد 
الدعو ين خلاف ما لق دعي وقوعَه عند قاض وتضمينه إياهماء د أو برشين 
7 م 5١9‏ لاو ع 5 0 أ ع ا 9 5 2 

أنهما أقر” ' برجوعهما عند غير القاضي قبل وجَعِلَ إنشاءً للحال» "ابن مَلك". 
(فإن رَجَّعا قبل الحكم بها سّقطت ولا ضَّمانَ) 8بببب-2ز3 0 1 1 0000 


00 : 


4 5 (قولة. عند غيرو) أي: عند غير القاضي ولو شُرطِيًا كما ف "المحيط 
به ام (قولة: ل 017) اق الى 
يفل (قولة: لمبجادالتغوق)رأي: لأ جلي القاضى شرط للرشوع. فكان ‏ 
ا و ناطلة والبينة أ و طَلبُ اليمين إنما كول عد الدعوض الصحيحة: 

موكلام (قولة: ومين ا القاضي” ) أن حكنه غاديهها بالضّمان. 

4١”/ال)‏ (قولة: سَقطت) اع الشّهادة» فلا يُقضبي القاضي بهاء لتعارض الخبرين 
بلا مُرجح للأوّل. ش 





(قول "الشارح": أو بَرَهَنَ أنهما أقرًا برحُوعِهما إلح) هكذا عبارة "ابن ملك" وعبارة غيرو: ((إذا 
أَقرَ الشاهدان دين الساضي أنهما رجعا ف غير مَجِلِْسِه 00 وجعل إنشاءً ا وْأرَ 
ما ذكرَةُ "ابن ملك" لغيره. والتعليز لام لعااقالة غير 0*5 رايت فى العاف لفادي" على 
"الدَرْرا "نقذ عن "الإيضاح" ما يُوافِق عبارة "ابن ملك" 511 
كدي وبرهن على ذلك قبل رَجْعِلَ إنشائ) اه. وظهّرَ وح َعْلِهِ إنشاءًء وهو أن الشابت بالبيدة 
كالثابت باللعايكه 0 0 الثابت بالبيّنة كالثابت منهما في الحال عندَةء لكن معلومٌ أن ال 


1 أذ ١‏ 
؟ 


2 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/53. 

(0) في "ب": ((قرا))» وهو خطأ طباعي . 

(6) "الحيط البرهاني": كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ الفصل الأول في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة 
514 ولس يااررولو خرطيا. 

(4) في "ر" و"1": ((لا تقبل)) بالمثثاة الفوقيّة أوَلّه. 

(د) ((أي: القاضي)) ليست ب "الأصل". 


الجزء السابع عشر ااا ا ل ل 1 باب الرجوع عن الشهادة 


سا ”7 


وعزر ولو عن بعضها؛ لال قي "جامع الفصولين"0. ا لم يُفسّخ) 


(0750 (قولة: وعْرّنَ) قال في "الفتح”": ((قالوا: و7 يعور رُ الشهوة سواء رجعوا 
قبل القضاء أو بعد ولا يحل 9) عن نظر) أن الروع امت ؛ قٍِ 1 توبة عن تَعمَّدٍ الزُور 
إن تَعَمّدَهُ أو السّهو والعَجَلةِ إن كان أخطأ فيهء ولا تَعْرير على التوبة» ولا على ذَنْسعٍ ارتقع 
بهاء وليس فيه حَدٌ مُقَدّرٌ)) اه. 

وأحاب في "البحر””: ((بأنٌ رُجُوعَهُ قبل القضاء قد يكوك لقصٌد إتلافب الحق» 
أو كون الَسْهُودٍ عليه غَرَهُ تمالء لا لما ذَكَرَهُ وبعد القضاء قد يكونٌ لظنه مَهْلِهِ أله إتلافث 
على المشهودٍ له 3 أنه إتلافٌ لاله بالغرامة)). 

سهد ل عن بعضها) كمالو شهدا بدار وبنائها أ أو بأتان لوقه : رجعا في 
البناء الو لد معلل بالأصل» "منس"90. 

الل (قولة: مُطلقا قال في 'المنيه"”2: («(وقولي: 0 00 فنا ذا كان الشاهد 


ار 


مار ير 5 بم اس . ل" ع كل قر 16 لاي" دعر عي 00 0 
وقت الرجوع مثل ما شهد”" في العدالق, أو ذونة؛ أو أَفضّلّ من وهكذا اطلقة'' ف أكثر الكتب 


(قول ال ررم ظاهرة الإطلاق, ل 1 إن اذعَى المجهر أو الخطأ أو السيكاة: 
أو كاف فل ويك الترية لمر افد" تخادمى" . 


دنم “جامع الفصولين" : الفصل السابع في تحديك العقار ودعواد وما يتعلق به لب بتصر ف نقلاً عن "فتاوى رشيد الدين . 
١‏ "الفح" : كتاب الر جوع عن الشهادة 300 بتصير فب. 

0( الواو 8 0 قِ وك وأم. 

(4) في "ب": ((ولا يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(ه) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١119/9‏ بتصرف. 

39 "المنحم": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/إق78/أ. 

(0) في "1": ((أشهد)). 

(5) في "ب" وكم": ((أطلق)). 


خاشية ابن عايدين لهسيس :55 تلقييييتيسيينت قسم المعامللات 


ف بالقضاءء (يخلااف ظهور الشاهد عدا أو ددا 2 قذف) فإن القضاء 
4 وف أ فل وترم الذي لو قافا ولا د اليو ار أو 
الحاكم إذا أطأ فالعرْمُ فلن لطع لذ "فوع تكينة"" ووطتيها نا انلضاة 


متوناً وشروحا وفتاوى)). وفي "احيط'”": ((يْصِح رُحُوعُهُ لو حالهُ بعد الرّحُوع أَفضّلَ منه 
وقرك الك ها دوا العدالة وار لكين هر الو دن "البحر””). 090 في "الفتح”0: ((أنسه 
قولُ "أبي حنيفة" أوَلأَ وهو قولٌ شيخيه "حَمَاد' تم رَحَمَ إلى قولهماء وعليه استَمَرَ الدهسب))» 
وعَاةُ قي "البحر ا إلى "كان الحاكم . 

اللدلفلة (قولة: أمَرَبحّحِه) الأولى: رسكنا 


عر 


لل (قولة: ونا ايد أي :إل المقضي ام 
5 ع 2 2 ًَ 2 َك 2ع 
كلام (قوله: إذا أخحطا) وهنا أحطا عام الفحص عن حال الشهواد: 


6 (قولَهُ: وضّمِنا ما أَتلفاةم اعلَمْ أن َضمِينَ الشاهد ل يَنحَصِرْ في رحُوعدء بَلْ مثو 

لكايه 

(؟) تقدم التعريف بها .77١/‏ 

(5) أي: "البرهاني” كما أفاده في "البحر". انظر "امحيط البرهاني": كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ الفصل الأول في 
بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة 45/١4‏ بتصرف. 

6 "ابي ": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١78/107‏ 

(د) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 575/5 71د باختصار. 

(5) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 178/17. 

(9) ((ويرد)) ليست في "ر". 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 178/9 نقلاً عن "كافي الحاكم'؛ وعبارة مطبوعة 
"البحر": ((المقضي له)) بدل ((المقضي عليه))» وهو خطأ طباعي» فإنّ عبارة مخطوطته: ((المقضي عليه)). 


نا الفا 


(98) في "ب" وكم”": ((مثل)). 


الجزء السابع عشر 73 ه77 527 للجلجوم7شتتحتت باب الرجوع عن الشهادة 


شر ع ل ع ل جع راس لبن تعن امون دالسس يا 
لتسببهما تعديأ مع عدر تضمين , المباشير؛ أنه «الملجها 0 الفضاء (قبض المدعي المتناك 
أو لأ» به يُفتى) 0 وبزاز ا" و"اخلاصة"0"), و"حزانة المفتين . 271 


غازإذا دك كيه لآزها للفعناء م فلو متلكفة كنا ارمح أى النيناق لكو الل واقيان إلية 
ادبي يُسقط به ضماك الشاهد. 

اوعد عن :رامنا لالم اك لا لطت شاد للنيما ١:‏ ونان كبا لو اونا ل 
نولوك قات الع ة عي ر "ريف العيرة لدزلال تح السترو عع فت كا 1 رضنا 
لأنه وَرث بالك وراك اران تساف الاوك لال جاتو توس وال ستعيفاة سلاف 11 
آخيرهما ا فياف للموته ذَكرهُ '"لرّيلعي”” في إقرار امريض» "سائحاني" عن "المقلرسي". 

قلت: و3 وفي "البحر "27 عن "العتاييّة": : ((شهدوا على أبراة هق لدي 2 مات الغرِيم 

يي 7 م رَجّعا لم ١‏ يقن للطالتي لاله توي ما عليه بالإفلاس)) اه. 

611 (قولة: لتسيّهما) قال في "البحر””'©: ((وفي إيجابه صرف الناس عن تعلو وتَعَدرُ 
امقيفاق1 7 مق المدّعي؛ أن ل ماضء فاعتبرَ التَسبُّبُ)) اه. كذا في الهامش. 

فلنفظة (قولة: لأنه كالملج) أي : القاضي. 


, إلى "الخلاصة" و"خحزانة المفتين‎ 55 ١79/10 "البحر": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 
.) (هامش "الفتاوى الهندية'‎ 7٠١7/5 "البزازية": كتاب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 

(5) "الخنلاصة": كتاب الرجوع عن الشهادة ق١؟5/أ‏ وصرح لها أ قول أبي حنيفة الآرء وهو قوهما. 
(8) "لسان الحكام"': الفصل الثالث في الشهادات ‏ نوع في الرجوع عن الشهادة إلخ صاهة! (هامش "معين الحكام' ). 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 119/197 .17١‏ 

(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 10/9. 

() الواو ليست في "م". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 4/3 ١‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١151/17‏ 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجو ع عن الشهادة 158/197 59؟1. 

)1١(‏ في "الأصل”": ((تعذر استيفاؤه)). 


حاشية ابن عابدين ‏ سس سس يسمه 55؟ لي هسم قبسم المعامللات 


يه سه الى 8[ ١١!‏ 
وقبذة أن "الوق 00 ل 





[مطلب: اقتصارٌ أرباب لمتون على قول ترجيح له وما في المتون مقدَمٌ على ما في الشّروح] 

وى (قولة: : وقيّدَهُ إلخ) وديم وكذ"" ف "الهداية"7", و"المختار ا مه 5 
و"مواهب الرّحمن". ورم به في "الجوهرة”! و'اصاحب المجمّع' ش ب على عِلَم بأن 
اقتضار أرناب” المتون على قول ترجيح ل وما 3 الود وقد ابيع با اتروع فيعَدمُ 
غك ما في الفنا وت بالاو وما كان ينبغي لت نا الف عامّة ار وا نفلة ف 
"البحر””؟ عن "الخلاصة"””': (رأن ما في الفتاوى هو قول "الإمام" الأخين) لنسا فيه كلام”2؛ 
كانه هو الذي ع 0 


(قولة: 0 0 أي: في "شرجو'" فإنه أطلَقَ في "متيو" حيث قال: ((ويضمنوث ما أتلفوا 
سدس هذا إذا ة بض المدّعى المال 8 1 وَعَيْنا) اه. 

(قولهُ: اقتصار أرباب امتون على قول تر يح له) لكن ما في "الفتاوى" صرح فيه: بسأن القتوى 
عليه والتصحيح الصّريحٌ أقوّى مِن الضمئ. 

زقورلة: لنا فيه كلام) وهواً نه أرادَ به الصّمانَ بالرّحُوع مُطِلَقَآء سواءًٌ كان الشَاهدٌ كحالِه 


)١(‏ انظر 'شرح الوقاية": كتاب الرجوع عن الشهادة 848/7 (هامش "كشف الحقائق”). 
(0) في "ر" و"7” و"ب” وكم": ((أي: وكذا)). 

() "الهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة .١7/+‏ 

(4) انظر "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 51/5 .١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 7859/5. 

)١(‏ في "1": ((روايات)) بدل (لأرباب)). 

(/) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١١9/19‏ بتصرف. 

(8) "الخلاصة": كتاب الرجوع عن الشهادة ق١؟١75/أ.‏ 

(5) في "م": ((كلامه))» وهو خطأ. 





وم 


الجزء السابع عشر ب يبب ب ب ب ب يبب ب ب 04 5100 جللجبت77بيبي بي باب الرجوع عن الشهادة 


1 ٍ 11 سمش م‎ .)0١( ١ 
و"الكير"3" و "الذزر"7" و"الملتقى "7 غنا إذا فيضن المال؛ لعدع الإتللاقب قبله:.وقيتل:‎ 
كان ع كار سورت نيا المي انك "اموي 100 ور لي اق لم‎ 


ا ا 0 


ىن اس 2 8 اص اس ياه نس صر سم رو * 
0 ين الشهوج (لا لمن رحعء فإن رجع أحدهما ضمن النصف» وإن رجع أحد 


لو 


51 قله فكالأول) اع 0 الشهود 00 0 الم له أو لا؛ 
لذن ١‏ لأنّ العيْنَ يرُولُ مِلْكُ اللَشْهُودٍ عليه عنها بالقضاءء وف الدَيْنِ لا يَرُولُ مِلَكهُ حتى يَعَبِضَهُ. 

07 (قولة: فكلاني) أي: او لمر ب لك وو وي د 

1 لالع (قولة: عير لصيف إذ اد نين حو لشف ادل فبيقاء أحدهما 
على لاطي ا الس يحي على رامع صمل ل ااا قو وهر 
الع يَحُود أذ لا يت الحكمُ ابتداءً ببعض للق نم َى بيقاء بعض اليلق كابتداء امول 


م امن 0 


ينعقد على بعض التصاببي» ع ا ببقاء بعض العامة 'منح” 00 


ام فول م يَضمن) أ الرّاحع 
)١(‏ انظر "شرح العييئ على الكنز”: كتاب الرجوع عن الشهادة ؟/5١1.‏ 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟59537/1. 
رم "ملتعى الاغر": كتاي الشهاداتث د بات الرجوع عن الشتهادة 35/9 
(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادات ‏ فصل عدم الرجوع عن الشهادة 44/9 ؟ نقلاً عن "الاختيار". 
(ه) في "ب": ((قبصها)) بالصاد المهملة» وهو حطأ طباعي. 
(5) في "الأصل": ((الشهرد)). 
(0) ((ما)) ساقطة من "الأصل". 
يق الل و "و1" ررم بيق)) بالمشناة التحتيّة أوَّله وكذاقي "المنح". 
(9) في "ر": ((فيبقى)). 
)٠١(‏ "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الرجو ع عن الشهادة ؟/ق78/ب. 








جاشية ابن عابني ,جسججحد دحآ ا لح سب سه مين “قيهم المفاملات 


1 لش رك حعه و سل ا 7 
وإن رجحع آخر ضمنا النصف» تت ند د وا ل واف لوف ل و و 014 14 ندا جا جقاط ملق ول فياه لكر و ا نوا ام و 0 زو 20 





لالع و ضهنا 8 وق قري : ((فإن قيل: يُنْبَعي أن يَضْمَّنَ الرّاجع 
الثاني فقط؛ لأنّ التذف أَضييف إليه. قلنا: التلَفُ مُضَاف إلى المجموع, إلا أنّ رُحُوعَ الأرّل 
م يَظهر أَئّرُ مانع وهو من بتي فإذا رَجَعَ الثاني ظَهَرَ أن التلَفَ بهما)». 

أقول: تَقَدُمَ ني الحدُود”” عن "اشحيط": ((إذا سَهِدَ على حَدّ الرهْمٍ خمسة؛ فَرَحَعَ الخنامس 
لا ضمان؛ وإنْ رَحَمّ الرَابعُ ضّمنا الرِّمَ وإن رَحَعٌ الشالث يَضْمَنْ الرّبء”")) فقولة: ((يَضْمَنْ 
الثالث الرّبع)) مُخالِفُ لما هنا لأنّ الكأخو ذَمِن بابب الرّجحُوع في التشّهادةٍ أنَّ الخامس والرَّابعَ 
والثالث يَضمَنونَ النصف أثلاثً. فما عن'" "حيط" إمًا عُلَط أو ضعيف» أو غير مُشْهُور. 
وإدااشيد اريعة على شخص بأربعمائة درهم وقضِيّ بهاء فرَّحَعَ أحدهم عن مائق 
وآعمَرٌ عن تلك المائة ومائة أخرى؛ وآخمرٌ عمن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الرَاجعِينَ 


لوزن الا كذ لون لم يَرحع إلا عن مائة فبَقِي شاهدا بثلاثمائةٍ» والرابع الذي لم يرجع 


(قولة: تقَدَّمّ في الحدثود عن "المحيط": إذا شَهدَ إلح) مثلهُ ما ذكَرهُ "الشارح" في الحدود: 
((ولا شيع على نامس رَحَمَّ بعدَ الرَّحْمء فإن رّحَمْ آخرٌ دا وغرما رُبعَ اده ولو رَحَمَ الشالث غم 
الربع» ولو رَجَمَ الخمسة ضَمنوها أحماساء "حاوي") اه. ول يُذكرةُ في "المحيط". والمذكورٌ فيه مِنِ 
الحدود: ((ولو كان الشهود حم والحد رجمء فر جع واحل بعد الإمضاء لا شيء عدي الراجعء فإل 
رجع ك6 بعد ذلك كان عليهما ربع الدية) ويضريان 01 القذفبء» والأصل فيه: أن العبرة لبقاءِ من 
بَقِى)) اه. ولم يُذكرة أيضا في الشتّهادات. 


ا و ورم ولقل المسألة هناك عن "الحاوي" لا عن "المحيط”» والذي في "المحيط البرهاني": كتاب 
الحدود _ الفصل الغالك 2 معرفة ححج ظهور الزنا عند القاضي - م آخر 2 هذا الفصل اق قوله: ((ولو 
كان الشهود عية إخ0 وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه ا لله تعالى. 

(؟) في "م": ((الرابع)): وهو خطأ. 


م اونا 


يي روك" "ري وام رزق)): 


الجزء السابع عشر مسب ا موي 71857 سمعيييد باب الرجوع عن الشهادة 


به اس ساس ٍ 1 7 3 2 م سي سر سي 7 9 7 دنم 8 
وإ رجعت امرأة من رجحل وامراتين ضمنت الربع. وإن رحجعتا فالنصفء وإن 


ُ 30 .- 09 5 5 واي عن ااا بسر عاص 3 ٍِ 2 23 
رحع ثمان نسوةٍ مِن رجحل وعشر نسووٍ مم يضمنء فإن رجعت أخحرى ضمن) 
التسعٌ (رُبعَهُ) لبّقاء ثلاثة أرباع النصاب (فإن رَجَعُوا فالغرَمٌُ بالأسداس) : 


شاهدٌ بالثلاثمائة كما هو ام انان ال يعد اا فوُحدَ نصاب الشّهادةٍ في النلاثمائة: 
غلة تنا :فبها:واما للانة الابعة لاتق الزايم شهدا بيااورحة البقيّه تستدع]ة لأن العبرة 
ِمَن بَقِيَه فيَضْمَنُونَ نصها -وهو الخمسوث. أثلاثاًء فيإث رَّجَعَ الرَابعُ عن الجميع ضّمنوا 
لمائة أرْباعاء يعين: المائة الى اتفقوا على الرحُوع وا ع الأول يَضْمَّنٌ الخمسينٌ الي 
تفقوا على الرّجحُوع عنها أَنّلانا. 0 

ووجه عدم ضمان الماثتيين والحتهين: أذ الأول قي شاهدا بثلاثمائة؛ والشالث بِقِي 
شاهدا عائتين, فالمائتان 84 عابني" امات وبَقَى على الثالثة شاهد واحدذ لم يرجع» ولكن 


مسج ا ل ل مي , 9 
لها رجع الثلاائة غير تنصفت » فضمنوا الحشمين أتلاناء "سائحاني . 


لفيا 


وقولتة ووو رفاك قن سعدا العله مو الحا والسارة مد حوره ب "اجى "0 عن 
"حيط" مُوججهة بعبارة أخرى» فراجعة. 


07774 (قوله: ضّمنت الربع) إذ بقِى على الشّهادةٍ من يَبقَى به ثلاثة الأربا ع, اي 01 


و 
ور قاس مور 


2 عٍِ ع عر عل 2 سَّ ب 
رةه ؟؟/ا؟)] (قوله: فإك رجعوا) اي: رَحَعْ الكل من الرجل والنساء. ق550/]. 
0107 ه نر م 5 ا 2 ي 0 


2 
- 


كل امرأتين تقوم" مقَامَ رجحل واحد. 


)١(‏ في أر": ((عليهما)). 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١730/9‏ 
(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجحوع عن الشهادة ؟/783/ب. 


1 ام 1-1 
أن 


(؟) ((تقرم)) ليست قي ر 


حاشية ابن عابدين ‏ ل د 5855 ع ليلل قبسم المعاملات 


0 
وقالا: عليهن النصفُ كما لو رَحَعْنَ فقط. 
ان ع ار لول 8 ب الم اصاه 5 ع ممساه١)‏ 8 58 00 7 
(ولا يَضمن راحع في النكاح شَهدَ هر مثلها) أو اقل '؛ إذ الإتللاف بعوض 
كلا إتلافيء (وإِن زادَ عليه ضَّمناها) لو هي المدّعية وهو المنكرٌ "عزمي زاده"... 


فمفقفقة (قوله: فقط) لأنهر وان كترل د كنرلة رجل واحد. 

4لا (قوله: ولا يَضْمَنَ راجع ك2 هذه المسألة على ستة أوحه: لأنهما إمَا أن 
5 7 ع نر "نكل > , 5 2ن 5 03 
يشهدا .مهر المثل. و كاري أو بانقص» وعلى 8 فالمدعي إما هي و هو . رواق: زا 


هما م 


ولاضَمانٌ إلا في صُورةَ ما إذا شهدا عليه بأَرْيَدَ. 

ولو قال "المصنف" بعد قوله: ((ضّمناها)): للروج كما في "المنح'”2- لأفاد جميع الصّوّر 
جين تفرد رايط اووس وراد جا للا خارفة ابوو كاز لياه 

(قول "الشارح": إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف) 2 ا ا 0 
لضع مال مُتقوم) وكذلك في 0 إذ البضع مُتقومٌ حال 00 ف ملكه والكلام فيهء كذا د 
مِن "الزيلعي". 

زقوله: ولأغنى عمًا نقلَهُ "الشّارح" عن "العزميّة" إلخ) لا يخفى أن بزيادةٍ ما نقَلَهُ "الشارخ” عن 
'عزمي ' تكون عبارةة ا للصّور الست اخ لوقا وواحدة 00 فتكون ا "الشارح" 
مُساوية لما زادَهُ في 'المنح". وهي مُرادة ل"المصنفي". ول يُصرّح بها لظهُور إرادتها في كلامه؛ إذ لا يَأتى 
الفول بضمان الرّيادة فيما إذا كان المدّعي الرّوج؛ إذ هو راض بإتلافها على نفسِه بدَعواهُ التكاح بما زَادٌ 
على مَهِر المثل» وحيتكل يكوث ما تَقَلَهُ عن “عزمي" قدا في مسألةِ الزّيادةٍ فقط؛ وتكونٌ مسألة مهر الكل 
والأقلٌ على الإطلاق. وهذا أَحَسَنٌ مِمّا ظَهَرَ ل "المحشي" ‏ لإفادةٍ الخمس مُنطوقاً عليه» لاعلى ما ظَهرَ له 
وأحنن هذا لاله "انهل" ابضاء نقة بق كانه إذهاء واتكراة كنا 2 "ال 


)١(‏ في "و": ((الأقل)) بدل ((أقل)). 
(؟) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجو ع عن الشهادة ؟'/ق178/ب. 


الجزء السابع عشر ‏ لل 550 لل سد باب الرجوع عن الشهادة 


(ولو شهدا بأصل النكاح بأقلّ من مُهر مثلها فلا ضمان) على | ال تعر 
الممائّلةِ بين البُضمْع والمال قار الما ل أو لا رجه جه د مله 46 من فووا ملم ع1 اه بع د عاك ا 2 


وكان عليه أيضا أن يقول: وإِن بأقل» ويُحذف: ((ولو شهدا بأصل النكاح))؛ لإيهامه 
أن الشّهادة في الأول" ليست على أضلوه بوعلن كل فقول "الشارح": ((أو أقل)) تكرارٌ كما 
لا يَفى. قال "الحلبي”": ((فلو قال "المت" : ويَضْمَنُ الرّيادة بالرّحُوع من شَهِدَ على الرّوج 

نكا لنكاح بأكثر ين مه امل - لاستوقى الس واحداً منطوقا وحمسة مفهوما)». 

000 أن 'المصنف" أَظهَرٌ مامحَفِيَ وأحفّى ما ظَهَّرَ من هذه الصورء فذكر عدم 
الضّمان في الشتّهادةٍ تَهر المثل» ويَلرَمُ منه عَدَمُهُ في الشهادةٍ بالأقل» وصرّحّ بضّمان الرَّيادةِ وهذا 
كله لو هي مدعي كما به عل اللكاركاير ان إن اد عابط للبت كاعر الل 
2 الصنفت””" بعدة : ((أنه لاضّمانٌ لو شهدا بأقلَ من مَهِر المثل))» وسكت عمًا لو شهدا 

هر المشل أو أكثر؛ للعلم 1 لأضَّمَان بالأولى؛ لأثّ الكلام فيما إذا؟ كان هو المّعي 
واط -* انارق لك بالأقلَّ في الأرّل اعتماداً على ظَهُور المراد» فته 

و(قولَهُ: على الْعتمّدِ) حلافاً لما في "المنظومة النسَفيّة" و"شرجها””'؛ وتبعهما 
"صاعبي المجمّع". عفن دوك :زرانهنا يَضمّنئان عندّهما خلافا ل"أبي يوسف")). قال في 


و 


لعي 0(١ا),‏ . !ا ل فد دي )4 .2 0 2 00 
الفتح ” ': ((وما في الهداية” ١‏ وشروجها” هو المعروف, وم ينقلوا ميواه» وهو المذ كور 


)١(‏ في "الأصل": («الأولى)). 

(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ق/1١"/أ.‏ 

(9) في هذه الصحيفة "در . 

(4) في "م": ((إذ))» وهو حطأ طباعي. 

(ه) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الرجوع عن الشهادة ق51١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 47/5 د بتصرف. 

() "الحداية": كتاب الرجوع عن الشهادة .١1/7‏ 

(8) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الرجوع عن الشهادة 149/57 (هامش وذيل "فتح القدير')» وانظر "البناية" 


1/8 ؟". 


حاشية أبن عابدين ل ا ا لت جيبتتت قسم المعامللات 


(بخلاف ما لو شهدا عليها بقبْض المهر أو بعضه نم رَجَّعا) ضّمنا لها؛ لإتلافهما 
المهر. (وضّمِنا ف البّيع والشراء ما نقصّ عن قِيمة المبيع) لو الشّهادة على البائع (أو 
زاة) لو الشتّهادة على المشتري؛ للإتلاف بلا عوّض. ولو شهدا بالبّيع وبنقد الشمن: 


3 الأصُول ك "المبسوط”2 و"شرح الطُحاوي" و"الذخيرةٍ" وغيرهاء وإئعا نقلوا فيه خيلاف 
"الشافعي", فلو كان لهم شعورٌ بالخلا في المذهمب م يعرضوا عنه بالكاية و1 شرا تقل 
حلافي "الشافعي")). 

الال (قولة : ولو شهدا بالبيع) قال ال ((فإن شهدا بالبيع بألفي مث فْقَضَى 


. 
2 
.كم 1 


به القاضي» نم شهدا عليه بعد القضاء بقبْض الثمُن فَقَضَى به؛ نم رَجَعا عن الشنيادنن فنا 
لشم وإن كان أقل من قيْمة المبيع يَضمّنان الزّيادة 2 مع ذلك. وإن شهدا عليه بالبيع 
وقٍض لمن جُملة واحدة فقَضَى به» نُمَّ زجعا عن شهادتهما تحب عليهما للك نط 
"27 كينلا ف اللهامشض 7 . 

ره كلور تفاطابين اللشالديى :ان ادكو :العتياة لآل فتهما عتم الفنسة) لاتق 
اول كاق ات امقر بالتقدة اهعون ان أفر مها سانا باد آيضا اد 


0000 صم يل اه اس 2 ا ال-2 ير 2 اذالم م ته يبي 

(قوله: ولا يظهم نفاوت بين المسالتين إلخ) يُظهْر التفاوت بينهماء فإنه قي الآولى يقضى ما سمياه 

من الشمّنِ وبالزيادةٍ أيضاء وتقَومُ بن جنس الشمّنٍ أو غيروء وف الثانية يُقضَى بِالقِيَمةٍ فِضَّة أو ذهَباء وف 
000 5 5 3 أ . ام 2 ' 0 - 4 9 ل 
المسألة الأولى إذا كان أكثر من القيمة يضمنه بتمامهء فالفرق بينها وبين الثانية ظاهر. 


.4 - 7/١1 "المبسوط": كتاب الرجوع عن الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة في الطلاق والنكاح‎ )١( 
0 ليك رمز الحقائق” : كتاب الرجوع عن الشهادة ا‎ 
.ب/7١1ق “ح": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة‎ )( 


1 


(4) ((كذا في المهامش)) من أر". 


؛ )بوم 


الجزء السابع عشر ل ل 5553 لل باب الرجوع عن الشهادة 


فلو في شهادةٍ واحدةٍ ضّمِنا القيّمة ولو في شهادتين ضَّمنا التمَنَ؛ 'عي” 2. (ولو شهدا 
على البائع بلع بألقين إلى سنةٍ وقئيمتة ألف: فإن شاءًَ ضَّمنَ | بحو دعي 


شاءً أحذ المشترى إلى سنة» آنا قا إكفار بر اللحه وقامة فق "جروانة المفتين". ا 


١‏ لالع وقول ضمنا القَيّْمة) أن مضي به البيع دون الشمَن؛ نه لا يمكن القضاء 
بإيجاب الشمّن؛ لاقتزائه بما يُو حب سُقَوطهُ وهو القضاءٌ بالإيفاء. ولذا قلنا: لو شهدا أنه باع من 
هذا عبدَهُ وأقالهُ بشهادةٍ واحدةٍ لا يُقَضّى بالبّيع؛ لِمُقارّنة ما يوحب القمساحة :وقنو القطتاء 
بالإقالة» كين 

وقولُ: ((ضّمنا الثمَنَ)) لأنّ القضاءً بالثمّن لا يُقارنهُ مايسقِطَة؛ لأنهما لم يَشهّدا 
بالإيفاء» بل شهدا به بعد ذلك» وإذا صار الثمَنْ مَقَضْيًا به ضَّمِناةٌ برُحُوعِهماء "فتح”". زادَ 
لل ار زرواظ كان العدة أقلّ من قَِيّمةٍ المبيع يَضْمّئان رياف أ مع ذلك؛ لأنهما 
أتلفا عليه هذا اندر بشهادتهما الأولى)) أه. 

07 (قولةُ: وتَمامُهُ في "خحرانة المْفتِينَ") عبارتها كما في "المنح"” ١‏ : ((فإن اختار 
الشّهُودَ رجَعُوا بِالشمّن على الُشيري ويَعَصدَقُونَ بالفضل» فإن رَدٌ الُشتزي المبيع بعَيْسوٍ بالرّضا 


زقوله: فإنْ رَدٌ المشتري المبيعٌ بعَيسيٍ بالرّضا إلخ) هذه المسألة ف اطترانة" كذلكة وهر وجهيا: 
م ريت في فنك ها نمه ((فإن وَحَدَ ري باحو عا وزذة ونا كا جنير قصاء نهدا مركن تم 
جديارء فيَأخذ ين البائع ألفي درهم» ولا سبيل له على الشاهدَينِ» وإنا كان بقضاء القاضي برد اعد 
على البائع» مااي رك ما عاتن ريم ألفي درهمء ويَرجعٌ الشتاهدان على البائع .عا دَفعا إليه: 
ألفي درهيء "شرح طحاري")). 


)١(‏ "رهز الحقائق": كتاب الرجحوع عن الشهادة ١١0/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 344/5 بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الرجو ع عن الشهادة 415/5 د د4د. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة 751448/4. 

(د) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق784؟// نقلاً عن "البحر" عن "خخزانة المفعين". 


حاطة ابن عابديو حلب لي 8 صا يض فسح تت “فينم الخاملات 


١و‏ م رس اا المسمّى (أو المتعة) إن ليسم (ولو 
شهدا أنه طلّقَها ثلاثاء وآختران أ أنه طَلََّها واحدة قبلَ الدّول» ثم رَحَعُوا فضّمادٌ 
نصف المهر على شُهُودٍ الثلاث لا غير) للحُرمَة الغليظة (ولو بعد وَطء أو خلوةٍ 


2 سار 


000 ل بالطّلاق قبل الدّحول» وآخران بالدٌول؛ ثم رجعوا ضمِن 


أو تقايّلا رَحَعّ على 0 بالشمّن» ولا شيءً على الشّهُودٍ وإن رد بقضاء فالصّمانُ على 

الشهُود بحاله» وإك إن أذّيا 
رم امع (قولة: ضما نصف المال الجدن أو المتعة إخ) هنا كنا هادا على شحرقت 

اقرف الا ري هنا لو طاوعت ١‏ بن الروج أو ارئدت سقط المي أضة؟ "منيح"”2. 


ذ1 1إ(5) 


شففقفة (قوله: قبل الدعول) بد 2 الشّهادتين» 0 


”الع (قولة: لا غير لأنه م يض بشهادةٌ هود الواحدة؛ عاق اب لاح لا يفيد؛ 
لذن حكم الواحدة 25 0 حم الثلاث 0 لل "منح"”2. 

مام (قولة: فلا ضمان) اكد ا مهر بال حول فلم را عليه ما كان على شرف 
افو ا ْ ْ 

الشفففة (قولة: ضمن شهاة الدخعول خخ لأنهم رو عليه بشهادتهم جميع م المهر وقد 
كان جميعة على شرف التو وهذا يُقتضبي أن يَضْمنا جميعة لكر شيوة الطلاق 
قبل الول قَرّرُوا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السّقوطء وقد اتّصّ الفريق الأول 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق9//]. 
(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ق7117/ب. 
)2 المنح": كتاب الشهادة - باب الرجوع عن الشهادة 7ق 779/. 
(4:) "ح: كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة 7113 /ب. 


الجزء السايع عشر يي 0 بح يت باب الرجوع عن الشهادة 


ذخ رخ 


اقزر الطلون: لقم "عو ورور تو مطودار ل اوقبا وقوه ادم لقنا 
ار 4 2 


0 0 : 
(مطلقا) ولو محر مدع ا أ ل ات ان تس دا لوعو فقي 6ه وه الداع عا واه ان و 2 





بضمان نصفيء وتنازّعَ مع الفريق الثاني في ضمان النصف الآعخرِ فَيُقِسمُ عليهماء فيُصِِبْ 
الأول ثلاثة رباع والثاني ربع "ح"”©. كذا في الهامش. 

لابو قله الغببيار 12ل3 اوبات الفويفين لفق عن القيقه فيكو على كن 
فريق رُبعْهُ وانفرَدَ شهُودٌ الدُحول بالنصفء فيََمَرِدُونَ بضمانه)) اه "فتال". 

وفي "البحر”7» عن "محيط": ((ولو رَحَمّ شاهدا الطّلاق لا ضمانٌ عليهما؛ لأنهما أُوجَبا 
نصفض الَهرِء وشاهِدا الدُّحول أَوْحَبَا جميعَ المهر وقد بَقِيَ من يت بشهادته جميمٌ المهر وهو شاهدا. 
الدحول, وإن رَجَعْ شاهدا الدحول" ؛ لا غير يَجَبْ عليهما سنت الو أنه عت سهادة عرد 
الطّلاق نصف اله وتلِف بشاهدي الدّعول نصف الَهِرِء وإنا رَجَعَ من كل طائفةٍ واحدٌ 
يحب على شاهدي الطلاق شي ويَحِبُ على شاهدي الول الرّبع) اه. ى.»4اب 


١ 


(قولة: وف "البحر" عن "المميط": ولو رَجَعْ شاهد! الطلاق إلخ) عبارته نقلا عن 'لمحيط": ((شهدَ 
رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول» 0 رَجَعْ شاهدا الطلاق ظينان غلبيف لأنويا ‏ وعنا نض 
المهر» وشاهدا الدخول أُوجبا جميع المهر» وقد بَقِي من يَثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهدا الدحول» 
اك 0 ود ل ع ل يوام اعم 7 5 7 0 
على شاهِدي الطلاق شي ويجب على شاهد الدحول الربع)). 


(1) "الاعتيار”: كتاب الشهادات ‏ باب الرحوع عن الشهادة ١51/7‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ق1117/ب. 

#5 "الأجيار: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع غن"الشهادة وما يرت علية 1516/9 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرحوع عن الشهادة ١75 ١71/9‏ باختصار. 

(5) من ((أوجبا جميع المهر)) إلى هذا الموضع ساقط من "ب" و"م": وما أثبتناه من سائر النسخ هو عبارة ”البحر"» 
وقد نَّه عليه الرافعي رحمه الله. 


حاشية ابن عايدين ا ا للل)-----دس 597987 امم قسم المعاملات 


لأنه ضمانُ إتلافب (والولاء للمعتق) لعدم تحَول لتق 0 بالضّمان؛ فلا يتحول 
الوؤلاع "هداية'”. (وثي را ا َيْمتَهِه ولو مات المؤلى 
عَتَقَ مِن الك ولرمهنها نيه بقيّة قِيُمِتَهء وتمَامّةُ في "البحر”". (وقٍ الكتابة يَضْمّئان 
َيْمَهُ) كلّهاء وإن شاءً انبَع ل (ولا يَعتِقُ حتى يُؤدّيَ ماعليه إليهما) وتنَصّدّقا 
بالفضل؛ للزلا لكوالاة واو هدر عاد السزلاة بوره قله على الشيوف 22 


الشففقة (قولة: لأنه ضماك إتلافب) بخلاف ضماك الإعتاق؛ لأنه مم يتيف الاخلكة 
ولاه ود ماكو ات اسار ويه رارليا 8 

.077 (قولة: بقيّة قيْمتهم فإن لم يكن له مال غيرٌ العبدِ عَتَق ثُلثهُ وسعى في تُلقِيو"©) 
وضِّنَ الشاهدان ثُلث القيْمةِ بغير عوضء ولم يرجعا به على العيدِء فإن عَجَرَ العَيِدٌ عن 
الشلقين يرحع به الورئة على الشاهدين؛ ويُرجع به الشاهدُ على العَبدٍ عندهماء "بحر"”. 

1م (قولة: يَضْمّئان لاوا اوها تاكن وها ١‏ بين امول روس عا 
لفق بكدين توما ا ام اع ونان اماع لات ادذفييه م دمالة تخو كنل 


اير 


0 
1) م الى ال(7ا) 


لخلففة (قوله: على الشّهُودٍ) قال ف "يي "3 يعد نفله ذلك عن "المحيط" -: ((وبه علِم 
)١(‏ "اهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة .١*14/‏ 
(؟) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 1*5/17. 
(5) في "ب" وام": ((ق ثلثه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” هو المراد الموافق لما في "البحر" . 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١757/19‏ 
(د) ((فكانا)) ليست في "1" و"'ب” وكم", وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الفتح". 
(5) في "ر": ((تنتقص))» وف "الفتح": ((ينقص)). 
() "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 5147/7 باختصار. 
(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجحوع عن الشهادة 175/19. 


الجزء السابع عشر - ع + مل 5175 علس ١‏ باب الرجوع عن الشهادة 


نس عاج كر 


(وفي الاستيلاد”' يَضْمَنان نقصان قِيْمتِها) بأن تقوم قنة وأمَّوَلَّدٍ لو حار بَيْمْها 
َيَضْمّنان ما بينهما (فإ مات الَوْلى عَتَقَستْ وضّمنا) بقيّة (قيِمتِها) أمَّة (للوَرئة)؛ 
وتام في "العيييٌ”". (وفي القصاص الديّة) في مال الشّاهدَينء ووّرئاه (وم يُققَضّا) 
لعدم الباشرةٍء ولو شهدا بالعَفو لَيَضْمَنا؛ لأنّ القصاص ليس هال» "اخحقيار”7©. 

(وضّمن شهُودُ القرع بِرُجُوعِهم) لإضافة التلّف إليهم (لا شُهُودُ الأصل بقولهم) 


أن ما في "فتح القدير”7©: م اذ ال م شَهِدُوا عليه بالكتابة سَّهُوٌ)) اه. 

"4 #الالا] (قولة: وورثاه) أي: المشهود عليه لو كانا رازن له. 

4 (قولة: لا شهُودُ الأصل إلح) قال "المصنف"”" في وجهه: ((لأنهم أَنَكّروا 
داف شيُوة الآضز ب التنن زهو الاشياة.وذللك لا يطل القضاء؛ لان عر يحي الطتدق 
وَالكَذِب: فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء 8 تقض به الشهادة هذاء بخلاف ما إذا أنكروا 


وقول "العف وف القصاص الدية 428 ذا ا حنا د الفسامن كما ينه ماق ار قرول 
((يعئ: إذا نهدا أن زيدا كَل بكرا فاقتص ون زبنيه لم رحا تحب الثية عنذن)). ولفندة أيظا اا ذكرة فق : 
"الفتاوى الهنديّة" بقوله: ((ثلانة شَهِدُوا القت العَمْدٍ فقضبي» ؛ فَقَطُمّ الوي يده نم رَحَعّ واحدٌ فقَطمٌَ ر ْله 3 
رّحع سرع اخر عاو يمه الرُوايات)) اه. وذكرٌ "المقلوسي": ((لو قَطَعَ الولي يد فرَجَمّ واحدء ؛ فقطع 
رِجْلكُ فرمِجَعْ آخر لم يكن للولى قل انعقو ةا والإمضاءً فيه من القضاء كالحد)) أه. وهي خادثة الفسيوق 
أجَبْتْ فيها بذلك» وقد الف فيها بعض عُلَماء الغصر ثم رَحَمَ. 


)١(‏ في "ط": ((الاستيلاء))؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة ؟/1١1.‏ 

(؟) "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجو ع عن الشهادة 55/5 .١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الرجحو ع عن الشهادة 45/5 ه بتصرف, وفيه: ((شهدا)) بدل ((شهدرا)). 

(5) عبارة "الفتح" و"البحر": ((للذي)). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق79/ب بتوضيح من العلامة ابن عابدين رحمه | لله. 


خاكية ابن عاروية ٠:‏ م ا جح 101 سمح ع نكن نسة الفاملات 


بعد القضاء: (لم نشهد لفرُوع على شهادتناء أ وأشهدناهم وغلطنا) ك لو قالوا: 
- عنها؛ لعدم إتلافهم» ولا الفروع لعدم رَحوعهم (ولا اعتبار بقول ٠‏ الفروع) بعد 
المحكم: ركذب الأصُول أو عَلِطُوا) فلا ضَمات ولو رجَعَ الكل ضَهِنَ الفرعٌ فقط. 

(وضون الْرَكُو) ولو الدية (بالرخوع) عن التركية (مع عليهم بكونهم 
عبيدا) حلافاً هما (أمّا 8 الخطأ فلا) اا 0 


(وضَمِن شهود التغليق) ف جه لد واتضيفة اله لو قبل الّعول 1111111106 


الإشهادً قبلَ القضاء لا يَُقضّى بشهادةٍ الفرعين كما إذا رَحَعُوا قبلهُء "فتح”")). 

45 7/ا؟ا] (قولة: فلا ضمان) لأنهم ما 0 عن شهادتهم) إنما شَهِدَوا على غيرهم 
بالرحُوع: 1 منح بلك' 

45 الال 12 : وضّمِن الكو ان ووو أطلق د خديم فشمل 
ال 6 شهوة الرنى ان "لوكي أطوم م عل لمر كين عندة)). 

لالم (قولة: بكونهم عبيدا) بأن قالوا: عَلِمنا أنهم عَبِيدٌ ومع للك كناف وقيل: 
الخلافف فيما إذا أخبَرَ كود ا أذ الوا هم أخرانٌ أما إذا قالوا: : هم عدول اا 
بيدا لا و إجماعا؛ لأنّ العبدَ قد يكونٌ ل" جوع الا 

44 الال (قولة: 9 مع الخطأ) بأن قال: أعمطانت ف الت كية 

ون زقرلة سين كي ١‏ التغليق) ال قا 30 شُهُودُ العلة؛ إذ التلّفْ 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١78/17‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 45/5 د. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ” /قة17/ب. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١178/10‏ 

(د) ((في)) ليست في "ب" وأم” 

)١(‏ في "الأصل”": ((فإذ))» وما أشبتناه من بقيّة النسخ هو المواقق لعبارة "البحر". 
(0) "الجوهرة الئيرة": كتاب الرجو ع عن الشهادات 741/7 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 1778/107. 


ع روم 


الجزء السابع عشر لم 30087 معي مص * نات الرجوع عن الشهادة 


(لا شهود الإحصان) لأنه شَرْطء بخلاف التزكية؛ لأنها عِلّة (والشرْط) ولو 
وحدّهم على الصّحيح» "عي ع قال رو شاهدا الإيقاع 0000 


يَحصّلٌ بسببه وهو الإعفاق والتطليق؛ وهم أثبَتوة. أطلقة” فشمل تَعْليقَ التق 
والطّلاق» ةا ف الأول القنمة :وق الثاني نصف المهر إن كان قبل الدُعول)). 
كذا في المهامش. ق١4:/)‏ 
[مطلب في الفرق بِينَ الشتّرط والعلّة والسسّبب والعّلامة] 
لالم (قولة: والشترط) اعلم أن المشتراط ع0 ال 5 12 عليه الوجودء وليس 
بمؤثر ف الحكم ولا مُفض إليهء والعلة ين الوارة قْ الحكم ولح هو الأفضبي ا لحك" 
تاذ تأشير. و العلامة: «/نه+4 ما دَلّ على الحكم وليس الوحود متَوَقفا عليه. وبهذا ظهّرَ أن 


ا" 


الإحصان شط كما ذكر” الأكثر؛ لتوقف وُحُوب الحَدّ عليه, "منم"7». كذا في الامش 

ركه الام (قوله: شاهدا الإيقاع) قال في 'منية : الي" : ((شهدا عن أنه ام النرادة أن تطلق 
نفسهاء وآخران الهاطافةة نفسّها وذلك قبل الدُحول» م 3 رَجَعوا فِالضَّمانٌ على شُهُودٍ الطّلاق؛ 
لأنهما أَنبَتا السّب» والتفويض شرط كونه سببا)»» 0 "2. كذا في الهامش. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادات ١١8/7‏ بتصرف»ء نقلاً عن "الزيادات". 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الر جوع عن النهادات ١11/7‏ عصرف: 

(5) في "م": ((وأطلقه)). 

(5) في "7" و'ب" وكم”": ((فيضمن)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((عن)) بدل ((عند)). 

(5) ((هي)) 0 في "الأصل". 

0) ف "ر" و"7": ((في الحكم)). 

(8) في "1": ((ذكره))»: وكذا فٍ "المنح". 

(4) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/0793/ب. 

٠١‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ ياب الرجوع عن الشهادة 201/9 وفيه: ((والتعويض)) بالعين المهملة بدل ((والتفويض))؛ 
وهو خط طباعي. 


َاشية ابرع عايلاية ٠‏ مهس ست :774ل م قسم المعاملات 


لا التفويض؛ لأنه علة والتفويض س1 ا 


هلام (قوله: لا التفويض) ا تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق إلى 
الخ وشّهدَ آخران أنها ا 0 لعل عَنَقَ لج 6 0 الي 


لذ فلن 


. ((انتهى)) ليست قي د‎ )١( 
(؟) أي: في "شرحه على النقاية" كما في "نخبة الأفكار". وليس بين أيدينا.‎ 


الجزء السابع عشر 2 مط للا: ال-2 لمل-20 كتاب الوكالة 


«كتاب الوكالة» 
مناسبتة : أن كلا من الشاهد واكال فا ني عسر لاوقوو 
(التوكيلٌ صحيحٌ) بالكتابب والسنةِ» قال تعالى: «( ابم وا كم يورقك 4 
[الكهف: .]١9‏ ا ا 


«كتاب الوكالة» 
اه لاق (قولة: التوكيل صحيح) م يذكر ما يَصِير به وكيلاء ل افق بين الو كيل 
والرسول, وحَرّرتة في بيُوع "تنقيح''! الحامدية". 
قال مجر فده اخراشي 57:11 "اللو لبو "رونا شيدق "الما اق 
اللتبارات سوال ويل ديل ؛ وال" أمويها انا اذى السوال فك أصلة مهما للقائلة: 
مطلب: نَظَرٌ الوكيل بالقَبْض مُسقِطٌ خيارَ رُؤيةِ الموكل*» 
قال رَحِمَّهُ الله: سْهِلَ في رجحل اشترَى 0 ا علوم ولسما دك 


م 


«كتاب الوكالة» 
زقولك 1 نكما يه يناو كيلا لاق "اربوا وَل القضاء: ووالتلظات إذا فليدة القضساء: 
فرَدهُ مُشافهة؛ َم بل لا يَصِح) 00 سل إليه فَرَدَهُ ثم قَبلَ: إذ قبل لوغ الرد إلى 
الملطان يح القبُوُ» لا بعد لوغ ال إليهع وككذا الوكيلٌ ييه الركالة نم يَعيَام كنا كبك المزاة إلى 
رجل: إني رَوَحْتُْ نفسي مِنكء فبَلَعَ الكتاب إليه فرَدَهُ نم قبل؛ والرّسالة كالكتابة)) اه. 


(1) (("تنقيح")) ليست في "الأصل". 

(7) انظر ما كتبناه ف مقدمة هذا الجرء فيما يتعلق.بمجرّذ هذه الحواشي 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 757/١‏ - 70713 
(4) في "ب" و"م": ((ذيله بالفرق)). 

(5) هذا المطلب من "رثء وهو ف "العقود الدرية . 


خاشية إن غائلوة  -‏ مع يح م 77 ع بي بي ب قسم المعاملات 


١ ©‏ ه همه قشاع ده هام هه > 55ج 4 هم بيج م ع م هم جه مج مم م م 5 مر مج هه مج جم جم م مه م وو م ع جم ممم هس م بج ع م مارج م م و م م اج + و افو ع بام + 96 ملع .م . 


1 ع كل 5" 0 يد ع و كمه 2 ىو * ّ 
فهل نظر الو كيل بالقبض مسقط خيار رؤية المو كل؟ الواب: نعم؛ و كفى رؤية وكيل قبض 
3 ع . 1 شام ال 1 ٠.‏ 5 
ووكيل شراءء؛ لا رؤية رسول المشتري, "تنوير” ' من خجيار الرؤية. 
ونْظَرٌ الوكيل بِالقَبْضٍ ‏ أي: قَبْض المبيع ‏ مُسقِط”© عند "أبي حنيفة" عبار رؤية الكل 
كال وكيل بالشراءء و كنا 10" لطر الوكيل بالشراء يُسقِط حارَهُ وقالا: هو كالرسولء 
يعي: نظرٌ الوكيل بالقبض كنظر الرّسول ف أنه لا يستط الخيار. 
قيدَ بالوكيل بالقبض لأنه لو وَكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيتة كرؤية الموكل اتفاقاء 
كنا 8 ليا !لخ 57 ذَكَرَهُ "الشارح" "أبن مَلك". والمسيالة ف الوق وأطال 2 8 
ف ااا فراجعة. 
وصورةٌ لكو كبل بالقض: حُنْ وكبلاً عي فض ما شري وما رع كذا في 'الشرر"©. 
0 200 2 
مطلب: الفرق بينَ الوكيل والرسول 
أقول: ول يُذكر الفرقَ بينَ الوكيل والرّسولء وهو لازمٌ. قال في "البحر””: ((وفي 
'المعراج": قيل: المَرْقُ بين الرسول والوكيل: أن الوكيل لا يُضِيف اعفد إلى الُوكلِء والرّسول 
لا يُستغني عن إضاقتِه إلى المرسل. 
وق "القوائر" #فتورة الع كيل أن يقواك المقتوي الفيروة كن و كيناذق فبيضن المبييع» 
5 اال 75 
أو: وكلتك بقبضيه. 
)١(‏ أي: "ثنوير الأبصار” معن "الدر المختار" 355/1١4‏ "در". 
(؟) في "م": ((سقط))» وهو حطا. 
(5) ف "ر": ((كما إذاع))» وكذا في "العقرد الدرية'. 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ل خيار الرؤية ١8/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وليس فيها كلمة ((اتفاق). 
(2) انظر "البحر": كتاب الوكالة ١9/10‏ وما بعدها. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية .١3//5‏ 
007/0 هذا المطلب من 1 وهو قُْ "العقرد الدرية . 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرؤية 77/5 - 74 باختصار. 


الحوء السابع عقن سه محييب 30/8 مفعني شن س٠‏ كتاف الوكالة 


© #8 #85889585 5ق عه هدم هه مد ا لم ههه دوعر > ار متم وم بج ماع ع بمو جو جا دخ وا« و ع انل بج م ع م مع رمم بم عمس م م م م مو مام مو ٠‏ 


ووه ألر ممو 1 أن يتتول: ا رت امسن مقي ار ادر له مم 


أو: أَرسّلتك لتقبضّة أو 0 أن يدع امبيع إليك. وقيل: لا فرق بينَ الرسول والوكيل 
في فصل الأمرء بأنْ قال: اقبض البيعٌ» فلا يُسقط الْنِيار)). اه كلام "البحر". 
مطلب: الرسول لا بد له من إضافة الققد إلى المرميل, بخلاف الوكيلة؟) 

وكتيت فيما عَلْقتَه عليه””": أن قولَهُ: ((وفي "الفوائد")) إل لا يناف ما قبلهٌ؛ لأنّ الأول 
ْ قي الفرق بين الرأسول والوكيلء فالرسولٌ لا بد له مِن إضافة العَقَدٍ إلى مُرَسِلِه؛ لما مّر) عن 
"الدُرّر": ((من أنه مُعبّرٌ وسَفِير)» بمفلاف الوكيل» فإنه لا يُضِيفُ العَقَدَ إلى اموكل إلا ف مواضع 
كالتكاح: والخلع واشهبة والرهن ونحوهاء فإن الوكيل فيها كالرسولء 0 لو أضاف النكاح 
لنفسيه كان له وما في "الفوائدٍ" بيانُ لما يَصِير لد كي واكزاد وار متو ل سول . 

مطلث: الأمرُ والإذث توكيلٌ”» 

وخاصلة: أنه يَصِير وكيلا بألفاظ الوكالة» ويُصير رشولا بألفاظٍ الرّسالة وبالأمر. لكن 

صرح ف "البدائع"” 2: ((أن: افعَلّ كذاء وَأذنت لك أن تفعَلّ كذا توك ْ 


(قولة. لالد د العن كد رج) ما ذَكرَهُ في 'البحر": ((مِن أنه يَصِيرٌ رسولا 
بالأمر)) إنما هو في أَمْرِ عرص وهر قولهُ: ((قل لفلان إل))» لا في كل أسرء فلا يَرِدُ عليه ما ف 
"البدائع" و"الولواية”. م ريت في ارا روه لضي ارده م فال رك قر لك نات 
ا 0 وَكل فلاناً ليس له أن يَعرلَه؛ لأنه رسولٌ في حَقَهِ لَمّا سّمّاهُ باميه ولو 
قال: وَكَلْ فلاناً إن شمْت مَلّكَ عَرْلَةُ؛ لأذ الْنصرف عشيئه مالك لا رسولة)) اه. 


)١(‏ ((أو أمرتك بقبضو) ليست في "ب" و"م"؛ وأثبتداها من "ر" موافقة ل"العقود الدريّة". 
(؟) هذا المطلب من "العقود الدرية". 

() حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع ‏ باب خيار الرؤية 714/5 بتصرف. 
(4) المقولة 978503 قولهُ: ((وبياتةُ في "الدُرَّر")). 

(5) هذا المطلب من "ر". وهو في "العقود الدرية". 

(7) "البدائع": كتاب الوكالة ‏ فصل: وأما بيان ركن التوكيل 7١/5‏ بتصرف. 


بخاشية ابن عايلاين ‏ حفس حمست شسشي يت 5 ل ا قسم المعاملات 
0 عليه الصّلاة والسّلامٌ "حَكيم بن حزام" بشراء ضمي( وعليه الإجماع. 


ذه ما في "الولواليّة'"”"©: ((دَفعَ له ألفا وقال: اشتر في بها أو بع» أو قال: اشتر نينا د 
بع وم يق|": («لي» كان تو كيلا وكذا: اشتر بهذا الألفب بقاري واغبار إل مال نفسيهء ولو 
قال: اشتر هذه الحارية بألفب ادهب درهم كان 0 والعواء لما سرون إل نات اه 
على أن أُعطِيّك لأحل شرائك درهما؛ لأدَ 00 الأخر له يَدُلَّ على الإنابة») 
ا لا يَكوث الأمرُ توكيلاً إلا إذا دَلَّ على الإنابة؟) 
وأفادَ أنه ليس كل أمر توكيلاء بل لا بد مِمًا يُقِيدُ كون فعل الَمُور بطريق النيابة عسن 
لآم فايدمط اف هذا عع ما كتبَهُ نقَلتةُ وبالله التوفيوة0». 
(4 070 (قولهُ: ووكل عليه الصّلاة والسسّلامٌ إلخ) رَواهُ "أبو داو" بسَنَدٍ فيه بجهول» ورواة 
'الترمذي" عن "حَبيبٍ بن أبي ثابتي" عن "حكيم"؛ وقال: ((لا تعرفة إلا من هنذا الوحه؛ 
' لم يَسمّعْ عندي مِن 'حَكيم')). لكأن مهن داس في الإرسال عددننا! ")مدق 
وَل اللمق" ل الاين -: ((صّحّ))؛ | إذ كان حي اي و ار 


)١(‏ "الولواحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكيل وفيما لا يجوز إلى آخره 7717/5 بتصرف. 

19) هذا المطلب من "ر"» وهو ف "العقود الدرية". 

(1) من ((قال جرد هذه الحواشي)) ص 7717 - إلى هذا الموضع ساقط مم 

(؛) نقول: انظر مفهوم الإرسال عند الحنفية ف "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجحب: :777/١‏ و"قواعد في علوم 
الحديث" للعلامة المحدث ظفر أحمد التهانوي بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 

هم "الفواية": كتاين" الو كالة #اما 

)١(‏ "الفتس": كتاب الوكالة 5/ه هت» وفيه: ((إذا)) بدل ((إذ)). 

(**) روى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق ومحمد بن كثير العبدي. أخبرنا سفيان حدثيٍ أبو حصين عن 
شيخ من أهل المدينة عن حَككِيم بن حزام #6ه ((أن رسول الله وله بعث معه بدينار يشتري له أضحية:» فاشزراها 
بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى البي عن فتصدّق به البو ودعا له 
أن يُسارّكَ له في تحارته)). وف رواية وكيع: ((فدعا له الب يلك بالبركة؛ وأمره أن يتصدّق بالدينار)). 

أخرجه أبو داود (7785) ف البيوع باب في المضارب يخالف» وعنه البيهقي 21١7/5‏ وابن أبي شية في 

"المصنف" "٠١7/10‏ (2)730745 وعنه الطبراني في "الكبير" :)73١54(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" »)١587١(‏ 
والدارقطيئ في "السئن" 94/7. - 


0 


الجزء السابع عشر لل 8١‏ لعل > كتاب الوكالة 


>0 وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن أبي حصين عن حَبيبٍ بن أبي ثابتم [الكوف] عن حَكِيمٍ بن جِرَامٍ طيه 

(أنَ رسول الله يك بِعَثْ حكِيمٌ بنّ حزام يشي له أضحيّة بديدار.. فذكر نحو حديث وكيع. 

أخرجه الترمذي (57؟١)‏ في البيوع بابب وعنه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" :)1١51419/(‏ 
والطبواني في "الكبير" »)3١77(‏ وأبو نعيم ف "الحلية" 37/5؛ وقال: لم يروه عن حبيب إلا أبو حصين. وقال الترمذي: 
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت ادلم يسمع عددي من حكيم بن حزام. 

وروى مُمير'بن عمران العلأف عن الحارث بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن وائلة أو عامر 
ابن واثلة أنّ رسول الله يل أعطى حكيم بن حزام و#د ديناراء وأمره أن يشتزي به أضحية... فذكر نحو حديث 
عبد الرزاق وابن مهدي ومحمد بن كثير العبدي. 

أخحر جه الطبراني 3 "الأواسط" 8853 اوشميدية غدران الفلاذك الحنفي؛ قال ابن عدي في "الكامل" :7١/5‏ 
حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال العقيلي ف "الضعفاء" 718/7: في حديئه وهم وغلط. 

وف الباب عن عروة البارقي تحوه. 

فقد روى على بن عبد الله عن سفيان بن عيينة حدثنا شَبيّب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة 5ه 
((أُن الببيّ يي أعطاه دينارا يشتري له به شاه فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشا 
فدعا له بالبركة ف بيعه))» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة حاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شُبِيِب من عروة فأتيته: فقال شبيب: 
إني م أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يمخبرونه عنه. ولكن سمعته يقول سمعت النبي هه يقول: ((الخير معقود 
ببواصي الخيل إلى يوم القيامة)) قال: وقد رأيت ف داره سبعين فرساً. 

قال سفيان: ((يشتري له شاة)) كأنها أضحية. 

أخر جه البخاري في "صحيحه" (7447)»: وعنه البيهقي 21١7/5‏ وقال: هذان حديئان سمع أحدهما شَبيّب بن 
غرقدة من عروة البارقي ولم يسمع الآخر وإنما سمع الحي يخبرونه عن عروة. 

ورواه الحميدي عن سفيان قال: “معت الحسن بن عمارة قال: سمعت شُبيُب بن غرقدة فال: معت عروة 
البارقي أن رسول الله كل أعطاه دينارا يشتري له به أضحية لا سألت شبِيْبِ بن غرقّدة عنه قال: لم أسمعه من 
عروة؛ حدّثنيه الحي عن عروة. 

أخترجه الحميدي ف "مسنده" (847): وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" +/2307 والعقيلي :7175/١‏ 
والطبراني في "الكبير" (517)» والبيهقي .١1١7/7‏ والحسن بن عمارة أكثرٌ العلماء على أنه متروك الحديث. 

وكذلك روى الشافعي وأحمد بن حنبل ومُسَّدّد وسعدان بن نصر عن سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدق 
الحىّ عن عروة يعيئ ابن أبي الجعد: أنّ الب يلهِ أعطاه دينارا... فدعا له بالبركة» فكان لو اشترى التزاب لربح فيه. 

أخر جه الشافعي ف "مسنده" 57/١‏ 5؛ و"السين المأثورة" (55-0), وأحمد 075/4؟, وأبو داود (57484) ف 
البيرع باب في المضارب يخالف» والبيهقي ».1١١/5‏ وابن عبد الير في "التمهيد" ٠١48/59‏ و18/١٠.‏ - 


عخاسينة انق عاملارة ١‏ .سس ميحج ع وي 77 امب ب ل قسم المعاملات 


وهو خاص وعام ك: أنت وكيلي ني كل شيء عَم الكل حتى الطلاق. 25006 


و 
.و و 


7 ضرا ١‏ 8 2 1 038 وو ا 
زههة؟؟ "؟] رعو 5 الى" و كبا ل كر البو هل نف الشر نبالالية وعرفا من 


لفظ سعدان: مع قومه يحدثون عن عروة. 
وقد مشحت على ين مين هذ الأمناة لخي زواء عن قسلاة 2 سقياة عن كينع رو عرقدة تسر الع 
عن غرقدة. أخر جه ابن قانع في "معجم الصحابة" (7د8). ثم قال: كذا قال! 
ورواه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيبنة عن شبيب عن عروة طبه عن البي يله مثله. 
أخر جه في "المصنف" (75757): وعنه الطبراني في "الكبير" (1117). 
ورواه عبد الرزاق ف "المصنف" )١5/81(‏ عن الحسن بن عمارة قال: أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة 
عن عروة بن أبي الجعد البارقي» قال: ((أرسلنٍ رسول الله يلهُ بدينار اشتري له أضحية» ثم لقي إنسان فبعتها 
إياه بدينارين» ثم اشتريت له أخحرى بدينار فأتيته بها وبالدينار وأخبرته بالذي صنعتء فدعا لي وبارك في صفق 
عين» قال: فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه)). 
ورواه سعيد بن زيد هو أو حماد بن زيد وهارون بن موسى المقرئ وسلام قالوا: حدثنا الزّئير بن اريت 
عن أبي لبيد وهو لِمّازَة بن زيار حدثئٍ عروة البارقيٌ قال: عرض للني يل جَلَبْ فأعطاني دينارا وقال ‏ أي عُرِوة -: 
ررق التليع اشر النشاة انانية القلى ناريت تناه كاعرو ممه نايت دكار معنت اشرتهما ار 
قال: أقودهما فلقينى رجحل فساوميئ فأببعّه شاة بدينار: فجئت بالديئار وجئت بالشاة» فقلت: يا رسول الله هذا 
دينار كم وهذه شاتكمء قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث» فقال: اللهم بارك له في صفقة بمينه» فلقد 
رأيتي أقف بكئاسة الكوفة فأربح أوعنن الها نا أن أل إل أعلى؛ وكان يشتري الجسواري ويبيع)). قال 
البيهقي: سعيد بن زيد وليس بالقوي. 
أخر جه 52 عدبا وَأبوا داود (83م2؟) في البيوع باب ل المضارب يخالف» والترمدي (5-48؟١ا)ي‏ 
والدارقطى 9/١٠غ»‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني نٍْ "دلائل النبوة" »)١91(‏ والبيهقي .١١7/5‏ 
)١(‏ في هامش "ر": ((قول العلائي: (كأنت إلخ) كتب "ط" هنا: (قوله: كأنت إلخ) ونحؤه: ما صنعت من شيء فهو 
حائز»؛ وجائز أمرّك في كل شيع اه كدب عات [أي: ابن عابدين رحمه ا لله] على هامشه: (قوله: ونحوه) ليس 
هذا نحو ما ذكره الشارح؛ ختارة الشارح غير صحيحة؛ لما في "البحر" و"الشرنبلالية" وغيرهما عن "الخانية": 
((أنت وكيلي في كل شيء» أو بكل قليل وكثير فهر وكيلٌّ بحفظٍ لا غيرء هو الصحيح: ولو قال: في كل شيء 
جائرٌ أمرّك يصير وكيلاً ف جميع التصرفات المالية إلح))» وما سينقله الشارح عن "الشرنبلالية” في الوكالمة غير 
العامة كما يعلم من مراجعتها)) انتهى. 
(1) "الشر نبلالية": كتاب الوكالة 787/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر ل ب لعب آلم؟ د للا كتاب الوكالة 


قال يي ((و به يفتى )): وحمة 4 أب الف" 00 بعدر طلاق. وعحاق. 
ووّقفء واعِبَمّدَهٌ في "الأشباو"” © وخصة خحصّة "قاضي حان"9) 5250 قاد بن 
لكا 6د سند ار ير البصائر ' و"زواهر الجواهر" 7 ّ 
وسيجيء' اك اانه يفتى. 

وَاعتَمَدهُ في "الملتقط"7" فقال: ((وأُمّا الجبات والعتاق فلا يكوثُ وكيلا عند 


7 م 2 ب 
"أبى حنيفة", خخحلافا ل "محمد")). 0 


"قاضي نحان"9: ((لو قال لغيره: أنقت او كيل ف كل شيءع) أوا كال حت و كيل بكل 
قليل وكثير يكونٌ وكيلا بحفظ' لا غيرء هو الصّحيح. ولو اقال: ات وكيلئني كل 
0 حائرٌ أَمْرُكَ يَصِيرُ وكيلاً هيه التصرّفات الماليّة كبَيع) وتكراء” وهِبَقٍ وصدقة. 
واختلفوا في طلاق» وعتاق. ووقفي فقيل: يُملِكُ ذلك؛ لإطلاق أفظ التغميه”", وقيل: 
لا يَمِلِكُ ذلك إلا إذا دَلَ دليل سابقة الكلام ونحويٍ وبه أذ الفقيهٌ "أبو اللَيث")) اه. 
وبه يُعلمُ ما في كلام "الشّارح" سابقا ولاحقاء فتَديّر. 


(1) لم نعثر على النقل في شرحه على "أدب القاضي" للخصاف» ولعله في شرحه على "الجامع الصغير". 
(؟) لم نعثر على المسألة ف كتابيه "خزانة الفقه" و"عيون المسائل". ولعلها في "النوازل". 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة صلا؟ 7-. 

(4) "الخانية": كتاب الو كالة ©7/؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(د) هما حاشيتان على "الأشباه والنظائر". وتقدم التعريف بهما 3191/١‏ 519/7. 

عد ره ا" 

() لم نعثر على المسألة ف مظائها من مطبوعة "الملتقط" الى بين أيدينا. 

(8) "الخانية": كتاب الوكالة 7/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) في "الأصل" و"ر": ((يحفظ)). وف "الخانية": ((بحفظ المال)). 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((لإطلاق تعميم اللفظ)). وما أثبتناه من "الخانية" والشرنيلالية" هو الصواب. 


م 


حاشيةار: غابدية:. الجججهزهز ه22 227 اا ل ا 0 قسم المعاملات 


#العدانو هاج عاماه وافا4 > هد و6 6ه هم هه جع هام © #وع و ه وه ماه هوه موه ققع امه وهو قاقفاهو هه وهس و هه عهقاج مهم م م م هه ورم م مس هم م جاع م مم م مع مم م مم هم 


رارك بوي ماد اه ورور اللا داك ويا الما 
'الخائية" وما في "فتاوى أبي جعفر”"» ثم قال'": ((وفي "البرّازيّة”©: أنت وكيلي في كل 
0 '. جائرٌ أُمْرْكَ مَلكَ الحفظ والبَيعَ والشّراءَ» ويَملِك الهبة والصّدّقة» حتى إذا أنفىَ على 
نفسِهِ مِن ذلك المال جار حتى يَعلمَ خلافهُ مِن قَصّدٍ الوكلا راكنا حميفة 
بالعاوضاتيء ولا بلي العتقّ والتبرّعَ» وعليه الفتوى» وكذا لو قال: طَلْقَتُ امرأتك» ووَّهَبْت» 
توفت أَرْصلك في الأصح لك عر ال ون "لدعي و معاد ماف لا بالإعتاق 
والماك وية نس اعددوق "اموي كباءق "البرارية". 

والحاصل: أن الوكيلٌ وتكالة عات يتلاك 0 شيء إل الحطاذق )و البساق وار مق 
والبة» والصّدقة على المفتّى به ويُتبّغِي أن لايَملِك الإبراءً والحَطٌ عن المديُون؛ لأنهما ِن 
قبيل التبرّع» فدلا تحت قول "البرّازي": ((إنه لا يَملك التمرّعَ)). 


(قولة: أنت وكيلي في كل شي اه إخ) قال في 'تتمة الفتاوى": ((أنت وكيلق بق كل 
شيء فهو وكيلُ بالحفظرء ولو زاد: جائرٌ أَسْرلكَ فهو وكيلٌ فيه وبالبّيع وغير ذلك؛ لأنه فض إليه 
النض ف غاماء فصار كما لو قال: ما صَنْعْتَ من شيء فهو جائرٌ فيّملِكُ أنواعَ التصرّفات)) اه. وين 
كال لاطا قلع خئ مانن قال نوكيل و ككل تمر كا عان لترع هوركم ما ل قاد 
فيها: ا له 1 


.-” انظر "مجموع رسائل ابن بحيم": ص‎ )١( 

(؟) هي فتاوى الفقيه أبي عفر الهنوانيّ البلحي ت777ه). (" كشف اللنون" 5١5/5‏ ١ء‏ "الفوائد البهية" ص ةم .)-١‏ 

(") انظر "مجموع رسائل ابن بحيم": صلا - 8"-. 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 459/5 45٠0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(د) عبارة "البزازية": ((وقال محمد رحمه ا لله: أنت وكيلي في كل شنيء تفويض للحفظط عا “ولتو زاد جاتر اسيزلة 
إخ)): وانظر ما قاله الرافعي رحمه | لله بعد نقله عن "تثمة الفتاوى . 

(1) "المخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل ق45؟/ب. 


الجزء السابع عشر لل7 7 “ل بات جححتب رح كتاب الوكالة 


© » © ا«اه ا واج ب«و هه 5 + و4 و66 هم باو يل واس + م ب انواس جا > م هع قشاع ج واج و فاواد وا و و جو و6« ها هس > بج ع هد واه ع # د منج > واج به واأواو م هو »> عجان م مج مده و ه» +٠‏ ما هه ه 


وظاهرة: أنه يَملِكُ التصرّف مَرّة2'1 بعد أخرى وهل له الإقراضٌ والبة بِشرْط العوّض؟ 
25 انر إلى الابتداء رع قاد التراهة شار ا ند مدا وميه عه ارو انه ب 
عرض فة العنا لعا نه انتهاءً» وينبغي أن لا يُملكها"© الوكيل بالريل العام لأنةك 
كي المع تلك الشبيّعات» 0 "© ل يجوز إقراض الوصي مال اليتيم» الكت 
بشرط العووّض و إن كناك ار 1 في الانتهاء. وظاهر العموم 5 0 الدّين) 


- 
ب 


2 


واقتضاءة؛ وإيفاءة”)؛ والدّعوى يموق امو كل وسّماعٌَ الدعوى بمُقوق على الو 1 
والأقارير””/ على الموكل بالدُيُونء ولا يَحْتَص مجلس القاضي؛ لأنّ ذلك في الوكيل 
ا لا ف العام. ْ ْ 1 ٠‏ 
فإن قلت: لوال كله مفسفة: وَكُلتَكَ كاله ملق عام فهدن اول الطَّلاقَ والعساق 
والتبرّعات؟ 
قلت: م أَرَهُ وال الداالة يجل كينا علق امف ديةة أن لامي ره 


اقافي كان 1 وق انه توكيلٌ عام؛ ومع ذلك 'قالوا يعتييع) اهما ذكزة :"لمن ل 
راق لما بجز نويد وا للد اق الواطيواة ني 


(قولة: وظاهر العموم أنه بعلت فيض الدَيْن إلخ) لا يَظهّرٌ هذا على عبارةٍ "قاضيخان"؛ وإنما 


اعلنا 


)١(‏ في "ب" ؤام": ((فٍ مرة)» ولي رسالة ابن تجيم: ((مذة)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7". 
() في “ب” وأم": (رملكهما))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و'ر” و'7” موافق لما في رسالة ابن تجيم. 

(5) عبارة رسالة ابن نحيم: ((و كذا)). 

(4) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وإبقاءه)) بالباء الموحدة وفي رسالة ابن بحيم: ((وإفاءه))» وما أثبتناه من "ب" و"م” 
(د) أي: الإقرارات. 

(5) "الخانية": كتاب الو كالة /؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

() المسماة "دلائل الأسرار على الدر ! لمعخار". نفدم التعريق :بها م 


حاشية ابن عابدين اب ب- #65 د للد © وهبسمالمعامللات 


ذل “العرااوا ابورواو 1 يكن للعو كر مرقاعة اتعرويه قازر كاله باطلة) ). 
ّ 4 0 الو 0 ع اها نماك . 7 7 1١١‏ 
ووقوافاتة الع معام عبيون ترمها ارفج رق تصري جاتر معلوم ا 


(«ه؟”0 (قولة: وفي "الشُرْنبلاليّة”"') عبارة "الشرنبلالية”7” تقلاً عن "الخايّة"20.: 
((وئي "فتاوى الفقيه أبي حعفر": رجلٌ قال لغيره: وَكلتكَ في جميع أمُوري» وأقمتك مُقامَ 
نفسي مكرك الوكالة غامة. ,ولو قال و كلك اق جميع أَمُوري الي يجوز بها التوكيل 
كانت الو كالة عَامّة اول الياغات والأتككف :وق الوه الال إذا م امه ف د 
كان الرعل تسلف لين لف 0 فالركالة لاف وإن كان الرّحلٌ 51 
تجارة مُعرُوفة تَنصّرفُ””/ إليها)) اه. 

وبه يُعلّمُ ما في كلام "الشارح"؛ إِذْ صُورة البُطْلان ليست في قوله: أنتَ وكيلي في 


8 1 ال اس لل . 2 ا -ا. - 
كل شىء» كما بنى عليه الشارح هذه العبارات» بل قي غيرهاء وهى: وكلتك في جميع 
مر : ع و شى مس 00 اير ست 1 ا 8 
أموري إِلّ؛ إلا ال يقال: هما سواء فْ عدم العموم) ولكن مُبنى كلامه على أن ما ذه عام 
ولكنك قد عَلِمْتَ ما فيه مِمّا نقلناه سابقا'' أنَّ ما ذكرَهُ ليس مما الكلامٌ فيه اه. 

(قولهُ: ليس له صناعة مُعرُوفة) تفسيرٌ لما قبلَهُ والقصّد أنّ مُعاملاته مُختلفة. 

(15) :اق نامض "ر": ((قول العلائي: (معلوم) ا هنا: (قوله: معلوم) أؤرة عليه التوكيل العامٌ؛ وأحيب بأنه 
معلومُ في الجملة» حتى لو لو عاونا أصلاً - كمن كُثرت معاملاته - بطل التوكيلُ اه وكتب 0 
ابن عابدين رحمه | لله] على هامشه: قد علمت أن بطلان التوكيل حيئئذ ف غير العامة» والحواب عن الإيراد أن 
العام قِ قوله: (بكل شبي ع جائز أمرّك) معلوم: وهر المعاوضات على ا مفعى بف فيكون كالخاصض»ء بتخلافب 
المطلق» كما إذا لم بذكن جافة أماله» أو قآل: وكليلة عالي» تأمل)) اه. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ؟/857؟ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) في 'ر" و"1" و'ب" و"م”": ((عبارتها)) بدل ((عبارة "الشرنبلالية'))» وما أثبتناه من "الأصل". 

(4) "الخانية": كتاب الوكالة 7 ا (هامش "الفتاوى المسندية"). 

(د) أي: ((الوكالة)) كما في "الخانية". 


(79) ف المقولة السابقة. 


الجزء السابع عشر ‏ 5 ل لاك لس كتاب الوكالة 


فلو جُهلَ نبت الأدنى وهو الميفظ (مِمّن يَملِكَةُ) أي: التصرّف نَظَراً إلى أُصل 
التصرّفيء وإن امتَدعَ في بعض الأشياء بعارض النهيء "ابن كمال". (فلا يُصِحٌ توكيل 
حنون» وصبي لا يَعقِلُ مُطلَقَ وصبي يَعقِلُ ب) صرف ضار (نحو طلاق؛ وعتاق؛ 
وهبةِ» وصَدقةٍ. وصّحّ بم يُنفعْهُ) بلا ذن وليه (كقبول هبةٍ. و) صّح قات دين 
ضَرَرٍ وتقع كبّيع وإحارةٍ إن مَأَذُونَاء وإلا توَقفَ على إحازةٍ وَل كما لو باشره 
بنفسيه. (ولا يُصيح توكيل عَبدٍ مُحجور» وصحح لو مأذونا أو مكاتباء وتوقف توكيل 
مره قا ألو مدهو اماي او لتقن أو كر لاموسادت وما 


5000000 له )ا 
(و) صح (تو كيل مسلم ذميا ببيع حمر أو جنزير) وشرائهما كما مر ' في 


لاه الوا (قولة: فلو جهل) كما لو قال: وَكتَكَ عالي: كديا 

711/764 زقولة: را لمم أصّل التصرفب خخ جحواب غم يرد على هذا الشترطع وهو 
توكيلٌ المسلم ذَِمِياً َع خممر أو خجنزيرء وتوكيلٌ المحرم حلالاً بيع الصّياد؛ لأنه صحيحٌ 
عندّه؛ ولا يَملِكهُ الموكلٌ "س". 

6؟/ا؟] (قولة : فلا يَصِح ون بخنون) مصدر مضاف للفاعل . 

1770 (قولة: بتَصَرّفي) مُتعلَقٌ ب ((توكيل)). ق١؛6/ب‏ 

افك (قولة: أن ادا أ إن كات الصبي و ادو 

فتطفية (قولة: توكيل عَبدِ) مضافٌ لفاعله. 


25 
لها 


ا 3 03 ب اوم 
078 (قوله: تو كيل مرتد) بخلاف تو كله عن غيره كما سنذ كره : 


ا كر . 
5١‏ "المنح": كناب الوكالة ؟لق١لاأ‏ وعبارته: ((و كلك :مال ) )4ه 
(5) المقولة [/0/751؟] قوله: ((يعقل اعد 


خاشية اوح عائك نر  ..‏ بحس نيت 7 تتتلمبب م نه قسم المعاملات 


(ومحرم حلا ببيع صيدٍ وإن امتنع عنه الو كن لعارض”") النههي ا ب 
تبُّ. نه ذَكَرَ شَرْط التوكيل”" فقال: (إذا كان الوكيلٌ يَعقِلُ العَقَدَ 00 


0954م (قوله: وإن امتنع عنه المو كل خخ ومثله: مالو اشترّى عبلل| شدراء فاشتنذا 
وأعتقة قبل قَبْضِه لا يُصِح» ولو أُمَرَ البائع بإعناقه يْصِح؛ لأنه يَصِيرٌ قابضا اقتضاءً كما قَدَّمّهُ 
في البيع الاي 

07 (قولة: فَتَبّهُ) أشار به إلى أنه لا تنافى بين كلامَيهِ كما قدّمَه00. 

(قوله: ثم ذكر) عطف على محذوفيء أي: ذكرّ شط الموكل به والموكل 7 , 
ثم ذكر إل تأمّل. 

00م (قوله: يعقّل العَقَدَم أي: يَعقِلٌ أن البيع سالب للمبيع خالي للشمّن وان الشراء 
بالعكسء "ح”". كذا في الهامش”. وفي "البحر””2: ((وما يرجم إلى الوكيل فالعَقل 

5 92 8 75 5 . م نابر 1 9 00 ار 8 4 2 1 0 

- فلا يصح تو كيل مجنون وصبي لا يُعقِل ‏ لا البلوغ» والحرية» وعدم الردةء فيصح توكيل 
المردٌ ولا يتوقف؛ أن المتوقف مِلكهُ. والعلمُ للوكيل بالتوكيل» فلو وَكلَهُ ول يَعلَمْ فقصَرّف 
توّقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد عِلْمِه)) اه. 


)١(‏ في "د": ((بعارض)). 
زفة 811 در 


ماق "د" ززالركيل)). 


لي 1 


ا درا 


1 زه 


(ه) تك/رزة؟ "در" 
(1) قوله: ((به والموكل)) مشطوبٌ عليه في "الأصل". 
(0) "ح": كتاب الوكالة ق1/718. 


١١‏ !ا( 


(8) قوله: ((كذا في الهامش)) من "ر 
و “البعر 4 كناجة الو اكالة 14/97 1 


2700 


الجزء السابع عشر ا ا ا ا 00 كتاب الوكالة 


ولو صبيًا أو عبدا مَحجُورا) لا يُخفى أن الكلامٌ الآنّ في صحة الوكالة لا قي صحة 


بيع الوكيل» فلذا لم يَقَلْ: ويَقصدهُ تبَعا ل "الكنر", 00 


(0"54 (قولةُ: ولو صييا) قال في "جامع أحكام الصّعار”: ((فإن كان الصّي مَأذُوناً 
3ق لسار عا كد ابيع بن حال أو مُؤجلٍ فباع حاز بيه رمت الو و كان 
وكيلاً الوه كان شمن مُوَجلٍ لا ع الخيدة قاو والفييك اي كر الود عا 
الآمر حتى إن البائع يُطالِبُ الآمر بالشمن دُونَ الصّي. وإن وَكَلهُ بالشّراء دمن حال فالقياسن 
ذل رمه المهدة وني الاستحسان ع لتم اع العامة ان اانه ف شرح 
قوله: ((والحقوقٌ فيما يُضِيفةُ الوكيلٌ إلى تفسيه إلخ))» فراحغة. 

كلا (قولة: را 17 للصبي والعبيدة). كذا في الهامش. 

الاك (قولة: فلذا -0 : ويقصيذهم) أي: البيع» احترازاً عن , بيع اللهازل كرو كي 


1-7 


صاحب الهداية””؟2. كذا في الهامش. 
7901 (قولة: تبعا ل "الكنر”””) أي: حال كونه تابعا في عدم القول ل "الكنر", 
د “طنا يت الهدا ية' ' مُحتزا به عن بيع الهازل والمكرّة د 


0 لع 1 0 1 7 1 ا 8 7 5 2 
(قوله: كما ذكرة "صاحب الهداية") عبارتها: ((ويشترط أن يكون الوكيلٌ مِمن يَعقِل العَقَدَ 


على انر 
ويقصيده)) اه. 


./7/7 "جامع أحكام الصغار": مسائل الوكالة  يجوز بيع العببي لغيره ولا يجوز لنفسه‎ )١( 
1145/1077 (؟) انظر "البحر": كتاب الوكالة‎ 

(5) في "الأصل": ((صفة لهما)). 

(4) "الحداية”: كناب الوكالة ١7/9‏ 

(د) انظر "شرح العين على الكثر": كتاب الوكالة 2119/7 

.]/51١8ق "ح": كتاب الو كالة‎ )5١ 


حاشية انر عامد ورم ١مس‏ م سكم 73 يبل بت ب د قسم المعاملات 


2 00 لل 9 0 رو .5 ّ 
نما ذَكَرَ ضابط الكل فيه فقال: (بكلّ ما يُاشِرهُ) الموكلٌ (بتفسيه) لتفسيه 
قلم 'اسمررياه: فلذا قال: (فصّح ار 0 


مفففف فرك 00-6 ضابط الموكل فيه) أعي: ما ذكرَهُ الي بط لاحَدٌ 
فلا يَرِدُ عليه: أن المسلمٌ لا يُملِكُ بيع الخمر ويلك توكيل دمي به؛ لأن إبطال القواعد 
بإبطال الطرّد لا العكس» ولا يِل رد ده عدم م توكيل الذي مسلما يع خخمرم وهو يَملكة؛ 
أنه يَملِكُ التوصّلَ به بتوكيل الذمّيّ به» فصَّدَق الصّابط؛ لأنه لم يَقل: كل عَقَدٍ يَملِكَهُ 
عله كيل كل احد سيل ترصن به فى الشملةه وطالة بو رالا 

0/07 (قولة: بكل) مُتعلّق بقول "الماتن" أل البابرا”: («التوكيل صحبخ)). 

00خ (قولة27: لتفسيو): الل الوكيل» فإنه لا يُوكلٌ مع أنه يباشِرٌ بنفسه. 

(قوله: فشَمل الخصّومة) تفريعٌ على قوله: ((بكلّ ما يُبِاشِرَةُ))» وهو أولى من 
ووالق 1" ور ماري يوتري امه قرا عن تازيم اال ابي 
كرو ل 000 

م الضة اتوي فرنريدا نا رمتو كوا قد ارون انين 
"منية المفى": (وقا للا الممتويرة له ااهل اتاب فله ا ما ا د المدّعَى 
عليه الدع 00 "11 برو دناس : انبا مع ص اتحضيضن بتخصيص الموكل» 6 خصعه 


)١(‏ في "ب": ((م)) وهو خطأ طباعي. 

.١ 47/97 انظر "البحر": كتاب الوكالة‎ )7١9 

(50) صالالا؟ ‏ "در" 

4 اه في "ب 

(د) انظر "شرح 0 الوكالة .١١9/7‏ 

)١(‏ في "ب" وكم": ((بكل ما يعقد))» وما أثبتناه من "الأصل و"ر" و"1آ" موافق لنسختنا من "الكنر". 
م "البخر "كان الو كاله ب 

(8) "اليحر": كتاب الوكالة 414/107 .١‏ 

(9) "البحر": كتاب الوكالة 4/9 4 ١‏ باختصار. 

.١5 15/10 "البحر": كتاب الوكالة‎ )٠١0( 


ا ١‏ وأم 11 


الجزء السابع عشر ‏ لل 8١‏ ل _ لل كتاب الوكالة 


في حُقوق العبادٍ برضًا الخصم) وحوزاة بلا رضاء وبه قالت "الثلاثة": وعليه 


فتوى "اف الليث" وغيردء واحتاره 


اتن 


سِ 2 ١‏ 000 . و 
العتابي "” : وصححةه قُ "النهاية'» 225700 


نل 11 ب 
وفي "البزازية وان ركز يك كن متيو نوع ينه وق كر شر نه و1 سن يعين 
المحاصّم به وَالُخاصّمَ فيه جار اه)), وتمامه فيه. ‏ 
95 لامع (قولة: برضا الخصلم) شمل الطَالبَ اريت" 0 
لال اام (قولة: وجو زاة إلخ) قال ف شر ((لا حلاف في الجوازء انما الخلاف 


00 ا 71 0 20 
قي اللروم)), يعى: هل ترتد الو كالة برد الخصم؟ عند ابي حليقة": نف وعندهما: لا 


ير اعني ل 2(11) 
ويجبر» ججوهره 


4لا (قولة: وعليه فتوى أبن للست" ) أفتى ا 0 بر 7 ل "الإمام ١‏ 
عليه المتوث واحتارة غير واحد. 


(قولة: ول يُعيّنِ المحاصّمٌ به والمحاصّم فيه) الفرق بينهما: أن المحاصّمٌ به ما وَقَعَتٍ المخاصّمة 
بسببه كالبَيع والإحارة» والمخاصّمّ فيه هو المالَ المتنار ع فيه» تأمّل. 


)١(‏ في "البحر" 45/7 :١‏ ((الغياثي)) بدل ((العتابي))» والعتابي: هو أبو نصر ‏ وقيل: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد 
ابن عمرء زين الدين المعروف بالرٌاهد العتابىّ البحاري (ت85ده). له: "شرح الزيادات"» و"جوامع الفقه" 
المعروف ب"الفتاوى العتابية": و "شرح الجامع الصغير": وشرح "الجامع الكبير". ("الجواهر المضية" )5948/1١‏ 
"الفوائد البهية" صا ”-). 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالنصومة 459/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كتاب الوكالة /4/9 4 .١‏ 

(4) "الهداية": كتاب الوكالة 5/8 .١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة ,759/١‏ 

(1) لم نعثر عليها فٍ كتابيه "الخزانة" و"العيون" اللذين بين أيديناء وهي في "النوازل" كما ف "الفتاوى الغيائية' ص١-.‏ 

() "الفتاوى الخيرية": كناب الوكالة 51/7. 


شاقية انو عافلية سبح سحم ميوت 1747 عامس كو - اننم التائلات 


0# : 7 0 رس ار > م.م مم 2 

لايُمكِنةُ حُضُورٌ مجلس الحكم بِقَدَمَيهِ ٠"‏ بن كمال . (أو 5 فر أو مُريدا 
7 :1 ع ُِ 3 عر 1 11 

بو كفي كول : اناذاوية الس انز كهال د ست دون تسمه سدم 5 


لكلف (قولة: 0 للحاكم) لحبف في ارم ا ماقي 'الببحر ”.وق 
"الرّيلعي”'2: ((أي: أن 00 إذا عَلِمّ من الم عدت في الإباء من””) . قبُول كر لا 5-85 
مِن ذلك» ولا ين الركر بعلن لصي لا يَقبَلّ منه التوكيل إلا برضا" ')) اه. 

#ااورا لالن انار لدو السك ونه على لوو على ا 
الدابة أو ظهْر إنسان فإن ازداد مرضه ذلك أر م فإن لم يرد قيل: على الخلاف» 
والصّحيح لَرُومهُ؛ كنا في "البزّازية"277, "بحر "200. 
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41 (قوله: ويكفي قوله: أنا أريدٌ السّمرَ) قال في "البحر”*: ((وي "المحيط"27: 


#0 11 اس ا ل 0 1 ع 3 ل 002 0 م 7 تر 0 0 20 5 ل 

(قول "الشارح": ويكفي قوله: أنا أريد السفر) ظاهره: أنه يكفي وإِن لم ينضّم له شيع وهو 
ظاهرٌ ما في "الخرانة" أيضاء إلا أنه يَفِيدُ أنه لا يُقبَلُ قوله إلا باليمين. 

(قولة: بَحَث فيه في "البزّازيّة") ((بأن التفويض لقضاةٍ العَهّدٍ فساة)). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ؟/785 بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالنصومة 458/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ومع "يع" كاي الى كالة ديه 11 

3 "تين لقان" كتانب الوكالة 6/قة؟ باعتميان. 

(د) في "ب" و"م": ((عن))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "التبيين". 

(5) في 'التبيين" : ((الا برضاه)). 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 459/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة 44/107 .١‏ 

(5) نقول: كذا في السخ, والنقل ف "البحر" عن "تبيين الحقائق" لا عن "انحيط"؛ انظر "البحر"” 2١44/9‏ و"التكملة" ‏ 
المقولة 491 ]١‏ قوله: ((أو 58 له إلخ))» على أننا لم نعثر على المسألة في "الحيط البرهاني". 


الجزء السابع عشر اللا 8#9؟ لمطلللللل "> كتاب الوكالة 


راد مخاارة لم تخمالط الرّحَالَ كما مر (أو حائضا) أو نفساءً (والحاكم 
بالّسجد) إذا لم يَرْضَّ الطالب”" بالتأخير» "بحر'”". (أو مَحبُوسا مِن غير حاكم) 


مس 


1152 0 _ ٠. 
هله (الخصومة) فلو منة فليس بعذر, برازية بحثا. ماه ام ع اه عابو عاض هه ع فاصمرم ولقاة الفاح ره افيه ماق فاه‎ 


اده السّفر 7 باطيء قلا يذ مز دلبلها» وغو ما د32 الخصم كيان ان الفرية لامر 
ولا يُقبَلُ قولة: 0 كن القاضي يفل ف حاله وق عديوه قإنه لا يحمى:هيسة سن 
يُسافِرٌ كذا ذَكَرَهُ "الشارح"9. وفي "البرّازيّة”: وإث قال: حرج بالقافِلة الفلانيّة ستألّهم عنه 
كما في فسخ الإحارة. 0 أخوالة الفييق": .وإن كذية امل ف إراديه السفر يحلفة القاضى: 
الله إنلك ترِيدُ السسفر) اه. 

5 (قولَهُ: إذا لم يرْضَ الطَالبُ) قال في "الجوهرة"”": ((إن كانت هي طالبة 
قبل منها التوكيلٌ بغبر رضنا الخصمء وإذ كابك تطويه إن جرع لما حم ب 
القاضي بن المسجد ها الو ل بغير رضًا الخصْم الطالب؛ لاما سان 
التوكيل)) اه. 

5 50 


ملام (قولة: بزرازية يحنا) عبارتها ا 1 من الأعذار, يَلرَمُهُ توكيلة. 


(قولٌ "الشّارح": إذا لم يَرْضَ الطالب إلح) يُظهَرٌ صمنّة حَِِْ يدا في الكلٌ. 


ا ا ا 

(0) في "و": ((الخصم)) بدل ((الطالب))» وفي "الجوهرة النيرة": ((الخصم الطالب)). 

(5) "البحر”: كتاب الوكالة 80/10 ١‏ بتصرف. 

(5) ف "ر" و"آ": ((بتصديق)). 

(5) أئي: الزيلعي ف "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة 4/دت5. بإيضاح من صاحب "البحر". 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالخصومة 159/5 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(/) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة .5509/١‏ 

(8) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 458/5 - 4594 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين .لب  -‏ 4و9 + دل ا قسهمالعاملات 


أ لا يُحسِينٌ الدّعوى) "خائيّة””"2. (لا) يُكونُ من الأَعْذارِ (إن كان) الموكلٌ 
(شريفاً حاصّمٌ مَن دُونَةُ) بل السترِيفْ وغيرُ سوائ "بحر" . 

(وله الرَّحُوعٌ عن الرْضًَا ل سماع الحاكم الدّعوى) ل 0 
اتلفا في كونها مُححَدَّرةَ إن مِن بّنات الأشراف فالقولُ ها مُطلَقا) ولو ثَيباء فيُرسِلٌ 
اسه تعانيا مع شاهدين» "بحر” 2 00 


فعلى هذا لو كان الشَاهِدٌ مَحبُوسا له أن يُسْهِدَ على شهادته. قال "القتحاضى ” : إن في ميجن 
القاضي لا يُكونُ عُذرا؛ آله بر حتى يُشهد لم بويا هُ -؛ وعلى هذا يمكن أن يقال في 
الدُعوى أيضاً كذلك؛ بأن يجيب عن الدعورى * 8 يُعادَ)) أهض. 
[مطلب: المفاهيمٌ في كلام الناس حجَة] 

فلت: ولا يُحَفَى أنه مفهومٌ عبارة "المصلف"؛ وهي ليست من عندوء بل واقعة في 
كلام غيرةء والمفاهيمٌ حُجَّة؛ بل صرح به في "الفح" حيث قال: ((ولو كان الموكلٌ 
مَحيُوسا فعلى وَحهَين: إن كان في حَبْس هذا القاضي لا يُقِبَّلُ التوكيلَ بلا رضاة؛ لأنّ 
للا برت من السّجن ليُخاصِمَ ثم يُعِيدُهُ؛ وإن كان في حَبْس الوالي ذلك شك اقوان 

بن الج للخصُومة مة يقب بنه التوكيل)) اه. ق445/| 
لسففة (قوله : وله) أي: لدعي عليه. 


رهه؟لام (قوله: فيَرسِل أمينة) أي: القاضى 


(قولة: أ المدَعَى عليه) أو مدعي . 


)١(‏ "الخانية" كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخصومة من غير رضا النصم 7/7 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
ولع "البعر" كناي: الو كالة 1ه ١2‏ 

(5) "القنية": كتاب الوكالة - فصل التوكيل بالخصومة والتوكيل بالإقرار ق55-١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الوكالة 4/197 .١‏ 

60 "الفتح”: كباب الو قالة بو تخي كني 


الجزء السابع عشر جنب ب 7 يي 0 كتاب الوكالة 


وأَقرهُ "المصنف"”©. (وإن مِن الأوساط فالقول ها لو بكراء وإن) هي (من الأسافل 

5 3 ا ام 3 0 ١‏ سان و5 9 1 . 

فلا ثي الوحهين) عَمَلا بالظاهرء "'بزازية”'؟. (و) صّح (بإيفائها و) كذا 
5 8 50 56 7 إى 

ب (استيفائها إلا في حَد وقود) بغيبة مُو كله عن المجلس, "ملتقى'"”". 21 


تكذكلال (قولة: فالقول ها) اق إذا وجب عليها يمين. 

كىن (قولة: 3 التعييق ا نيه إذا كانت بكرا أو 00 

044 (قولة: وصّح بإيفائها) أي: اق العبادٍ. كذا في المهامشضش7©. أي: يَصِح التوكيلٌ 
بإيفاء جميع الحقُوق واستيفائها إلا في الحَدُودٍ واللقصاص؛ لأنّ كلا منهما يماشر الموك|'0”' 
فيو فَيّملِكُ التوكيلٌ به مخلاف الخَدُودٍ والقصاصء فإنها تَندَرَىع بالشبهاتي» والمرادٌ بالإيفاء 
هنا دَفعٌ ما عليه وبالاستيفاء القَبْضُ "من"07. 

ه00 (قولة: إلا في حَدْ وقَوَدٍ) اسيشاءٌ من قوله: ((وبإيفائها واستيفائها)). وقولة: 
((بعيْبة مُوكلو) فَيْدّ للثاني فقط كما نه عليه في "البحر"7. 

00 قبلهُ: ((باستيفائهام) أي”: وكذا بإثباتها بالبينةٍ عند الإمام أ ع د ان 


1 0 و ماه ا ل ان !!آ 3 : 
يوسف » ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله: ((فصح مخصومة)) كما في البحر .١‏ 555 


(1) "المدح": كتاب الوكالة ؟ /ق١8//ب.‏ 

199" البزارية + كاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 458/05 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(7) ((”ملتقى")) ليست في "د" والمسألة فيه انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الوكالة 49/7. 

(؟) ((كذا ف الهامش)) من "ر" 

() ((الموكلٌ) ليست في "ب" و"م". وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"1” موافقٌ لعبارة 'المنعع”. 
(5) "المنح": كتاب الوكالة 7 /ق١٠8/ب.‏ 

لام "التتخر" + كجانب الوكالة 1/7 1 

(8) ((وقوله قبله: باستيفائها أي)) ليست في "الأصل". 

.١ 47/7 "البحر”: كتاب الوكالة‎ )94١( 


201/5 


حاقية انم عانلية ا ل اح 3 اما 0 قسم المعامللات 


اودر عمقلا بد و إضافته) قي ذلنك العفنة إلى الو كيل كبيعء وإجحارق 
ا ل زآز ‏ [ 5 1 20771 


مطلبٌ في رُجُوغ الحقوق إلى الوكيل من بيع وغيرو") 
(قولة: يتَعلّقُ به) أي: بالوكيل» " منح"17. 
41 الع 7 ما دام 5 ولو غائبا) فإذا باع وغاب لا يكون للمُوكل قَبْضْ الشمّن كما 2 
"البحر”" عن "النحيط". وقولهُ: ((مادامٌ حيا) عَرْاهُ في "البحر”” إلى " الصغرى" ولكن قال 
بعدة0: (< 0 ما إذا مات؛ لما في "البرّازيّة'””: إن مات الوكيلٌ عن وَصِي ) قال "الفضلي": 


* 7 


تَسَقِلُ الحقوقٌ ل وَصيِّه لا الموكلء وإن يكن 0 رصي بُرفَعُ إلى الحاكم يعيب وصيا عدلة 
لض" وهو المعقول؛ وقيل: يَقِلُ إلى مُوكله ولاية قبْضِهِء فيُحتاط عند الفتوى)) اه. ثم قال 
في "البحر”” ‏ بعد ورقةٍ ونصفي -: ((والوكيلٌ بالشراء إذا اشترَى بالنسييئة فمات الوكيلٌ 


(قول 'االصنفي": وصلح) إذا ل ا 
(قولة: وقيل: يَسَقِلُ إلى م و كله 0ك "لطر اناس ': ((وهذا أوْل عدي أن فى من زمالناء 
لأنّ الرّفعَ إلى الحاكم لا يَخَلُو عن مَغْرَم مالي)) اه "سندي". 


1١‏ هذا المطلب من "الأصل" و 

.ب/48٠١ق/؟ "المنح": كتاب الوكالة‎ )١( 

79) "البحر": كتاب الوكالة 48/0 .١‏ 

(5) في "الأصل": ((ويشمل)). 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 474/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) عبارة "البزازية": ((وإن لم يكن له)). 

(0) في "البزازية": ((البعض)) بدل ((القبض)). 

(4) "البحر": كتاب الو كالة 51/10 .١‏ 


الحو و امام عس تحص سد 1 يمجع جع بويك كات الركاه 


(إن م يكن مَحجُورا كتسليم مَبِيع؛ 5 وار ا قم امال اوم ل ال لوا ب للق او ل ا 


بحا عليه الم ول ا ع الركن وحئة هنا 1د عل أن المشمة فق التعيب 
: إنه المعقول. وقد أفتيت 2 كع قال فعا سات 

771317 ؟] (قوله: إن يكن لد كل 

77 ؟] (قولة: 00 فإِنَ كان 0 كالعيد والصبي المحجورين ينا إذا 
عَقَدا بطريق الوكالة تَتَعلَقٌ حُقُوقَ عَنَدِهما بالموكل» " 

4 ة؟لاى (قوله: كستليم مُبيع) بيان لِحُقوق العقَدِ. 


قو "اشع الزن 1 يعن عورم اتوترنا » المي "كان عاذ )تلن المكر ف وو متم أن ليه 
تفصيلا ذَكَرَهُ في وكالة "جامع أحكام الصّغار"؛ وعنا د وونانة كان تادو ا له تحارو فاة مان كيه 
بابيع بقَمَن حال أو موحل لرمثة الشهدة. وإن كان وكيلاً بالشراء إمّا أن يكون بِتْمّنِ حال أر مُوَجَل: 
فإن كان بشم مُوْلٍ لا رمه قياساً واستحساناء وتكوث المُهدةٌ على الآير؛ 0 
هذه الصُورةٍ ضَمانُ كفالةٍ لا ضّمانُ نَمَنِ؛ لأنّ ضمانَ الثم ما يُفِيدُ الْلْكَ للضّاين في المشرّى» و! 
نمل ف ومست مق بنك على وما ذا لس كد افون م 
ضماك ١‏ الفح لذ الكفالة: وإ وكلة بالشراء بالشمّن ا حال فالقياسُ أن لا يلرمه الحهيدة: وي الاستحسان 
َم لأ ضما الم وإنا كان لا يُِيدُ الك في المشتزى إلا أن لمي هنا يلم يبن الصتّمان لاك 
لشت بين حيث الحكمٌ والاعتبارء فإنه يبه امن حتى يُستوفي من الموكلرء كما لو اشترَّى لنفسِهٍ 

ْم باع منه» بخلافب ما إذا كان مُوَجَّلاً؛ لأنه.بما يَضْمَنُ ين النَمَنِ لا يَملِكُ المشرّى لا مِن حيث الحقيقة 

لايق حيت الذكا انان الا ييللة حتيقة يذلك ون كان ستيان كقاله ون خيف العى !الا ود كير 
في "العناية" و"الفتح" نا 

(قولة: وَحَرمُهُ هنا) أي: "البرّازي" يما نثلة عنه في "البحر". 

(قولة: تتَعلّىُ حُقَوقُ عَقَدِهما بالموكل) ما ل يَعتِقْ فإذا عَنَقَ ثَِمَنَهُء لا الصّيّ إذا بَلَْ. ام 


اخر ا وانظئ ما فيه ع 'التبيير: 31 


)01 أي: البزازي هما (هامش "الفتاوى الهندية ”)ع وانظر "تقريرات الرافعي" ر حمه ١‏ لله . 


حافة ا عبنيو ابد اي حبني عن افيه العائلات 


وول وخر يس سي لو مر بي برعي حور 
م 1 لأنه العاقة 22 301 ((لو حضرا 
اميد على أعد المّن لا العاقد في أصحّ الأقاويل؛ 120 


( (قوله: ورجوع به عند استحقاقه) شايل لمسألتين”"©: 

لمن كان كر ناس رسيس ال قن اذى 4 نعف المبيع فإن 
المشتري يَرجع بالشمَن على الو كيل سواءٌ كان الدْمَنُ باقياً في يدِوء أو سَلَمَهُ إلى امو كل وهو 
يَرجعٌ على مو كله. 

الثانية: ما إذا كان مُشكيا ناسح المبيع مِن يده فإنه يُرجع بِالئِمّن على البائع دون 
موكلون بون 'البارية"0ا بكري مِن الوكيل باعة مِن الوكيل نم استحق مِن الو كيل 
رح الوكيلٌ على المشتري ينه وهو على الوكيل» والوكيلٌ على الموكل. وتظهر فائدتة عند 
احتلاف النْمَن)). انتهى 'بحر”27. 

ولام (قولة. ف عيبي) شامل لمسألتين أيضاً: ما إذا كان بائعا يرد و عليه 
وما إذا كان مُشتريا فيرْدُهُ الوكيلٌ على بائعه؛ لكنْ بشّرط كُونِهٍ قي يدِهِء فإن سَلّمَهُ إلى 
الموكل فلا يد إلا بإذنه كما سيأتي في "الكتابي") "بحر"27. 


(قول "الشارح": أنه العاقد ع 1 لاستغنائه عن إضافة العَمَدٍ إلى الموكل. 
(قولٌ "الشارح": فالعٌهْدة على آعيذ الثمّن إلح) وف "الخلاصة": ((تَعلّقْ بالوكيل ولو حَضْرَ الموكل 
عتد العقد)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة الثيرة": كتاب الوكالة "51١ - 5508/١‏ بتصرف. 

() في "7" و"م": ((المسألتين)). 

(؟) "البزازية": 'كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 5/١46؟‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "البحر": كتاب الوكالة .١ 5٠/9‏ 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة /ا/0 .١51 ١6‏ 


الجزء السابع عشر بصبحببرب ‏ ب 4 اممسميي ل يميت كانهو الوكالةه 


ولو أضتاف العقند إن الو كل تتعلو”' الحقوق ارك اتفاقاً)) ابن من 
ل فقول ((لا بَذّ)) فيه ما فيهء ولذا قال "ابن الكمال": ((يكتفى بالإضافة 
إلى نفسيه)» فافهّم. (وشرط) الموكل (عدمَ تَعلق الحقوق به) أي: بالوكيل (لَعْوٌ) 
باطلٌء "جوهرة”". (والملك يشت لتر كل ابتداءًم في الأصح (فلا يَعتق قريب 
الوكيل بشيرائه» ولا يَفَسُدُ نكاحٌ زوجته به» و) لكنْ (هما) ثابتان (على الموكل لو 
اشتَرى وكيلهُ قريب مُوكله وزوجتة) لأنّ الموحب للعتق والعاد لالت لمر 


9 (قولة: ولو أضاف إلخ) رَدَهُ في "البحر””"؛ فراجعْةُ. فلا يرد اعتراضّةُ على 
"المصنفي", وههنا كلامٌ في "حاشية الفتال" و"حاشية أبي ارو أ فراجعة. وكذا في 
ون الفين "100 قي كاد الوّكالة في الفصل اثالث والثلانِينَ» وكَبتهُ في هامش "البح "0, 

54؟لال (قولة: يكتفى ) أئ: من عير رُوم. 
لفكلا (قولة: أن ا موحب خخ( هذا لا يناميب كلام الل بل هو 7" حار على 
القول الثاني مِن 6 ' للوكيل فداه ب يعدن 5 الموكل. 


أقولة: هذا لا ينابل كلام "للصبى" الع بل نهو شانيب لكتلام "الس" قن ايلك فاب 
للم وكل ابتداءً على سبيل الاستقرار. 


)١(‏ في "د"؛ ((تعلق))؛ وفي "ط": ((فتعلق)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة 76/١‏ بتصرف. 

(") "البحر": كتاب الوكالة 41//9 .١ 48-١‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الوكالة 85/7 - 55. 

(ه) "نور العين": الفصل الثالت والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الوكالة وما يملكه الوكيل وما لا يملكه ق7١‏ /رب. 
)١(‏ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة /51//1 .١58 - ١‏ 


١! 11 


(7) ((هو)) ليست فيا ر. 


خاقية اب عادين, عصبحصيو :]ا من ينين انه الناتلك 


(وتي كل عَقَدٍ لا بد مِن إضافتِهٍ إلى مُوكله) يعيئ: لا يستغنى عمن الإضافة إلى 
مُوكلهء حتى لو أضافة إلى نفسبه لا يصِة0, "اين كمال" ..... 21 


لالع (قولة: حتى لو أضنافة لس لا يَصِح) أ لا يُصِح على الموكل فلا ينافي 
قولهُ الآتي روفي لد أضاف النكاح (:: لنفسِه وَقَمَ النكاحٌ له)) كما ضر وق “الا 
((الوكيل بالطّلاق والعتاق إذا أخحرّج الكلامٌ مُخرَجّ الرّسالةٍ ‏ بأن قال: إن فلانا أُمَرَنِي أن أطلق 
أو أَعتِقَ- يَنفذ على الموكل؛ لأنّ عُهدتهما على الموكلٍ على كل حال؛ ولو رج الكلامٌ في 
التكاح والطّلاق مخ رج الوكالة بيات ضاف إلى نفْسِه- صّح إلا ف التكاح. 

والفرق: أنه في الطلاق أضافة”" إلى اللوكل معنى؛ لأنه بناءٌ على بلك ارق وهي 

للمُوكل في الطّلاق والعتاق» فأمًا في التكاح له الوكيل قابلة للمهرء حتى لو كان 5 
مِن جانبها وأحرج مُحرَّجّ الوّكالة لا يَصِيرٌ مُحالِفاً؛ لإضافبِه إلى المرأةٍ معنى» فكأنه قال: 
ملكت بُضْعَّ مُوكلي)) اه. 

قال في "البحر””©: ((فعلى هذا معتى الإضافة إلى الموكل مُختلِفُ» ففي وكيل النكاح 
مِن قِبَلِ الرّوج على وَجهٍ الشتّرطء وفيما عَداهُ على وَحه الجواز» فيخوز عدمة)) اود 
"حاشية الفتال" عن "الأشباو”": ((الوكيلٌ بالإبراء إذا أبرَأ ولم يُضِفَهُ إلى مُو كله ووب 
م يَصِحَ كذا في "الخزانة")) اه. 1 


)١(‏ في "و": (لى يصح)). 


0 3 


١؟)‏ صس 705 ش 
0 قِ ران 0 : ((أضافه))» وما اثبتناه من 501 0 0 هو الموافق لعبارة "المزاق ية" 5 


(د) في."الأصل": ((أضاف)). 
59 "البحر": كتاب الو كالة 21/97 359 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات صلا 71-. 


الجزء السابع عشر لل ل 6:١‏ ل سساح كتاب الوكالة 


كر وخلي. وصلح عن دَمِ عَمّْدِه أو عن' ' إنكار» وعِتق على مالء و كتابةٍ 
وهبة) وتصداق؛ وإعارةٍ وإيداع» ورَهنء وإقراض) وشركة» ومضاربة ا 

أقول: وظاهرٌ مافي "البحر" أنه لا تَلرَمٌ الاضافة إلا ف التكاح» وهو مخالف 
ا نالع ؟ ما في 'الدَرَر"70 و1 الس نا مقا على "البح ر"7 وراجع أعان 
"شرح الوهبانية"”2. 

اللسيففة قر أو عن ان هذا الصلح لا تصبح إضافتة إلى الوكيلء بخلاف الصلح 
عن إقرار» فإنه نصح إضافتة إلى كل منهماء وقد عفد احتلاف الإضافة في ا موضيعين» 
فادرق] تاعانق الأشكازوي "رركنو ان رو يد ملي افوا للك ج90 لدت قتال؛ 
((لا فرْقَ فيهما)). 

متيفقة (قولةُ: وهبة وتصدّق) عر ما وق الهبة والصدقة لمتعلقة باموكل”” ؟ 4453ب 


(قولة: انر ما حُقَوق الب والصّدقة المتعلقة بالموكل؟) ريت في آخبر وكالة "الريلّعي": ((أنّ 
الوكيل بالبيع يُتَولّى حُفَوق العَقّدٍ يتصرف فيها ممُكم الوّكالة» وأنّ الوكالة بالرةٍ تَقَضِي بِمُباشْرةٍ المية 
حتى لا يَملِكُ الوكيلٌ الواهبُ الرّحُوعَ» ولا يَصِحّ تَسْليمُه)) اه. وقال في "العناية": ((ليس للوكيل 
الرّحُوع في الهبةِ» ولا أن يُقبضص الوديعة؛ والعارية» والرَّهْنَ والقرْض مِمَّن عليه)) اه. 
)١(‏ ((عن)) ليست في "و" 
(9) "رمر الحقائق": كتاب الو كالة .١ 5١/5‏ 
(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة 7814/5. 
(1) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة ١51/90‏ 9؟5١1.‏ 
(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأعان ١١4/١‏ وما بعدها. 
(1) "شرح الوقاية": كتاب التوكيل 45/7 (هامش "كشف الحقائق'). 
(0) في هامش "ر”: ((قوله: ((انظر إلخ)) لعلّها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيها اه)), نقول: وانظر 
ما نقله الرافعي عن الزيلعي وصاحب "العناية" رحمهم الله تعالى. 


حاشية اين عايديين ال- اش 505 للم قسم المعاملات 


علي بمُوكله) لا به؛ لكونهِ فيها سَغِيراً مَخْضاء حتى لو أضافةٌ لنفيِهٍ وقع 
النكاح لهء فكان كالرسول (فلا مُطالبة عليه) في التكاح (مهر وتسليم) للرّوجة 
(وللمُشري الإبامُ عن دَفع المّنِ للموكلء وإن”" دَفْعَ له (صّمّ ولو مع نهي 
الوكيل) استحساناً (ولا يُطَالُِةُ الوكيلٌ ثانياً) لعدم الفائدة. نَعَمْ َقَعْ المقاصّة بين 
الوكيل لو وحدهء 00007 


7 2 2 رامت ”م 1 4 ا م 1 ا 
الشيففة (قوله: سفيرا) السفير: الرسول والمصلح بين القومء اصّحاح” 2. كذا في 
2 


امافش > فإنه لفيا" إلى ذو كلدة فائه تقول عالعاق مو كر ايكذاء :و كذااق امالس "ادق 


078.4 (قولة: َهْرِ) أي: إذا كان وكيل الرُوج. 

بم لالع (قولة: وتسُليم) أي: إذا كان وكدلية 

0 (قولَة: للمُوكل) لكونه أحنبيًا عن الحقوق؛ لرّجُوعها”” إلى الوكيل أصالة. 

إلا الا (قوله: َعَم تفع ا فلو كان للمشدرئ ا على الموكل تقع ا | 
لحا ديت سر اناعد إل بوي لاضن بكاوك د يوي ى مقاط مد 


)١(‏ في "د": ((فإن)). 

(؟) "الصّحاح": مادة ((سفر))؛ وعبارته ‏ في مطبوعته ‏ : ((الرّسولٌ المصلِحٌ بين القوم)) بغير واو. 

(6) في "الأصل" و"ب" و"م”": ((يضيفهما)) بالتثنية» والصواب ما أثبتناه من "ر" و"7", والمراد بها المذكورات 
قي المنن. 

أي + عبر خراين ملك علق "عتم البتدرن " لايخ الساعار ةو قاذم تعربت يسم 

(د) في "م": ((لرجوعهما)). 

)١(‏ ((دين)) ليست في "7" و'ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة العبي. 


(0) عبارة "رمز الحقائق": ((لوصول)) باللام. 


الاو السانع عقن بيححجحت رحج تح نت . كباب الؤكالة 


ويَضْسََهُ لموكله بخلاف وكيل يتيم وصّرفي "عي" . (ومثلة) أي: مثلّ الوكيل 
كالب 0002 ولو قَبَضَّ صّحّ 
ايان 0 ليك عليه ا للغرّماء» "بر "ب 


«فرغ) 
التوكيلٌ بالاستقراض باطلٌ لا الرسالق» "دُرَر"9©. 0000 


موكل دُونَ دَيْنِ الوكيل؛ ولو كان له دَيْنّ على الوكيل فقط وَقَعَت الْمقاصّة به. ويَضْمّنْ 
لوكيلٌ للشوكل؛ لأنه قَضَى دَيْنَهُ مال الموكل» وفال "انق يوسسيف" رض | لله عنه: لاتقَع 
ا دين الو كيل» بخلاف ما إذا باع مال ليتيم ودَقَعٌ المشزي امن إلى اليتيم» حيث لا 
7 ذِمُتَهُ بل يجب عليه أن يدقع الثمَنَ إلى الوصي د اك ال ل د بالمو اعناتة 
فلا يكون له الأخذ ين الدَيْنِء فيكوث الدع إليه تضبيعا فلا يعمد به. عر 
فرق إذا هنارق ونس لكر بدن الع لي عحيك ابطر الع قي بولا يعد اه 
'عيو"209. كذا في افامتن: 

:07 (قولة: بخلاف) مُتعلقٌ بقوله: ((وإث دَفَعَ للهم)» "ح”. وقوله: ((وكيل 
يتيم)) أي: وصيه 

رلا “ابام (قولة: لذ يَملك) أ المولى. 


(قولٌ "الشّارح": التوكيلٌ بالاستتقراض باطلٌ لا الرّسالة) انظ ما قالوةُ في الشركة والمضارَبة: من أنّ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 487/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» 
نقلاً عن بكر [أي: بكر حواهّر زاده]. 

)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة 15/79 58؟. 

(6) في "رمز الحقائق" زيادة: ((ثانيا)). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ,١171/17‏ 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ق8١5/,‏ 
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حاشية ابن عابدين ‏ ----- 064 ا لبس قسمالمعاملات 
والتو كيل بقبض القرض صحيح. 

7*٠‏ (قولة: , طن الأرعيع بان ترق ركد أَفرضئء ثم يُوكل رَخُلاً بقَبْضِه 
١١ 01‏ اليرس ‏ س1("”) 
خخر 9 عن القنية ' '. 

(فرعٌ) 

التوكيلٌ بالإقرار صحيحٌ) ولا يكون التوكيل” به قبل الإقرار إقراراً م من الموكل» وعن 
العو وي 01 ((معناة: أن 1 الل ويقول: تخاصم) فإذا اك وان مَوُونة0) 
أو خخواف عار علي فور 57 يَصِح إقراره على الموكل)): كذا في "البؤارية"00) 

وللشافعية فعيّة(' فيها قولان أصحهما: لا يَصِح. وقَدمَ الشيخ 0 : "صاحب ب البحر”- ف 
كتاب الشركة قٍ الكلام على الشركة الفاسدة: ((أنه لا يضح م التوكيلٌ ف 0 لبباح: 
وأنه باطلٌ))» "رملي" على "البحر"؛ والفرعٌ سيأتي” متنا في باب الوكالة بالخصُومة. والله 
عل 
الريك والْضارِبّ يُملكان الاستدانة بالإذن؛ وفي ذلك تصحيمٌ التوكيل بالاستقراض. وانظٌ ما قالَهُ 
"الزّيلعي" عبد قول "الكبر": ((ومَن ادُعى أنه وكيلٌ الغائب بقبض دَينهِ إلخ)). 


.١ 4/107 "البحر": كتاب الوكالة‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب مسائل متفرقة ق550١/].‏ 

(5) هو الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطُراويسي وت :“«ه). ("الجواهر المضية" .)5١5/1١‏ 
(5) عبارة "البزازية": ((لحوق مذمة)). 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 477/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الوكالة ‏ شرط الموكل فيه 5/ت؟. 

(0) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ١91/5‏ بتصرف. 

(4) ((أحذ)) ليست ف "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"1" هو الموافق لما قْ "البحر". 


(9) ص 2 كن ٠.‏ 


الجزء السابع عشر سل هء” د لل ياب الوكالة بالبيع والشراء 


«إباب الوكالة بالبيع والشراء» 
الأصلٌ أنْها إن عَمِّسْ أو عُلِمَسْء أو جُهِلَتْ جهالة يسيرة -وهي جهالة النوع 





«باب الوكالة بالتَيع والشراء» 
(قولة: إن 0 ابتغ لي ما رَأيت؛ لأنه فض الأمرّ إلى رأيوء فأيّ 
حي يُشتريه يُكون مُمتئلاً, ' 'درر”2. وو وفي "البحر"”") 7 "البرّازية””: ((ولوو كله بعتراء أي 
وبي شاءً صّحّ. ولو قال: اشتر لي الأثواب بك "كذ" قن يحون وهل الولو أنوايا 


ل ردابي 


لا يَجُورُ. ولو ثياباء أو الدّواب» أو الثياب» أو دوابٌ يَجُورُ و”©إن لم يدر النمن)). 


«باب الوكالة بالبيع والشراء» 

(قول: ولو أثواباً لا يَجُورُ إلح) قال في "البحر" ما نضّة: ((وفي "الكاي": فرّقوا بين ثيابي وأثوابي» 
فقالوا: الأول لجنس والثاني لكك وكات ادر على على ريج لعن وفكن آنا تان الس على أن 
زأثرانت) جمع قِلَةِ أن افعالا من أورات 0 اقلق وكرام دون العشرق 0 العموم؛ 
بخلاف (ثيابي), قالة جمع كثرةٍ هتحص ب سا كدف نيا اه. 0 "المقيسي": بأ نه يفم من 
تفريعه أنّ لفظ (ثياب) لا يَصِحٌ التركيلٌ فيهاء و(أثواب) يَصِح)؛ لقِلِتِهِ وعدم تفاحش الجهالة» وهو 
خلافف صريح كلامه وكلام "الخلاصة". والوجه الوجية في ذلك: أنه إذا ذْكرَ الثياب ونحوها من ألفاطظط 
العموم يكو مُفُوّضا الأمرّ إلى الوكيل فيصح» خلا فب ؛ توب أو أُواب لا يَظهَرٌ فيها العُمُومُ فيَصِير شائعا 
في جنميه مُنَفاحِشَ المهالة فلا يَصِح. وفي "الخلاصة": إنما ذكرَ ذلك بعد ذكر البضاعة الدَالَةٍ على 


العموم للم أخجر ما ذَكْرَُ)) أه. والأويخة ما قِ "الكاي". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟414/1؟. 

(؟) "البحر": كتاب الو كالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء 4/7 ١‏ باختصار. 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 487/5 - 4814 اماد رامال "الفتاوى الحندية"). 
(1) الواو ساقطة من مطبوعة "البزازية" الى بين أيديناء والعسواب إثباتها كما عليه لخ وار "البحر". 


عاش ةالو ماين تمس سس 5 تببمعنهيتت. ' تييع التائلات 


راتحت دوهي ا الجنس كدايّةِ- لوا وان موطة 6 ا 
شمن أو الضف كتركى صحت) الال 

(وَكَلهُ بشراء ثوب هَرَوي» أو فرَسء أو بَغْلٍ ص مما يتَحمَلهُ حال الآِر؛ 
"زيلعى"؛ فراجعة (وإن م لما لان مِن القسم الأول (وبشراء دار اود ند 
عاة اتش الركر برق عتمم نوها 00 


ملشففة (قولة: تطلك الوا 1 ال 

روملا (قولة: ول اع ف الا 

لشفنا (قولة: "زيلعي" ) عبارتة(): ((لأن الوكيلَ قادرٌ على تحصيل مُمَصود الوك 
أذ به ف حالو, "ح”". كذا في الهامش”". وني "الكفاية"7: ((فإنٌ قيل: الحمِير 
أنواغٌ» منها ما يَصلَحُ لرُكوب العُظّماءء وبنها ما لا يُصلح إلا لحَمَلَ عليه. قلنا: هذا 
اختلاف الوصفيء مع أن ذلك يَصيرٌ مَعلوماً معرفة حال الموكلل» حت حتى قالوا: إن القاضي9) 
إذا أَمَرَ إنسانا بأن يَشتَرِي له حمارا انعرف إل نا ركب ملا سحن لو اشرراة هُ مقطو 
ادنس أو الأذنين لا يجوز عليه)) اه. «اق+7/ 

ره ولام (قولة: لقِسم الأول) ا وين اد ا وهي عا النوع المخض. 

1م (قولة: دار أو عبي) مجَعَلَ الدَارَ كالعبد تبَعا "ا" رالا ل 'قاضي حان". 


.539/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

60 "ح": كتاب الو كالة ‏ باب “الو كالة بالبيع والشراء ق8١7/إب.‏ 

(7) ((كذا في الحامش)) من "ر". 

(4) "الكفاية":كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل ف الشراء 0/9 (ذيل "نكملة فتح القدير") 
(د) ف النسخ جميعها: ((الغازي))؛ وما أثبتناه من "الكفاية"؛ ومثله ف "تكملة الفتح". 

(0) في "ب" وام": ((ما)) بدل (رما)). 

(0) انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 171/7. 


الجزء السابع عشر ا ا ا ل ل الو ا باب الوكالة بالبيع والشراء 


عه 1 1 0 9 رس 3 سال الم سل م1 د 

الله ار راف لوغا تسرف واد ل "ل ”7 اورت فلار كت كذا 
0 :ا دلعءفظع . ا اح لم 5 و 
قفِيزا)). (وإلا) يسم ذلك (لا) يصح, والحق بجهالة الجنس (و) هي مالو و كله 


8 5 عٍِ ى 9 ُ 
(بشراء يوببي او دابة لا( دم ا ا 
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لكنه شرّط مع بيان ا ا ل 0 
كالثوب؛ لأنها تَمَلِفُ باحتلاضب الأغراضء والجيران» والَرافِق» وامّحَال والبلدان. وذكر 
في "المعراج": ((أنه" مُحالِفٌ لرواية "المبسوط”')): قال7©: ((وامتأخرون قالوا: في ديارنا 
لكك إلا تاقد لحان ان "ااا" اوور ارق "شقان" على اد كانه 
تَحيَلِفُ في تلك الدّيار'' احتلافا فاحشاء وكلام غيره على غيرو!”'))). 

للشفق (قولة: أو لا) بأن كان يوحد بهذا الشمن أنواغ. 

الم (قولة: وهي) ١ض‏ يال انس . 

114؟] (قولة: بشراء ثوب أو دابة إلخ) أقول: سيأتي 0 في هذا البابب: ((لو وكلة 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١37/17‏ باحتصار. 

(؟) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 4485/0 بتصرف»ء نقلة عن القدوري 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(7) ((بيان الشمن)) ساقطة من "م". 

(4) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل في البيع والشراء 7١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء .١59/‏ 

(1) أي: أن ما في "الهداية", كما ف "البحر". 

() "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 11/١9‏ - 47. 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 5/19 .١3‏ 

(9) في "ب" وكم” : ((الدار)). 

5 ما إذا كانت لا تختلف اختلافا فاحشاء كما ف "اليحر". 


11د ا و ات د 


عاشية انه عايلو ‏ حنست يمحس شي ييه قسم المعاملات 


لون مدن لما للجهالةٍ الفاحشةٍ (وبشراء طعام وبيّنَ قذرَهُ أو دَفعَ نَمَنَهُ وَقع) في 

رتنا (على المعتا للها (لاكلي) من كل مَطعُوم يُمكِنْ أكلهٌ بلا إدام (كلح 
مطبوخ أو مُشوي) وبه قالت "للخ" (ويه يُفتى) 'عيين”' وغيره اعتبارا 
للغرف'' كما في اليمين. (وثي الوصيِّةٍ له) أي: لشخص (بطعام يَدحلُ كل 


مَطعوم) ولو دواءً به حلاوة 20 را 0 


رع 1 8 7 ع ا َ# “و 0 
بشراء شيء بغير ينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل؛ امنيب أي: مال 
الموكل)). والظاهرٌ: أنه مَقَيّدٌ عا إذا اه وا تأمر .:ويكون قولة: بغي عينة) 
مُقابلاً لما سَمّى عَيْنَهُ بعد بيان الجدس . 


ل 


امم (قولة: ف غرفنا) قلَوهُ عن بعض مشايخ ما وراء النهر. قال في "البرّازَية"27: 
((وني عُرفِنا ما ذكرناه” )). قال في "البحر”": ((ولكن عرف القاهرةٍ على خلافهماء فإِنَّ 
الطّعاءً عندهم للطبيخ' 0 المرّق واللحم)). ق "ع 74 

078 (قولة: "برّازيّة') قال في "المنح” بعد قوله: ((يَدحلُ كل مَطعُوم)): (ركما 
اا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة . باب الوكالة بالبيع والشراء ١١١/7‏ بتصرف» نقلاً عن الصدر الشهيد. 

و قال فى "التكيلة" د القولة وا عه وزكوله: اعبار للترف) أقول: إن هده البتاشاف: عور افا 
وفقهاء وتحريرها أن يقال إلخ))» وتمام المسألة فيها. 

(5) في "ر": ((شراء)). 

(1) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ©/د8مغ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 

ره في "7" و"ب" و"م": ((ذكرنا)). 

.١ههد/1/ "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(0) كذا ف النسخ جميعهاء وكذا ف مخطوطة "البحر" الي بين أيديناء وق مطبوعته: ((للطبخ)). 

(8) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7//ق١41/ب.‏ 

(9) "البرازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 485/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السابع عشر ا ا باب الوكالة بالبيع والشراء 
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َك مه م #0 7 0 5 اس ل 
(وللو كيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يدِو) لتعلقى الحقوق به (ولوارثه أو وصيه 
ذللك بعد مونله) موت الو كيل د جام وأ ع و عوط اسع و ناوج جنع ف ملاع ور له ون و موه 


وق أعنانين :“له يكل ا لض ا 5003 
حَلاوَة كالسكنجَبين”" يَحَنّث) اه. كذا في الهامش7 2 فليتأمل. 

#اسجوزئرلة#والتتي أغان إل أنه لو رضي بالعيبونانه تلزنف ل الكل اناشناء 
قبلَهُه وإنا شاءً أَلرَمَ الوكيل» وقَبْلَ أن يُلِمَ الوكيلَ لو عَلَكَ يَهِلِكُ من مال" الموكل» كذا في 
'البرّازيّة””"» وإلى"" أن ارد عليه لو كان وكيلاً بالبَيع فوَحَدَ الُضتري به غَيباً ما دام 
الوكيلٌ عاقلا" مِن أهل لَرُومٍ المُّهدو فلو مَحجُور فعلى الموكل» "بمر"””". 


(قول "المصنفي": ولوارثهِ أو وَصِيّهِ إل ظاهرُهُ: تساويهما في الرَّدٌ بدُون تقديم الوَصِي 
على الوارث. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الأبمان ‏ الفصل الحادي عشر في الأكل 799/4 باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) ف "القاموس" ((سقم)): ((والسَّقَمُونيا: نباثُ يستخرّحٌ من تجاويفه رطوبة بقة» وتجفف» وتدعى باسم نباتها 
أبضياء مضادتها للمّعدةَ والأحشاء أكثرٌ مِن جميع المتهلات)). وورد ف "المصباح”" بذوداء شان وز الوا 
بفتح الت والقاف والمد ا قيل: 0-0 وقيل: 1 

(0) ف "الأصل”" و"ر": ((كالسكتجبيل)) باللام» قال الطحطاوي /770: ((وَالْسَكنحَبينُ بالنون وساللام: ع 
وعسل))؛ وانظر "تذكرة داود الأنطاكي”: 2197/١‏ 175/9. 

(؟) ((كذا في الهامش)) من أر". 

(5) ((مال)) ليست ف "الأصل" 0 والتسنيخ ف "البرازية" و"البحر" اا 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ه/4/84 - 5م (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(0) معطوفٌ على معمول ((أشار)) في أُوّل المقولة. 

(8) أي: بالمبيع» كما في “البحر". 

(9) عبارة 'البحر": ((حيًا عاقلا)). 

.١ 5 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء 0/د‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ل ------ل #0 للد قسهالعامللات 


(فإن م يونا فلم وكله ذلك) بلي وكذا الوكيل بالبَّيع. وهذا إذا 
الم رفون تكله ا رَدهُ إلا بأمرو)؛ لانتهاء الوّكالة بحن 
بخلافب وكيل باع فاسداً فله الفسخ مُطلقا؛ لِحَىَ الشرع, ' كاد . (و) للوكيل 
(الخيض لمبيع بشم ذَفعهُ) الو كيل مق علد ار نا ولي انه كالبائع 0 


0706 (قولة: وهذا إلخ) لا حاجة إليه مع قول "المعن": ((ما دام المبيع في يدِهٍ)), 
7و5 


774 (قوله: مُطلْقا) أي: ناتاس تاك كل فيسترة 

لاا قرل يت حبس المبيع) الذي اشتر تراة للموكل, 7 0 

ركعلا (قوله: دَفْعَةُ) قال في 000 ((فيدَ بقوله: فق الأله لو لم 0 دَفْعَهُ فله 
المرة الال لان مع الذفع ريّما : يعم أنه قز يدفع الدمّنٍ فلا يَحبِسَ بغي ابإفافاذ 
بالحئس أنه ليس بحتير ع وذ ذال خوج على موك 5 دَفْعَهُ وإن يئر م ا 
للاذن”) 00 

كخضفةا (قولة: ولا لم يَدفعْة. 

م ؟ لامع (قولة: لأنه) بعلي الي كال للذولوية 


)١(‏ "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة ثي البيع والوكالة في قبض الثمن إل ق57١/أ‏ بتصرف»ء نقلاً عن الس" 
و"قع", أي: سيف الدين ‏ أو سيف الأئمة ‏ السَائلي؛ والقاضي عبد الخبار. 

(1) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة: بالبيع والشراء ق.4١7/,ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7ق 87 /أ. 

(4) في "ب" وام": ((فلا يحبس)). 

(©) في "ر": ((للآن))» وهو تحريف. 

(5) في "ر": ((للجنس)) بالجيم المفردة التحتية والنون المفردة الفوقية» وهو تصحيف. 


الجزء السابيع عشر ب 13071 كو سح سيت باب الوكالة بالبيع والشراء 


(ولو اشتراة) الوكيل (بنقادٍ ثم أَحَلَهُ البائع كان للوكيل المطالبة به حالاً) وهي 
الجيلة, "خلاصة””27. ولو وَهَبَهُ كل الشمّن رَحَعّ بكل, ولو بعضّة رم بالباقي؛ لأنه 
حَطء 'بحر”". (مَلَكَ المبيعٌ بن يده قبل حَبْسِهِ هَلْكَ من مال مُوكَلِه ولم يُسقط 
الممَنُ) لأنّ يَدَهُ كيّدِِ. (ولو) هَلَكَ (بعد حَبِْهِ فهو كمبيع) فيّهِلِكُ بِالشمّنِ؛ وعند 
اا رون 00 





لامع (قولة: بنَقدِ) أي شمن 05 فلو بمؤجل تأجل قُ حقَُ الموكل ايتضاة قلينسن 
لوكا 0 حال لم 

قوله: (وهي المييلة)”'2 أي: خلولِهِ على الموكل دون الوكيل. 

قوله: (ولو وَهْبَّهُ)''' أي: وَهَب البائعٌ للوكيل. 

976 (قولة: كل الشمّن) قر كهلة واد قال في "البحر "7 ©: ((ولو وَهَبَهُ حمسممائة 
3 المتهاقة الناقية مم يرحع الو كيل عل الآمر إلا لخر أن الأول 1 والثانية هبة)). 

افيف (قولة: فهو كمبيع) عند "محمد »وهو قول 2 00-7 "ابن كمال . 

070 (قولة: كرّهن) أي: فَيهِلِكُ بالأقل من قِيمتِه ومن الشمَنء وعند "زُفر" 
كصب فإن كان | لمن مُساوياً للقيمةٍ فلا اختلاف» وإ كان الحدر عقر والقيية خمسة 
عشر فعند ارد عي ع لك بجع الوك على الوكيلٍ بخمسةٍء وعد الباقِينَ 
يَضْمّنُ عشرة. وإِنْ كان بالعكس فعند "رُفر” يضمن عشرة ويُطالِبُ” الخمسة من الموكل» 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة في الشراء ق٠5؟/بٍ‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء 17/د ١5‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 1/دد ١‏ باختصارء زلا عن "الخلاصة". 

(4) هاتان المقولتان ساقطتان من "ب" و"م", وذكرهما السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]١55[‏ والمقولة .]١8571[‏ 
(ه) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ده ١‏ نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

(5) في أب" وكم”: ((ويطلب)). 


4. 


حاشية ابن عابدين ل ها" ل لد قسمالمعاملات 


زول اغتجار بمفارقة كلوقيو اد ار عجره "العا "177 يهنا 
"ند وى ال "بوكر لل لبان يثنا 10137 الو كيلم 0100 


وكذا عند "أبي يوسف"؛ لأ الرّهنَ يضمن بالأقل من قِيمِتِهِ والدّين» وعند "محمّي" يكون 
مُضمُونا بالشمّن وهو خمسة عشرٌ "ابن كمال". 

ل (قوله: و'ابن ملل" 0 "لاد 5 عبن امستعصف: " 0 ومشي 
عليه قي "در البحار"”), ا "صاحب النهاية' إلى الإمام "حامر زاذّه زع/قىة اب 


واستشكلة ا و"ضالحب الغتاية"7: ووبان الو كيل اضيا فق باب البّع حَضَرَ 
الوك اعفد أ م يَحضن)). وقال "الرّيلِعيَ””: ((وإطلاق "اللبسوط”” وسائر الكقب 


فر لي 


ذبن عت راد معارل قةَ امُوكل بد أقيلد وار كان حبار مهدا متها نا مشى عليه 
لعي ل "البحر" الو 7 "عن الإشكال: ((بأنّ الوكيل نائب» 


6و7 


2 


فإذا حَطر الأضي قاذ بعش السائنب)) أه. 5-0 ااتشموى ”ريات الوكيل نائب في أصل 
العَمَدٍ أصيل في الحقوق» فلا اعتبارٌ > اك ل)). يدعلتت أ عاد كي "لسارت" 


"العيي '- في غير مَحَلَه. 


)١(‏ "المنح": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟ /ق85/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١510//19‏ 

(6) في "د": ((مفارقة)) بدون باء. 

و4 "الجوهرة النيرة": كتانب الو كالة دم 

(6) انظر "غرر الأذ كار شرح درر البحار": كتاب الوكالة ‏ ذكر التوكيل بالشراء ق77١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 557/5؟. 

(0) "العناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في الشراء 784/7 (هامش تكملة "فتح القدير"). 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7517/84؟. 

(94) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف والسلم 57/15. 

.١57/7 "رمز الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٠١( 


ا جوزو النام فقن .مسح حيسي 7208 سيعتتمهيه. نياف الوكالة بالنيع والشراء 
ولو صبيا (ف صرفب وسَّلمم فيطل العَقَدُ بمُفارَقته1'" صاحبَّهُ قبل القبض) لأنه العاقد؛ 


قلت: والذي يَدفَعْ م اللإشكال م من أصله ما 2 "اماق 2 عن "الجوهرة" : ((من أن 
الغهدة على أحذ شمن لا العاقدٍ 7 0 58 8 انرني» وما 0 "ال الات 


حبر عبر 


0 فاق 'ء فتنية . 
عأ ععباى (قوله: ولو صبيا) أن الال لأنه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه. 
قفي (قوله : فيطل اللا !خخ هئ د و"الكافي". وسائر 


م ورشا تم اإرل(م) 
ماري درر . وهو تفريع على الأصل المذكور. 
بجم مبو (قوله: بمفارَقتِو) أي : الوكيل. 


)1(0( 60 


و97( إقولة: صاحبه) وهو العاقك 


(قولة: والذي يدقع الإشكال من أصله إلخ) غير دافع للإشكال؛ فال ما مشي عليه" الع ٍ( ير 
مها إذا بض الموكلء » بل أَعَم مِمّا إذا قَبَضَّ هو أو الو كيل. 
(قولة: وما ذَكرَهُ "العييي") لعله 7 الر "الزيلعي". 


)١(‏ ف "و": ((عفارقة)). 


2 ينا 


2ت ادر 

(5) في النسخ جميعها: ((العبيّ))» ولعله سبق قلم؛ إذ قولٌ الزيلعي وصاحب "العناية" مبيّ على أن لا عبرة بحضرته 
وانظر ا المقولة 7ع قولة: ((وابن مَلكٍ))» وانظر "تقريرات الرافعي” رحمه الله. 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وصاحب العبيّ))» ولعله سبق قلم. 

الف سه ممه ؟” 5 0 8 

(3) ف "ر": ((أي: العقد)). 

(7) "الحداية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل ف الشراء .١14/17‏ 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7848/5. 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7/ق85/]. 


حاشةان: عائدية: «لمتعع بصي 77 ابيب ب ب ب قسم المعاملات 


والمرادُ بالسّلَمِ الإسلامٌ لا قبُولُ للم لأنه لايَجُورُ "ابن كمال". (والرسول 
فيهما) أي: الصرف والمّلم ١لا‏ ره بل مُفارّقة مُرسِله) أن اركالة ف ْ 
قد لا القبضء ا (َكل بشراء عشرة أزطال لحم 
بدرهم. فاشترى ضيعفةُ بدرهم ينا ناح علذااعشرة بدرهم زم الموكل مِنه عشرة 
55 درهم) خلافاً لما و"الثلانة"79©, 0 


رهما (قوله: والمراد إغ) قا ياك د هذا في 00 2 على إطلاقه 


بأَحذِهٍ فلا يجور؛ بام ا ا 0 
امال نمه ولا يَحُورُ أن بيع الإنسان ماله بشرط أن يكون المَنْ لغيرو كما في تيع العَيْنٍ؛ 
وإذا بَطَلَ التوكيلٌ كان الوكيل عاقدا لنفسيه فيجب المسلم فيه في ذَمَتِهِ وراس المال مملوك 
لعورن إذا ليه إن لآير على وحم التمليك منه كان قرضا)) اه. 

ليضف 0 (قولة: طيعفة) لحرو 7( عن الزيادة القليلة ة كعشرة أرْطال ونصفي» انا لازمة 
للآمِر؛ لأنها تدخحل ب ين الوزنين فلا يَتَحقق حُصُولْ الرّيادة, ير الاو أ غاية البيان". 


نه زكرن كلا لما فد عنما ان اليشروثٌ بدرهم؛ لأنه 0 او 


5 
2 ِ ق7: ؛ أب 


وزادة ا 'منح 

)١(‏ في "و": (ربه)). 

(؟) انظر "نهاية النحتاج": كتاب الوكالة ‏ فصل ف بقية من أحكام الوكالة أيضا 5/د؛ وما بعدهاء و"حاشية الدسوقي": 
باب صحة الوكالة 397/7 و"المغن": كتاب الوكالة ‏ فروع ف تصرفات الوكيل المحالفة لإذن الموكل 5 . 

(79) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالبيع وال إن 5 

(5) في "الأصل": ((فإنه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" موافق للا في "تبيين الحقائق". 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"1": ((أسلمه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لما ف "تبيين الحقائق". 

(5) في "7": ((احتراز)). 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 54/9 .١‏ 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((وكل))» وما أنبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "المنح". 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق85/!. 


الذزه العابع عق مسجم حت 06 يعمشمسيم. .نات الوكالة باليع والشراء 


و 


فلفاة ينامو با رطان تقذ قو قد الزاقة علي الوكلا ولتي د ةا 
يساوي ذلك وقعٌ للوكيلٍ إجماعا كغير مُوزون. (ولو وكله بشيراء شيء بعيْنهِ) لاف 
الوكيل بالنكاح إذا ترَّوّحَها لنفسيه صّحَّ "منية". والفرق في "الواني". (غير الموكل 


8 ند عير ال 5 320 وات ب 3 2 
4" (قوله: كغير موزون) فيد به لآن في القيميات لا ينفذ شيء على المو كل» 


)5(0 | 


0 0 ا “لسع 12 ع 8 7 0 : ل للك 
(؟0784] (قوله: جخلاف إلخ) محل هذا بعد قوله: ((لا يشتريه لنفسيه))» ‏ ح 0 
1 ع“ "!ا ا سس م إاررت 2 ا 4 ع بج ” 7 

0784 (قولة: والفرق في "الواني") ذكرة "الرّيلعي”'2 أيضا. وحاصلة: ((أنّ النكاح 
الدّاحل تحت الوكالةٍ نكاحٌ مُضاف إلى الموكل» فَيُنْعَلُ إذا خالف وأضافةٌ إلى نفسيهء بخلاف 
الشتّراءء فإنه مُطَلْقٌ غير مُقيِّدٍ بالإضافة إلى كل أحدٍ)) اه. 

[44 (قوله: غير الموكل) بالجر صفة ل((شيء)) مخصصة. وبالنصب استثناء منه 
أو حال. قال في "المنح"”2: ((وإنما قينا بغير الموكل للاحتزاز عمًا إذا وكل”2 العبدُ من 
يُشتريه له مِن مَولاةٌ أو وّكل” العبد بشرائهِ له من مُولاهُ فاشترىء فإنه لا يكوثٌ للآبر 
ما لم يصرح به للمولى أنه يُشتريه فيهما للآمر مع أنه كينل بشراء شى» بعينه: 1 
سيأتي )) أه. 


)١(‏ في "د" : (رما لا)). 

(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق87/أ. 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١14823‏ /رب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشر ل يا 
(ه) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق87/ب. 
)١(‏ ف "ر": ((وكله))؛ وما أثبتناه من بقية الدسخ هو الموافق لعبارة "المنح". 
(/) عبارة "المنح”" : ((أو أذن)). 
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(8) في "ب" وكم': ((كما)). 


حاشية ابن عابدين 3ب 5م لد ب قسمالمعامللات 
لا د حرو نسي رار 1 الأرن رم موعن ب تعرس ادر 


وكأنّ وح الاحتزاز عمًا ذكَرَهُ مِن الصورتين باعتبار احتمال لفظ الوكل لاسم الفاعل واسم 
للفعولء ولا يَفَى ما فيهء فكان الأولى أن يقول: غير الموكل ولوك اه.. 

487 37] (قولة: لاد يشتريه لنفسيه) أي: بلا حضورة "باقاني". كذا في الهامش. 

الحيفقة (قولة: دك ات "ال 

17 اا (قولة: 0 للغرّر) قال "الباقاني": ((لأنه يودي إلى ورور الآأمر حيث 
عمد عليه ولأنّ فيه عَلَ تفميهء فلا يَملِكَهُ على ما قيل- إلا بمَحضَر من الموكلء كذا في 
"الهداية"”"2)) اه. كذا(" في الهامش. ْ 

وفيه: ((الو كيل بالبيع لا يَملك شراءًة لنفسه؛ لأنّ الواحدٌ لا كر مُشتيا وا ٍ 
بن عرو ثم يريو منه. . وإث أَمرَهُ الموكل أله يِعْهُ من نفسيه أ و أولاده الصغار اوم ل ” 
اد فباع منه جازء ابزاز : اا اه ونا 

وإذا وكل' أن يُشتري ) له عبدا بعَييه زا/ق5؟/أ] شمن مُسمى وقبل الوكين و0 

م حرج ين عند الوكلٍ وأَشهد على نفسو أن ' يُشتريه لنفسيه 0 شترى العبد شل ذلك 

الشمّنِ فهو للمُوكل» "فتاوى هنديّة"0'7). 


168/17 انظر "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراع‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء 41/8 .١‏ 

5 في "7" و'ب" و"م": ((هكذا)). 

(4) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع د/د4 باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(د) سيذكر ابن عابدين رحمه الله هذه المسألة أيضا ف المقولة [9055] قوله: ((إِلأّ بن نفسيه))؛ وانظر اللاف 
)١(‏ انظر "العقود الددرية إل تتفي الفتاوى الحامدية": كتاب لد 0١‏ باخحتصار. 

(0) في "7" و"'ب" و"م": ((وكلة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الهندية 

(8) ف "ر": ((وقبل 7 الوكالة))» وفي "ب" و"م": ((وقبلَ الوكالة)): وما أنبتناه من 'الأصل" و"7" هو لواف في "الهند 
(5) في "“ب” وكم”": ((أث)). ٍ 

)٠١١‏ "الفتاوى الحندية" : كتاب الوكالة ‏ الباب الثاني في التوكيل بالشراء 58٠0/7‏ بتصرف»ء نقلا عن "الذخيرة". 


الجزء السابع عشر حتببي ي ي 0 احددح يحشفصضيب باب الوكالة بالبيع والشراء 


(فلو الم شتراهُ بغير النقود أو بخلاف ما سّمّى) الموكلٌ (له م من الدمَن وَقَم) الشراءُ (للوكيل) 
ِمُالفتِهِ أمرَه ويَنعَزلٌ في ضيمن المحالفة» "عيي”". (وإن) بشراء شيء (بغير عَيْنِه 
فَالشراء للوكيل إلا" "ا نواه للم كرم وقك الشركة رار شرام هل 0" 


"0م (قولة: فلو اشتراة) ون عر قوله: ((حيث | يكن محالفل). 

بح علا وقول بغير النقُودٍ) أي: إذا ل يكن شمر 0000 

امم (قولة: أ و أو يخلاف) ع الخالفة 6 الجنس والقدْر وفيه كلام انار قُْ 'البحر”". 

لوال (قولة: فا مدي 21 إن كان اشم ا ٠‏ 

09" (قولة: فالشّراءٌ للوكيل) المسألة على رُحُووٍ كما في "البحر”*». وحاصلها: 
زوانه إن ناف العَقدَ إلى مال حرم كات المسدرض الى رن اعادة إلى مال مُطلق كن حؤاة 
للآمر فهو له, وإن ثواة التضنية في لد وان تكاديا' ف الييّة ة يُحكمُ اللقة عا وَإكّ توافقنا 
على عدمها فللعاقِدٍ عند اي ؛ حك النقدُ عند "الشالث")). 

و 0 أن مَحَلَ َال مُكل فيما إذا أضافهُ إلى مال مُطلق سواءً م تن اله أن 
مِن مال الموكل» وكذا قولهٌُ: ((ولو تكاذّبا)), وقولة: ((ولو تواققا) مَحَلْهُ فيما إذا أضاقة 
الجما ل تطرف: لكنْ في الأول حك النقة إجماعاء وَفِ الثاني على الخلافب السابق اه. 

ا (قولهُ: أو 0 ونان فاده القلاف: لالد 1ر0 وو اليه ا "00 


و لا الث را ل ا اليه رذ ماله 


)١(‏ “رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١١/7‏ بتصرف. 

0 ف ا ((لا)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١59/19/‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١0/7‏ نقلةُ عن "الحداية". 

00 قِ 0 ايك ل م : ((الشراء))؛ وف ان : ((الشمن))» وما أنْبتناه ف "الأصل" هو الصواب الموافق لعا "الل 
ومثله ف 00  '‏ المقولة 5053 ]١‏ قوله: ((أو شراه حماله))» ونّه عليه الرافعي رحمه الله. 

(6) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١/1/‏ 
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حاشية ابن عابدين ‏ لل- 88 لعدللسلسلد قسهالمعاملات 


أي: عمال الُوكلء ولق كاذنا قٍ الجّة 0 هد العام ا تو فقن انيننا 
م تحضرةُ فروايتان. (رَعَمْ أنه ا شترّى عبداً لِمُوكَلِهِ هلك وقال موكلة: بل شمريتة 
قوت نرق كان اليد ريع وهو حيٌ) قأئمٌ (فالقول للمأمور مُطلقا) إجماع ]7 
قد التمّنَ أو لا؛ لإحبارو عن أمر يمِلِكُ استناقةُ (وإن مَيْنأو) الحالٌ أنّ (الشمَنَ 
مَقُودٌ فكذلك) الحكمٌ» (وإلآ) يَكنْ مَنقوداً (فالقولٌ للموكل) لأنه يُنكِرُ الرُحُوعَ 
عليه (وإن) العبدٌ (غبرَ مُعيّنِ) وهو حي أو مَيِتْ (فكذا) أي: يكوث للمَأْمُورٍ (إن 
اشم مَقودام ل 0 510 


4ه»0م (قولة: فهّلك) الصّواب إسقاطة؛ لقوله: ((وهو حى)) كما في 'الشرنبلالية"7' 
وتبع فيه اميائكيني الدرَر ؟) واصدر الشريعة عن" 

رقة لالع (قولة: قائ) ا عاج إليه ؛ لعا أرادَ أنه قائم مِن كل وججحه؛ ليُحترز بيه عما 
إذا حلاتث يداعي اند كاطلذك كنااق "البزارية "107 تام . 

ركه" لوك للمأمور) أي : 3 كمينه ) 'يعقوبية". 

ع رقوا و]لة يك التورواء ا أ اليو كان اليد ا او ا 'ح'”2. وفيه: 


0 ْ4) 
أن صورة الح مرت 


رمهة لام (قولة: أي: يكون) أي: القول. كذا في الهامش. 


؛ وهذه قِ ا 


1) صفة لعن والشّرح في "د" و"و": (( (قالقولٌ للمأمور) إجماعا (مطلقاً) )». 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟//41؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 785/5 

- حرج الوقاية": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء 55/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 48/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) «أي)) ليست في "ب" و"م" 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١5/أ.‏ 
(8) في هذه الصحيفة "در". 


(وإلا فللآمر) للتهّمّة خلافا لهما. (قال: بع هذا لعمروء فباعه ثم أنكر الأمرَ) أي: 
انكر اموق ال هرا أمرء بالشراء (أخذة عَمرّوء ولغا إنكارة) الأمر؛ لمناقضته 


روه (قولة: وإلا فللآمرِ) غرفي :الندالة امد كورو هاده فاه رحن كد ال 
"الريلَعيَ””: ((لأنه إِمَا أن يكو مَأْمُوراً بشر براء عبار بعيه أو بغير عَيِه؛ وكل وَحهِ على 
وجهين: : إما أن يكون لفن افونا افق "نشو وكل رَحوٍ على وَحَهَين: إما أن 
كو الع عر اه الوكيل بالشراء أو 5 ا ورقعا م ان الدسن 
إذ كان نوها فالقولٌ للمَأمُور في جميع الصور إن و كان كان 
لوقي اا ببللة الها يان كان نينا - فالقول للآمِر» وإنْ كان يُملِك الإنشاء فالقول 
للمأمور عندّهماء وكذا عند "أبي حنيفة' ' في غير مَوضِع التَهُمَةِ وف موضع التَهّمَةٍ 
القول للآمر)) اه. 

يي رفول للتهّمة) فإنه يُحتمّل” أنه اشر تراه لنفسهء فلم راف السهه جامد 
إلزامه للموكل» "”5». كذا في المهامش. 

التشضفف (قوله: حلاف لهما) الخلاف فيما إذا كان 5 0 التق مقو فقطء 
"ل" كذا في الحامش. 


راد 


"لامع (قوله: بقوله: بع إلخ) بَدَلَ من قوله: ((بتوكيله)). 


)١(‏ في "ط": ((لتوكيله)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 053/4؟. 
(©) "تبيين الحقائق": كناب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 575/14. 
5 :كناب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١5/!.‏ 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق5١5//‏ باحمتصار. 


تداشية ابو عابني لد حيبي الللتحيب د شتت فنبن العائلات 


(إلآّ أن يقول عَمرٌو: ل آمُرهُ بهم أي: بالشراء (فلام يَأحذهُ عَمرُو؛ لأنّ إقرارٌ المشزي 
ارد برد (إلآ أن يُسلْمَهُ شري إليه) أي: إلى عَمرو؛ لأنّ السليمَ على وَحهٍ البّيع 
بيع بالتعاطي وإن الم التمَن؛ للغرفي. 

مره بشراء شيئين مُعينِن) 3 غير معينين إذا نواه للمُوكل - كما مر - "بحر”0) 


4 


لل امسر اس الما شترى له أحدهما بقذر ة: قِيمته أو بزيادة) يسيرةَ 


ل 


(يتغَاينُ النامن فيها صّحّ) عن الآمِر (وإلا 0 إذ ليس لوكيل الشراء الشراء””" يغبن 
فاحش إجماعاء بخلاف وكيل البَيع كما سيجيء' “. 1ك 





3 0 ع 8 0 00 8 5 5 0 3 3 1 
امتشفف (قولة: أو غير معينين ) بحث فيه "أبو السعود” 0 فانظر ما كتبناهة على 
"|| الزه) 


7 


رعخعلاى (قولة: إذا نواة) فيد ف ((غبر مُعينِين)) فقطء "ح"20. كذا في الهامش. . 

املضفقة (قولة: كا ب 3 قوله” ف : ((وإت بغير عَيِْهِ فالشراء للوكيل إلا 
إذا نَواهُ للمُوكل)). ق444/| 

(15م07] (قولَةُ: عن الآمر) لأنّ التوكيل مُطْلَقٌ أي: عن قَيْد الهّةِه وقد لا يَتَفِقٌ 


)21 "البحر"”: كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع بع والشراء با 1. 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((للوكيل الشراء)) بدل ((لوكيل الشراء الشراء))» وما أثبتناه من "د" وأو". 


ييا 1 


وق عب لون ار 

(4) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ٠١1/*‏ 

(2) انظر حاشية 'منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١7/17‏ 
(7) "ح”": كتاب الوكالة ‏ باب الؤكالة بالبيع والشراء ق9١51/أ.‏ 


ل 1 !14 


0 ززاق)) لبس ن "اك" و 


1 1 


(4) صالا١ام‏ أدر". 


الجرم تسا عن .سم حت لاا نويسب افا ار كاله الب وانشراء 


(9) كذا (إبشرائهها يالف ولسوا سواع فاشترَى أحدّهما بنصفِه أو أقل 
0 و) لو (بالأكثر) ولو يُسيراً (لام يَلرَمٌ الآمِرَ (إلا أن يَسْترِيَ الثاني) من المعيين 
مثلاً (ما بَقِيَ) من الألفي (قبلَ الخصومة) لِحُصُول المقصّودء وجَوَرَا إن بي ما 
يشترَّى مثله الآخخر. 

(و) لو أَمَرَ رجحل مَديُونهُ (بشراء شيء) مُعيّن (بدّين له عليه وعيّنهُ أو) عيّنَ 
البالح صح) وحمل البالح وكيلا بالقيْضٍ ولالة» فيا العْرِيَم بالتسشليم إليه؛ 
بخلاف غير العيّنِ؛ لأنّ توكيل اللَجهُول باطلٌء ولذا قال: (وإلاً) يُعيّنْ (فلا) يَلرَمْ 


عاارل ال 


الآمرء (ونفذ على الْأمُور) نياك كاغلية علذنا قبا كذ اللذفة لبن أمرة أن 


50 (قولة: مُعيّنِ) لا حاحة إليه مع قول "المصنفي": ((وعيّنة))؛ "ح"0". 
4ك" (قولة: إلا يُعين) لا المبيع ولا البائع. 
الع (قولة: عحلافا هما) فقالا: يرم الام إذا قيضه الامو اليا 


1 


ال ل أسلِم الدَينَ 
الذي لي عليك إلى فلان جار وإن لم يُعيّنّْ فلانا لم يَجْرْ عندّه؛ وعندّهما يَجُورٌ كيفما 


كان كذا لو مره بأن يَصرفّ ما عليه من الدَيْنِء "زيلعي"”". 


"اع (قولة: ما عليه) أي: يُعَقَدُ عَقَدَ السسلوة "ح"”". بأ 


.)/5١4ق "ح": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١515/17‏ . 

2 0 كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق4١5/!.‏ 

(4) أي: الْدَائن للمدوين» كما في "التبيين". 

(ه) في "ب" و"م": ((فلان)) بالرفع» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "تبيين الحقائق". 
(1) "تبيين 17 : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 0 


تخافية ابر عابيو سجس حي حي ب امح ا ات قسم المعاملات 


أو يُصرفة بناءً على تعيّن النقودٍ في الوكالات عندة» وعدم تعينها في المعاوّضات 

عندهما. (ولو ا أي : 0 رجحل 0 (بالتصدق عا علمة صَّعٌ) ا بجعله 
2 0 

المال له تعالل» وهو مَعلومٌ (كما) ص أمرّهُ ولو أَمََ) الآحرٌ (المستأحرٌ بِمَرَمةٍ ما 


عر 


0 الأحرق) وكذا لو مره بشيراء عباد يسُوقُ الاب وين عليها ص 


اتفاقا؛ للضرورة؛ عله ةراع كر اق و ا ا رو لضن 


الضف (قولة: أو يعرف ) أئ: يعمد 1 الصرفيءع : 2" كذا في | فامش. 

# الع (قولة: في الوكالات عنده) وهذا لو ده" 0 ونه أو بالدين “نهنا 
(؟/ق4>؟/ب] 0 لل 0 وا الذدين تت 2 الل 
ا ل ام 
المخهول لا يحور فكانٌ باطلا أو يكوث أمرا بصرف ا بالقببض قبلهُ ا 

اسسفضفظةه (قولة: قُّ اعرذ عاق 0 كان ا أو 00 

لالع (قولة: فجعل 0 بالفتح» وهو الدَار َكَل 

ااا (قولة: 0 والكمين: 


01١‏ الرم: إصلاح الشيء الذي هه بحطنه عر وب تبلى خترمة» أو ذال ترم شأنها 0 انظر "النسان": مادة 
((رمم))؛ وفي هامش الطحطاوي 7717/7: ((عرمة أي: عمارة في بيت)). 

(0) "ح”: كتاب 0 ياب الوكالة بالبيع والشراء ق9١75/].‏ 

(5) في هامش "ر": ((أي: الوكالة)). 

(1) في هامش "ر": ((أي: من النقرد)). 

(ه) في هامش "ر": ((أي: من الدّين)). 

)١(‏ قال اللي ف حاشيته على "ابي ((قوله: ثم هلك العين» هكذا بخط الشارح؛ وهكذا كان في 
نسخة العلامة قارئ الحداية رحمه | لل ثم كشطه وكتب مكانه: ((استهلك)): وكتب تحته بخطه رحمه الله ما 
نصه: أي: الآمر أو الوكيلء وإنما قيد بالاستهلاك دون الملاك لأنّ بطلان الوكالة بالاستهلاك لا بالهلاك؛ ذكره 
قاضيخان ف "فتاواه". اه ما كتبه بخطه)). ثم نقلَ مثله عن "الداية" والإتقاني. 

(9) في “ب“ وكم'": ((أو سقط))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة الزيلعي. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7717/4 بتصرف. 


الجزء السابيع عشر ----- تت تب ا م باب الوكالة بالبيع والشراء 


قلت: وفي "شرح الجامع الصّغير" ك "قاطي ان" :بزرإن كناق ذلك فيل 
وُحُوبٍِ الأحرةٍ لا يَحُورُ وبعد الوّحُوبٍ قيل: على الخلاف 0 فراجعة. 

(و) لو أَمَرَهُ (بشرائه بألفي ودَقَعَ) الألفّ (فاشترَى وقِيْمتَهُ كذلك؛ فقال) 
الآير: (اشترَيْتَ بنِصفِهء وقال الَأمُورُ): بل (بكلهٍ صُدَّقَ) لأنه أمينٌ (وإ) كان 
قله تعدا الف 1 وكيم ا ا ا 


"لام (قوله: فراحعة) أقول: الذي رَأَيتهُ في "الشّرح" المذكور في هذا المحَلَّ مل ما 
قدّمه” "م عه( وما عسالة إخارة اللنماة و غوها كير" ذلك تزلهماة وإ كان فول 
الكل فإنما جار باعتبار الضَرُورَةٍ؛ لأنّ المستأجر لا يحَدْ الآجرّ في كل وقسيء فجَعَلنا الحمّامَ 
قائما مام الآحر في القَبْض)) اه. ولم أحد هذه العبارة فيه» لكنْ لا تخالِفْ ما ذكرهُ 
"الماتت"؛ لذن وحوي الأعدة يكون بعد استيفاء المنفعةء أو باد شراط التغجيل؛ وهو معنى 
قول "المتن "27 : ((م” 5 عليه من الأحرة: ق1554/إب 


(ك) 


"لام (قوله: للآمر) وينفذ على المأمور» زر 


(قولة: لكن ال اد كه "الماتئن" إلخ) هي وإن لم ال ماف "المعن" مِن حيث 
وُحُوبُ الأحرةٍ لكنْ فيها مُخالفة مِن حيث ذَكْرُ الخلاف بعد الوُّحُوبيء وعدم الجواز قبل الوّحُوبٍ 


)١(‏ ((القول)) من "المعن" ف "و". 

(؟) في الصحيقة السابقة "در . 

(5) "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7//ق١١١/).‏ 
(1) ف الصحيفة السابقة "در". 

(د) في "ب" و"م”: ((لما))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و1" هو الموافق لعبارة المعن هناك. 

. 11 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع ا‎ )١( 


4.4 


حاشية ابن عابدين ‏ ل -- -اهغ6؟ دسي لدم قبسم المعاملات 


ىم 


5 2 و 2 7 5 لت 
بلايمينء "دُرّر”" و"ابن كمال" تبْعا ل"صدر الشريعة”"', حيث قال: ((صدق في 
0 : ار فا #ل) 
الكل بغير | حلم )): وتبعهم امد 3 اج 26 لوم فاق لاود عن افا اران 11 


مطلب: يُقبل قول الوكيل بيمينه””' 
م" (قولة: بلا يمين) ف "الأشباو"2”9: ززكل من قبل 17 فكله المي إلا ق مسائلة 
عَشْر))) وعَدّهاء ولي منها ما ذ كرة هناء ويمكن الحواب» تأمّل. كذا بخط بعض الفضّلاء. 
وذَكَرَ في الهامش فروعا هي: ((وإن قال: أَمَرَني فدَفعتهُ إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه 
ل أو قطي لين ا كان لي عليه لم يُصدَّقء وضَّمِنَ المال. اه "يحر"7". 
وفيه من شْنّى القضاء””: ناب الناطر كهُرَ ف قبُول قولِدء فلو ادٌعَى ضباعَ مال 
الوقفيء أو تَفْرِيقَهُ على المستحجقين وأنكرُوا فالقولٌ له كالأصيل لكنْ مع اليمين؛ وبه فارّقَ 


11 (م) 


أن اللتاقتي لان كيو عليه “لاضن لشن" تتاندية 
0 الوامي مثل اقيم لقولهم: و وار أحوان. اه 

لابن ناليم أهك. 

)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 848//7؟. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 94/5 (هامش "كشف الحقائق'). 

2 "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراع ؟ قم /أ. 

(؛) هذا المطلب من "الأصل". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ضذا” ابء, وعزا المسائل 
المنتعناة إلى "القدية". | 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 185/1. 

0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/1. 

(8) ((انتهى "حامدية")) ليست في "ر” و"7" واب" وكم”, وليس ف مطبوعة "الحامدية" عن "البحر” سوى ((نائب الناظر 
كهو ف قبول قوله))» انظر "العقود الدرية في تنفيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7/-53. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟1/١77.‏ 

.79/7 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا  باب الوصي‎ )٠١( 


الجزء السابع عشر ‏ لل داهة"# لل باب الوكالة بالبيع والشراء 


كن حَرَم م "الواني ": ((بأنه تحريف؛ وصوابة: بعد الحلف). (وإث لم يُدفع) الألف 
(وقئْمتة ننصفةٌ ف) القول”© (للآمر) بلا يمين, قالَُ "المصنف" تبَعا ل"الدرر" كما م9". 
قلت. لكر ف الاين ((القول للو كيل بيمينه إلا 32 أربع ل ل 


3 


3 و ا ل ا ا ا ا ل 5 مق و الع ام 
(وإث) كان (قِيْمتهُ ألفا فيتحالفان” ', ثم يفسّخ العَقَدُ) بينهما (فيَلرَمُ) المبيع (المأمور). 


"ىم (قولة: جَرَم "الواني") وكذا اعترَضةُ ف "اليعقويّة", وقد ذكرت العبارتين في 
ا 

:0740 (قوله: تحريفف) وَادّعَى أنه مُخالِفْ للقل والنقل. 

م «/ال (قولة : لكن في "الأشباو") في عبارةٍ "الأشباه" كلام وي 5 0 “ا 


ص عرس 
ر 


لبرشالة تفلن" انرو كل "للعو 707 المدويتالة لحوينا "المي "اق اله قر وبأو نيل 
ين شٍ احم مم ذلك إن شكت 


ام "لالع (قولة: لأثُون 3 الصورتين» ' 1 


ا 


(قول "الشارح": لكن في "الأشباء": القول للوكيل بيميده) يَصِح جَعْلهُ استدراكا على قول 
"المصنفي" سابما: ((صدّق؛ لأنه أمين))» فإنه أطلقة ولم يقيدة باليمين» تأمل. 


)١(‏ «القرل)) من "لمعن" في "'و". 

1 ا 1س دن 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صلاة ؟- بتصرفء نقلاً عن "الولواجية". 

(4) في "د" و"و": ((يتحالفان)) بغير فاء في أوله. 

(د) انظر حاشية ابه اتقاق عل ادر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 4/9 .١5‏ 

(5) هي الرسالة الخامسة والأربعون من مجموع رسائل الشرنبلالي» واسمها: "مئة الحليل ف قبول قول الوكيل”: 785:3/). 
(0) هو شيخ الإسلام علي بن محمد, نور الدين الشهير بابن غانم المقدسيّ (ت4 ١٠٠ها)ء‏ ولم نهتد إلى رسالته المذ كورة. 
(8) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 78/7 - 7١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 5578/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ ب ل - 755 للب قبسهالعاملات 


(و) كذا لو أُمَرَهُ (بشراء مُعيّنِ مِن غير بيان نُمَنِ فقال الأعور اشتَرَيتَةٌ بكذا و) إن 
(صَدَقَهُ بائعة) على الأظهر (وقال الآمرٌ: بنصفه تحالفا) فوقو الاختلافف ف الشمَّن 
يُوحبُ التحالف”"© (ولو اختّلفا في ميقدارو) أي: الشمّن (فقال لآير أُمَرنكَ بشرائه 
ممائة» وقال المأمورٌ: بألفي فالقول للآمر) بيمينه بيمينه (فإن بَرهنا 2 برهان المأمور) ذنهنا 
أكثر إثباتا. (و) لو أَمَرَهُ (بشراء أيه فاشترَّى الوكيلٌ» فقال الآمِرٌ: ليس هذا) 
المشترّى (بأحي فالقولٌ له) بيمينه (ويكون الوكيل مُشتريا لنفسيه) . 

والأصل: أن الشّراءَ متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على الَأمُور بخلاف البّيع 
كما مر" في خيار الشّرط (وعَتقَ العبدُ عليه) أي: على الوكيل (لرَعمِه) عِتقهُ على 
ول اد ب حاية”". و لو أتره عبة ورا قي الآبر ين مولا يكذ 


لام (قولة: ولو اخجلفا إخ) فنا انفقا على بيان شيع) لك الاختللاف في المقدارء 
بخلاف الصورة الي قبلهاء فإنه لم يبّنْ فيها شيءٌ من الشمّن» وما في "الريلعي"27 سَّهوٌ كما 
نبّهَ عليه في "البحر"9. 

م (قوله: بشراء أخحيه) أي: أعحي الآمِر. 

رمم (قولة : فالقول له) أي: للآمر. 

رحهم”م (قولهُ: مِن مَولاهُ بكذا) أي: بألفي مثلأء وكا يَنبَغِي التعبيرٌ به؛ لقوله بعد: 
((والألف للسَيّد)). 


)١(‏ في "دا و'و": ((لوقوع الاختلاف ف الثمن وموجبه التحالف)). 

الا ا 

(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالبيع والشراء */41 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 2778/4 وعبارته: ((وهذا فيما إذا اتفقا على د 
أمره أن يشتريه له بألف اخ 

(د) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 3/10 .١5‏ 


الجر الساوعشىي سمع جتحي 00 متحت يات الوكالة بالبيغ والشراء 


ودَقعَ) المبلّعْ (فقال) الوكيلٌ (لسيّدِهِ: اشتريتة لنفسيف فباعَهُ على هذا الوّحه (عَمَقَ على 
اللي" (زولاذه لسيّدِو) وكان الوكيلٌ سِيراً. (وإن قال) الوكيل: (اشتريتة) ولم يقل: 
انا َك (للمُشريء والألفُ ليد فيهما) لأنه كَمنْبُ عساده (وعلى العباد 
ألفّ أرى في) الصُورةٍ (الأولى) بَدَلَ الإعتناق (كما على الُشتري) ألفْ (مثلها في 
الثاني لأنّ الأولى'" مال اللَوْلى فلا يَصلَمٌ بَدَلاً (وشراءٌ العبدٍ مِن سيد 0 فتلغو 
أحكام الشراء» فلذا قال: (فلو شَرَى) العبدُ (نفسّة إلى العَطاء صَّحَّ) الشراء» "بحر”". 


(كما صّحّ في حِصته إذ 7 شترَى نفسّةُ مِن مُولاة ومعَةٌ رحل) آخرٌ ع ري ا 


لفقا (قولة: 01 فلا ترجعْ 10 إليهع والمطالبة بالألف الأخرى على العبد 
لاعلى الوكيل» هو الصحيح. "ل ابر 

ةلال (قولة: فتلغو أحكام الخوام) الي يه د اسروك الفاسدة؛ ولا ع 
خجيارٌ الشّرط " ا كذا”قف امك 


00-6 


خا ؟] 1 إلى العطاء) عل ان علي اه الع الل 
اللشففة (قوله: ومعَهَ رجحل) أي: 5 لقي ور لعن ١‏ العباد. 


2 6 


قال في الهامش 5 20 زراق: صفقة 0-6 ام 


1 0 5 1 


)١(‏ في "د" و"و": («المال))» وهو خطأ. 

(5) في "د" و"و": («الأول)). 

(6) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١5/10‏ بتصرف» نقلاً عن "المعراج” . 

(54) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 97/د5١.‏ 

(د) 'ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق5١7/بء‏ وعبارته: ((يبطل)) بالإثبات» وما أثيتناه من النسخ 
جميعها هو الصواب الموافق لما ف "البحر" و"ط", والله أعلم. 


(7) ((قال في الهامش)) من ار 
(/) "البحر": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 5/17 )١5‏ نقلاً عن بيوع "الخانية". 


حاشية أبن عابدين ‏ ---ب--اق558 ا نمم قسم المعامللات 


(وبَطل) الشراءُ (في حِصّة شريكه) بخلاف ما لو شْرَى الأب ولدَهُ ده آخر 
فإنه يَصِح فيهماء بُيُوع "الخائية" مِن بحث الاستحقاق7©. والفرق: انهقادُ البَبِعْ في 
الثاني لا الأوّل؛ لأن التتّرعَ َعَلَهُ إعتاقء ولذا بَطَلَ في حِصّة شريكيه؛ لَِرُومٍ الجمع 
بينَ الحقيقة والمجاز. 

(قال لعبادٍ: اشتر لي نفسَكَ مِن مَولاكَ فقال لِمَّولاهُ: بعني نفسي لفلان» 
ففعَلَ) أي: باعَهُ على هذا الخد رفيو ا لانن انلو كاي هيا اللامل مالي" 
فلارَد؛ لأنّ عِلمَ الو كيل كعلم ا مو كلء وإن م يَعلَم فالرد للعتا اي 


1وع77 (قولة: انعقادُ البّيع في الشاني) أي: في شيراء الأب؛ لأنّ صيغة الشراء 
اسعيننا في مُعناها الحقيقي. ((لا الأوّل))؛ لأنّ ما وقع فزن القن لكر افيف ين 
الخبر اف عد 

اللضفقة (قولة: الحقيقة) وهو 52 الملك المعسف. 

ةمال (قولة: والمجاز) وهو الإعتاق. 


(قول "الشارح": ولذا بَطلَ في حِصّةٍ شريككه إلخ) لِينظرٌ وَجَهُ بطلان البَيعْ وصِحَة العتق. ولزوم 
تبون للق رابجار إنما يُفِيدُ عدم صحمّة استعمال اللّفظ فيهما معاء ولا يُفِيدُ وَحه صِحَِيهِ في العتق 
دون ؛ البيع» تأمل. روات رجي 1 فده لالم يانه ييا مراع يخي ادك إلآ أن 
يي ل د 
لكر هذا يَمَتضى يي الفسادٌ لا البُطلان» هكذا ظْهَرَ فتأمّل. 


١١‏ "الخانية": كناب البيوع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من النصرف إِلم ‏ فصل ب الإقالة والاستحقاق ؟/4/ا؟ ‏ ه/ا3 


(؟) "الاحتيار": كتاب الوكالة ‏ ما يضيفه الو كيل إلى نفسه وإلى الموكل إلخ 1٠١/7‏ بتصرف., 


الجزء السابع عشر كعات ببجبببصح حتت را مسو اسجحججون باب الوكالة بالبيع والشراء 


(وإث ‏ يْقلْ: لفلان عَتَقَ) لأنه 2 بعصَرّفٍ آخرّ فتقَدَ عليه وعليه الثْمّنُ فيهما؛ 
لرّوال حَجَرهٍ بِعقَدٍ باشره مقتنا بإذن ال ا 
(فرعٌ) 
الوكيلٌ إذا حالف إن خلافاً إن خير 3 لجنس ك: يع" بألف درهمء فباعة 
بألفي ومائة لواو امو او الحو ا 


الضففة (قولة: لزوال حجره) جحواب عما يقال: العبد امور إذا عر لا : ترجع 
16 إليه» وعزا في الهامش الإشكال إلى 'الدرر" 5 

الكددا (قولة: 2 كيل إذا حالّف) قال في الهامش: 3 أن يبِيعَ عبدهُ بألفي وقِيِسَهُ 
كذلك» ” ثم زات 1 إلى ألفين لا يُملك بَيْعَهُ بألفي» "بزازية"7))) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 5187/7 باختصار. 

)١(‏ ف "د" : ((كبيع)). 

() "المنلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة بالبيع 4423 ؟/ب باختصار. 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 744/1 باخحتصار. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 85/1؟. 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 4177/5 (هامش "الفتاوى المحندية"). 


1.0 


حاشية ابن عابدين ‏ بتس- دش #86 لم س2 قسمالمعامللات 


#فصل: : لا يُعقدٌ وكيل البَيع والشراء» 
والسار والفير ف والسلم و غرهن مر رد ا ل 
وتخوؤاه ل القيمة) الا ده نكا اا 100 


(فصل : لا يَعقد وكيل البِيمَ والشراء» 

00200 (قوله: والاخارة خخ آم 000 والإقالة والظء والإبراء» والتحَدة بدون 
متخن عد فيضي وعند 0 يوسف" إم/ق.7/] لا يَجوز. 

الوكيلٌ بالبيع يمي الإقالة» حتى لو باع ثم أقال لَرمَهُ النَمَنْ للوكلء والوكيال 
بالشراء لا يَملِكهاء بخلافب الوكيل بالبيع' 2 والوكيل بالسسلم. 

والوصيٌ والأب والمتولّي كالو كيل. 

ولو قال الموكلٌ للوكيل: ما صَنَمْتَ من شيء فهو حائرٌ يَملِكُ الخَوالة بالإجماع» والإقالة 
ينا 
ظ وكذا لو أبراً المشزي عن النْمَنِ صَّحَّ عندهماء لكنْ يَضْمَنُ وهذا إذا لم يُقبض الشْمَنَ 
ما إذا قَبَضّ فلا يَملِكُ الحط و الإقالة اه كذا في الهامش. 1 

قال جامعه الفقيرٌ محمد رحمه الله: لكن لم يَنقلهُ عن أحدٍء ويحتاج إلى عزوء وسيأتي 


0 
عرو بعصصيه . 
بلفينة 00 إلا من عبدو ومُكاتبه) وكذا مُفاوضّةُ وابنهُ الصّغيرٌء فالمستئنى من 
قولهما أربع ا 


5 د في اليد عي عن 0 
#فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء» 
(قولهٌ: والإقالة على حلاف ما مَرَ) صوابُ: على الخلاف المذكور. 


)١(‏ قوله: ((بخلاف الوكيل بالبيع)) الظاهر أنه لا حاحة إليه؛ تأمل اه مصحّحا "ب" و"م". 

(1) كذا ف النسخ؛ والصواب - والله أعلم ‏ ما قرّره الرافعي رحمه ! لله. وانظر المقولة ٠٠[‏ 515] قوله: ((والوكيل بالشراء)). 
() من قوله: ((قال جامعه) إلى هذا الموضع ليس في "1" واب" وام". 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١/17‏ 





الوه لاوس جح سح يح 101 فصل : لا يعقد وكيل البيعم والشراءً 


لى عاج رار 


ل 0 الي ون 
ال شعت (فيَحُورُ بَيْعْهُ لهم ممثل القِيّمةٍ) 5 
كما تحر ,2 وبي اك عون لل حاف ات لل راق اويا كر ينها 
ا 0 حو 0 فووا 


2 
ب 


نفسبهء وطفلك وعبده غير المديون)). ل ا 
وكو المي فى "را خر الليون. ل 0 0 لد 


94 لامع (قولة: كما يجوز د 4 عد عدم الإطلاق. 
(0786] (قولة: إلا مِن نفسيوث” ) وفي "الستّراج": ((لو أُمَرَهٌ بالبتيع من هؤلاء فإنه يَحُورُ 
إجماعاء إلا أن يَبيعَهُ من نفسيه» أو وله الصّغيرء أو عبدِو ولا دَيْنَ عليه فلا يَحُورُ قطعاً وإن 


دة > 30 اللا 

حَ له" الموكل)) اه "منح"". 

ا 3 الود ايكون مش باتع عع رن 
غيره نم يَشتريه منه اه. كذا في الهامش”". 


)١(‏ في "د": ((من)). 

(1) في "و": ((السراجية))» ولم نعثر على المسألة فيهاء وهذا الموضع من "السراج الوهاج" للحدادي ليس بين أيدينا. 

(5) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع .78/١5‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١7/190‏ لذ عد "المعراج" 

(ه) في هامش "ر": ((كتب "ط" [7377/5]: ((قوله: (إلا من نفسه) أي: وقد أمره بالبيع ممن لا تقبل شهادته له 
قلق "اماج : 0 بالبيع من هولاء فاه يجوز إجماعا إلا أن "عات قم أو ولده الصّغيرء أو عبده ولا 
دينَ عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرَّحَّ به الموكل اه. وهذا لا بنائي ما في "البزازية": ((فإنه يجوز لنفسه) إن مخله 
إذا صرح له بالعقد من نفسه. انتهى. وكتب عروزاق: ابن عابدين رحمه ا لله] على هامشه: تحت قوله: ((وهذا 
لا ينات إلخ)) قوله: كيف هذا مع قول "السراج": وإن 7 له الموكل؟! اه)). 

(3) في "ب" و"م": ((به))» و ما أبتناه من "الأصل و"ر" و"1" هو الموافق لما في "البحر" و"المنح". 

(0) 'المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة له من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟ /|ق5./إب. 


(8) ((اه كذا في الهامش)) من ار 


حاشية ابن عابدين ‏ لس ""الا مسبت قسهالعامللات 


٠‏ العا سي لور 2 سو 
(وصح بيعه مما قل أو كثرء وبالعرض) 5 ساسج جاب اما و او ا رجه وي لت 


وإ أمَرَهُ المُوكلٌ أن يبِيعَهُ مِن نفسيه أو أولادوا'' الصغار, أو مِمّن لا تقبَلُ شهادتة فباع 
منهم جاز» "برَازيّة””"0". كذا في "البحر””2. ولا يُخفى ما بينهما مِن المخالفة. وذكرّ مثل 
مافي "السراج" ف "التهايية" عن "البسوط'”؛ ومشلّ ما في "براي" في "الدخسيرة" عسن 
ملعاو "77و كا شق المسالة فوليق علواف لت راع أنولة تالف يما 


3 


.374 (قولة: وصّح يذ عنامي او كر إلخ) قال "النجحددي”": ((جملة 
بشاواتير كبس سوام 


يم تن تخر لقا وغراةة بالمعزوفي وعو لآب زالكة والوضة- وملار من تحار 
ُجَعَلٌ عَفُوا. 

ومنهم من يَجُورٌ يَِعُهُ وشيراوةٌ على المعروفب وعلى تخلافه: وهو المكاتب والمأذون عند "أبي 
0000 يَجُورُ لهم أن يَببعُوا ما يُساو ف لد تركو عاراتها لبلا فمونهن بالنو وده 
لايَجُورُ إل على المعروفبء وأمًا الحرٌ البالغ العاقلٌ يَجُورٌ يَيُْهُ كيقما كانء وكذا شيراؤةُ إجماعا. 

ومنهم من جوز عه كنا كاذ وو كذ سيرازة على المحروفيء وهو لساري 
وشريك!”) العنان؛ أو اه والر كل بالبيع المطلق, يجوز بيع هؤلاء عند "أبي فد عن 


عَرّ وهان» وعندهما لا يَحُورٌ إلا بالمعروفي. وأمّا شراؤٌهم فلا يُجَورٌ إلا على المعروف إجماعاء 


)١(‏ في "ب“ و"م": ((وأولاده))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لما في "البزازية" و"البحر". 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 473/0 باختصار (هامش “الفتاوى اهندية'). 

(5) تقدّم ذكر هذه المسألة في المقولة [740؟] قوله: ((دَفعا للغرَر)). 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١75/17‏ -1717. 
(5) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع .57/١15‏ 

.-١ ١ "مختصر الطحاوي": كتاب الوكالة صاء‎ )١9( 

(0) لم يتعين لنا المزاةغ وااكتر الفقهاء تقل عنه الحدادي في "الجوهرة" و"السراج". 


(0) في "ب" و"كم": ((وشريكا)). 


الحو المائع عقي يي 7110 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 





7 م 3 
ان ل 5 0 م ل 
وخصاه بالقيمة وبالنقود. وبه يفتى) ا و ا ا 


فإن اشترّو("" فلاف المعروف والعادق» أو بغير النقودٍ نفذ شراؤهم على أنفسيهم؛ وضّمنوا 
ما نَقَدُوا فيه مِن مال غيرهم إجماعا. ظ 
ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفواء وهو المريض إذا باع ف مَرض موتِه 
وحابّى فيه قليلا وعليه دَينٌ مُستغرق» فإنه لا يجوز مُحاباتة وإن قلت والمشتزي بالخيار إن 
قاء وفن الشمن إل تمام القِيّمةِه وإن شاءً فسّخ, وأمًا وَصِيَهُ بعد موتِه إذا باع تركتةٌ لقضاء 
وَرَئتِهِ وحابى فيه وإن قل لا يَحُورٌ البيع على قول "أبي حنيفة" وإِن كان أكثر مِن قَيْمِتِهِ 
5 2 5-0 2 عا لان أ أن 2 8 2 
حتى تجيرٌ سائر ورثته وليس عليه دين؛ ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى 
فيه قليلا لا يَجَوزٌء وكذا المضارب. 
ش 8 اه مقرم ا انم 7 206 00 00 د 1 5 
ومنهم من لا يجوز بيعه وشيراؤه ما لم يكن خيرا ؛ وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو 
ار ع فعندك "محمد" لا يجوز بحمالء وعندهما إل حيرا فخير) وإلا لم يجز)) أهم "سائحاني . 
[مطلب: تفسيرٌ الخيريّة في الوكالة والوصيّة] 
لخ اد ل مر )ل ميك فك ال تش | #لزة)ن ل 2 220 م لحان 
قلت: وثي وصايا "الخانية” ': ((فسر "السرحسي” ' الخيرية .مما إذا اشترى الوصي لنفسيه 
كال القننا ساي عدر عمة عاتن إرا"البااء جال تددن ادها بسنارائ صقدرء 
بثمانية))) وذكر ما 0 أرق 77١‏ رب] 2 "منية المفى" بعبارة أخصر مما ا قه؟؛/إب 
"و"م": ((اشترى)). 
(؟) في "الأصل" و"ر": ((خير)) بالرفع. 
(5) "الخاتية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 5717/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(4) "المبسوط": كتاب الوصايا - باب الوصي والوصية /؟/55. 


)١(‏ في "ب 


بلاطلا باه 11 11 ١‏ 


(ه) في "7" و"ب" و"م": ((وباع)) بالواوء وفي "الخانية": ((وإن باع)): وهو حطأ. 
)6 قِ هله المقولة. 


حاشية ابن عابدين ل لت ا ل ته تك قسم المعامللات 


ل تن 


برَاِيّة"”". ولا يجوز في الصرفٍ كدينار بدرهم بغبّن فاحش إجماعا؛ لأنه بيع من 
وجه شراء من وججحهء صيرفية (و) صح (بالنسيكئة 4 التو كبيجن بالبيع (للتجارة. 


2 بيو 


وإن) كان (للحاجة لاح يَجُورٌ (كالمرأةٍ إذا دَفَعَسْ غَرْلاً إلى رحل ليبِيعَهُ هاء ويَتَعيِّنْ 
الفذوية لعب الح 

وكذا في كل مو ص امت الدّلالة على الحاحة كما أفاده ل 
أيضاً إن باع بها ب بي الناس نسبيئة» فِإن طوً 0 لم يَجُز به يُفتى» "بخ عللفق . 0 


تكن رق ل "رازه قال المح "قاسنة ان المت لعن ووو 
((ورّحّحَ دليلٌ "الإمام" وهو”” المعوّل عليه عند "النسفي”؛ وهو أصمٌ الأقاويل» والاختيارٌ عند 
'الحبوبي””20» ووافقةُ "للوصلي”" و"صدرٌ الشّريعة"”) اه "رملي". وعليه أصحاب المدون 
الموضوعة لتقل المذهب ,ما هو ظاهرٌ الرواية "سائحاني" . 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 57/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة في البيع 583١ب‏ بتصرف» نقلاً عن "الأصل" و"المنتقى" . 

(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز */ق4/أ. 

.-١ "التصحيح والترحيح" : كتاب الو كالة صاحفهم‎ ):5١ 

(5) ((وهو)) ليست ف "ب" وام". 

(7) نقول: لم يتبين لنا المراد من وهي نسبة لكثيرين في المذهب أوهم الإمام عبيد الله بن إبراهيمء جمال الدين انحبوبي 
اللدد الأكبرء عالم الشرق» شيخ الخنفية المعروف بأبي حنيفة الثاني (ت.٠75ه)؛‏ وهي نسبة ابنه الإمام أُحمد بن عبيد | لله 
المعروف بصدر الشريعة الأكبر النحبوبي» وهي نسبة حفيده الإمام تحمود بن أحمد بن عبيد الله تاج الشريعة امحبوبي» 
وهو صاحب "الوقاية": وهذا الأخير هر جد صدر الشريعة الثاني أو الأصغر عبيد الله بن مسعود بن أحمد. (انظر 

"الجواهر المضية" 2155/1١‏ 490/95 53/54 53595, و"الفوائد البهية" صاك١ 5٠١1/3115 ١‏ ). 

0/5 “الاتعيار" كنات الو كالة داها يضيفه الو كيل إل لقنن ورك الوكلا 117/8 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع إلخ 54/7 945 (هامش 
"يي عالق 1 





اللؤاتبابم عقو ممح ةسححيهة 0 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


ومتى عَيّنَ الآمِرُ شيا تعيّنَ إلا ي: بعهُ بانسبيئة بألفيء فباع بالنقدٍ بألفو حار 


0 


7 (قولهُ: بالنَقّدٍ بألفي جازّ) لأنه وإن صار مُخالفا إلا أنه إلى حير من كل 

رحد وإِن باعَهُ بأقل من الألف بالنقدٍ لا يَجُورُ؛ لأنه وإن الف إلى نخير من حيث التعجيل 
7 8 و 1 5 

خالفَ إلى شر مِن حيث المقدارٌء والخلاف إلى شر مِن وَحه يُكفي في" المنعء فإث باع 
الح سم وو 1 و ل 

وفيها قبلهُ: ((وإذا وَكلهُ بالبّيع نسيعة فباعَه بالنقد إن .ما يبا بالنسيئة جانٌ وإلاً فلا)) اه. 

رايد الى الللاطيا"" رفون وو قار أعريي دقار وول اد 
الأصحٌ أنه لا يَجُورُ بالإجماع))» وفرّقَ بينهُ وبين ما لَقَلَهُ "الشتارح" بين الشْمّنِ وعدمه. 

قلت: لكن يَنبَي أن يكوث ما في "الخلاصة" محمولاً على ما إذا باع بالتقادٍ بأقلّ مِما 
ُباعٌ بالنسيئق» بدليل ما قَدّمنا”' عن "الدخيرة". وقولة”" قبلّهُ: ((بالتسيئة بألفيع)" قَبِهُ 
يان المّن؛ لأنه لو ل يُعيّنْ وباعَ بالنقد لا يَجُورُ كما يَينهُ في "البحر”©. 


١71/97 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة باليع والشراء  فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(5) ((في)) ليست في "الأصل" و"ر" و7". 

7 "البعض "+ كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ل" 

(4 ي"المخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع ف الوكالة في البيع ق48 5/أ. 

(ه) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 337/15» لكن ليس فيه التصريح بالإجماع. 

(0) في هذه المقولة. 

(0) أي: صاحب "الخلاصة”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة في البيع ق/4 ؟/)ب. 

(8) ((قوله قبله: بالنسيئة بألفي)) ليست في "الأصل". 

(9) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 1517/90 - ١5/8‏ 


با 3 ار. 





ع 


حاشية اين عايدين ل ٠ب‏ --ساس-اا 35#8 اسح قسم المعاملات 


"7 


قلت: وقدمنا(" أنه إنْ الف إلى خير في ذلك الجنس جار وإلا كو انها عد 
يزمان ومكانء لكن ف "البرَّازيّة”'': ((الوكيل إلى عشرة أيام رك لسر ة رووقها 
ف الأصح)), وكذا الكفيل؛ لكنه الات كه الأحَل كما ف "تنوير البصائر . 
وفي "زواهر الجواهر": قال: بعة بشهودء أو برأي فلانء أو عِلمِدء أو معرفته» وبا 


بدُونهم حجان بخلافب: لا تبعٌ إلا بَشهُودٍء أو إلا بمَحضر فلان» به يفتى. 5 


ل 0 (قولة: بزمات ومكان) فلو قال: ِعْهُ غدا ال وكذا الطلاق” 


والعتاق» وبالعكس فيه روايتان» والصّحيح أنه ان 

04.4 (قولة: أو إلا بمَحضّرٍ فلان إلخ) قال في "الفتا 0000 ((وَ كله بالبيع ونهاء 
عن البِيع إلا بمَحضَرٍ فلان لا بَبِيعُ إلا بحرت كذا قي "وجيز الكردري” ريع 
برهن أو كفيل» باع بن غب رن أو ين غم كفي ل ير أكنة لني أو ل يكن وإذا قال: 
برهن بْمَةٍ لم يَجْرْ إلا برهن يكوث | بقِيْمِتِهِ وَفاءً بالشمّن» أو تكوث”" يمن يْمتهُ أقلّ عقدار ما يُتغابَنُ 2 
وإذا أطلقَ جار بالرّهن القليل؛ 00007 ولان: 0 جد كزاته انين ود حك 
لا يَجورُ إلا كذلك)) اه. كذا في الهامش 


(1 ه56 ادر 
(؟) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 451١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "الفتاوى الحندية”: كتاب الوكالة ‏ الباب الثالث في الوكالة بالبيع يع 590/8 نقلاً عن "فتاوى قاضي خحان". 
(4) أي: "الفتاوى البزازية"» وانظر تعليقنا المتقدم على "وجيز الكردري": ١/8/ت4.‏ 
وانظر "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ‏ نوع آخر 475/5 (هامش "الفتاوى الهندية”) نقلاً عن القاضي. 
(ه) في "7" واب" و"م": ((أمره))» وما لدف "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الهندية" و"المحيط البرهاني". 
(5) في "ر": ((أو يكون)) بالمثناة التحتية 
(7) "المحيط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل الحادي عشر ف التوكيل بالبيع ‏ نوع آخحر: إذا حصل التوكيل يشرط - 


ما يجب اعتباره وما لا يجب ١٠١/١85‏ بتصرف. 


الخزء السائم عفن . تيسن تسيب 0م فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 





قليك: نويه عل شك واقفة الفتو: دنه له نال ؤقال اقم 1 نا عغافة ولاك قلعن 
520 يو ّ وثال. استر إلى .رين جعرفه :! 


7# 
هه إن 


واشترى بلا معرفته فِهَلكَ الزَّبتْ لم يَضْمَنْ بخلاف: لا تشتر إلا .معرفة فلان» فلييحفظ. 


وجُملةٌ الأمر: أن كلّ ما قَيّدَ به الموكلٌ إن مُفيدا"" مِن كلّ وجو يَلرَمُ رعايتة أَكَدَهُ بالنفي 
أو لا ك: بعه بخيارء فباعة بدونه. 

لوي رن او ليله عار ونه يها الا تحفط إلا هده 
التار؛ لعفت ار وإنا لا يقلا" أصلا لا يحب مراعاتة ك: يه بالنسية فباعَة تقد يَجُون 
رامنا ركه من ور (" يُحبْ مُراعاتةُ إن أَكَدَهُ بالنفي» وإن ن لم يُوكدَهُ به لا يجسب. 
105 لا تَبعْهُ إل ني سوق كذاء يَحبُ رعايتةُ فلاف قوله: بعهُ في سوق كذا. 

وكذا اق الوديعة إذااقال» له تبدفمله©؟ إلْ ى هذا البيت. يلوم الرعايف :وإ اق صل 
بأن عيّنَ مندوقاً ‏ لا يََم الرّعاية وإن أَكَدَهُ بالنفي. 

والرّهنُ والكفالة مُفيدٌ مِن كل وَحدٍء فلا يَجُورُ حلاف أَكدَهُ بالنفي أو لا 

والإشهادٌ قد يفيد إن م يغب الشهُودٌ وكانوا عدُوَلا ا 1ك بالنفي يَلرَمُ 
الرّعاية, ولا لا عَمَّلاً بالشبَهّين "برَازية””” قبَيلَ اللفصل الخامس . وانظ ما قدّمناة'”2 عن "البحر" 
قُْ مسألة البيع بالسيئة. 

ه٠4‏ (قولة: واقعة الفتوى إلخ) المسألة مُصرَحٌ بها في وصايا "الخانية"”“» لكن 
بلفظ: ((بمحضر فلان))» الك فيهااما ذكرَهُ هنا اه 


. في الأضيل و ون ف : ((مُقيّدأ)) بالقاف المثناة» وما أثبتناه من "ر" وم" هو المواقق لعبارة "البزارية‎ )1١١ 
في "الأصل” و"ر": ((يفيد)).‎ )0( 
((دون وجو)) ليست ف "ب" و"م", وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البرازية".‎ )5( 


١ للا‎ 


(5) في "ب" و"م": ((لا تحفظ)). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في البيع - - نوع في المستبضع 487/5 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ المقولة [7407؟] قوله: ((بالنقَدٍ بألشي جارٌ)). 

(0) “الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل فيما يكون قيولا للوصية 5/7 ١ه‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(8) في "ب": ((ما وذكره هنا)). 


حاشية ابن عابدين لكك الاك ال ااا دي ع ا 1 ا قسم المعحاملات 


(و) صّحّ (أَحَذَهُ رَهْناْ وكفيلا بالشمَنِء فلا ضّمانَ عليه إن ضاعً) ارهن (في يده أو توي) 
المال (على الكفيل) لأنّ الجوارٌ ع اق الشهان رو فيه شرار: 00 


ك4 لام] (قولة: ع ادك اخ قال في "نور العين””': ((و كيل ابيع لبن قال 
أو احتال» أو أبرأء أو خَطء أو وَهَبْ: أو تحور صّح عند "أبي حنيفة" و وضمن 
لِمُوكله؛ لاعند "آبي ود "» والوكيلٌ لو قَبَضَ الثْمَنَ لا يَملِكُ الإقالة إجماعاً)) اه. 

ا ل ل ا ل اااي اا 

(قولة: أو توي المال على الكفيل) وهو يُكوثُ بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى 
براءةَ الأصيل عن الدّين بالكفالة ولا يَرَى الرّحُوعَ على الأصيل .عوته مُفلِسا ويحكم به ثم 
ُو الكفيل مُه "ابن كمال". ومئلة في "المرلاية”" عن "الكاق"0 وتحقيقة في 
"شرح ار أه 

ا رنيو ةزر انا حي لو وس لمي اده لز الم 
فإذا لم يُوافِقَُ ألحقَه بغيره على ما مَرَ 

وأطلقَهُ فَشَمِل ما فا كاد وكيلا بشراء مُعمنِه فإنه وإ كان لا يمك شراءه لقبه 
فيا لخالفة يكون شار 1 لنفسِه فَالتهّمَة 000 باقن كما في "الر 0 وق "الحذاية"0: 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "نور العين" ال بين أيديناء والمسألة بنصّها في “حامم الفصولين": 
الفصل السابع والعشروت ف تصرفات الأب والوصي والقاضي وامتولي إلخ ؟/18- 19 نقلاً عن "قتاوى" برمز (ضو) 
غير نسيؤبة لأحك: 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 45/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(317) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 7.4/7 (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) أي: "كاني اللسفي”"» كما في "الشرنبلالية". 

(ه) انظر "تبيين الحقائق" : كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 
الت هم" نقلاً عن "النهاية". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 4/١171؟.‏ 

(7) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في البيع .١155/7‏ 





افق السام عقر مجع سبع يي 8 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


عثل القِيْمةِ» وغبن ور قوم به قوم وهذا (إذا ل يَكَنْ اسورد ود 
كان) ميعرٌه (مَعرُوفا) بين الناس ) كخبز» ؛ ولح ومّوزء وجين (لا ينقد على اللو كل 
وإ ملسا ادي ولو فلضا اعد و الا و#بنأية"70©. (وَ كله بيّع عبلدِ» فباع 


ل صّح) لإطلاق الت وكيل. وقالا: إن باع الباقي قبل يت جازء و لا 
وهو استحسان: املق "40 و"هداية'” ؟. وظاهرة ترحيح قولهماء 507000 


((قالوا: يَنفدَ على الآمر)). وذَكرَ في 'البناية””": ((أنه قولٌ عامَّةٍ المشايخ, والأرّلُ قول 
البعض)). وفي "الدّعيرة": ((أنّه لا نص فيه))» "بحر"” ملخصا. 

4.5 (قولة: ما يقَوُمُ به مُق أي: لم يُدخل تحت تقويم أحدٍ من المقرّمين. قال 
"مسكينٌ”": (فلو قَرَمَهُ عَدلٌ عَشَرةٌ وعَدلٌ آخحرٌ ثمانية» وآخرٌ سبعة فما بين العشرة 
والسّعةٍ داخلٌ تحت تقويم المقَرّمينَ))» وتمامةُ فيه. 

14ل (قولة: و"بناية") هي شرح "الهداية". ق443// 

0 (قولَهُ: لإطلاق التّوكيل) أي: إطلاقه عن قَيّدٍ الاجتماع والافتراق 

اكلام (قولة: وظاهره إلخ) أي: الك 1 اليا وقال 3 في "البحر”27: ((ولذا حر 


د م بي 


مع دليله كما هو عادتةُ ولذا استشهّدَ لقول "الاما م" بما لو باح الكل تمن النصف فإنه يجوز 


)١(‏ في "د": ((وهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١/1‏ بتصرف. 
() "البناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع /71 نقلاً عن "العية": 

(14) "ملتقى الأبحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: لا يصح عقدٌ الوكيل بتضراقف. 
(د) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في البيع 45/5 ١‏ بتصرف. 

(1) "البناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 5171/48. 

(0) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١4/10/‏ 

(8) "شرح منلا مسكين على الككنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ص؟١"-.‏ 
(9) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصا ل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١17/10‏ 


مسةان عاين لمتحت ال نم حجييييت. اقيةالدائلات 
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والمفتى به عحلافة» "بحر". وفيّدَ "ابن الكمال" لكلاف ها تعب اليك كف والة ححاة 


انفاقاً فليراجع. (وفي اران يَتَوقَف على شراء لبوق الي عه مها وا عه مداه 


وقد علمت أن المفتى به حلاف قوله)) اه 'أي: لاف قوله فيما استشْهّدَ به. 

قلت: وقد عَلِمتَ ما قدّمناة') عن العلامةٍ "قاسم". 

4 (قوله: والمفتى به حلافة: 'بحر")'" الذي في "البحر”": ((وقد عَلِمْتَ أ 
المفتى ية اتتلافة قزلم)2 كنا توما" 

0520 (قولة : قت الكمال" | إلخ) ومثلة 8 'البحر”' مَعر ا وا إلى "المعراج", 
تَقَلَ الاتفاق أيضاً في "الكفاية””2 عن "الإيضاح". 


0 


(41”م (قوله: وت الشراء يتوقفْ إل1) لا فرق فيه”” بين التوكيل بشراء عبد بِعَينِهِ أو بغير 
ع" ريلف "30 رونيو" :تزولا يقال إنه له يرقف فل يعد علي المسترية لأنا شولك .انها 
ل ترق إذا وجد تفاذا على العاقد وههنا الس لا يد على الوكيل؛ لعدم مُحالفته من 


03 ل وح ولا على الام مر؛ لأنّه لم يُوافِقَ أمرَهُ مِن كل وَحوء فقلنا بالتوقف)) اه ملخصاً. 


(قولَهُ: أي: حلاف قولهِ فيما استشهّدَ به) فعلى هذا لا يَسَعَقِيمُ قولُ "الشارح": ((والمفتى به 
حلافة))؛ فإنه يُوهِم اعتماد قول "الإمام". 


(1) المقولة [57401] قوله: ((بزَازية')). 

(؟) هذه المقولة ليست في "ب" وام". 

(*) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١7/10‏ 
(5) ف المقولة السابقة. 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١7/90/‏ 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 79/17 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(0) ((فيه)) ليست في "با و 
"شين الحقائق' : كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 7/1 . 








اموه لمان عير لي ب 101 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


اتفاقا. (ولو رد مبيعٌ بَِيْسهٍ على وكيله) بالبّيع (ببينةه أو نكوله» أو إقراره فيما لا.يَحدّث) 


1 (قولة: اثفاقاً) والغراق ل" 9 حنيفة" بين البّيع والشراء: اق الشراء 
تتحقق تَهّمَة أنه اشتّراهُ لنفسيهء ولأنّ الأمرّ بالبّيع يُصادِف مِلْكَهُ فَيْصِح فيعتَبّرُ فيه 
الإطلاق» والأمرّ بالثدّراء صادّف مِلكَ الغير فلم يَصِمَّ فلا يُعتبَرُ فيه التقييدُ والإطلاق 
كمنا ن "ادلي" 

7405 (قولة: ولو رد مبيعٌ بِعَيْبٍ على وكيله) أَطَلّقَهُ فَشَمِلَ ما إذا قَبَضَ الثمَنَ أَوْ لاء 
وأشارٌ إلى أن الْخصُومة مع الوكيل» فلا دعوى للمُشاري على الُوكل. فلو أَقَرّ الموكلُ بعس 

فيه وأَنَكَرَهُ الوكيلٌ لا يَلرَمُهما شيءٌ؛ لأنّ الموكل أجنبيّ في الحقوق» ولو بالعكس رده 
المشتري على الوكيل؛ لأنّ إقرارةُ صحيحٌ في حقّ نفسيه لا المُوكل» "برّازية"2"0. 

فيدر الرّحُوعَ بالشمّنء وتشكنة ماعل الوكيلٍ إن كآن مدقي وعلن الركل إن 
كان" هده كفااق "شرح الطّحاوي": وإن تَقَدَهُ إلى الوكيل ثم هو إلى الموكلء م ل 
الشّاري عيبا أفتى "القاضي”” ا على الوكيل كا "0 





لهالا بالشراء نامف يلك الغير فلم يَصِح) أي: الأمر قود لأنه لايك للآمر 
ق ملك الغيرء وإنما صّحَّ ضَّرورة الحاجة إليه» ولا عُمُومٌ لما نبت ضرورة. وقولةٌ: ((فلا يُععبَرُ إلخ)) 
أي: فلم د يَجْرْ شراءٌ البعض؛ لأنّ الثابت بالضّرُورةٍ يُتقدَّرٌ بقذرهاء وذلك يَتَأدّى بالمتعارف وهو 


رك الكل كانة: 


١41/9 "اهداية": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء  فصل في البيع‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 48١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية'). 

(©) ((كان)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حق اللنصومة في ذلك 551/7 بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ‏ نوع في المستبضع 48١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية' ). 


5 


رار 


عله ق تعد لذ رذع الوكيا وغلى"الكفرة و لى زراقزازه نافيا يعدت 0 يردم 
ولزم الو كيل ستول وا اده 0001135 لتم وسو او انق اسمن اه اس ل 





وقيّدَ بالببع0"' لأنّ الوكيلَ بالإحارة إذا آجَرَ وسَلمَ نم طَمَنَ المستأجرٌ فيه عيسو فقبل 
الوكيلٌ بغير قضاء يَلرَمُ الموكل» ولم يُعتَبّرْ إحارة جديدة. 

وقَيّدَ بالعيب إذ لو قبلهُ بغير قضاء بخيار رُؤْيةٍ أو شَرْطٍ فهو جائرٌ على الآمِرِء وكذا لو 
ذه شعي ضلية ايعان المتعر ا 1 مخضا 

741 (قولة: رده الوكيلٌ على الآمِر) لو قال: فهو رد على الآمر لكان أولء: لأن 
الوكيل لا يُحتاج إلى حصُومَةٍ مع الموكلء إلا إذا كان عي يَحَدُت مله ورد عليه بإقرار 
بقضاءء وإن بدون قضاء لا نصح خصومتة؛ لكو نه مشويا كنا أفاكة بى "الو 

وحاصلُ هذه المسألة: أنَّ العَيبّ لا يَخلو: إمّا أن لا يُحدث مثلهُ كالسيٌ أو الإصبع 
انق او وكين عناوى لكر يكددد اونا سند الاعف ويا 
الرّائْدق أو حادثا لكن لا في مثل هذه المدَّة1". أو ف مغا 

5 ع2 كال لمعم وي : 5 0-2 در عم إلى ع “سك 

ففي الأول والثاني يَرَدَه القاضي مِن غير حجةٍ مِن بينةٍ أو إقرار أو نكول؛ لعِلمِهِ بكونه 
عند البائع» وكوي التطاعل ملتوسن "الكتاى لكان وال تيع عل الكناضى ينا 


ةا 


لا يعرف تاريخ البْيعء فيَحتَاج إليها ليَظهَرَ التاريخ: أو كان عَيْبا لا يُعرفة إلا الأطباء أو النساءء 


(قولة: لا يَحدث مله قبلَ إل) في "الأصل": ((لا يَحدُث في مثئله إلح). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((بالمبيع))» وعبارة "البحر": ((وقيد بالوكيل بالبيع)). 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلم .1171١/10/‏ 

ف ف ا و"م": ((لا يحدث مدله قبل عله المدّة))» وما أثبتناه من "الأصل" 3 و" هو تلو افد لما ف الزيلعي» 
وأشاز إليه الرافعي رحمهم الله تعالى يه 


(4) أي: معن "الكتر". 





لكر التفارع طون مستت 217 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


4# © هعد 8 هاه هع جاع هه هماع ه سد اه هاه هاه مهاه هعد هه فا شاع وع و يدهي هو هو و ع وعم مع 8ه هع م هه + © 45 نمم هه ج 4ه هه« مع هه سه هده وده هاه هده مامه م مه ممع م 


وقولهُم حُجَةٌ في تَوَحُهِ الُصُومة لا في ارد فيْمقِرُ إلى الحْحّة ليد حتى لو عاينَ القناضي 
ابيع وكان لعب ظاهرا لا يُحتاج إلى شيء منها 

كذا الحكمٌ في القالث إن كان بين أو نكول؛ ةب لطر كنذا 
الكو شق ل ضدوه ١‏ امليف وال في هذه المواضع على الوكيل ز/ق 901 /بع رد 

على الموكلء وأمًا إن رَدَهُ عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكيون رد 

على الموكل؛ فج اطي عاو عدكة و دان م در رده عليه 
وخاز سكوليه 1 مده لاه حَصّلَّ بالقضاء كزها غلينه فاهةء امنا وذ 
كان بغير قضاء فليس له الرَّد؛ أنه إقالة: فى انم عحدية ن هن تالت رفير امرك 
وف الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدُون قضاء َم الو كيل» 0 له أن 
حاف الزاكرق قا الروايائق” قر مني ار شك مه ف 
ارم ا 0 

5077 أن ما في "المين” 56 م فى على هه الاوانة ةو كد فاق 
"الإصلاح": ((ه كذا بإقرار ات ع ا بقضاء))؛ وق "المواهب": ((لو رد 
عليه مما لا يَحدُث مثلهُ يإقرارو”© يلرّمُ الوكيل؛ ولْرُومٌ امكل رواية)) اه. 

)١(‏ الواو ليست في "ب" وام. 

(؟) أي: روايات "المبسوط"؛ كما في "التبيين". 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 
ا" 

(4) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا 
يعقد إلخ ؟/7-15١١1.‏ 


(د) في "الأصل" و'ر": ((بإقرار)). 


- 
مع 
لفك ! 


حاشية ابن عابدين قسم المعامللاات 


(الأصلٌ في الوكالةٍ الخصّوص؛ وف المضارَبة العُمُومُ) وفرع عليه بقوله: (فإنُ باع) 
الوك لاتسيدة “فال أمردلك فيه وفال: أطلقة كدق الآمن اق الاتلاف 
في (المضاربة) صدّقَ (الُضارب) عَمَلا بالأصل. (لا يتشد تَصرفْ أحدٍ الوكيلين) 
6ه : وكلتكما بكذا رفك )وو كر عيده 006 ا 


17414؟] (قولة: الأصل ف الوكالة لعو خخ( قال”'؟: [رجز] 
الأ في الركالة تّوص ١‏ لاف الضاربةٍ ذا الوم 

41 لالع (قولة: 0 ف اكد الوكيلين) لذن المو كل ري برأي أحدهماء 
َالبَدَلُ وإن كان مقدرا و”2 لكن التقدير لا يُمنعٌ استعمال الرّأي 3 فِ الرّيادةٍ واحتيارٌ المشتريء 
'منح”7, أي: التقديرَ للبَدَل؛ٍ لمَنع النتقصان عنه. فريما يداد عند الاجتماع؛ ريا بعد 
الثاني مشتريا ميا وَالأول لا يُهندي إلى ذلك: 

قال في امهامش: ((ولو دَفَعَ ألف درهم إلى رَجُلَين مُضَارَبة وقال لهما: اعمّلا برأيكما 
م يكُنْ لكلّ واحارٍ منهما أن يَنفَردَ بالبيع والشراء؛ لأنّه رَضِيّ برأيهما لا برأي أحدهماء ولو 
عن فار د ل ل و ال لال ا عليه رلا ل مسن 
راس مال اعبار 1 فق الشواء اتففية؟ مضا ركه مفيز إذن رب المالء فصارٌ قابدا ا مساك د 
أفندي"”*)). هكذا وَجَدْتْ هذه العبارة, فلتر اجَعْ من أصلها. 


(قولة : ضمِن نصف المال إلخ) هذا مخالف لما يأتيى عن "السراج". 
)١(‏ ((قال)) ليست في "الأصل"؛ والبيت في "الأصل”" بخط ابن عابدين رحمه الله غير منسوب. 
(5) الواو ليست في "ب وام. 
(5) "المنحم": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فسل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز "/ق854/إب. 
(4) هو محمد عطاء !لله المعروف بنوعي زاده الروميّ (ت4 4 ١٠ه)ء‏ وهو صاحب "القول الحسن في جصسواب القول لمن". 
وله: "الفتاوى العطائية":» وتقدمت ترجمته 8/5د. 


يع والشراء 





الجزء السابع عشر دم ب 1م 


أو مات» ون رالا فنها إذا وكلهما عل التعافية لاف ؛ الوصِيين كما سيجيء 


5 بايو'") ول توم يشرط رأي الأثر لا طرق على كي 
لى القبض فحتى يُجتَمِعاء "جوهرة"” '. (وعتسق مُعَيِنِء وطلاق مُعيّئةٍ لم يُعَوضاحء 


بيخلااف مُعَوض وغير مُعين (وتعليق بمّشيئتهما) ا ا 0 


017/47 (قولة: اوناك" أن الاعد المشتمل على العبد أو الصبي» وكذا قوله: زرأ حون 

(0 (قولةُ: أو جُنَّ) فلا يَجُورٌ للآخخر التصَرّف وحدّه؛ لعدم رضاه برأيه وحذه. 
ولو وَصييين لا يتصرف الحي لاع برأي القاضي» 1 ال كينا 

77477 (قوله: بخلاف ؛ الوَصيين) فلم إذا و عض !لخ 1 منهما 0 على حَِدةَ 
م يَجُر لأحدهما الانفرادُ في الأصح؛ لأنمفقه الورك سارو سق تله وانعد »برق الركالة 
شك ا تف اليل كر 

الا (قولة: كما سيّجي ) وسيجيء 5 4 

717474 (قولة: فحتى تسيا لحن سبا: لك الو كيل السرم لذ يحلاة القَبْض» 
وبه يفتى "أبو السعودِ"2. 


)١(‏ أي: في باب الوصي من كتاب الوصاياء انظر "الدر" عند المقولة [/5775] قوله: ((لكل منهما)). 

(؟) "الجوهرة الئيرة": كتاب الوكالة ."584/١‏ 

(") هذه المقولة ليست ف "الأصل". 

(5) "البحر": كتابت الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 174/37 باختصار. 
(د) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل ف تصرفات الوصي في مال اليتيم إل /578 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) في "ب" و"م": ((حكمهما)), وهو تحريف. 

(0) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١78/90‏ 

فل عد وات لور 


(9) "فتح المعين" : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠١8/‏ 


حاكية ابره عابيو ٠. .١‏ سسجبييبج حتت 703417 7 2جهزهز2-- 77 قسم المعامللات 


أي: ال وكيلينء فإنه يَلرَمُ اجتماعُهما عَمَّلاُ بالتعليق؛ 0 
ا 1 ا في 1 
قلت: وظاهرم عَطفةُ على ((/ يُرَضا)) كما يعم م من العيئي و"الدرر". 
فيد الفا ولا عُلقا بمَشيئتهماء تدب (و) ف ف (تذبير ورد عَيّنِ) كوديعة 
وعارية. ومُغصوب» ومبيع فاسدٍ. ينا بخلاف استردادهالء فلو قَبَضِّ أحدهما 


ه0745 (قولة: وظاهرة)”؟ أي: ظاهرٌ قول "المصنفي". وقولة: ((غطفة) أي: 


| ليق 6 0 مشيئتهما”). 
55 4لامم 00 و 'الدّرر" ( ذل بعد قوله له: 4 يُعَوضا)): ((بخلاف ما إذا قال هما: 


شه اط ونان ا مايه 06 اك ررد را عسوم د سن املو 
7459 (قولَهُ: ولا عُلّقا) استنتى في "البحر” ثلاث مسائلٌ غير هذين؛ فراحغة: 
واعترضَة ار ق 445 /ب 
017474 (قولة: فلو قَبَضّ أحدهما) أي: بدون إذن صاحبه. وهللة © فنننه كما صَرَحَّ 


١ 9 1 ا 50 م‎ ١ 
6 7” به في "الذحيرة", لا بون خضويرة كما توهمة عناره "الب‎ 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب أحكام الوكالة بالبيع والشراء - فصل: أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن 
لأ عوز ؟ قاب حتصضرف: 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١78/١‏ 

59 "الخلاصة" : كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع ف الوكالة بالطلاق والعتاق ق31؟7/ب بتصرف. 

(4) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(5) في "ر": ((أي: عطف تعليق)). 

() ((مشيئتهما)) ليست في "را" 

ونام "الدون والغرر” : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 59/7. 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١04/19‏ 

(9) في "الأصل": ((أي: وهلك)). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 9/د/10. 


المزه الشابم عدن سسمستتحيت 1 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 





ضمن كله لعدم مره بعبض د" مننيهة وحدم "مسراع". ١و0‏ 8 (تملليم 1 
بخلافف 5 قبضهال.ء ال (وقضاء دين) بخلاف اقتضائه. ١‏ عيئ 0 (و) 
خلافب (الوصاية) لا تنين. (و) كنذا (المضاربة) والقضاء) والتحكيم زواتلية على 
الوقف) فِإن هذه الستة (كالوكالة. فليس لأحدهما الانفراد) كنا 5300 


45لا (قولة: ضمِن كله 06 "السّراج" د ماق 'البحر ”227 : ((فإن قيل: يُسَغِي 

مر-. عدر اله أن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف. قلنا: ذاك مع إذن صاحبه. 
وأمَا في حال الانفرادٍ فغير مَأْمُور بقبض شيء منه)). 

.074 (قولة: ومفلاف” 8 الوصاية) نقد "اتيك قولة: اوكا وزادٌ بعد الواو 
((خلافي)) ِيَعطِفه على قوله: ((بخلاف اقتضائه))» ولط ف كي و لكام معطو ف عليه 
فلا اعتراضّ في كلامه؛ فتنية. لكن لا يَحَسَنْ تشبيةُ مسألة الاقتضاء بال كالةة لياو كاله ححفيية. 


ج22 0 و0 


741" (قولة: فإنّ هذه الستة) فيه: اا وإن أراد جميع ما تقد 
[“/ق57/]] مما م يجر فيه الانفراذ فهي تسع عَشْرَة 00 مع مسيالة 0-0 0 كذا 
في المهامش. قال جامعْةُ محمد رحمه الله"©: ((وقد عَلِسْتَ ‏ مِمًا الل ار 


ره 0 


)١١‏ "الولوالجية": كناب الوكالة ‏ الفصل الثاني فيما يصير الموكل قابضاً بقبض الوكيل وفيما اميسو قابها إلخ 757/4 بتصرف. 


(؟) "رمرّ الحقائق" : كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل : الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١07/0‏ بتصرف» 
وليس فيه ذكر ((التحكيم)). 


(:) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١/5/10‏ 
(5) ((بخلاف)) ليست في "ب" وكام" 

(1) أي: ((الوصاية)) مبتدا على تقدير عدم وجود الشرح؛ ويؤيّدُهُ سقوط ((بملاف) من "ب" و"م"؛ وانظر التعليق السابق 
(0) ص 454” - وما بعدها "در". 

(8) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلخ ق9١9/ب.‏ 

(9) ((محمدٌ رحمه الله)) ليست ف "ب" و"م", بناء على أن جامع المسوّدة هو السيد علاء الدين ابن المؤلف رحمهما الله. : 
)٠١(‏ في المقولة السابة. 

15 وانقلر "لحاشنة الطتحطاري" #/يريا» :8 و"التكملة" ب المقولة 88553 قولهة وزنان هذه الندم): 


6. 


غافلة ار عافية المحي سي ابيبسسييتحه قب التابلات 


إلا في مسألة ما إذا شَرَط الواقف النظرّ له أو الاستبدال2 مع فلان فإِنّ للواقكف 


الأنفراة دون فلذني "اعبيا "10د زوالو كبن مقتضاك الذي نر ماله أو سال" © مو كله 


اك (قولة: 8 له) أي: للواقف. 

لني زقرلة: أواهال. شو كلو مكنا اط "لماو "0" بن مدالة يها عو ا 
ولكن ذَكر7" قبله عنها'”: ((أنه لو كتب في آغير الكتاب أنه يَُاصِمٌ ويُخاصمْ ثم ادُعَى قوم 
قِلَ اموكل ١‏ الغائبي مالآ قر الوكيلٌ بالوّكالة وانكر لفاحم تالت شّهُودَ على الموكل ل يحون 
هم أن يُحبسُوا الوكيل؛ اما للم و1 ا إذ ليس ف هذه الشّهادةٍ أمر بأداء المالء 
ولا ضماثٌ الوكيل عن" الو كل فإذا لم يَجَبْ على الوكيل أدم امال بين مال لُكل بأمر ا 
ولا بالضّمان عن مُو كله ل حون الوكيل ظاما 0 قد ملتحفنا. 

وتقاذاة ادق ليق ادر مركيو ار باضه رو بالأداءء وعليه يحمل كيلام 'قارئ 
الحداية"” 2 تأمل. 


1 
د 


نم رأيتة قاخاشة : المنبح"77'' حيث قال: ((أقول: كلام "الخانية"' صريح فيما أفتى به 


)١(‏ في "د" : ((والاستبدال)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد.- كتاب الوكالة صة9] نقلاً عن "الخانية". 

(5) ف "و": ((أو من مال)). 

(4) ف "ب" وكم”: ((كذا)). 

(ه) أي: ف "فصوله"؛ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابم والثلاثون في الأحكامات ؟//41١.‏ 

(1) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التو كيل بالخنصومة 4/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الطندية”). 

() انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١41//7‏ بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الوكالة د فصل في التو كيل بالخصومة ١/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية' ). 

(9) في "ب" وام" : ((على))» وما أثبتداه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لما في "الخانية". 

)٠١(‏ "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في حبس الوكيل ص الا-. 

)1١(‏ هي - والله أعلم ‏ "حاشية خير الدين الرملي (ت١8١٠ه)‏ على "المنح"؛ المسماة "لآلى الأنوار على منح الغفار") 
ولم نقف عليهاء وانظر "خلاصة الأثر ١74/9‏ و"هدية العارفين" .86/8/١‏ 





الحو «الشابع عض اجج سج يميت 11 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


ار اذاي اقانة صريح ف حوس أذاء انالرو اجر شين نذا امسر الموكل أو الضّمان 
فليَكُن الحرلَ عليه. فليتأملُ)) اه. 

م قال مُوَفْقَا بين عبارة "الخائيّة" السّابقة وعبارتها"" الثاني القائلة"©: ((وإث لم يكن له 
دَيْنُ على الوكيل لا يُحبَرُ))» وبِينَ عبارةٍ الفوائدٍ ل "ابن نجيم" القائلة"": ((لا يُجبَرُ الوكيلٌ إذا 
امح عن فعل ما وُكلَّ فيه إلا في مسائلٌ إل)) ما نَضّهُ: ((أقول: الذي ذَكَرَهُ في "الفوائد" 
مُطلقٌ عن قيدٍ كونه من ماله أو مِن مال مُوكله؛ أو مِن دَيْن عليه والفرع الأخيرٌ الول عسن 
'الخانية' مقيدٌ عا إذا م يَكَنْ عليه دين وما قبلهُ ما إذا اد لهال فت يدو واشت اذا 


25-0 ل 


ساس © 


انا يع اسان لكان رون اكت يخوان زا قف ون و1 ار لمعه 
منهماء واللَاهرٌ: أن الوديعة مثلٌ الدّين؛ لصحةٍ التوكيل بقَبْضها كهوء فيُحمَلُ الدَيْنُ في الفمرع 
الثاني على مُطلّق المال حتى لا يَُالِفَ كلامُهُ في الفرع الأرّل كلامَهُ ني الفرع الشاني؛ لصحّةٍ 
وَحهدء ويُحمَلُ كلائُهُ في "الفوائد" على عدم وُحُودٍ واحدٍ منهماء فِيَحصُلُ التوفيق» فلا 
مقا لقي فتأمّلٌ)) اه. 

وحاصلة: أنه لا يج إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دي وعليك بالتأمّل في هذا التوفيق. 

0/44 (قولةُ: لا يُحبّرُ عليه) و لو قال: ولا يُحِبّرُ الوكيلٌ إذا اممََمَ عن فعل ما وُكلَ 
فيه إل في مسائلٌ وهي الثلاثة الآتية"2 لكان أولى؛ لثلا يَُخقّصّ ما ذَكَرَ في "المعن" كما في 
"الأشباو"27. كذا في المهامش. 1 


)١(‏ ((وعبارتها)) ليست في "ب” واكم" 

19) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخنصومة */4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صت ١9‏ ياختصار. 

(؟) في "م": ((آمره)) بالمد أولهء وهو خطأ. 

(5) الواو ليست في "ر" و"7" واب" وام". 

(1) الصحيقة التالية "در". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة صه 8 ؟-. 


حاشية ابن عابدين ‏ اق السس يس قسم المعاملات 


إذا م يَكْنْ مُكل على الوكيل دَبْنْء وهى بؤاقعة الفتوى كما بَسَعلَه 
'العمادي"؛ واعِتَمَدَهُ "المصنف". قال”": ((ومُمَادُُ: أن الوكيل ببَيع عَمْنِ مِن 
مال الموكل لوّفاء دَيْبِهِ لا يُجبَرُ عليه))؛ كما لا يُجبّرُ الوكيلُ بنحو طلاق ولو 
بطلبها على الْمعتمّدٍ؛ وعتق» وهِبَةٍ مِن فلان» وبيع مِسه؛ لكونه مُتبرّعاء إلا في 
مسائل: إذا وَكَلَهُ بدفع عَيْنِ نم غاب» أو - شرط فيه أو بعدَهُ في 


الأصحّ أو بخصّومةٍ بطلب المدّعي وغاب المدّعَى عليه "أشباه"”2. 20011011 


١ع‎ 


48 7107] (قولة: لآ بح كلية) أى > على البيع. 

شيك (قولة: على المعتَمَّدِ) وسار" في باب عرزل الو كيل. 

لا" لالع (قولة: لكونه متبرعاً) علة لقوله: ((لا يجبر)). 

44ل (قوله: بدفع عين 8 غاب) لاحتمال أنها له فيَجبا دَفعها له» "نور الععين"200. 

717417 (قولة: أو بيع 8 شرط فيه إلخ) أي: سواء شُرط في ععقد د ارهن التوكيلٌ 
الي أو بعده. قال في "نور العين": ((لو لم يُشرّط التوكيلٌ بالبّيع"2 في عَقَدٍ الرّمن 


و 0 3 زفية 


وشرط بعده قيل: 0007 ع » وهذا أصحّ)) اه. 
40 (قولَهُ: بطلب المدّعي) سنذك””' بيائة في بابي عَرل الوكيل. 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق85/. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صد 4 ؟- بتصرف. 

(0) ص اوم أدرا. 

(5) *نور العين”: الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق75١/أ‏ بتصرف. 

(د) "نور العين”: الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق16١/ب.‏ 

() في "الأصل" و"ب" و"م": ((في البيع))» وما أثبتناه من "ر" و"1" هو المرافق 7 انور العين . 


(0) في "ب" وام”": ((قيل: لا يجبء. وقبل: يجب)))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و "1" هو الموافق لعبارة "نور العين". 
(8) المقرلة [45 575 قوله: ((كوكيل حصومة)). 





اقم اتا عفن لسعب سحت 101 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 
حلافا: لما أفتى به "قارىئٌ الهداية". قلت: وظاهرٌ "الأشباو" أن الوكيلَ بالأحر يُجبَرَ فتديز. 


وأشار إلى أن المراد بوكيلٍ الخصومة وكيل المدَعَى عليه فقول الوا ((و كيل 
خصومة لو أَبَى عنها لايُحبَرٌ عليها؛ لأنه وَعَدَ أن يترّع)) يَنبَفِي أن يحص بوكيل المدّعي 
كما يفهُم يناغفا كفا نه علييددق لبور العَين'”2. وذ ترا وززذاظات المدّعي)). 
فالأحسنٌ ما بايد 

1 (قولَهُ: خلافا لما أفتى به "قارئٌ الهداية”')) مُرتبط ب "لمعن" فإنه9؟ سَيلَ: هل 
يُحبّسُ الوكيلٌ في دَيْنِ وَحَبّ على مُوكلِه إذا كان 5 يده -أي: يد وكيله- وامتنع 
الوكيلٌ عن”' إعطائه سواء كان المو كل حاضرا أو غائبا؟ 

فأحاب: نما يُحبُ على دقع ماس على مو كله ِهِ من الدَيْن إذا ثم نبت أن الموكل أَمَرَ الوكيل 
بدفع الدَينء أو كان كيلك ودف حن اه "ح"2. كذا في المهامش. 1/ق5اب) 


0 


؟744؟) (قولة: وظاهرٌ "الأشباو"') حيث قال”'؟: ((ولا يُجبَّرُ الوكيلٌ بغير أحر على 
2000 55 سر ١م‏ ا 1 إز(ة) 
تقاضي الشمن. وإنما يحيل الموكل))؛: حََ : 


رقؤلة فالأحينة فا سبد كزة يعن الا ري فيه قالش تام . 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ”551/5 باختصار. 

(؟) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق757١/أ.‏ 

(5) المقرلة [1/478؟] قوله: ((في "الأشباه" إلخ)). 

(4) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في حبس الوكيل ص الا-. 

(5) ف "ر": ((من))؛ وكذا في “ح" و"فتاوى قارئ الحداية . 

(5) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلخ ق19١7/ب.‏ 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ده 758-. 

(8) عبارة "ح": ((يجبر)) بدل ((يحيل)). 

(8) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد و كيل البيع والشراء إلخ ق9١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين امعد ب ل ب بت لت ا لل يت ملمسُُْْسسسبيوب 0 قسم المعامللات 


0-6 0 6 الى 7 0 0 
ولا تسس مسالة واقعة الفتوى» وراجع تنوير البصائر فلعله اوفى. وق 
فرُوق "الأشباه"07): ((التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند "الإمام" إلا أن يكون 


و 0 2 
ا مو كل حاضرا بنفسيه. و و ا ل ل اسم ايا 


7 يا 2 ابا ا ار عار 17 ةًّ : 5007 اعد 41 
ويستفاد هذا مِن قول "الشارح : ((لكونه متبرعا)) قبل الاستثناء. قال في الهامش: ((ولا يحبس 
“روه و 0 كي رع عم مه وانلاى ‏ عمسإ لابرغ ؟ الم 
الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن» وتمامه في و كالة الاشباه /. 
(5744 (قوله: واقعة الفتوى) أي: السابقة آنفا"؟». وهي ما إذا وكله بقضاء الدين 
مِمّا له عليه» فتصِيرٌ المستثنيات خمسة بضّم الو كيل بالأجر. 
00 : 5000 للع ل 00 32 . 
[7455)] (قوله: وي فروفق الاشباه ) تقدمت أول كعاتن الو كالة' أ 
ه» 4" (قولهة: حاضرا بنفسه) انظر ما معنى هذا؟ فإنا لم نر مَن ذكرّة» بل المذكور 
1 0 / . ا الل زا : لل #0 ه زه 
((تعَذرٌ حَضُورهٍ شرط))» ول أرَ هذه العبارة في فرُوق "الأشباو"» فراجعها '. 
(قرة: فتن أَوّلَ كتابب الوكالة) مع عدم مناسيتها لما الكلامٌ فيه» خحلافا لما يفِيدَه كلام "السسندي". 
(قولة: انر ما معنى هذا؟ فإنا لم ثْرَ من ذَكَرَةُ إل) معناةٌ: ما إذا كان حاضرا مع مخصْيِهٍ مجلس 
القضاء فإ التوكيل حيتئار لازم بذون ره الخصم. لم رأيت هذه الغيادة ف تتتمةٍ فرُوق "الأشباه' قَبِيل "كات 
التعوى ل "'عمرٌ بن نجيم'؛ وعبارتة: ((التوكيل بغير رضا الخصُم لا يُجُورٌ عند "الإمام", إلا أن يكون الموكل 
مسافراً أو مريضاً أو مُحَدَّة لكنْ إذا لم يكن مُكل حاضراً بنفسيهء فإن كان حاضراً فى لصم النُوكيلٌ 
لا يسمع منةة والفرقم: أنه إذا كان غائبا تتحقن تهّمة التلبيس لا إن كان تخاضرا))/. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن السادس؛ الفروق - تتمة الفروق - كتاب الوكالة صاء ٠ه‏ بتصرف. ونقول: "تدمة 
الفروق" لعمر بن بحيم أحي المؤلف» وانظر "التقريرات". 
(؟) أي: ولو كانت الوكالة عامّة, وف "الأصل": ((كان)). 
(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صه ؟؟-. 
(5) حمب م514 - وما بعدها ا 
)5 صضصا.٠‏ 58 وما بعدها 00 
(1) نقول: بل العبارة في تنمة فروق "الأشباه" من كتاب الوكالة» كما تقدم توئيقها قبل قليل؛ وقد ذكرها الرافعي رمه الله تعالى. 





الجزء السنايم عشي مجم يميت +هم فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


00 ل قرويفا ا د (الوكيل لا يوك إلا بإذن آمرو) لَوَحُودٍ الرضاء 


7945 (قولة: الوكيل لا يوكل) الراك 5" ب كل فيه وكل فيه فيخر ج التوكيل بحقوق 
العَقَدِ فيما تَرجعٌ الحقوقُ فيه إلى الوكيل» فله التوكيلٌ بلا إذن؛ لكونه أصيلاً فيهاء ولذا لا يَمِِكُ 
الوك 0 و عنهاء وصّح ت و كيل الموكل كما ا نا افيه ): ((وخرَّج عه 


1 م 


كر الوكيلٌ بقَبْض الدَيْنِ من في عِيالِه فدَقمَ المديُوثُ إليه فإنه يبرا لأ يدَهُ كيديء ذ كرَهُ 


(قولُ "المصنفب": الوكيلٌ لا يُوكلٌ إلا بإذن آمِره) رَحُلٌ وَكُلٌ رَجُلاً بتقاضي دَيْنِهِ أو خصُومة 
أو بّعه وقال: ما صَنْعْتَ مِن شيء فهو جائرٌ كان للوكيل أن يُوكلٌ غيرّةُ؛ ولو أن الوكيل وَل غير 
وقال: ما صَنّعتَ من شيء فهو جائرٌ لم يِكُنْ للوكيل الثاني أن يُوكلَ غير ورُوِيّ أن له أن يُوكل غيرّة. 
اه "ايه وبا ق"الأنفروكة" وله السالة في الل او عرف “إل لمر" على الْرَوايَةٍ الأولى. 
وف "التتارحانيّة": ((إذا َكل رجلا بيع أو شراء وقال له: اعمل برأيك؛ فوَكُلٌ الوكيلٌ وكيلاً وقال له: 
اعمَلٌ فيه برأيك م يكن للثاني أن يكل الثالث» نص عليه في كتاب الشُفعق وذَكَرَ في كتاب المضاربة: 
إذا قال 2 المال للمضارب: اعمَل فيه برأيك, َدَفعَ المضارب المال إلى غيره 30 وقال: اعمّل فيه 
برأيك كان للثاني أن يَدقَمَ المال إلى غيره مُصَارَبة فين مشايخنا مّن قال: ما ذكرَ في المضارَبة يَصِيرٌُ رواية 
في الوكيل» وما ذُكرٌ في الوكيسل يصيرٌ رواية في الْضارّبةٍ» فعلى قول هذا القائل يَصِيرُ في المسالتين 
روايتان» ومنهم من قال: بينَ المسألتين فرْق» وهو الأظهرٌ)) اه. وفي "حاشية الدَّرّر" ل "عبد الحليم": 
((ولو قال الوكيلٌ الأول ذلك لوكيله م يكْنْ توكيلَ "الث. بخلافب ما لو قال السّلطاكٌ للقاضي: 
استخلف من شعت» وقال القاضي ذلك لِمّن استَخلَفَهُ له الاستخلاف أيضا)) اه. 


وى في "ب" و"م"+ وزالزاف أنه لا يوكل ..لخ)). 

(؟) «الموكل)) ليست في "ب" و"م”". 

(؟) "البحر”: كتاب الوكالة ا بالبيع والشراء ‏ ف فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل اثره/ا١‏ - ١70‏ بتصرف, 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١75/90‏ 
باختصار. 

(5) أي: عن قول "الكنز": ((لا يوكل إلا يإذن أو: اعمل برأيك)) كما في "البحر". 


حاشية اين عابدين لل ب -ه8هي# لس ست قسهالمعاملات 


(إلا) إذا و كله (ف دفع زكاةَ) فوكل آخر ثم وثمّ فدّفعٌ الأحيرٌ جار ولا يتوقف, 
بخلاف شراء الأضحية» أضحية "الخانيّة". (و) إلا الوكيل (في قيض اين إذا وَكل 
(مّن”" في عياله) صم "ابن مَلَكٍ". (و) إلا (عندَ تقدير الشمّن) من المو كل الأوّل (لمم 


"الشار 2 في السرقة)) اه. وذ ذكر الثاني ا 01 


44 (قولة: مخلام شراء الأضحية) فلو وَكَلَ غير بشرائها فوَكلَ الوكيل غيره» ثم : 2 
فاشترَّى الأخير 0 يحون وي على إجازة الأول: |[ ا يي وإلا فلا ان "اع 


رع يل قاع / 


44 074] (قولة: تقدير الشمّن) دوفن ةذ ردقه 

1445 (قوله: من المو كل الأوّل) لد مار ان وللتعليل كما يَظِهَرُ مما 

كباة على لجز 0 لواف لشااق "البحر" أن يقول: مِن الوكيل الأَّل له أي: للوكيل 
الثاني . وأفاد! " اقتصارة على هذه المسائل أنّ الوكيلٌ في النكاح ليس له التوكيل» وبه صَرَّحَ في 


(قولُ: فلو وَكُلَّ غيرَةُ بشرائها إلخ) انظرة مع ما يأتي عن "السراج" 
(قولة: وبه صَرَّحَ في "الخلاصةٍ" و"البرَاية' الخ ما ذَكَرَهُ في "الخلاصة" ' وغوه لادلالة فيه على عدم 
)١(‏ في "د : ((لن)). 
(؟) أي: الزيلعيّ في "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 775/7 بتصرف. 
(”) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق85/). 
(؛) في "الخانية” و" البحر": ((الآخر)). 
(5) ((حاز)) ليست في "الأصل" و"ر"؛ وفي "7": ((صح)) بدل ((جاز)). 
(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1177/1707. 
(9) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرقة 8/د د (هامش "الفتاوى المندية"). 
(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع 00 . 
(9) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع 
والشراء لا يعقد إلخ 175/19. 
)٠١(‏ في "الأصل": ((أفاده)). 








النزةالشا عش تعن نح حتت فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


أي: لوكيلهء 0 بلا إحازته؛ لِحُصُول الْقصُودء "دُرر”". (والتفويض إلى رأيو) 
َك انار يك (كالإذن) 5 التوكيل (إلا في طلاق وعتاق) ات ال بده 
فلا يَقَومُ 0 معام "قنية"”". 3 وَكل) الو كيل غيرَه (بدونهما) و إذد 
وتفويض (ففَعَلَ الثاني) بحطرته أو يبه (فأحارة) الوكيل (الأول صح) تعلق حُقوقة 
لبود بلي الصّحيح (إلا ي) ما ليس بعد نحو (طلاق وعتاق) لتعلقههما بالشرطء 
فكأن الموكلَ علقة باففل الأول دون ١‏ العاف (وإبراع) عن | دين "قبية"90. 535 


"ا: 0 0 و"البزارية د وار من كاب تكاج وقدّمناة 8 تان ان فراجعة) 
خلانا لمااقالة "ول" هناك بسخاء إؤمن أن لها التو كيل فياسا على هذه المسألة الثالثة))؛ فافهم. 
:ه74 (قولة: لِحُصُول القصٌود) لأنّ الاحتياج فيه إلى الرّأي لتقدير الشمّن ظاهرا وقد 


صحَّة توكيل الوكيل في التكاح مع تَسسْمية الرّوج والمهرء فلم يَكَنْ ما قال "ط" مُخالفاً للمشول. 
الظاهرٌ صمّهُ قباس الوركالة في النكاح على الوكالة ليع مع التعين في كل كما وَل على ذلك ما قله 
'النشارح" في بابو الو عن "القنية'» ولم أَظفرْ بنقل في المسألةٍ يُحَالِفُ ما فيها. 

(قول 'للصنف": فأحازة الأو ص يرارق ين هذا وين ماق في "اشر" عن "يلعي" ين : 
((أن أحد الوكيلون لو تصَرّف محَضْرةٍ صاحبه فإنّ أحازٌ صاحبُة حازء وإلآ فلا ولو كاناغانا تأحار ل تك 
اه حيث مم د يعر إحازة الغائبي بن الوكيلين لما باشَرَهُ الحاضر واعتبّرٌ إحازة الوكيل الأول لما باشَرَُ 
الوكيلٌ الثاني» مع أن الَْصُود ‏ وهو حُضُورٌ الرّأي- حاصلٌ ني كل» أمّلْ. والظاهرٌ في وَحهِ الفرق: أن أحد 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل لعل ار كل الع والخراء لخ بتصراف. 
(1) "القنية": كتاب الوكالة - باب توكيل الوكيل ق54١/]‏ بتصرف» نقلا عن "قع"؛ أي: القاضي عبد الجبار. 
ولع "القية" كاب الركالة ابا توكيل الركير 1363 تتمر قم نفلا عن "قخ"» أي: قاضيخحان. 

(5) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق١6/.‏ 

(د) "البرازية": كتاب ويك الفصل الحادي عشر في الوكالة فيه ١734/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(5) "البحر": «رمم نقلاً عن "الخلاصة" : 

(0) المقولة ]١١843[‏ قوله: ((واستشكله في "البحر" إلح)). 

3 "ط"- كتاب النكاح - باب الولي 1" 708 


4/4 


خاقية ارق عايدون:" سمس م د 7785 ست حي ٠‏ اقنيم الغاملات 
(وخصومة وقضاء دَيْن) فلا تكفى الحضرة» "ابن ملك" حلافا ل "الخانية". (وإن 
فعَلَّ أحبى فَأحارَهُ الوكيل) الأول (حارَ إلا في شراء) فإنه يَنفذ عليه. ولا يتوقف 


متى وَحَدَ نفاذا. (وإن وكل به) 70ص 





حَصلَ فلاف ما إذا وَكلَ وكيلّين وَقَدَرَ الشمن؛ لأنه لما فَوضّ إليهما مع تقدير الثمّن ظْهَرَ 
أل عرض 0 رأيهما في الزيادةٍ واختيار ال ‏ الاري لطا 
رنمعلاى قو حلاف "كم راجع م إلى وله كما دده ف ” المن"”أ و"البحر” ©. 
زكهكلاك (قولة: 0 عليه) أي: 8 الأحببي» ا عن 'الستّراج" 
هلال (قولة : وإل وكام عا الو كيل. 


الوكيلين لما لم يَملِك الفعلَ لم يَملِكِ الإحازة وإن حَضَرَ رأيْةُ؛ إذ لا يَملِكُ الإحازة إلا من يَمِلِكُ الإنشاءً 
بخلاف الوكيل الأرّلء فإنه يَمِلِكُ الإنشاءً فيَمِلِكُ الإحازة مع حُصُول الْقَصُودٍ وهو حُضُورُ رأيه» وسياتي 
في باب و الوصي ما يالف ما في "الدَرَر : د رأيت في رقف "هلال وكات عازف ار تسن دشن إلى 
جماعة فآجَرّها 0 يحور عه الباقي») اه. نم رأيت في "العناية" الفرْق» فانظرة. 
(قولٌ "الشتارح" : فلا نكي الْحَضْرة) ذَكَرَ "المسّندي" أو لتكاح عند قول الف رقنا 

وُضبِعَ أحدّهما له إل)): ((أنّ مُباشَرةَ وكيل الوكيل بِحَضْرةٍ الوكيل في النكاح لا تكونٌ كمُباشَرةٍ الوكيل 
بنفسيو بخلافه في ابيع كما في "الأصل")). ولَقَلَ "عصامً" في "مُختصرو": ((أنه جَعَلَهُ كالبَيع» فلا يُحتَاج 
لقبُولِهِ)) انتهى. 


)١(‏ نقول: هذه العبارة بنصّها في "الهداية": ولم يعزها صاحب "الدرر" إليها» وقد نقلها السيد علاء الدين في 
"التكملة" ‏ المقولة ]١851/[‏ قوله: ((لحَصول المقصود)) عن "افداية"» انظر "افداية": كتاب الوكالة ‏ قفصل: 
وإذا وكل وكيلين إل .١ 149/٠‏ 1 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 590/7 ١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخصومة ١١/8‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

() "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصا ل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ”/ق5/م/ب. 

(د) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ قصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١010/10‏ . 





اللزة ابام عن حستكت 101 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


أي: بالأمر أو التفويض (فهو) أي: الثاني (و كيل الآمر) وحيئئدٍ (فلا ينعرل بعزل 
و ِ ير ءع 8 ل : ع اس ساه5١‏ : 35 
مُوكلهُ أو موتهء وينعزلان .موت الأول) كما مر ' في القضاء. 


وق "البحر" عن "الخلاصة" و"الخانية": ((له عَرُلَهُ في قوله: اصنعٌ ما شيفت؛ 


لرضاه بصنعهع من اق لوط وان 2 575 من ود ماين 3 روا حم ل دا مود 2 


4ه4»م (قولة: أي: بالأمر) أي: وكالة مافيسة بالأمر بالتوكيلء أي: الإذن به. 

هه ؟؟] (قوله: وينعزلان) ع وكير الأول والثاني. 

45 لام (قوله: موت الأوّل) أ الموكل. وكاك الأولى التعبير به ا 

1ه 74؟] (قوله: وفي "البحر") الذي في ير ((نسبة أن النان: ضمار :و فين الكل 
فلا يَمِلِك عَرَُلَهُ فيما إذا قال: اعمل برأيك ا ل ا ا ا اصنع 

3 الأول بدلا 22 ثر فى 1 5 > عل تيم 3 0ه 

شعت إلى "الخلاصة””"))» ثم قال”2: ((وهو مخالِفٌ ل 'الهداية". إلا أن يفرقَ بينَ: اصنع 

ها شعت شعت ويين: : اعمل برأيك» وَالفرّق ظاهر عرق ااه 0 :ننه لما درق إل صوق 
ا ا أهض. فليس في كلام "الخلاصة' ' و"الخانية' "صر م بمُخالفة 
أحدهما لا عر فَيَحتَمَلٌ أن 2 المسألة فول ودعوى "صاحب البحر' 0 الفرق ع 
45 دان 
(0) في "ط': ((عن)). 
2 0 كتاب الوكالة باب الو كالة بالبيع والشراء ‏ فصمل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إخ 5 1ن 
2 "ال كنات الوكالة باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل فصل: الو كيل الح ضر واوريح رهبا ١‏ بتصرف. 
وهم التداية: كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء ‏ فصل: وإذا وك وكيلين إِلخ لغ .١1514 - ١‏ 
(7) في "الأصل": ((ونسبته)). 
7( ترما العلا لتيل اوور لاا عون يي لور ق45 5/أ نقلاً عن "النوازل". 
(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١07/19‏ ياختصار. 
3١‏ "الخانية": كتاب الوكالة - فصل في التوكيل بالخصومة / ١١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' 0. 


خاكت عابو ايسينيف ا سسب سس دض .«لفنه الحائلاك 


بخلافب: اعمّل برأيك)). قال "المصنفئ"”"2: ((فعليه لو قيلٌ للقاضي: اصنَع ما شيعت 
فله عَزّلُ نائبه بلا تفويض العَرّل صريحا؛ لأنّ النائب كوكيل الوكيل)). 
واعلّة: أنّ الوكيل وكالة عامّة مُطلّقة مُفوّضة إنما يَملِكُ المعاوّضات لا الطلاق؛ 


05 20 3 1 1 
والعتاق» والتبرعات) بهد يعتى 2 زواهر الجواهر'ء و "تنوير البصائر . 3 18م 0ق وده وار فلار ووه 


ظاهرةٍ لما في "الحواشي اليعقوبيّة" و"الحواشي السّعديّة””“: ((أنه يبي أن يَملِكَهُ في صورة: 
اعمل برأيك؛ لتناول العمل بالرأي العَزّلَ كما لا 226 اه. 
زده7974 (قوله: بخلاف: اعمّل برأيك) ف فيه.ق "الحواشى اليغقوبية" و السعدية", 


- 


2 
٠, 


487 /1ل] (قولة: واعلم) تكرار مع ما 0 ول الكتاب مُستوفى) 
(مطلب في التعريف ب"زواهر الجواهر" و"تنوير البصائر"] 
1/45 (قولة: "'زواهر الجواهر". و"تنوير البصائر") هما حاشيتان على "الأشباه": الأولى 
للشيخ "صالحاء واثثائية لأخحيه الشّيخ "عبد الفادر"' ولدي الششيخ اليد بن عبد | لله الغ" 
صاحب المح . ق407 4 إب 


)5(11 (| 
5 


(قوله: ينغي أن يملكه قٍ صورةٍ 26 ونحوه ف "تكملة الفنتح". 
)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز */ق65//إب 
(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: إذا وكل وكيلين إل 914/7 بتصرف 
(هامش ل 3 فتح القدير"). 


يليا 1 


(”7) ص "لم5 وما بعدها در . 

(4) "ح': كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلخ ق9١7/ب»‏ بإيضاح 
من أبن عابدين رحمه | لله. 

وف تقول :ل اتج على براقي اذى لليسااز" العك القن و المي مازاياسوها يراك ليق ينو سبد تاكن 
بركات المعروف بابن حبيب الغزي» وتقدّم الكلام عليه 2511/١‏ 2310/1 وانظر 28٠١/17‏ 8114 » والله تعالى أعلم. 





الجزء السابع عشر _ ب هه 4ت5"» يع والشراء 





(قال) لرحل: (فوضت إليك أمرَ امرأني صارٌ وكيلا بالطلاق» وتقيّد) طلاقه 
(بالمجلسء بخلاف 0 وكات ف أمر امرأتي» فلا يَتقيدٌ به 0 مَن لا ولاية 
0 م يجر ده وحينئدٍ (فإذا باع عبد ركاه أو ذمي) أو : 


0-9 


شرو( ؟) 8 0 1 م ال اس 0 
حَربي ' عي (مالَ صغيرو لحر المسلي» أو شرَى واحلٌ ينهم به؛ أو روح صغيرة 


ل راس 


كدللك/ أيئ: ره مسلمة (ل يجن لعدم لد 
(والولقية قُ فيان اعفد ان الم ضيه كاف إرام ا نمق ارم سدور ونه مو 


745 (قوله: لعدم الولاية) وكذا لاولاية لمسلم على كافرةٍ في نكاح ولا مالء 
[/ق078/]] كما في "البحر الاق كاد ؛ التكاح ف نابت الو 4 و تَقَدَّمَ كاك إن بننا 
وشرحا”»: فليحفَظ. قال تعالى: «(وَالْدِنَ كَمَروابَعَضمَحْ أوَلِيَآمبَعْضِ يك الاتفال: +مم. 

مطلب: الولاية في مال الصّغي © 

فلحيية (قوله: إلالات بحعيف 0 ا الت السفيه لاولاية له قي مال 
ولليي "عون الفاوناب 3 ورم الجمع الف ق. وف "جامع لقعي عد ((ليس للب تحرير 
وال ر: وغيرو. ولا أن يهب ماله ولو بعوض» ولا إقراضّهُ في الأصح» وللقاضي أن يُقرض مال 


.531/57 "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١7//57‏ 

وم "البح" اند لأر انا ولك اا 

اي عه ورم وانظر المقولة ]١١140[‏ قوله: ((للسلم على كافرر وما بعدها. 

(ه) هذا المطلب من "الأصل" و"ر"ء وفيهما بعد ذكر المطلب: ((وسياتي أيضا))» أي: في باب الوصي من كتاب 
الوصاياء المقولة ا قرله: ((ووصي أبي الطفل أحى إلخ)) وما بعدها. 

(3) ((حيث لم يكن سفيهاً أما)) ليست في "الأصل". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن النالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: هل بمنع الفسق أهلية الشهادة والقضاء والإمارة 
وغير ذلك؟ ص ه 4 نقلا عن وصايا "الخانية". 

(8) في "الأصل”: ((في الفائدة)). 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ١4 ١1/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ‏ _---ده 586 لس لل س0 هسم المعاملاات 


دصي رَصِيّه) إذ الوَصِيّ يملِكُ الإيصاءً (ثمّ إلى) امحَد (أبي الأبيء ثم إلى وَصبيّه) 
م وْصِيّهِ ثم إلى القاضيء ثم إلى من نْصَبَهُ القاضي) ثم وَصِي وَصِيّه. 0000 


اليتيم والوقفي والغائبي. و”' ليس لوصي القاضي إقراضّة» ولو أَقَرَضَّهُ ضَّمِنَء و" 'قيل: يصِح 
الوب ةد له الإيداعٌ» فهذا أولى)) اه "عدّة"2. كذا في الهامش. 


[1737] (قولة: غلك الإيصاء) عر كاك وض لبت وأو وَصِي القاضي» نا 


[7455؟] (قوله: :نم وَصِي وَصِيه صِيّه) قال في "جامع الفصولينِ”” في السابع 
والعشرين: ((وهم الولاية في0 الإحارةٍ في النفسء الما والمنقول والعقارء فلو كان 


2 


عَقَدُهم يمثل القِيْمَةِ أو ب يسير”" الغبْن صَّمَّ لا بفاحشهء ولا يتو 0 قف على إحازته بعد 
بُلْوغِهِ؛ لأنه عَفَْدٌ لا مُجيرٌ له حال العَقَدِ وكذا شراؤُهم لليتيم صّحَّ 1 سين الح 
ولو فاسها دهم لا علبع. ول عي شو الحارة فلو كسان على القسر 

بر ا اد لعي لوعي بكر ورتير الاوز 0 فسخ البَيع الذي نفذ 
في صغره. "'فصط": قيل: ع اا لعن ذل كادي بأحر المثل لا بأقلّ منه. 
والصّحيح جَوَازُهُ ولو بأقلّ)) اه. كذا في الهامش. 

وقولةُ: ((”فصط")) هو رمرٌ ل "فوائد" صاحب "الحيط". 

)١(‏ الواو ليست ف "الأصل". 
(؟) الواو ليست ف "الأصل" و"ر" و1" وليست في "جامع الفصولين". 
(1') انظر تعليقنا المتقدم .497/١‏ 
(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟ /ق8.5/ب. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ؟/2١.‏ 
(5) ((في)) ليست في "الأصل". 
(9) ف 1" : ((بيسير)). 
(0) في "ب" و"م": ((يصِح)). 


11 1 


(9) ف 'ر": ((فتخير))» وعبارة "جامع الفصولين": ((فيخير)). 





المع السابع عفرن مصسححسيتحت ا فصل : لا يعقد وكيل البِي والشراءً 


(وليس لوصي الأم) ووّصي الأخ (ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب 
أو وَصِيّه أو وَصِي وَصِيّه أو الَد) أبي الأب (وإن لم يكن واحدٌ مِمّا ذكرن”) 
. ا محري نات 2 0 ابر 7 5 5 9 نل ض# 9 
فله) أي: لوصي الأم (اليفظء و) له (بيع المنقول لا العقار) ولا يشتري إلا الطعام 
والكسوة؛ لأنهما مِن جُملة حفظ الصّغير "خانيّة”". 
«(فروع) 

رصي القاضي كرضي الأب العاف ف القاضي ضوع ل به وي الأب 
ماع اك 01 11 5 ل 0 ام 1(4), :2 ءى ع ثو 5 و و4 08 
يعم الكلء عمادية . وفي متفرقات البحر : ((القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق 
مي ا في 2 
عقدٍ باشراه لليتيم إليهماء بخلاف و كيل» ووصيء وأبيء فلو ضين القاضي أو 
أمِينه تمن ما باعَاه7" لليتيم بعد بُلوغه صّمَّ بخلافهم)). 

وني "الأشباو””': ((جازٌ التوكيل بكلّ ما يُعقِدُهُ الوكيلٌ لنفسيه إلا الوصِي”, 


458 /الع (قولة: لا العقار) فيه كلام ذكرَهُ "أبو المعوو" قُ الحافية فت 30 

فر اججعة. 

)١(‏ في "و": ((ذكر)). 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي ف مال اليتيم إل 019/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الغندية'). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 نقلاً عن قضاء "العتابية". 

(؛) في النسخ جميعها: ((ما باعه)) بضمير المفردء وما أثبتناه من عبارة "البحر" أوفق بالسياق. 

)0١‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الوكالة صا 9؟ - 591 باختصارء قل عن بيوع "البراوية" 
و"فروق الكرابيسي". 

(1) قال السيد علاء الدين في ”تكملته" ‏ المقولة ]١5٠١[‏ قوله: ((إلا الوصي)): ((الاستثناءُ غيرُ صحيح!؛ لأنّ مسألة 
الوصيّ لم تدحل في الأصل الذي ذكره حتى تخرجّ عنه)). 

0070 '"فتح المعين "+ "كنابج: الو كالة ذاباته الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 0 * 


301 


يخاككه أله عابلفرة ع سح ع 2 ا قسم المعامللات 


فله أن ري يشتري مال اليتيم لنفسيه؛ لا لغيره بوكالة)). وجارٌ التوكيلٌ بالتوكيل. 





397455 (قوله: فله أن يشتري لخ) أي: ولح ظاهرٌ "أشباه”2. والفرق: أنه إذا 


_ 


اشتَرى لغيرو("© فحُقوق العَقَدٍ مِن جانب اليتيم راجعة إليهة ومن جانب الآيرٍ كذلك» ف فيؤدي 


ا ا لقا 


ا 


749 (قولة: بالتوكيل) بيانة في "الأشباو"”"2 من الوكالة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص8 ؟-. 

(9) عبارة "الغمز": ((اشترى لنفسه)). 

(1) عبارة "الغمز": ((إلى المضادة)) بالدال المهملة» وهو تعريف. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة 5١/7‏ نقلاً عن "فروق اللحبوبي" 
(ه) انظر الكلام على "س”" في تعليقنا المتقدم ص .-١5‏ 

(1) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة /51؟-. 


الجزء السابع عشر للدت #ةم ‏ ل يب الوكالة بالخصومة والقبض 


باب الوكالة بالخصومة والقَبض» 
(وكيل الخصُومة والتقاضي) أي: أخذٍ الذي (لا يَملِكُ القبّض) عند "زفر". 


وبه يفتى؛ لفساد الرّمان» واعتمّدَ في "البحر" العرّف. 0 
«باب الوكالة بالخُصومة والقَبْض» 
فطلب في أت العرب قاض على اللّغة] 


رمكة؟7 ١‏ (قولة: أي : ا الدَيْنِ) 000 وعرفنا: فو الطاب انين عناية "10) 0 


كاله أن يدك هذا الع كاتف ادكه علية تعللين: ادال نبا قاض دي اللغة» 
ولا يَحفَى عليلث أن عد لين بمعنى قَبْض فلو كان المراد امعنى اغوي يَعيرُ المعنى : 


0-9 
م ه 


الوكيل بقبْض الدئْن لا يَملِكُ القببضء وهو غيرٌ مَعقول؛ تدبر. 

[17455] (قولة: عند "زفرَ") وروي ص0 ات يوسف . 3 الأفكار"27. 

0740 (قولةُ: واعتمَدَ في ارم العُرْفَ)”*؟ حيث قال: ((وفي "الفشاوى الصغرى”"©: 
التوكيلٌ بالتقاضي ع العرّف: إن كان في بلدةَ كان العف بين لان أن المتقاضيي هو 


«باب الوكالة بالخُصومة والقَّبض» 
(قولة: اتوكيل بالتقاضي يعتيية العُرْفَ إلخ) ومثلة ما ذكرَهُ في الفصل الخنامس في مسائل الوكيل 
بالإقراض مِن "تتمة الفتاوى" : ((التوكيل بالتقاضي يعد العرف: إن كان في بلدةٍ كان العف بين 0 
أن المتقاضي هو الذي يُقبض الدَيْنَ كان لتوكيل بالتقاضي توكيلاً بِالمَبْضِء وإلآ فلا)) اه. وفي "الهنديّةا 
ون الفل الجاع بين الر كلا برراو كيل بالتقاضي وك كيل بالبيض؛ لأن التقاضي تفاهُلُ بن الاقنضاءء وهو عبارة 
عن عن القبْض» وكان التوكيل” بالتقاضي تو كيلا بالاقتضاء 0 وقال مشايخنا: ليس للوكيلٍ بالتقاضي القبْضر؛ 


)١(‏ "العناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ٠٠١/7‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
2 "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق89١7/ب  7/77١‏ بتصرف. 

8 "غرن الأذ كار" كنانهة الى كاله قاد اا 

(4) "البحر": كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض 17/8/19. 

(ه) قال "ط" 8١/5‏ 35: ((أي: نقَلَ اعتمادّة عن "الفتاوى الصغرى")). 

(:) معزي إلى "الفضل” كما في "البحر". 


حاشية ابن عابدين ل ---- هه 84" ل٠ي+٠ي‏ يسا قسسه المعامللات 


١ 0 7 7‏ 0 7 1 م شر ريه 20 1 ار 3 
(و) لا (الصلح) إجماعاء "بحر”2. (ورسول التقاضي يلك القَبْض لا الخصّومة) 
إجماعاء "بحر”". أرسّلتك أو: كن رَسُولا عني إرسالٌ. و: أُمَرْتك بِقبْضِهِ توكيل 


الذي يُقبض الدَيْنَ كان التوكيلٌ بالتقاضي توكلا بالقبْض» إلا فلا)), "سم"0. 

وليس في كلامه ما يقتضي اعتمادّة. نَعَمْ نَقَلَ في "المنح”' عن "السراجحية"27: ((أن 
عليه الفتوى))» وكذا في "القهستاني””' عن "المضمّرات". 

71 ؟] رك إجماعاً) أن الو كين عمد لا يَملك د . 

[مطلبٌ في الفرق بين التوكيل والإرسال] 

5 (قوله: وأَمَرْتَكَ بقَبْضِهِ توكيلٌ) قال في "البحر"”" أَوّلَ كتابب الوكالة: ((فإث 
قلت: فما ارق بين : التوكيلٍ والإرسال؟ إن الإذْنَ والأمرَ تو كيل كا عاميت امه 06 
كلام "البدائع"”/ من قوله: الإيجاب من الموكل بتر كلدك بكدا إرد مقر 434 ل 
.0 للك أن قعل كلا وه بد 

قلمت: الرّسولٌ أن يقول له: أَرسلتك» أو: كن رَمُولاً عني في كذاء وقد جَعَلَ منها 


لأنّ العادة جَرَتْ بخلاف ذلك في بلادنا. وهل يَملكُ الخصومة؟ اختلف المشايخ فينه» وقيل: يجب أن 
علك المصرعة فيد "أن يف "روسن الأصوت :و القت فإن "عدن" د كر غلب هله الميالة ىق كناب 
الوكالة: الو كيل بالتقاضى صل بالخصومة)) اه. 


ا 
)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والفبض ١817/17‏ بتصرف. 


(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١7/7‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة ق٠57/أ.‏ 

(4) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/3ق85/). 

(د) "الفتاوى السراجية": كتاب الوكالة باب ما يملكه الوكيل 7١7/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان” ). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصل القبض للوكيل بالخصومة .١79/7‏ 

(0) "البحر": 2١40/37‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(8) "البدائع": كتاب الوكالة ‏ فصل: وأما بيان ركن التوكيل 70/5. 


الجزء السابع عشر اسيم هنا لل ب باب الوكالة بالخصومة والقبضص 


حلافاً ل "الرّيلعي". (ولا يملكهما) أي: الخصومة والقَبْضَ (وكيلٌ الملارّمة"": كما 
لا يَمِلِكُ الخصُّومة وكيلٌ الصلح) "بحر”". (ووكيل قيض الدين يملِكها) أي: 
الْخصّومة؛ حلافاً لهما لو وكيلَ الدّائن ولو وكيلَ القاضي لا يَملِكُها اتفاقاًء كوكيل 
اف ذ[1[1[1[ذ[1[ز[ [ [ 111 


"الريلعي"27 في باب بيار الرّؤية: أَمَرتك بِقَبْضِه. وصرّح في "النهاية" فيه معزي إلى "الفوائد 
الظهيريّة": أنه بن التوكيل» وهو الموافقٌ لما في "البدائع"؛ إذ لا فَرْقَ بينَ: افَعَلْ كذاء 
رك بكذا)) اهء وتمامه فيه. 

1/417 (قولة: حلاف ل "الزّيلعي"”') حيث جَعَلَ: متك بعبْضه 0000 
افر كناف غامش 

(66/ (قولهٌ: وكيلٌ الصلح) لأنّ الصّلحَ مُسالمة لا مُخاصّمة. قم؛؛/ 

ال رق لق ا لسر مني آن نقع عليه اكد عي شاد كر كن أو اير انيد 
عت را ار ا 0 


95 1 يا 0 2 3 5 02 2 0 0 
زنكلا 4 لاك (قوله: ولو وكيل القاضي) َال و كله عبض دين الغائب» كن 1 


(قول "الشارح": أي: الخصومة, خلافا لهما) فإنّ قَبْضَ الدَّيْن عنذهُ قَبْضّ عثل حَقَب وعندَهُما 
0 1518 َ سس إل 2 1 000 
بعينة» وتقبل البينة على الو كالة عندهم. اه قهستاني , 


)١(‏ وكيل الملازمة: هو الذي رُكل ليلازم فلانا. 

(؟) "البحر"”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١78/97‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 8/14؟. 

(5) م كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق٠؟/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 778/4 باختصار. 

59) "الشرنبلالية": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 1 تقلا عن "شرح المجمع" عن "الخانية" 


(هامش "الدرر والغرر' ). 


خاشية ادرء عابلية ١‏ تسسمجسيصسح تحب !1710 امم بس 77و قسم المعامللات 


ه 0 ٍِِ 7 
وأما وكيل قِسمةء وأخذ شفعة» ورجوع هِيَده ورد بعَيْبٍ فيَملِكها مع القبض 


اتفاقاء "ابن مَلكي". (أَمَرَهُ بقبْض دَيْنِهِ وأن لا يَمَبِضَهُ إلا جميعاء 51111 


إ 0 


60 (قولة: أمَرَهُ بقَبْضِ دَيْنِهِ) قال في الهامش تقلا عن "لنديّة””": ((الوكيل 
بقبض الدَيْن إذا أخذ العُرُوض مِن الغريمء واذُوكلٌ لا يَرضَى ولا يأخذ العروض»؛ فلل وكيل 
أن يرد اعُرُوضَ على الغَرِيم ويُطالِبَهُ بالديْنء كذا في "جواهر الفتاوى". 

رجحل له على بحل ألف يكم وضح. فوَكلَ رعلا بِقبْضها” وأَعلَمَهُ أنها وَضّحء 
فقبَضَ الوكيلٌ ألفّ درهم غَلَة وهو يَعلَم أنها غلة م يَجْرْ على الآمِرء فإ ضاعَت في يده 
ضَّمِنَها الوكيلٌ ولم يَلرّم لآير شيءٌ» ولو قَبَضَها وهو لا يَعلّمْ أنها غَلَة فقبِضُهُ جائرٌ ولا ضّمانٌ 
عليه؛ وله أن يَرْدّها ويَأحدٌ خلاقها”» فإن ضاعَت”'' مِن يدِهِ فكأنها ضاعَت مِن يد الآمِرء 


5 ان 5 8 31 دن ل م 2 ف 24 >لرزة) 
ولا يرحع بشيء بي قياس قول "أبي حنيفة” رضي الله تعالى عنه» وق قياس قول 'أبي يوسف 


رحمه | لله يرد مثلها وياحذ الوَضّحّ)) اه. 
5 رع 8 ذ(5) 0ت ( قاف 5ك 5-00 و ساس ال 
قال جامعه محمد رحمه الله : الاوضاح: حلي من فِضْةٍ) جمع وضح. واصله البياض» 
ل 7) اللا سر الخال .ام م # 3 9 
معراب 8 وقي المحتار . ((والاوضاح: حلي من الدراهم الصحاح)). 


(قول 'الشارح” : 1 فيُملكها ع | 5 ص أي : قيض العين. 


)١(‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الوكالة ‏ الباب السابع في التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسيه ‏ فصل ف أحكام 
التوكيل بتقاضي الدين وقبضه /07 نقلا عن "الحاوي". 

() في "ر": ((يقبضها)) بالمثناة التحتيّة أوَلَهُ. 

(6) عبارة "الفتاوى الحندية": ((ويأخذ وضحا)) بدل ((ويأخذ خلافها)). 

(5) في "الأصل”" و"ر": ((ضاع)). 

(5) ((يوسض)) ساقطة من "الأصل". 

(5) ف "ب" و"م": ((أقول)) بدل ((قال جامعه محمد رحمه الله)). 

(9) "المغرب”: مادة ((وضح)). 

(8) "مختار الصّحاح": مادة ((وضح)). 


الجزء السابع عشر ‏ لل 580" لل باب الوكالة بالخصومة والقبض 


فَقَبَضَّهُ إلا درهما لم يَجَر 5 الآر) لمُخالفته والتواقلم يفن وكات 
(و) لآير (له الو على اليم بكله) وكذا لا يفيض درهماً دُونَ درهي بي "00 
(ولو م يَكنْ للغريم بين على الإيفاء فقضي عليه بالدَيْنٍ (وقبصَةُ الوكيل فضاعً 
ينه َم برهن لوب على الإيفاء) للمُوكل (فلا سَبيلَ لهم للمَديُون (على الوكيل» 
5 يَرحعٌ على الموكل) أن بدك و ادك ل 


وذكر في الحامش: ((ذَفع اله رحل مالا يدفعه إلى رجحل فذ كر أنه دفعه إليه» و كذبه 
في ذلك الآمِرٌ والمأمُورٌ له بالمال فالقولٌ قولهُ في براءة نفسِهِ عن الضّمانء والقول قولٌ الآحر 
أنه لم يَقبِضة ولا يُسقط دَيْنهُ عن الآمِرِء ولا يَجبُ اليمِينُ عليهما جميعاء وإنما يحب على 
الذي كذبَهُ دُونَ الذي صدقةء فإن صَدّق”" المأمورَ في الدّفع 2 ل هي 
فإ حَلّفَ لا يُسقط دَيْنهُ ون نكل سَقَطء وإن*” صَدّقَ” الآحرّ أنه لم يه سهاو كدب 0 
المأمور 0 امور عاب واد الوا حلم فر نون نكل لرى مادّفع 
الغ تع "دري "130 م فض[ :]ذو كا إنسانا يقضتاء دن تليق ): 
4097 (قوله: درهما دون درهم) معناةٌ: لا يُقَبض متفرقاء فلو قَبَْضَ شيئا دون شيء 
ع الع 2 35-3 :1 0 6 ' لاه 2 . 
م يرأ لغريم بن شيء؛ "جامع الفصولين” '. وفيه ': ((و كيل قبض الوديعة بض بعضها 
حان فلو أيرَ أن لا يقيضّها إلا جميعا فقبّض بعضها صَمِنَ ول يَحْرٍ العيْضِ) فلو فَبْضَ ما بتي 
قبل أن يَهِلِكَ الأول حار الفَبِضّ على الموكل)) اه. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 218١/7‏ بإيضاح من الشارح الحصكفيّ رحمه | لله. 
(0) في "د": ((لأنّ يدّه يدّه))» وانظر "ط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة 587/8؟. 
(9) عبارة "الهندية": ((فإن صدقه)). 
(14) عبارة "الفتاوى الهندية": ((فإنه يحلف الآخر)). 
(3!((:5)] لبت فى "الأصل ار 1 2 1" 
)١(‏ عبارة "الهندية": ((وإن صدقه)), 
(9) في "ب" و"م": ((وإن كذب)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و1" موافق لما ف 'الهندية" 
(8) "الفتاوى المحددية": كتاب الوكالة ‏ الباب السابع في التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسبه 718,7 ا ار ةي 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والغلاثون في الأحكامات 47/7 .١‏ 


حاشية ابن عابدين.. :تحسبيسححجح ين لمحتس تعن اقنبه النايلات 


(الوكيلٌ بالخصّومة إذا أَبى) الخصّومة (لا يُجبَرُ عليها) في "الأشباه”": ((لا يُجبَر 
الوكيلٌ إذا امتتعَ عن فِعْلٍ ما وكل فيه؛ لتبرُعِهِ إلا في ثلاثو)) كما مَر"". (بخلاف 
الكفيل) فإنه يُحبَر عليها؛ للالتزام 

و كله م فاته و أعوق مواق من الناس على أن لا يكون وكيلاً فيما يُدحَى 
عن الموكل حاز) هذا التوكيلٌ ا ا 00 


جخلاء /اا] (قوله: في "الأشباه" إ الفلاهر: أنه أرادَ بالنقل لل كول الإشازة إل محالفيه نا 
"الأشباو". فإنّ مِن حُملة الثلاث ‏ كما ته م مدق اسدادلات "امورانه يد الوك عمومد 
د 7 إذا غاب م يع وقد تبع | "للصنف" ا در 0 


ا 

(قولة: وقد تبعَ "اللصنف" "صاحب الدّرر" إلح) لا تحرير في هذه المسألةٍ هنا ولا فيما سَبَقَ. 

(قولٌ "المصتف": وَكَلَهُ بخصٌوماته وأَعٍْ حُقُوقِهِ إلخ) في مُحاضر "نور العّين" رَدّ مَحضراً ذْكِرَ فيه: 
اله وَكلَهُ ف الدّعاوّى م وات و يذ كر فيه: في جع الدعاوى بأنّ الألف واللام فيهما للجنس؛ 
لدخولهما على | ع لجيه » فكانتا للجنس» والمكم فبها: أنْ يتناوّلَ الأدنى ا الأعلى» فيَتناوّلٌ 
خصّومة واحدة» وأنها مُجهولة» فلا ب من بيانهاء أو يقول: ف جميع الدّعارّى والخصُومات)) اه. وفي 
"الأنقروي" ين الفصل الثاني: ((ادَعَى أنه وكيل فلان َكلَهُ بالدّعْوى على فلان» وأقامّ عليه بيّنة هل 
سمخ ؟ أجاف ١‏ لأ ييا الى فيه شط صيحة الُوكيا ار "الفاعدية ولي 
أَرسّلَ الوّكالة بالخصّومة ‏ بأن قال: وَكَلتكَ بِالْخْصُومة ول يزد ؛ على هذا لا يَصِيرٌ وكيلاء وحَكَى 
خلافا فيما لو قال؛ وكلدك مخصُومة هنا بيننام) + فانط ة: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة صده79-. 
(0) صالم:" - وما بعدها "در". 


(فلهة ضصهم » 56 - 0 


(4) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 791/7. 


1 / 


الجزء السابع عشر   .‏ ب 14 لل باب الوكالة بالخصومة والقبضص 


(فلو أَتْبَتَ) الوكيل (المالَ له) أي: لموكله (ثم أراد الخصم الدفعَ لا يسمّع على 
الوكيل) لأنه 5 بوكيل ف ا 
(وصح إقرارٌ الوكيل بالمخنصومة). 0 


وك كر سالك ((بأنه لا يحبر عليهاء. يععئ: ما لم يَغْب موكلة فإذا غاب يُجِبَرٌ عليه(" 


كها ذكرة "المضيق!7" لق :بانوة رهن توفع غدة عذل)) اه :وهذا ا حسين كاتا 


عن "نور العين"2 تأمل. 
هذاه ولك المذ كور فى "المزيم !50 (مينا مُوافق لمناءق""الأكيناة ")فانم ذ كر يعد اقؤله: 
((لا يُحِبّرُ عليها)): ((إلا إذا كان وكيلاً بالخصومة بِطَلْب المدّعي وغاب المدعى عليه”)), 
كاك اقنا مِن "المتن" الذي شرح عليه "الشارح". تأمل. 
ا /ا”) (قولة: وصّح إقرارٌ الوكيل) يعئ: إذا ا كاله الو كيل الو وأقرّ على 
بام الام 


ويه 0 “دو “ا ار 276 اع ممم غ>ج ثر 
2 7 7 و 1 
44لا (قوله: بالخصومة) متعلق ب ((الوكيل)). 


(قولٌ "المصنف": لا يُسمّمٌ على الوكيل) أي: ويحكم بالمال على المدَعَى عليه وَيَتبَعْ الدّائنَ بذَفْعِه 
"شرنبلالي". لكن قد يُقَال: الَفهُومُ مِمًا سَبَقَ سماعٌ البيّنةِ؛ لقفصر اليد وينظرٌ الفرق بينَ الدَيْن والعين. 


3 *"الذوى الف "نكا الوك الةاو ات الركالة بالكمرريه والقض 011 جب ف نيفلا فى "الصطر": 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١91/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

() أي: ((لدفع الضّرر)) كما ف "الشرنبلالية". 

(5) أي: منلا مسرو ف "غرر الأحكام”". 

(د) المقولة [0 4 174] قوله: ((بطَلْسٍ المدّعي)). 

)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/ق65//ب. 

(0) في "ب" و"م": ((بطلب المدّعى عليه وغاب المدّعي))؛ وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة 
"المنح" و"الأشباه"؛ وهو المراد. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 791/7. 


حناشية ابره عابدية ا ا ل 1 حت قسم المعاملاات 


لا بغيرها مُطلقا”'؟ (بغير الحدُودٍ والقصاص) على موكله (عند القاضي دون غيره) 


استحسانا (وإن انْعَرّلَ) الوكيلٌ (به) أي: بهذا الإقرار» حتى لا يُدفَعٌ إليه الما .... 


(1ه4ام (قولهُ: لا بغيرها) أي: لا إقرارٌ الوكبل بغير الخصّومة أي وكالةٍ كانت. 

لسييقيفة (قوله: بغير الحدود والقٍصاص) متعلقٌ ب ((إقرار)). [؟/ق؛»؟/) 

44 ا (قولة: استحسانا) والقياس أن ا يُصيِح عند القاضي أيضاً؛ لأنه مامو بالمخاصّمة» 
والاقرار كد هاه لابه مالي "ح”"2. كذا في الهامش7". 

[17485”ع (قوله: انعَزّلَ) أي: عرزل نفسته لأخل دذفع الخصلمء "واني . وَرَدَهُ أعزمي 
زاده", "ط"9». قال في "الهداية"””2 تحت قوله: ((انعرّلَ)): ((أي: لو أَقِيمَت البيئة على إقراره 
في غير بجلس القضاء يُخرج من الوّكالة)) اه. 

44 /1] (قولة: حتى لا يُدفع إليه المال) أي: لا يمر الخصم بذع المال إلى الوكيل؛ ا 
لا كن أن يَبقَى وكيلاً (مُطلق الحواب؛ لأنّه لا يملكٌ الإنكار؛ لأنّه يصيرٌ مُناقِضا في كلاه فلو 
بق وكيلا بقي وكيلا]”" بحوابب مُقيَّدٍ وهو الإقرار؛ وما وَكلَهُ يحواب مُقيَّدِء وإنما وَكُلَهُ 
الدوات تطلفا: اه "ح”". كذا في الهامش/". 


.787/ أي: سواءً كان مجلس القاضي أو غيره؛ وفي الحلبي: أي: بحد أو قصاص أو غيرهما اه من "ط"‎ )١( 

ليك 4 كتاب الو كالة بوانت الو كالة بالخصومة ٠.‏ ضانا 

(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر". 

(5) م نعثر عليها في مطبوعة "ط" الي بين أيديناء وذكر السيّد علاء الدين أبن احشي المسألة نفسها في "تكملته" ‏ المقولة 
]١545[‏ قوله: ((وإن انَعَرَلَ الوكيل))» ولم ينقلها عن "ط"؛ والله أعلم. 

(د) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والفبض .١51١/9‏ 

(7) نقول: ما بين منكسرين ليس ف النسخ جميعهاء وهو تمام عبارة قاضي زاده في "تكملة الفتح"» ونقلها عنه "ح" تامة. 

097 ا كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟9/!.‏ 


(8) ((كذا في الهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عشر لل ال” _ لب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


وَإِن برهن بعدة على الوكالة؟ التحاقض» "دور "27 :وو كذ ]ذا اسصسى) الو كل 
(إقرارة) بأنْ قالَ: وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صّمّ التوكيلٌ والاستثناء 
على الظاهر ددا 

(فلو أقر عنده) أي: القاضي ١لا‏ يصِح ورج به عن الوكالة) فلا تسمع 


00 10م م إز(ل 
درر : 


خصو منه) 


#ا# ا هالع سج جع واس سيجاوه هاس جا ع هن «#ه اج © نه ا« الس ع وج ج ٠ه‏ ا واع © 95س ا هو وهاه نو وا م عا واه هو شاع هد فاه 


قال جامعْةُ محمّد رحمه الله: وذيّل شيخنا المؤلفُ نقله قائلا: كذا في "شرح الهداية" 


98 5 
لقاضي اذ . 


0744 (قوله: للتناقض) لأنه رَعَمَ أنه مَبطِلٌ في دعواه, "درر”2. 


/ا44؟] (قولة: 0 قال) المسألة على خمسة أوحَه 9 مَبسُوطة 5 "البح 0 
07484 (قوله: على الظاهر) أي: "ظاهر الرواية". ومثله استثناء الانكارء فيتصِح 


منهما” في "ظاهر الرّواية"؛ "زيلعي””» وبيانة فيه. 3م؛؛/ب 


(قوله: ومثله استشناء الإنكارء فيصِيح منهما) 2 الطالب أو المطلوب. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة والقبض 791/7 بتصرف. 

(0) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 178/5 بتصرف (هامش "القتاوى الحندية"). 

(') "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7041/7 7597 باختصار. 

(4) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في "ب" وأم", وهذا التذييل هو تمام عبارة "ح"» وانظر "تكملة 
فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 4/7 .١١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض ”591/5. 

19)انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة والقبض .١1/7/7‏ 

(0) في "ب" وأم”": ((منها)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقتبض 258١/4‏ وف هذا الموضع كلام مهم في "حاشية 
الشببي"» فلينظر. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت - "لا لمعد+هي دللا قبسم المعاملاات 


(وصّح التوكيلٌ بالإقرارء ولا يَصِيرٌ به) أي: بالتوكيل (مقرَا) "بحر”2.(و بطل 
توكيلُ الكفيل بالمال) لثلا يَصِيرٌ عاملا لنفسيه (كما) لا يْصِح (لو وكلهُ بقَبْضه) . 


44 /ا؟] (قولة: أع بالتوكيل) التوكيل بالإقرار صحيح. ولا يكون الك كيك اخ كذ كيدل 
الإقرار إقراراً من المو كل وعسن الطواويسي”". ((معناة: أن يُوَكَلَ الخطومة ويُقول: 
م فإذا رأَيتَ لْحُوقَ مَؤُونَةٍ أو حوف عار علي فأقِرٌ بالمدَعَىء يَصِحّ إقرارهُ على 
الوكليك كذا في "البرّازية”", "رملي". ش 

قلت: ويَظهَرٌ ينه وَّحهُ عدم كُونِهِ إقراراء ونظيرُهُ صْلّحُ امدكر. 


#2 


[10945؟)] (قولةُ: وَبَطل وكير الكفيل) : فون اذ عن : الكفالة م تتقبب 10 


الل ار لولح و ل م يجر. 
1ة4لامع (قولة: بالمال) م متعلق متعلق ب ((الكفيل))» "ح "اوسا اشر ع 


457 الم (قوله: لو وكلهُ ناي أ فيما 0 انول عله لديو سن ارك 
ضمان قِيْمِتِهِ للغرّماءء ويطالب العبدُ ع لد فلو وكله الطالب يعنص المنال' عم العد 
كان باطلاً؛ لأنّ الوكيل من يعمل لغيروء وَاَّولى عامِلٌ لنفسيه؛ لأنه يبرع به نفسّة» فلا يَصِح 
وكيلاء 0 


(قولة: أي: فيما لو أعتق الَوْللى عبدَهُ إلخ) حَعْلَ في "الهداية" هذه المسألة نظيرٌ مسألة الكفالة» فهي 
2 داخلة قْ كلام "المصنفف". 


)١(‏ "البحر": ا واعانه: الو كا لقي تفيوس والقمان ار مو تقذ عن "الدوانة' 

(1) تقدّمت ترجتةٌ ص ١‏ ل. 

2١‏ "البزازية": كتئاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 457/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(4) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق0٠؟7/].‏ 


(ه) ص ع7 
(9) "الكفاية": كتاب ا - باب الو كالة بالخصومة والقبض ١١8 - ١١1/7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


الجزاء السا ع صصح 19795 لسلس سسا يأب ألو كالة بالخصومة والقص 


يلاتو ين عارصو لان الوكيلٌ متى عَمِلَ لنفسيه بَطَلَتاْه إلا إذا وَكُلَ 
ُو بإبراء نفسيه فيَصِح) ويْصح م عله قن ابراه سشك " افي ‏ راررو كل 
لمحتال 00 ير الاك عليه) أو 9 اديوه وك الطالب بالقبض 
م يَصِمَّ؛ لاستحالة كونِهِ قاضياً ومقتطياء "قنية". 0 121100 


“1744 (قولة : لأنّ الوكيل) قال في الهامش: ((أي: لأنّ الوكيل عامل لغيره؛ فمتى 
عي القع :فقق لوق انز كال الع جا" 

(قولة: إلا إذا إلح) الاستنناءٌ مُستدرَلكٌ فانظرٌ ما في "البحر'”". و((الَديُون)) 
بالنصبء وفاعلٌ ((وَكلَ)) مستدرٌ فيه"). 

(ه 4 (قولةُ: "قنية"””) عبا رت - كما في "المح" -: ((ولو وَكلَهُ بقيض ذَيْنِهِ على 


0 و 


فلانء تأحيرٌ به اموت فوكلة بيع 000 3©(0 
وَهَلكَ يَهِلِك مِن مال المديون؛ لاستحالة أن ا اضيا شيا فالواحد 0 تفلح أن 
كروك انكر السب الفطام و لسع اه انان الببد الال والقازء : 


زقولة: الاستكناء مُستدرَك فاتطر” ماق "البحرم ماقالة فق "النكر "فيه تامة كنا أن قولة في 
"الأشباه" فقط كذلك. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص95 ١‏ بتصرف» نقلا عن "الكنر" و"البزازية". 

.-7 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كناب الوكالة ص؟‎ )١( 

(5) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١857/9‏ 

)2 ود يون [السنت 46 زيادة من "ر" و"ب"» وابن عابدين رحمه | لله ضبط كلمة ((المديون)) بفتحة على آخخرها. 
(د) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في قضاء الدين وقيضه إلخ ق514١/ب.‏ 

)١(‏ "المنح": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالحنصومة والقبض ؟/ق85/ب. 

(9) في "ب" و"م”: ((والواجة)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالمنصومة والقبض 1857/0. 


خاضية ارو عالدوخ :سحي 5 مص يي اتج الفائلاة 


(بخلاف كفِيل نفس" ء' والرسولء ووكيل الإمام ببيع الغدائمء والو كيل بالتزو ح 
حيث يح طتمانهم؛ لأ كلا متهم ستق. (الوكيل بض لد إذا كل صّحّ تبط 
الو كالة) لأنّ الكفالة أقوى؛ 0 فتصلحٌ ناسخة (بخلاف العكسء 000 


4 (قولةٌ: بخلاف كَفِيلٍ النفس) فَيدَهُ "الرّيلعي”": ((بأن يُرَكلّهُ بالْخصُومة)). 
قال في "البحر””: ((وليس بِقيْدٍ؛ إذ لو وَكَلَهُ بالقبض من المدين”؟ صّحّ)) اه. 

5/1 174؟] (قولة: حيث يْصِحٌ ضمانهم) بالشمن والمهر - كذا في في الهامش”” ؛ لأنّ كل واحاد 
منهم سَفِيرٌ ومُعبرٌ "منح"20. والمناميب أن يقول: يْصِحٌ توكيلهم. لك لا يَظِهُرٌ في مسألة 
وكيل الإمام بيع الغنائم» تأمل. 

117444 (قولة: سف ) اع مع عن غيرو ذاو لحن العينة. 

17445" (قولة: بخلاف العكس) هو تكرارٌ مَحْضّ مع ما قبلها!", "ح””7 أي: مع(" 
قوله””'": ((وَبَطلَ توكيلٌ الكَفِيلٍ بالمال))» لكن إذا لوجظ ارتباط بقول الشارح''©: ((فتصلح 
ناسخحة)) إظهارا فرق بيتهما لم يكن تكرارء تأمّل. 


(قولة: لكن لا يَظهَرُ في مسألةٍ وكيل الإمام إلخ) فيه تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((الكفيل بالنفس)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .581١/4‏ 

0( 0 : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 00 

(5) في "ب" وكم": «(المديرن))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(د) ((كذا في الهامش)) من أر". 

(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7/ق87/ب. 
() قوله: ((مع ما قبلها)) ليست في "ب" و"م". 

2 لم نعثر على النقل في مخطوطة "ح 0-١‏ الى بين أيدينا. 

(6) ف "الأصل" و"ر" و"7": ((في)) 0 ((مع)). 


1 ينا 


) لل در . 


0 


)١١(‏ ف "ب" وكم”: ((بقوله)) بدل ((بقول الشارح)). 


الجزء السابع عشر لغتست سب هلام لب باب الوكالة بالخصومة والقبض 
وكذا: كلما صّحَّتْ كفالة الوكيل بالقبُض بطلت وكالتة تقدّمَت الكفالة أو تأخحرّت). 
وَل ارت اخ ع ا ا ا 0-0-7 ري 
لما قلنا. (و كيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز) لما مر : أنه 
يَصِيرٌ عاملا لنفسيه (فإنُ أدّى بكم الضّمان رَحَعَ) لبطلانه (وبدونه لا) لتبَرعه. 


(اذَعَى أنه وكيلٌ الغائب بِقَبْض ذَْنِه فصدَقهُ الغريم أُمِرَ بدَفْعِه إليه) عَمّلا بإقرارو, 


بر هلال (قولة: وكذا: ع إلخ) تكرار مََحَضُْ مع قله "7 

مهلاق (قولة: للبائع) المحانيون: شرك 

ولام (قوله : لم يَجَر) استشكلهُ ا بوكيل الإمام بيع الغنائم» ووفعَة 
ل ل ل 0 الع ل فز قدا ةم 

ر6٠‏ ولاق (قولة: عامل لنفسيه) لأنّ حَقَّ الاقتضاء له. 

0 (قولَهُ: رَحَعَ) أي: على مُوكلِهٍ بالبَيع. ولقائل أن يقول: التَيرّعُ حَصّلَ في 
أدائه إليه يجهة الضّمان كأدائه كم الكفالة عن 7 20107 ي بدون أمْريء فليُعامل 
"لاي ”.ولا فى أذ الع في اليس عليه نما هو في نفس لكاو ونا الأدا 
فهو مُلرَمٌّ به شاء أو أبَى بخلاف مسالتناء على أنه إذا أَدّى على حُكْمٍ الضّمان لا يُسمّى 
مُتبرّعاء بل هو مُلرَمٌ به في ظَنهِ اه. 

زه هلاثم (قولة: عَمَلا بإقرارهو) أي: في مال نفسيه؛ لأنَ الدَيُونَ عن بأمُتالها. بخلاف 


1 


إقراره بِقَبْضٍ الوديعة الآتي؛ لأنّ فيها إيطالَ حَقَ المالك ف العَيْنِء "سائحاني". 
هد اا ل 

(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟5/أ.‏ 

(19) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالحخنصومة والقبض 797/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض .1١7/7‏ 

(ه) المقرلة 175594] قوله: ((سَفير)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 797/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


1: 


حاشية ابن عابدين ‏ لتب - 08م لهسا قسالمعامللات 


ولا يُصّدّقْ لو اذّعَى الإيفاءً (فإن حَضَّرَ الغائبُ فصَدَّفَهُ) في التوكيل (فبها) 
ونعمت» زو إلا افجر الغريمٌ بدفع الديِن إليه) ا الغائب (ثانيا) لفسناأة الأداء 
بإنكاره مع كينه» (ورَجَع) الغريم (به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما) 


6 (قولهُ: ولا يُصَّدَُّ إلخ) سيآتي متنا”' في قولِه: ((ولو وَكلّهُ بقَبْضٍ مال 
ادّعَى الْريمٌ ما يُسقِط حَقَ مُوكلِه إل)). 

رلإار ةلال (قولة: ا الأداء) لأنه حك الاستيفاء حيث نكر ول ((بإنكاره)) 
الب للسبيّة» وقولَهُ: ((مع ينه)) يُثِيرُ إلى أنّه لا يُصَدَقْ بمُجرّدٍ الإنكار. 

وني "البحر'”" عن "البرّازيّة'”": ((ولو اع الغَرِيمٌ على الطَالبٍ حينَ أرادَ الرُحُوعَ 
عليه أنه وَكُلَ القابض برهن يُقبّلُ وييرأء وإن أنكرٌ حَلَفَهُ فإن نكل بَرى)) انتهى. 

ني بع ووو 01 لحرن أذ ماد ا مد يه سو ررد 
دَفعَ عن سُكُوسم ليس له إلا إذا عادً إلى التصديقء وإن ذَقَعَّ عن تككُذيسيٍ ليس له أن 
يُحلفَهُ وإِن.عاد إلى التصديق» لكنه يَرِحمٌ على الوكيل)) اه. فإطلاق "الشّارح" في مَحَلٌ 


التَفييكة تأمل. 


3 
. 
ممه امن 


ا 


هيه الام در 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض 184/7 ويتضح من سياق "البحر" أنّ المنقول عن 
"البزازية" مسألة أخخحرى لا هذه المسألة» وانظر التعليق الآني. ظ 

() لم نعثر على المسألة في "البزازية"؛ ولعلّ ابن عابدين رحمه الله وَهِمَ في نقله عن "البحر"؛ أ شاك المنقولة فيه عيذ 
"البزازية" هي مسألة أخرى. 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١184/07‏ 


(5) البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث في قبض الدين 47٠/5‏ (هامش “"الفتاوى الهندية"). 


الجزء السابع عشر ل ل د لاا لد ياب الوكالة بالخصومة والقبض 


فإنه يَضْمَنٌ مثلَهُ "خلاصة””2. (وإن ضاع لا) عَمَلا بتصديقِه (إلا إذام كان قد 
(ضمنه 00 الدّفع) عدر اين 1 الذائرن 05 000 الوكيل؛ لأنه أمانة 


٠‏ الار 


ريا الكفالة "ازيلعي"”" وغيرة. 
ادم ا وا ع ع ا لَ الأب 
ل ثانيا رح 5 فكذا هذاء ٠‏ ا اساسا و 


لزنو فزن يس أسلة الأول 1 يدنك نامل 

وف اوقترا توافتم كشديد ال تيان يقر" الفتر يك لك لان أن 
ته الركالة وا ملي كان ضمي ذلك الى 05 فالفيير ادر ف ((و كلهُ)) 
عائدٌ إلى ((الوكيل))؛ والبارزٌ إلى («المال)): "بجحر"0. 

محقلا (قولة: أو قال) أي: مدعي الو كالة. ق444// 


(قولة: فالضّميرٌ المستثزٌ في ((وكلة)) عائذ إلى ((الوكيل)) إلخ) غير موافق لما في "البحر". فانظرة. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فْ الوكالة بقبض الدين ق71417/أ بتصرف. 

(5) في "د" : ((لقدر)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 787/14 بتصرف. 

(4) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث في الوكالة بقبض الدين 470/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) قوله: ((بتشديد الميم)) من "ر" و"ب"» وابن عابدين رحمه الله ضَبّط كلمة: ((ضمّنةٌ)) في "الأصل" بالشكل 
تار اي 

(0) أي: الغريم للوكيل» كما في "البحر". 

(9) نقول: هذه صورة معنى التخفيف في ((ضمّنه))؛ وليست صورةً معنى التشديدء والمقولة يحالها غير موافقة لما ف 
"البحر"» ونقلها الطحطاوي 84/٠‏ ؟ عنه مبينا المعنيين» وإليه أشار الراقفعي رحمه الله تعالى»ء وانظر "التكملة" 
للسيد علاء الدين ‏ المقولة ]١94931١1‏ قوله: ((إلا إذا مه عي الذّفع)). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١84 - ١8/7‏ بتصرف وانظر تعليقتا السابق. 


بجاكية انظ عايدوة . جب لت ااا ال ا 1 نه قسم المعامللات 


(وكذا) يُضِمهُ (إذا ل يُصِدَّقَهُ على الوكالة يَحُمّ صورتي السسّكوت 
والتكذيب (ودّفعَ له ذلك على رَعْمِه) الوّكالة, فهذه اميا ان 
(فإن اذَعَى الوكيلٌ هلاكة أو دَفَعَهُ لمُوكلِه صُدّق) الوكيل (عَلفِ 

مي دي ا 
الغا وان رهن أن سونو كيل اوعلى إفزازو يفك "أن زه استجلانة 1 
ا لت ا اد 
واحاوي ا ااا 

ولو مات الموكل ووَرنَهُ غَرِمُهُ أو وََبَهُ له أده قائماء ولو هالكاً ضَمِنَهُ إلا 
إذا صَدَّقَهُ على الوكالة 000 1110 


ا 1 0 0 95 ارس 0 > 111 - 5 
زردهلا (قوله: فهذم) أي: الثلاثة. وذاكرَ في الهامش عن القول لمن 0 من الو كالة: 
ومع عر ع 0 دن لخي أن يعطى) زيدا ألف درهم مِن ماله الذي تحت يده فادّعى 
امود الدّفمَ وغاف ويد رانك الادن 4 وطالة بالج علي الدفع» فهل”' يَلرَمُهُ ذلك؟ 
أحاب: إن كان المال الذي عندة أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه؛ وإن كان تغويضا 
ا ©" 
00 0000 0 5 
كذهلال] (قوله: م يعبل) ولا يكوث له حق الاسترداد. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالخصومة والقبض ١854/17‏ بتصرف. 

() "القرل لمن"؟ مجموعة جمعها المولى جلال الدين العرب من الكتب المعتبرة والحوادث الواقعة بين يديه حال كونِه 
كاتبّ ا محكمة بقسطنطينية» ثم أحذها وق زأذة نك اشع وراد عليه اصعاناء وسمّاها "القول الحسن في 
جحواب القول لمن"؟. (انظر “كشف الظطدون" ١7/5‏ - 5514 و"خلاصة الأثر" 5/4”ىء و"الأعلام" 1/07 .)١‏ 

(؟) في "ب" وكم": ((في شخص)) بدل ((سَيلٌ عن شتخص)). 

(:) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وطالبه بالبينة على الدفع بالبينة فهل)). 


الجزء السابع عشر مالظ باب الوكالة بالمخصومة والقبص 


دامر بالدين رأ لكان حلم يايعل” أن الدائن و كله "عي”". (قال: 
إني وكيل بِقَبْض الوديعة» فصدَقَهُ اودع ل يُوْمَرْ افع إليمم على الَسْهُور حلافاً ل "ابن 
الشخنة"» ولو دَفعَ بعك الاتعرداة لظفا لهام زد كذ الحكمُ لو ادُعَى شراعها 
مِن المالك وصدَقَةُ) المودعٌ 0 لتم لأنه إقرار على الغير. (ولو ادّعَى اتتقالها 
بالارث أو الوّصية منه وصدقة أ بالدّفع إليه) لاتفاقهما على ملك الوارث 510506 


اس 


01م (قوله: حلافا ل "ابن الشّخْنة") فيه: أنّ "ابن الشخنة"”" نقَلَّ رواية عن 


1 بعس الي بي سم ص ا «امرس ل ا (4) 
4 وه (قولة: مطلقا) سواء سّكت, أو كذب, أو صدق. 


رم هر 


سورك لاا اله كرو شاه ان نض يا 20 العاتي: 

وف "البحر”©: ((لو هَلَكّت الوديعة عنده بعدّما مَنَمَّ قيل: لا يضمن وكان يَنبغِي 
الضَّماك؛ لأنه مَنَعَها مِن و كيل المووع في زَعْمِه)) اهء ومثلة في "جامع الفصولين"”. 

5 (قولَةُ: ولو ادَعَى) أي: الوارث أو الموصّى له. 

رادها (قولة: على ملك الوارث) ع ري 


(قول "الشارح": لاتفاقهما على ملك الوارث) والحال أن ملكه قد زالَ موته كما في "الريلعي". وفيه 
((لو ادعى رجل أن صاحب المال مات وم يدع وارثاء وأنه أوصّى لديما 5 يد رحل مِن عين أو دين 
وصدقه الذي في يده المال يمر بالتستليم إليه؛ لأنه لما اذَعَى أنه لم يَترْكُ وارئا يرل منزلة الواردث إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((ما علم)). 

(9) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١١/5‏ بتصرف. 
() "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟//59. 

50 0-7 كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق٠؟5/أ.‏ 

(5) في الصححيفة السابقة ل 

.185/17 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ )١( 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات 45/5 .١‏ 


حاشية اين عابدين لعبنح بي حت م ورين ا ار ب يي ب ب قسم المعاملاات 


(إذا لم يَكُنْ على الَيْس دين مُستغرق) ولا بْدَ مِن التَلَوُمِ فيهما؛ لاحتمال ظُهُور 
وارث آخرّ (ولو أنكرَ موتة» أو قال: لا أدري لا) يمر به ما لم يبَرهِن» ودعسوى 
الإيصاء كوكالةٍ» فليس لِمُودع مَيْسمٍ ومَدِيُونه الدَفعُ قبل تُبُوتٍ أنه وصي» ولو لا وصي 
فدَفعٌ لبعض الوَرَثةِ بَرَّ عن حِصيِهِ فقط. 

(ولو وَكلَه بقَبْضٍ مال فادّعَى الغريم ما يُسقِط حَقّ مُوكلِه) كأداى أو إبراء» 
أو إقراره بأنه يلكي (دَفَعَ) الغريم (المال) 0000 


رده" (قولهُ: ولا بد من الوم إلخ) تقدّمَت هذه المسائلٌ في مُتفرقات القضاءء 
وقدَّمنا('2 الكلامٌ عليها. 

1615 (قولة: ودعوى الإيصاء كوكالة) فإذا 0 ذه اليد لم يَؤمَر بالدفع له إذا 
كان عَيْنا في يد المترٌ؛ لأنه أقر أنه وكيلٌ صاحب المال بق بقَبْض الوديعة أو الغصّب بعد موت 
فلا يَصِحٌ كما لو أَقَرّ أنه وكيلهُ في حياته بَِبْضِهاء وإ كان المالَ دَيْنا على المت فعلى قول 
محمد" الأول يصق ويومر بالدّفع إليه» وعلى قوله الأحير ‏ وهو قول "أبي يوسف" ‏ 
لا يصدق ولا يؤْمَرٌ بالتسثليم لي 3 "الشّرح””"2, 9*7 

0 (قولة: أو إقرارهِ) أي : الموكل زاك ملكي)). المسألة ف "جامع الفصولّين"”29, 
حبك قال: (قال: أَدعَى أرضا وكالة أنه مِلنث مُوكلي اه مالسا ذو الي ره يلكي 
واكاك ار م يكن له بيس فله أنا يُحَلّف اموكل لا وكيلة فو كله لوشانف 
فللقاضي أن ب ا لا لي د ل 5 نه لم يَقِر له بم بَقِىَّ الدكم عالى 
خالك وار كن طن امك اف ه. وبه يَظهَرُ ما في كلام "الشارح". [«إقه»؟/|] 

)١(‏ المقولة [9 5770 قوله: ((تركة كسمت إلخ)) وما بعدها. 

اي انين اللتقائق: كناب الو كالة - ياب الو كالة بالخصومة والقبض 7815/5. 
(59) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١85/17‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات 44/7 .١‏ 


الجزء السابع عشر معت كيت ب اصسيوصبوبصحح 801 محمححيت . ءياث الوكالة بالتضومة والفيصن 


ولو عَقارا (إليه) أي: الوكيل؛ لأنّ جوايَهُ تسْليمٌ ما لم يُيَرَهِنْء وله تخليف الموكل 
اوسن ادل شري ان النييك عافن ل" زو" 252000 


(قوله: لأنّ حوابّه تَسْلِيمٌ) لأنه إنما اذَّعَى الإيفاءً» وف ضِمْن دَعْواهُ إقرارٌ 
بالذتق الو كال بوقانة فى ا" 00 
مال 0 1 يُبَرَهِنْ) أي: على الإيفاء» فيقبَل2؛ لِمامَرً: أن الوكيل ع 
سه و 
مام كك لا الوكيل) أي: على عدء عِلَمِهِ باستيفاء الموكل» "بحر "220. 
0 3 2 3 . 7 7 م 1 م د بي 
74م (قوله: أن النيابة لا تجري 2 اليمين) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون 
الآيقاء إلى مؤكله أن إبراءة”"2: وأراة تخْليِف الوكيل آنه 1 يُعله هلآ حلفت إذ لو أقر به 
م يَجُرْ على مُو كله؛ أنه على الغير ٠‏ "جامع القصو َين””"2. وهذا التعليلٌ أَظهَرٌ مِمَا ذَكَرَهُ 


0 3 1 


"الشارح 3 فتد فتدبر . 
9 2300 


مام 


(قول 'الشارح": خلافا ل "زُفر”) في "حاشية عبد الحليم' :((صرح يعض .باد قول "فر" هو الحق)). 
(قولة: وهذا التَعليل أَظْهَرٌ يِمَا ذَكَرَه 'الخارع ) رَحهُه: أنّ اليمينَ المتوبجّهة على الأصيل غير 
المتوجهة على الوكيل» لكنّ عدم جواز الإقرار على الموكل مَحَلَّ نظر. 


. 8: انظر "تبيين الحقائق": كتاب ال وكالة  ياب الو كالة بالخنصومة والقبض‎ )١( 

(؟) في "ب" و"م": ((قتقبل)) بالمثناة الفوقية أُوَلَهُ. 

(99) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض ١85/7‏ بتصرف. 

(5) "البيحر": كتاب 0 باب الوكالة بالخصومة والقبض .١85/97‏ 

(5) ف "الأصل” وكر": ((وأبرأه))» وما أثبتناه من "7" و'ب” و"م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون 00 0 

(9) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ق14١/ب.‏ 

(8) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4١٠؟/إب.‏ 


5١/5 


خاشة ان غايية لمح تت 17587 عب لت قسم المعامللات 


ووو كله مستبن أن وادّعَى البائعٌ أن المشتري رَضِيّ بالعيبٍ 000 





فإذا أُنْكرٌ يُستَحلّفُ إلا في ثلاث مسائل: وكيل شراء وَجَدَ يا فأرادَ ارد وأ راد البائع 
ل ار سن فيو علد قن ١‏ أَقرّ الوكيل لَرِمَهُ. 

الثانية: وكيل قبْض الدَيْن إذا اذَعَى عليه المديونٌ أن موكلة أَبرأهُ عن الدَيْنَ» واستحلف 
الوكيلٌ على العِلْمٍ لا يُحَلْفَةُ» ولو كر به لَرِمَ. 

يقولٌ الحقيرٌ: يذكر الثائة في "الخلاصة"””2» وف الثانية نَظَرٌ؛ إذ المقَرٌ يه هو الإبراءٌ 
الذي يَدَعِيهِ الَديُونُ» فكيف يُتَصَوَرُ لَرُومُهُ على الوكيل؟!)). 


0 ل(") 


ره كهة/؟] (قولة: ولو كله بعيبي) أي : 7 أَمَة بسببا عيبي 
5/01 (قول: لم مَرْدٌ عليه إلخ) أي: ل يَرْد الوكيلٌ على البائعء "ح"”7" . كذا في افامش. 


ال 


اكه /ا؟] (قوله: حتى يحجلف خخ يعي: له يَقَصِي القاضي”" بالود غليية جحل يحضر 
المشتري ويحلف على ” ا أنه لم يَرْضِ بالعيب» 0 كنلا في الهامش. 


(قولُ: فكيف يتَصَودلَرُومُهُ على الوكيل؟!) فيه: أن اراد بْرُومِهِ على الوكيل لَرُومُةُ من حيث قصر ييه. 
(قولة: يعن : لا يُقَضّى اثفاقاً !مخ المناشيك 1 ((اتفاقاً)). 


)١(‏ نقول: بل ذكرهاء» وهي عنده الثانية: وتضياات كي )"اولي ”يد وزلر :ادع علي الأمر وها :ل مدق وإن 
مر لْرمَهُ))» وقد ذكرها السيّدُ علاء الدين ف "تكملته" ‏ المقولة ]7١78[‏ قوله: ((لا الوكيل)): ولعلَ صاحب 
"نور العين" رحمه الله سَبَقَ نظرَهُ إلى الثالشة فظنها الثانية» والله أعلم. 1 

(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١607//.‏ 

(5) في "7" و"ب” و"م" : ((اتفاقا)» بدل (القاضي))» وما ألبتناه من "الأصل" وأر" موافق لعبارة " حا ونيّهِ عليه الرافعي رحمه | لله. 

(؟) ((على)) ليست في "1" واب وام. 

(ه) "ح”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟5//.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ سه 8# ب ل باب الوكالة بالخصومة والقبض 


3 


والفرق: أن القضاءَ هنا فسخ لا يُقبَلُ النقضّ بخلاف ما مر"© خلافاً لهما 
(فلو رَدَّها الوكيل على ا لبائع بالعَيْبء فحَضَرٌ الموكلٌ وصَدَقَهُ على الرّضا كانت 
له لا للبائع) اتفاقاً قُْ الأصح؛ لذن القضاء لا عن دليل» ل للجهل بالرْضاء 0 
ظَهُرَ عجلافة» فلا يَنَفذ باطناء "نهاية" 

اموز بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء, أو التصدق) 


ه77 (قوله: والفرق) أي : بين هذه المسألة ‏ حيث لا ترَدٌ الأمَةَ على البائع - وبين 
الك" فاياضفيت يدع لغريم لمال إلى الوكيل» " 00 كذا في الهامش. 
هلا (قولة: لاك لها نيف قار زد رع القع 3 ملحو أذ تفن : 
القاضي نافيا د تلا قلط عو لطا نا 
.“ولام (قولة: فلا يَنفذ باطنا) اعترّضّة "قاضي زاده'”؟: ((أنه إذا جار نقضّ القضاء ههنا 
عنة "أب بحبديئة "ايض ناي بن كان لأ زا الذلين المتذكر وه للفراف نون باتو 00 
هلام (قولة: أو الشراء) قيّدَ به لما في "البحر”” عن "الخلاصة"”2: ((الوكيل يبع 
الدّينار إذا أُمسَّك الدّينارَ وباع””'" دينارَةُ لا يُصِح)). 
هد اع ا 
(؟) في "الأصل": ((أن)) بدل -52 
(5) في "الأصل": ((الذي)). 
اد كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١٠؟5/].‏ 
)22 0 كنات الواكالة - باب الو كالة بالخصومة ف 0 #عارتن 
(1) "تكملة فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 8/0؟١.‏ 
322عغ2 ع كبثات الو كالة ح.“نانت الو كالة بالمخصومة ق. ا 
(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١1857/17‏ 
(84) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء ق 5484 ؟ /ب. 
)٠١(‏ في "ب" و"م": ((وباعه))؛ وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 


خاشية ابه هانةان ١‏ اسع جتحي 7777 ا ب قسم المعامللات 


عن زكاةٍ (إذا أمسَّكَ ما دُفِمَ إليه ونقَدَ من ماله) ناويا جوع ل و ميسن 
"الأشباه"27. إحال قيامه يكن متبرعا) بل يَقَعُ التتقاص ايعان (إذا م يضف 1 
غيرو) فلو كانت وقت ؛ إنفاِه مُستهلكة ولو بصرفها لدين قف أو أضناف اليم إن 
دراهم نفسِه ضمِنء وصار مُشويا لنفسيه متبرعاً بالإنفاق؛ أن الدّراهم تعن في 


كلقع الوا 1 "لتقن زان أمره أن يقبض من مَديُونَهٍ ال 
ويتصدّق» 0 بألفي ا على المديواك جار الف ا ل 


7 3 1 9 3 سل 7 57 تلرضثة فاك 98 عر (8) 
؟ "هلامع (قوله: عن زكاة) الظاهر: أنه ليس بقيد» ح . ويدل عليه إطلاق ما ياتي 
عن "المنتة 
لوه الام (قولة: إلى غير ه) أي: غير مال الآمر كنيو أضدافة إلى مال الآير أ أطلة” ”ا 


الليييفة (قولة: وقت إنفاقه ) اء: أو شرائه أو 2 
زه *اة لاا و لَدِينٍ نفسيه ) أو غير ااا 
ردعة لا (قولة: : نعم إلخ) لا وحه للاستدراك نينا لا تناقي 0 قيام الدين 


2 دِمّةٍ اموق كقيام المال 5 يد الو كيل» و "'صاحب ؛ المنعم"0”) ل ذكراها من غير 


استدراكع ا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صة9؟-. 
(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل النامس ف الوكالة بالشراء - نوع في شراء الفضولي 487/5 بإيضاح من ابن 
عابدين رحمه !لله (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟١7/ب.‏ 

(4) في هذه الصحيفة "در" . 

زه "ح": كتاب: الوكالة - باب الو كالة باللنضومة .0# إنب: 

(1) نقول: قال الحلبي: ((قوله: (ولو بصرفها لدّين نفسه) لا وَجْهَ للمبالغة ب: لوء فإ صَرْفها لدّين نفسبهٍ وغيره 
سواء))» انظر "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالمنصومة ق١١7/إب.‏ 1 

() "المنعم”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض ؟/ق68/). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 181-185/9. 

(9) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة ق١١7/ب.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ل هخ" لب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


(وصي أنفقَ من ماله و) الحالٌ أنّ (مال اليتيم غائبٌ فهو) أي: الوصي 
كالآب (مُتطوّعٌ» إلا أن يُشَهدَ أنه قَرْض عليه, أو أنه يَرَجَعُ) عليه "جامع 
اللعيرتي "لام وغيرة. وَعَلْلَهُ في "الخلاصة"0": ((بأنّ قول الوصي وإن اعتير قُْ 
الإنفاق لكن لا يقبَل في الرحُوع في مال اليتيم إلا بالبينة)). 
(فروعٌ) ظ 
الوكالة المجردة له تدع تت الشكي ويانة فق "الدرز". اه 


ل 


ففتكقةه (قوله: ا ل خخ( سيأنتي 5 تحريرٌ هذه المسألة في آخر كتاب الوصا 
ا ا 

مه لامع (قولة: غائبُ) والحاضرٌ كذلك بالأولى. 

زمه بار (قولة: فروعٌ) تكرارٌ مع ما يأتى 47 5 أول البَا: 

.4ه (قولة: وبيانهُ في "الشرر”) قال فيها'"»: ((قال في "الصّغرى": الوكيل بقَئْضٍ 
الدَيْن إذا أُحضرٌ صما فَقرٌ بالتوكيل وأَنكرَ الدَيْنَ لا يبت الوكالة» حتى لو أَرادَ الوكيل 
إقائة الم ع الذي 1 لا ساعن 

(قولُ: قال ف "الصّغرى”: الوكيلٌ بقَبْض الدَيْنِ إلخ) وثي "الصغرى" أيضاً ‏ على ما تَقَلَّهُ "الشُرّنبلالي" 
عنها : ((لو أَقام الوكيلٌ بقَئْضٍ كل حَق بين شَهِدَتْ دُفعة على الوكالة وعلى الحَقّ للمُوكلٍ على 
الى عليه قال “الامام؟: قي على الكال لاغ فإذا ى بها ولوك باعادة لين على الي 
لُكل على المدعَى عليه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل ؟/1١.‏ 
(؟) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس ف تصرفات الوصي ق0 55 /,ب» وفيها: ((الميت)) بدل ((اليتيم)). 
(") المقولة [/5517517] قوله: ((قلت إلخ)). 


(4) صدا٠38”‏ "در ". 
(0) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟597/9؟. 


السلا 1 1 1 ]ا 


)غ2 ((على الدّين)) ! ليست قي "الأصل" ر : ل وما أثبتناه من ١‏ ونا وام موافق لعبارة الخو . 


حاكية ان عا مو ١ ٠‏ ع عي سح تح 07 بي 7ت ا قسم المعاملات 
71 0 4 5 ل 2 
صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقدٍ السلمء 00 


قر بالتوكيل وأنكر الشريرة لاحت وكات زأنه كا ادر عالى كاتا يكو عينيا 
3" موحي ذا دكن الركا واد بالا كانه يكو حمفا ف عدا 
لكوت البينة اه على حم منكر للوكالة؛ فافهم. كذا في الهامش. («/قه50/بم 

قال جامعْهُ الفقيرٌ محمَّدٌ رحمة الله: لم يُسِنِدْ هذه العبارة إلى أحدٍ وتحتاجٌ إليه» وإِنَ 
موضيع كتابتهًا فيه قطعي» وهكذا ترتبت معي» والله أعلة". 

هلام (قولة: صحَ التوكيلٌ امام ا الإسلام. وقد تعد 1 على هذه المسالة 


وعندّهما: 0 9 الأمرين» ويقضى بالوكالة 20 بالمال. وكذا الخللاف في دَعْوى الوصاية 

ارج الور انق بنافنن بوكقة اتاج مزلت سا قي االلتوق الو انوع "لقنا لفاك ررس حت ريما إل 
القاضي؛ وقال: إن لفلان بن فلان على هذا ألفُ درهم؛ وقلدك كاي لذ روي لبان ون كر بقن به 
ل ل ل لا أَقبَلُ البيّنة على المال حتى يُقِيِمَ البيّنة على 
00 ون أَقامٌ البينة على الوّكالة والدين كك شعو الو كانة و في الا علسن الدين. وقال 
محمّد": إذا أقام البينة على الكل يُقضى بالكل ولا يَحَتاجٌ إلى إعادةٍ البيّنة على الدين. وهذا استحسات» 
والفتوى على قولهء وتمامُةُ في الباب المذكور)) اه. وف "الخائيّة" من الدعْوى: ((فإث شهدوا على 
الأمرين عا: على الوكالة والديْن ف الاستحسان ا فإذا ظَهَرَت عدالة الحيود تفي عا لكر 
3 قَدّمٌ القضاءً بالوكالة على القضاء بالدَيْن)) إلى آخر ما فيها. وفيها مِن الوّكالة:(( أنه يُقضّى بهما)): 
لكنه يَحمَّلٌ على تقديم القضاء بالو كالة عَمَلذ ينا أفادثة عبارتة السابقةء لكل كر في مَحاضر "اهندية": 


5 


((أنه يُقَضَى با موت والوراثة) نم يِقَضّى بالوصاية)). 
زولك فائه يكو مها نابت الديْن) لعله: الو كالة. 


)١(‏ في"و": ((وصحٌ)). 
200 3 0 و"ب" و "م 1 : ((بالدين)). 


(؟) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في ١"‏ واب و 


الجزء السابع عشر يبت ب يت 00 لمتحي باب الوكالة بالخصومة والقبض 


ااا 0 


أبِيناً على القرية» فيَمُرَهُ بِعَقَدٍ السسّلّمِ ويستلِمَ منه على ما قَرَرَ له باطلاً؛ 520 


في بابب الوكالة بالبيع والثّراء'"'2, حيث قال هناك: ((والمرادُ بالسَلّم الإسلامٌ لا قبُولٌ السّلم 
فإنه لا يَجُونٌُ "ابن كمال"). وأُوضّحْناهُ بعبارةٍ "الريلعي”؛ فراجعٌة”". 

اق "اقرع الوهياقة "كب ورقنالاي "للمسيوطط اد "رذ وكلة إن رخذ الكرع إن 
طعام لوي سه كن د دهها إن ُو كل فالطّعامُ على الوكيل؛ وللوكيل على الموكل 
الدّراهم َرْضٌ؛ لأنّ أصل التوكيل باطلٌ؛ لأنّ المسلّمَ إليه أَمَرَهُ بيَنِعِ الطُعام من ذْمَبِهِ إلى ذمَّةٍ 
ال وكيل» ولو أمرة أن يسيع عين ل للآمر”) كان باطلاء فكذلك إذا أَمَرَهُ 
أن بيع طناب 0 الستلم ين صنيع الم ايس» فالتوكيل” به باطل)). ق.دع/| 

47 هلام (قولة: فللناظر أن يلم إلخ) فرَعَهُ على ات كال و كيل على ما 
صرَّحُوا ب وفي هذه العبارة إِيجارٌ أُخَقَها بالإلغاز» وهي مُشتيلة على مسألتين: 


(قولهٌ: من ِمْتهِ إلى ذِمّةٍ الوكيل) عبارة "شرح الوَهبانية": ((في ذَمّبو أي: ذِسَّةٍ إلخ)). وقولة: 
ه- - 0 اير 
((على الامر)) حقه: للامرء كاهو قي الاصل 5 
(قولهُ: فكذلك إذا أَمَرَهُ أن يبع طعاما في ذمّته) ذكرّ عَقِبَّ هذا ما نصهُ: ((وهذا لأنه إنما يُعتَبَرٌ 
مره فيما يَملِك المأمور بذون أُمْرِو وهو في قبول السَلم في الطعام يُستغني عن أمْر غيروء وقبول السلم 
9 1 3 0 م 8 0 
من فم المفاليس» فالتو كيل به باطل كالتكدي)) اه شرح الوهبانية . 
وا 
(1) انظر المقولة [77548؟] قوله: ((والمراذ إخ)). 
(؟) “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة .590/١‏ 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الوكالة في السلم 7١4/١7‏ باختصار. 
2١‏ الواو 0 قِ كن و"م". 
(1) ف النسخ جميعها: ((على الآمر))؛ وما أثبتناه من عبارة 'المبسوط" و"شرح الوعمائنة” هو الصراب )وفك امعط علتة 
الرافعي رحمه ! لله. 


خاشية امق اغا تلاو , ماي م يي 11 م ا م قسم المعاملاات 


لأنه وكيل راقن والوكالة أعادة لا يْصِح ل وتمَامُهُ في "شرح الوهبانيّة"0". 
اا ل ل ا 


حداهما: يَجُورٌ للقيّم أن يُسلِمَ ين ريع الوؤقف في زيِه وَحُصُرِهٍ كالوكيل يقد 
الم .رأ اال ول لبت ف كالسا ليق" غير انوي له ب ع 
الر فقي ا 05 التراذ أنه كتالعمن بيك فق 
الذ ؛ ثم ما يُعطِيه يكونُ بدلا عمًا وجب وهنا يُعطِيه في امجيس كالتوكيل بالشراءء 
ِصِحٌ وإنا لم يكن الشمَنْ مِلْكَه أو نقول: الَمَنْ هنا مُعيّنٌ ‏ أي: رأسُ مال المسّلّمٍ ‏ لأنّ 
07 الأمانة ينين بالتغيين. 
ناسيم قد عَلِمْتَ أن قيّمَ ارقف وكيل الواقفب» والؤكالة أمانة لا يَصح ييعُهاء و 
شمر أن ذلك لا يح َعَلَ انا لف ل )كا راذنا ان سيا لق و امك كديا 
زَرْعَها ويُقَرٌرُونَ له على ذلك جُعْلاً وهي: أن يَأمْرُوهُ بعَقَدٍ السلي ؛ ويَستلِمُونَ من الؤكلاء 


على ما هو مُقررُ لمم باطناء فالغلة المسلّمُ فيها تيت في ذم الوكيل. وو عرسي تن سان 
لوقف ضَمِنْهاء ولو صرف مال السلَمٍ على المستحقينَ لم يَرحعْ به في غَلَّةِ الرقفر وكان 
ا لاعن قروس ان لتاقن جد عن عدي الدنا تل م اه 
توكيل بقبُول السلم. 

ال عر شرَاحٌ "الوهبائيّة”” في هذا المحَل) ؛ وقد صعب على فَهُمٌ هذا 
الكلام. ولم يتلخص منه حاصلٌ مُدَةَ طويلة» حتى فتَحّ الى بشيء يَغلِبُ على ني أنه هو المراة 


أي ذا اهة 
53 


00 7 


(قولة: أنه هو المرادٌ في تصوير هذه الحيلة ة إلخ) بالتأملٍ فيما قالوة وما 0 داعا 


)١(‏ انظر "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة ؟9/. ”ا إلا 
(؟) «انتهى والله أعلم)) من "و" 

(5) المقولة [778؟] قوله: ((والمراد إلخ)). 

(5) في هذه المقولة. 

(د) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة  ”90/1١‏ الا”. 


5١ /+ 
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في تصوير هذه اليل في المسألة الثانيقه وهي: أن شخصا يكوث ناظرا على وَقفيء فيُرِيدٌ أن 
يَجِعَلَ أمينا قادرا عليه بحيث يُنتَفِعٌ هو عاجلا والأَمِينٌ آجلاء فإذا أحذ من الأمِين فم عدن 


ذلك ليْقوم مَقَامَهُ ويأحدٌ مُستَعَلآت الوقف بَدَلاً عن الجعْل فهو لا يَحُورُ؛ لأنه بَيْعُ الورّكالة في 
لمعتى؛ لما عَلِسُت”" أنّ النَاظرَ وكيلٌ الواقفيء وهذا يُفعَلُ في زماندا كثيراً في المقاطعات 
والأؤقافيء وَيُسَمُونَهُ: التزاماء فإذا تَحَيِّلَ له بهذه اليْلةِ - وهي: أن يَأححدَ الناظرٌ بن الأمين 
مبْلغا مَعلوما سلما على عَلَةِ الوَقف لِيَصرِفَهُ في مَصارفهء ويَأْحذَ منه ما عَيَّهُ له الواقفُ مِن 
العُشْر مثلاء ويَستَغِلٌ ذلك الأَمِينُ عَلَةَ الوَقفي على أنه المسلّمُ فيه؛ لِيَحصُل للناظر نَع بتظارَته 
وللأمين بأمانيء ‏ فهو أيضاً لا يَجُورُ؛ِ لأنّ الناظرَ وكيلٌ عن الواقفيء فكأنه صارٌ وكيلاً عن 
الواقف في قبول عَقَد السَلّمٍ وأحل الدّرامم على الغْلةٍ الخارحة: وقد عل" أ القائر 
التوكيلٌ بِعَقَدٍ السلّم لا بقَبُولِهِه فإذا أحذ الدّراهمَ وصَرفها على المستحِقينَ يكوثٌ متبرعا 
صارفاً مِن مال “اق+0/) نفسيهء وتَنبت الغلة في ذْمبَه فيَلرَمُهُ مثلهاء هذا ما ظْهَرَ ي. 


نم لا يَحَفَى أن هذا كلهُ إنما يكونٌُ بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شُرُوط 
ادي وإلا يكونٌ فسادُهُ من جهة أخحرى كما لا يخفى؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 


385-26 در 


ناك انه غابلي ‏ ا 1 7 قسم المعاملات 


يو ماه 


#باب عزل الوكيل» 
(الوكالة مِن العُقودٍ الغير اللأزمة) كالعاريّة (فلا يَدخلها خجبارٌ رط ولا يَصِحّ الحكم 
بها مققصوداء وإنما يصح قِ ضمن دعوى صحيحة على غريم). وبيانه قُ 'الذرر”". 


«باب عَرْل الوكيل» 
000 (قولة: جيار شَرْط) لأنه إثما يُحتاج إليه في عَقَادٍ لازم؛ لك من اينار 


1م ١‏ 
من فسخحه إدا اراك م 3 


وباب عزّل الوكيل» 

(قولة: 0 0 إليه في عَقَدٍ لازم إلخ) هذا التعليل” لا يُظهِرٌ ركاه اللأزمةء وعيارٌ الشّرْط 
يُصبِح ف كل لازم ولو من أحد الحانيّين يَحتَمِلُ افلخ إلا أنّ الأصلَ فيها 0 رُم ولا عبرة بالعارض. 

(قولٌ "المصنف": ف ضِمْنِ دَعورى صحيحةٍ على غريم) أي: من تَحَقَّقَ كُونةُ خصماً بن دعوى 
الدّعي» كاذ اذى أذ لفلذن عليلة "كذ ور كين تسريه في َيْضِهِ مثلء فلا تت الوّكالة في ضِمُن 
دعوى على غائبو في وجه مَن يَرْعُمْ أنه وكيلةُ بدُون تَحَقق وكالته مُشافهة عند القاضي بحُضُورٍ وكيل المدّعي 
الغائبب» وبدون سبق مبُوتتها م ولذا ذكرّ في "البزازيّة" من الفصلٍ السّابع من كناب الدعو نا 
نْصّهُ: ((واحدٌ مِن وكلاء الحكمة اذّعَى أنه وكيل عن لان ف طلب حُقَوقِهِ وعلى هذا الْحْضَّرٍ كذاء فقال 
وكيلٌ آخيرٌ من وكلاء الْحْكَمة: إن مُوكلي هذا - يُريدُ المدَعَى عليه - يقولٌ: ليس علي هذا الحَقُ وليس لي 
عِلْمّ بالركالق» فبَرِهَنَ الوكيلٌ على الوّكالة لا يُبُّ؛ لعدم الخصم)) اه..ثمٌ إن الَذكورٌ في مَحاضر "المنديّة": 
((أنه في دعوى الوصاية 5-8 المدّعي بإقامة المينق بان المدّعَى عليه عنها؛ لأنّ الجواب 5 سنصيتى إعد 
دعوى الخصلمء اها عرف كول المدّعي ليها بإثبات الوصاية» إن ع وات كنود الصنعة يَِدَوُونَ 
يحواب الْدّعَى عليه كما هو الرّسمْ في سيجلات و سائر الدعاوَى والخصّومات)) اه. ومقتضى اد لتعليل المذ كور 
10 يدا في دَعوى الوكالة بإقامة لغيه نال الخصم تأمل. 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 5317/9 وما بعدها. 
(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ”/ق88/). 


الجوه العا عقو" .تحب سيم 7857 ججحح حب" بالنهرة ار 
(فللموكل العَزُلَ متى شاءء مالم يُتعلق به حق الغير) كو كيل حصومةٍ بطلب الخصم 


046 (قولّهُ: فللمُوكل العَرْلُ) قال "الرٌيلعي””2 بعد تقرير مسألةِ عَرْل 
الوكيل: ((ما لم يَتَعلَقْ به حقّ الغيرء وعلى هذا قال بعض المشايخ: إذا وَكل الرّوجْ 
بطلاق زوحيه بالتماميهاء ثم غاب لا يَمِلِكُ عَرْلَّهُ وليس بشيءء؛ بل له عَزْلَهُ في 
الصحيح؛ لأنّ المرأة لا حَقَّ لها في الطلاق» وعلى هذا قالواة لتو قال امو كل لل وكيل: 
كلما عَرَّلْتكَ فأنت وكيلي لا يَملِكُ عَرْلَهُ؛ لأنه كلما عَرْلَهُ تَحَدَّدَت الوكالة له» وقيل: 
يَنَعَزل يقوله: كلما وَكُلئكَ فأنت مَعرُولٌ. وقال "صاحبُ النهاية": عندي أنه يبك 
عَرْلَهُ بأ يقول: عَرْلْنكَ عن جميع الوّكالاتء فيَنصَرِفُ ذلك إلى 00 0010 
وكلاهما ليس بشيءء ولكنٌ الصّحيح ذا ارات ع لكو ارات أن اله 00 الؤكالة 0 
العَزل أن يقول: رَحَعْتْ عن الْمعلّقة وَعَرَلْنَكَ عن الْمنَجرَةٍ؛ لأنّ ما لا 0 لازماً يَصِحٌ 
الرّحُوعٌ عنه والوكالة منه)) اه ملخصا: 

14 (قولة: كو كيل ححصّومة) تمثيلٌ لمَدخول النفي, اع لبس لله وإن علم به 
الوكيل؛ تعلق حَقّ الغير به. 

الكل اشامكن: زرئولهة وكر كيز سترية مدال [لمتيوع ا قال إن صلق 
به حقّ الغير'” فليس للمُوكل العَرْلُ كوكيل خصومة) وهو ما إذا وَكل الْدُعَى عليه وكيلا 


(قوله: وكلاهما ليس بشيء) لأنّ في الأوّل عَزْلَهُ وتوكيلهُ مِن غير فصل بينهما دائم لا إلى نهاية» 
وليس فيه وكالة تنفمٌ ولا عَزْلٌُ يمنع» وليس في الثاني ما يُِطِلٌ الوكالة المعلقية» أن عله له سارل اله 
الُّوجُودة؛ إذ لا يُتَصََّرُ عَزْلُ الوكيل قبل الوكالة» كما لا يَُصّوَّرْ عَزْلُ القاضي أو السّلطان قبل التولية» 
ولكن الصحيح إلخ» "زيلعي". 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 585/5 -8109؟. 


(؟) في "ر": ((ينعقد)) بالمثداة اللتحتية أُوَّلْهء وكذا في "التبيين". 
(5) من قوله: ((قال في الهامش)) إلى هذا الموضع من "ر"؛ والعبارة في "الأصل" من الهوامشء وهي عبارة "اح" بنصها. 


حاشية ابن عابدين ‏ للتل--- #88" للشسشسشسشس سيد قبسم المعامللات 


بالخصّومة بطلب الخحْصْم الذي هو المدّعي”" تُمّ غاب وعَرَلَهُ فإنه لا يَصِحٌ؛ للا يَضِيمَ حَق 
المدّعي: "ح””)). 

]| (قوله: 5-3 سيجي 6”"') أ قريبا. 

اع هام (قولة: ولو الو كالة رن لا يُحلو: إمما أن يكون فالغة على قوله: 
((فللمُوكل لعن )ار على توروة ررمام تعلق به حَقّ الغير))؛ فعلى الأول يكوث المعنى: 
أذ له العَوْلَ ولو كانت الؤكالة دَوريّة وللبالغة خينيل ‏ ظاهرة. وعلى الناني: أنه ليتس :له 
العَوّلُ في الوكالة الدورية. ظ 

٠. 5‏ 1 سِ 11 و عفاي عماس 0 0 0 

عن "العيي" عحلافة))90)؛ لأنّ الذي سيّحي:1©: ((أنّ له العَرّلَ)): فليس نحلافة؛ وأمّا على الثاني 


(قولة: أمَا على الأوّل فلِمُّنافاته إل) فيه: أن مُرادَ "الشارح" أن له عَرْلّهُ عن الوكالة الدَوْريَةٍ بقوله: 
عَرَلتِكَ عنهاء فإنه يكونٌ مُعرُولاً عن الوكالات كلها بناءٌ على ما صَّحَّحَهُ "البرّازي" حيث قال: ((ِعَلقَ وكالتة 
بشرط ثم عَرْلَه قبل مجيئه صّحّ عند "محمد" وهو الأصمم لافاً ل "الثاني")) اه. ومفاذ كلام "العيق" الآني 
مِن انعزاله بقوله: (( كلما وكلتك فأنت مَعرُول)): أنه لا ينعزل بقوله: عَرَّلَتكَ عن هذه الوكالةٍ الدوؤرية» وما 
ذَكرَهُ 'البزازي" مُوافِقٌ لما نقلهُ "الرّيلعي" عن "صاحب النهاية"؛ وهو ما قله "نمس الأئمّةِ" اه. وَذْكرٌ 
اللرازى" بها اده اليا لمختار: أن أن الرّوج يَملِك عر وكيله بطلاق افراقفم اهن عمل فلع ف فَهُم 
عبارة "الشارح" إرجاعٌ البالّغة لقوله: ((فللمُو كل العَرّل))» وتقدير مُخول ((لو)) على قوله: ((في طلاق 
واف وحَعْلٌ ذلك مسألة اخر: وذكرَ في "الك مه" و ماني لبور 05 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((المدّعى عليه))؛ وما أثبتناه من "1" و"'ب" و"م" هو الصّواب الموافق لعبارة ة "ح” والله أعلم. 

(؟) "ح: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١؟7/ب.‏ 

امد ام 0 

(4) ف الصحيفة التالية "در". 

(5) في صلاوم ' ول اتجكن ى اني ل الله لزنو اوالفطافر الاسم لم ست الختارح الحصكفي 
كنا اسكة علنه العقنه ار تعابةاوك ركف الله تماق بعد اسان 


الك انان عش «سجتييدت - 1107 سبحي غدل ا لفل 


5008 
س8 


في طلاق وعتاق على ما صَّحَحَهُ "البرّازي"» وسيّجىء عن "العيين" خلافة”')» فتنبة. 


فلأنه يُقتتضي أنه بِمًا تعلّقَ به حَقُ الغير» وليس كذلك؛ لأنّ من يقولُ بعدم عَزْلِهِ في الوّكالة 
الدؤوية جا ل لاه كلب كر له مجتويكة تقار كاك روفراك بزلل مادق تاف 
نز التعان ون ال كاله لذو لقم مالتسال عو دون ا 
ولو في طلاق 00 ١‏ يناد كرتي رار الورك 

ل ل ا م ي" لم يُصشّحْ شيئا ينهماء ل م 
جائز الرخوع» قال بعض المشسايخ: دين ل ان يَعرلَهُ ف الطّلاق والعناق» وقال بعض 
مشايخنا: له العَرُّ وليس فيه رواية مُسطورة)). 

قال 02/3 ورك الوكيل بالطلاق والقكاح لا يَصح بلا عِلمٍ؛ لأنه وإنذ م يَلحَنه 
ضَرَرٌ لكنه يَصِيرٌ مُكذّباً فيكونٌ غرورأ)) اه. نَعَمْ يْصِحّ حَمْلهُ على الثاني إن جُعِلت المبالغة 
على قوله: ((فللمُوكل عَرْلّةُ))) ولا يَرِدُ حيتئظ عليه أنه مِمّا لا حَقَّ فيه للغير كما سيٌصرٌح 
به. والظاهر أن قولة: ((وسيّجيء عن "العييي" حلافة)) وَقع مِن سَهُو القلمء ولو خدفة 
لاستقامٌ الكلامٌُ وانتظم. 

والعار اد ل ال فللمُو كل العَزّلٌ متى قاء ولق :الو كاله من م يتعلقَ به 
حَقُ الغيره كوكيل خصُومة بطلب الْخحَصْم بشرطٍ عِلم الوكيل ولو في طلاق وعتاق. 

4غ هلام (قولة: فقْ طلاق وعتاق) ((لو)) داخلة على د الا اه قال: ولو 
كانت الو كالة بطلاق أو عتاق. أي: فإ العَرّلَ فيها لا يْصِمء "س". رعاق»«اب)] 


غ6 ؟] (قولة: : وسيجى ( أي: قا 
(قولة: وَكُلَهُ غير جائز الرّحُوع) هذه مسألة أخرى غير مسألة الرّكالة الدَوريّة. 
)١(‏ انظر التعليق (ه) ص 417د. 


(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 477/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 455/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


شاك ان طايدية ١‏ حب ا 7 ل وه 2 قسم المعاملات 


(بسَرْط عِلْمٍ الوكيل) أي: في القَصٌدي» أمَا الحكمي فيَبْتْ ويَنعزل قبل العِلّم كالرسول 
(ولى عَرْلَهُ بل ؤُحُودٍ المشّرْط في المعلق به) أي: بالشَّرْط به يُفى» "شرح 
وهبانية"”". (ويشبت ذلك) أي: العزل (بمُشافهةٍ به وبكتابة) مكتوب عَزلهِ (وإرساله 
رسولا مُميُراً (عَدْلاً أو غيرُ) اتفاقاً حرا أو عبداء صغيراً أو كبيرا) صَدَقَهُ أو كَذَيَهُ 


27 1 قِ متفرّقات القضاء 0 


(إذا قال7 الر سو ل: (الوكلث أرسلئ اليك لأيلغك عله إياكَ عن وكالته 2 


21” (قولة: بشرط عل الوكيلي) فلو أشهد على لعل في عي لوكي ل ينَزِل7” "ب‎ 0/٠: 
١ رده هلام (قولة: كالرسول) قا ينعَرِلٌ قبل عله دا ان‎ 
الور دا سيأتي 0 في الفروع.‎ ١ ركه هلال (قولة: ِعَزْله) أي: إن 0 إليه‎ 
بده (قوله: المو كل 00 هوا مَقولٌ القول.‎ 


0 ل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة الدع 
(؟) ص ه4 45 "در" وانظر "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق14"/ب - 835/أ. 


6 ف لان واو" )1 ينضرر)) 00 5 عل 58 ألبتناه نك "الأصل" و 0 1 أن هو المواقق لعبارَة في 
(1) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عرزل الوكيل .١1817//9‏ 
5١‏ 000 0 0 


(1) في هامش ارا: 3 "ط": ((قوله: الموكلٌ أرسَلنٍ إلخ)) اللدملة مقولٌ القول» واحتزز به عا إذا أشهد على عزْلِهٍ حال 
غَيةٍ الموكل فإنه لا ينعزل اهء كذا وقع التعبيرٌ بالموكل في "البحر" و"شرح الْحَمّوي" و"المفح"؛ ولعلّ الأولى: 
((الوكيل))؛ لتظهر فائدة الاحتزاز اهء وكتب ع ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] على هذه ف طرّة "ط": ((قوله: 
واحتزز به)) ظاهرهُ أن الاحتزاز عمًا ذكِرَ بقول الرسول: إن الموكل أرسل إليك إلخ؛ وليس كذلك» بل الاحتقازٌ عم 
ذكرهُ بقوله: بشرط علم الوكيل اه. وكتب بعضهم على "ط" على قوله: ((ولعلٌ الأول الركيل)): حَمْله على الوكيل 
متعينُ. واعترضه ع ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] بقوله: قلت: مكذا وقمٌ ف بعض نسّخ 'البحر'ء وق بعضها: 
الوكيل؛ ويمكن جعل الموَكُل بفتح الكاف اسم مفعول)). اه 

(9) ((هو)) ليست في "الأصل". 


ا 


الجزء السابع عشر ع 2 55١‏ علس باب عزل الوكيل ‏ 


ولو ره 00 بالعزل (فلا بذ من أحد د شطرَي الشتهادة) عَدَدا أو عدالة 
(كأحواتها) المتقدّمة في المتفرّقات”". وقدّمنا"©: أنه متى صَدَقَهُ قبل الوالاسة 
اانا و ا 

وفرّعَ على عدم َرُومِها مِن الحانبين بقوله: (فللو كيل) أي: بالخصومة وبشراء 
المعينِ؛ لا الوكيل بنكاح» وطلاق» وعتاق» وببيع مالهء وبشراء شيء بغير عَينِهِ كما 


في "الأشباه" (عَزْلَ نفسيه بشَرط عِلم م وكله) ل 


ههلا ؟] (قولة: كأحواتها) وهي اباد لبذ 0 عبده والشفيع 7 2 
يت والمسلم الذي م يهاجر 00 عه يعيب ا 0 ع وحجر المَأذون”" 
وفسخ شيركة» وعزل قاض» ومتولي وقفي(). ق.ه4اب 

[ ههلا ؟] (قولة: ألا الو كيل بنكاج) قاله يْصِح عَرْلَه ا قُُ هذه الأشياء وإن :0 يُعلمٍ 
الموكل؛ لعدم تضَررو 0 1 5 


ركهه/ا؟) (قوله: عَزل نفسيه) قال 2 "الأشباه اا 


:)لا بح عَرّلُ ا وكيل نفسَة إلا بعلم الموكل» 


(قول 'الشارح": لا الو كيل بنكاحء وطلاق إلخ) لكن التعليل المذكورٌ لاشتراط عِلمٍ الموكلٍ شامل 
لأنواع الو كالحك قاتط؛ في "الريلعى" وغيره. كك رأبت في "الكفاية”": ((أنّ ما في "الهداية" مخالف 
لعامّةٍ روايات الكتبو)). 


"د 5 


118 
امت 1 و 

(5) في أب" وام : ((مأذون)) بالتدكير. 

(4) نقول: فهي عَشْرٌ كما تقدم في ص "4 - "در 

(ه) "ح”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١55/)‏ بتصرف. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صده9؟-. 


حاكية انه عاييية ٠١‏ لعمعي ع م 27-2 جح ع كي قسم المعاملات 


وكتدا. ُشترّط عِلْمُ السّلطان بعَزْل قاض وإمام نفسّهماء وإلاّ لا كما يْسَطَه" في 
الامو 9 كل بض الدَيْن مَلكَ عَرْلَهُ إن بغير حَضْرةَ المديون» وإث) وكله تعره 
0 تعلق حَقَهِ به كما مر" (إلا الك (المديُونُ) فحيكل ينعزل. 

ْم فرَحَ عليه بقوله: (فلو دَفَعَ الَديُونْ دَيْنَهُ إليم أي: الوكيل (قبل عِلْيِهٍ) أي: 
المديون (بعزله 0 وبعده لا؛ دَفَعِهِ لغير و كيل. 95000 


إلا الوكيل بشراء شيء بغير عَيْنِو1" أو بَيْع) مالهء ذكرَهُ في وصايا "الهداية"”. قلت: وكذا 
الوكيل في التكاح والطّلاق والعتاق)) اه. 

وقال "الباقاني": ((لا يَصِحّ ولا يحرج عن الوّكالة قبل عِلَم الموكل)). 

وف "الريلعي””: ((عَرَلَ نفسّةُ عن الوكالة َم تَصَرْفَ فيما وْكِلَ إليه قبل عِلْم الموكلٍ 
العَرّل صّح ا فيه”"))) اص. كذا في الهامش. 

مهال (قولة: وإمام) كيد للصّلاة "من "00 أي لا يْصِح لعل إلا بعلم ل 
ونص 'الجواهر”' 1 ((لا ينعرل إلا إذا عَلِمَ به السّلطانُ ورَضِي بعزله))» "سائحاني". 


55 0 3 38 5 5 م 0 5 نا 


2:73( كنا ينطع ): 


1 إلا 


د اعم در 

(5) في النسخ جميعها: ((بعينه)) بدون ((غير)): وما أثبتناه من عبارة "الأشباه" و"الحداية" هو الصّواب الموافق لعبارة 
الشارح الحصكفي» وقد نيّهِ عليه الراقعي رحمهما الله تعالى. 

(5) عبارة "الأشباه": ((ببيع)) بدل ((بيع)). 

(د) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 7/4 بتصرف. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 7817/6 بتصرف. 

(0) ((فيه)) ليست في "م" 

(4) ((أي)) ليست ف "الأصل". 

(9) "المنح" : كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق883/ب. 

.599/1١ أي: "جواهر الفتاوى" كما في "ط" 2381/8 وتقدّمت ترجمته‎ )٠١( 


ال السابوط. ‏ مص يي ابحو تج انافدهزل الوكين 


(ولو عزل العذل) الوكل بيع ارهن (نفسّة بحَضْرةٍ المرتهن ن إن رضي به) بالعزل (صّحء 
وإلاّ لا) لتعلّق حَمَهِ به. وكذا الوكالة المكريه طن لحي عه للع كا 1 
وليس ينه توكيلة بطلاقها بطليها على الصّحيي؛ لله لاَق لها فيه ولا قولة: كلما 
رلك فأنت وكيلي؛ لعَزْله ب: اي : فأنت مُعزُول "عيي”". (وقول الوكيل 
00 محَضر و1" الموكل: أ لغيّت توكيليء أو: أنا ين لوكا لجو 
كجُحُودٍ الموكل) بقوله م ولك لا يكوث عَلاً ول أن يقول) الوك للوكيل . 


1ه (قولة: ولو عَرَلَ إل) ((العَدْلُ))''' فاعلٌ ((عَرَلَ))؛ و(«الموكل)) مبينّ للمُجهُول 
صفة ((العَدلُ))» و((نفسَة)) مَفَعُولٌ ((02)). 

(قولةُ: عند غَيْتِه) أي: عَيْبةٍ ال+ لخضم الموكل. 

1 (قوله: وليس منه) أي: مما ' تعلق به حق الغيرء حتى لا يَمِلِكُ عَزْلَ نفسيه. 

رلكهلام] (قولة: ولا قوله) معطوفف على ((توكيلة)). 

"00١‏ (قولة: لعَرْلِه) قَدَسْا''' عن "الرّيلعي" طرق عَرْلِهِ عن الوّكالة الدَوْريّة وما هو 


(قولٌ "الصنف": أَلعَيِتْ توكيلي إل يُتأمّلُ ف وَحه كون ما ذكرَ ليس عَزْلا. ثم أت في "الأشباو' ين 
الفنّ القالث: ((ما ليس بلازم من الحُقَوق ل يُنَصِفُ بالإسقاط كالوكالة: والعارية» وقَبُول الوديعة)) اه. 
مك ا 3 
و "رس لمات" كات الو كالة كنات غزل الوككي -1511 6م11 باستصار. 
نقول: ينضح هنا السّهْو الذي وقع به الشارح الحصكفيُ عندما ذكر ص 751‏ مُحيلاً إلى هذا الموضع - 
أنه ((سيجيء عن العيئ خلافه)) أي: عدمٌ العَرّلء والنقل هنا عن العبيّ صريحٌ بأنّ له العرلء وقد تبه عليه ابن 
عابدين ف المقولة [/ا4 د1/5؟ع+ وانظر تعليقنا ص35 هامش (5). 
(5) في "د" : ((محضر)). 
(5)قيار: (واعدلم, ١‏ 
(ه) في 7" واب" وام': ((ما)). 
() المقولة [4 ؛ د0؟] قوله: ((فللمُ ركل العرْل)). 


عا ابن اعايديق: . سسسب 51 عيب سنك “تنب الائلات 


0 دتية. .> ع ل ا الو الم اق س١‏ د 
(وا لله لا أُوكُلكَ بشيء» فقد عَرَفْتُ تَهاوْنَكَ فعَزْلٌ) "زيلعي””". لكنه ذَكَرَ في الوصايا"": 
أن حَحُودَهُ عَرْلُ))» وحَمَّلهُ "المصنفْ”' على ما إذا وافقه الوكيلٌ على التركُ) 


الصّحيحٌ فيهاء وأمّا ما ذَكَرَهُ هنا ففي "البحر"”: ((لو قال: كلما وكلتك فأنت مَعَرُولٌ 
لم يَصِحَّ والفرق: أن التوكيل يِصِح تعليقهُ بالشرّوطء والعَرْلَ لا كما صَرَّحَ به في 
ل" و الصيرفية", فإذا وكلهُ / ينعزل)) أمط. 


وني بعض رسائله: (أنّ حَقّ الوكالة والعارية والوديعة يَبَغِي أنْ لا يُسقدٌ بالإسقاطء حتى لو قال 
المستعير: أَسِقَطْتُ حَقي من الانتفاع بالعارية لا يُسقط ما دامً المعيرٌ لم يَرجِمْ وله الانتفاعٌ؛ لأنها كيلك 
الأعيان)) اه. وقال "البعلي": ((إنَّ للو كيل عَرْلَ نفسه بشرط عِلْم الْوكلء فهو من الحقوق الي تقبل 
الإاسقاط)) اهن فعلم 7 اذ "الع تع "الأكناه" دوا عير 957 تأمل. 

(قول 'الشارح": 8 ذْكرَ في الوصايا !خخ( 1 التقديم ا م هذا الاسكتناع قرلة: 
((وحَمَلَهُ "اللصنف" إلخ) غيرٌ مناسبيء انظر "التكملة". 


وق "تين اللتانة" “كاب الوصنايا ا 3 

زع تقول :كول الشارع» وو "زيلى "لكت كز ف الرضايا ل ته أن يذ كر بعداقولله: بزل أو كلنت لا يكون 
عزلاً))؛ لأنّ الزيلعيّ لم يذكر الاستثناء المذكورء وهم قوله: ((إلا أن يقول الوكلٌ للوكيل: والله لا أركلك 
بشيءء فقد عرفت تهاونك))» وقد أشار إليه الرافعي رحمد الله وأما الاسشناء المذكور فقد نقله صاحب "البحر" 
عن "اللاصة" و"البزازية". 

انظر "تبيين الخقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 2580/4 و"البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل 

الو كيل 1م » وانظر الاستنناء المذاكور ف "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 
د : (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المنم": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق88/ب: نقول: قال السيّد علاءً الدّين في "تكمتته" ‏ المقرلة 
[1؟] قوله: ((وَحمُلَهُ المصنف)): ((ولا معنى لهذا الحمل؛ لأنه ما يختاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة, 
والوكالة من العقود الحائزة الغير اللازمة» فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه؛ لأنه لا حق له بهاء تأمل)), 
وانظر "تقريرات الرافعي رحمه الله 

(4):"البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الو كيل .١/88/07‏ 


الجرء السابع عشر ل ل- د 83و لل باب عزل الوكيل 


لك ثبت "القهستاني"7 احنلاف الرواية وقدَم الثاني» وَعَلَلَهُ: ((بأن حُحُودَة0" 


م إن 


ما عدا النكاح فسُخ))» ” لم كال ": ((وئٍ روايةٍ لم ينعرل الحو ا د 
(ويَنعَرِلَ الوكيل) بلا عَزْل (بنهاية) الشيء 0 


ايو" 


دين فَقبَضَهُ) بنفسيه (أو) وَكلَهُ (يبكاح فَرَوَّحَهُ) الوكيل " ) 1 ا 2 


كمال (قولة: 0 0 وفي '"حاشية ا اه عن 0 ال ا 
عن "الولوالجيّة'”"2 تصحيحٌ أن الحَحُودَ رجُوعٌ قال: ((وعليه الفتوى)). 

1 (قولة: 0 الووكيل) وق شركة "العناية” ': ((يشكل 8 هذا: أن من 
وكل بقضاء الدّينٍ فقَضاه الموكل ثم م قضاة الوكيلٌ قبلَ الهلم م يَضْمَنْ مع أنه عل حُكمي. 
وأحيب: بأنّ الوكيلٌ بقضاء الدَيْن مَأْمُورٌ بأن يَجمَا َ الودّى مَضْمُونا على القابض؛ لأنّ الدَيون 
تقصى بأمالهاء وذلك ا ور يضمن القابض لو هَلكَ تخلاف الوكيل 
بالتصّدّق إذا دع بعد : دف الموكلء فلو لم يَضْمَن الوكيل يتضرر الموكلٌ؛ لأنه لا يتَمَكَنُ بن 
استرداد””" الصّدقة من الفقير ولا تلمينه)) اه سو تصَرضر» "سائحاني" . ق١هع/!‏ 

[0!/ (قولة: فَرَوّحَهُ الوكيل) أشارٌ بهذا وعا قبلهُ إلى أن نهاية الموكل فيه إمَا أن تكون 
من جهّة الموكل» أو مِن حهّةٍ الوكيل ويَنعَزلٌ الوكيلٌ بهاء فلو طَلْقَ الموكلٌ المرأة فيس للوكيل 


ع اه ا ده ب مقر 


أل يرو جحه إياها؛ لذن المابية قل الت 


"34 "جامع الرموز": كتاب الو كالة  فصل: القبض للو كيل بالخنصومة إل‎ )1١ 

)١(‏ في "و" و'د": ((جحود)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الوكالة - فصلٌّ: التبض للوكيل بالخنصومة إلخ ؟/70١.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل .1١57/7‏ 

25١‏ م تعثر على المضالة 6 مظانها من مطبوعة ا عيون الا لدي 07 أيدينا؛ ولعلها ف ره على "الكيزر". 

(7) "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني 575/85. 

(7) "العناية": كتاب الشركة فصل: وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه 4١4/5‏ (هامش 
"فتح القدير"). 


1١1 1| 


(8) في ع : ل(اسرداده)). 


بخاشية ابر عابلا و عت مي بيو يبب ب قسم المعامللات 


0 7 7ع وك اا ا ل ا ا 11 نت ١‏ 
ولو باع الموكل والوكيل معاء أو لم يعلم السّابق فبَيعٌ الموكل أولى عند تجحمداء 
عبد ص عي" يُشت ركان ويخيّران 5 5 "الاخحتيار”"' وغيره. 

(و) يَنعَزلُ (موت أحدهما وجُنونه*' مُطبقا) بالكسرء أي: مُستوعبا سَّنة 


على الصحيح, 


#0 > الع 0 
7 0 


وغيرها. لني لي لا لور لقن اماق أقن أل ا لوقت لا مد يفالو ل 11 1 ا 


وق ل ررك بالترويج فترَرحَها ووَطِئها وطَلّقهاء وبعد العِدَّةِ رَوَحَها من 
امْوكل صّممٌ؛ لبقاء الرّكالة))» "سائحاني". أقول: الظاهر: أن الضّميرَ في ((تَرَرّحَها)) للوكيل 
ا الموكلء ولا كاف ما هنا وما يأتى”): ا ل 

00 (قولة: وينعزل) وى "اتيس" فى تانب الوه ((رجل غاب وجعل 
دارا له في يد رجل ليُعمرهاء فدفع إليه مالا شط ث0 نقد الدّافع فله أن يحفظ» وليسن لنة 
أذ يعمو ألما إلا ياذث اطناكمة لأم لعلة قات ولا نيكوث الرخل وميا للمقترة بحنى 
يُحكمٌ مموته)) اه. وبهذا عُلِمَ أنّ الوكالة تَبِطْلُ بفقدٍ الموكل في حَقّ التصرّف لا الحجفظ 
ا 


(قولٌ "المصنفي": وعوت أحدهما) ذكرّ في "خزانة المفتِينَ" من الإيصاء: ((لا يُنعزل وكيل القاضي 
ِعَزْلِهِ أو موته))» ونقله في "البحر" عن قضائها. 
(قولة: الظاهر: أن الصضميرَ في ((تروجها)) إلخ) صرح في "التتمة" ما استظهرة هنا. 


)١(‏ في "ط": ((لم يعلق)): وهو خخطأ. 

(؟) "الاختيار": كتاب الوكالة ‏ فصل في أن الجهالة ثلاثة أنواع .١1515/7‏ 

(5) في "د": ((أو جنونه)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 747/7 - 744 بتصرفء وعزا القول للإمام محمد رحمه | لله تعالى. 
(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 475/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)فيد ا ل ار 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١88/10‏ - 183. 


جع 


الله الجا قفن اسسيححتيفه ١‏ باب عزل الوكيل 


م ل سلس ّم ي سم 5 ش م وض و ١‏ 
لكن في "الشرنبلالية'”'' عن "المضمرات": ((شهرٌء وبه يفتى))»: وكذا في 
لا راء “لز الن رسا !ا سس ]ع لاملا | اللاضة 7 ١‏ 05 ا 2 الى ىم : ان 
قول حنيفة "2 وأن عليه الفتوى» فليحفظ. روم بالحكم (بلحوقه مرتدًا) ا 
ز/اك ةا (قولة: عن ا 0 اف : 1 شهر. 
كه (قولة: د ند 7707/1 في ا إيضاح الإصلاح : ((المراذ باللحاق نوكه 


بكم الحاكم))ء ا لكن عبار "درر البحار"”2: ((و لحاقة 5 ب ! قي 1 4 ظ 


2و 


هل الخحرب مات قُّ أحكام الإسلامء وبلشافته ضار 6 


آ 


م ر(م) 


4 قال شار حة 7 ارون 


١ 


اه. 


وف اجمع" : ((ولحاق الموكل بعد رديه بدا ر الحرب مبْطِل” 2 وقالا: إن حك , به)). قال 
ولمعا : (لأث لعن كنا ين مضاء فافي. يد باللحاق أن اله بط تكد 
عندهماء ومُوقوفٌ عنده: إن أُسلَمَ تَقَذَّ وإنْ قيِلَ أو لَحِقَّ بدار الحرب بَطَّلَ)) اه. 

فْلِمَ أن ما في "الإيضاح" على قولهماء وفيه ببحث في "اليعقوييّةِ"؛ فانظر ما كتياه 
على "البحر"”” 2. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 7944/5 (هامش "الدرر والغرر")» وعزا هذا القول للإمام 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصل: القبض للركيل بالخصومة 151/7. 

و "الخانية": كناب الذعوئ والبيئات »455/7 زهامض "النتاوى المنددية ). 

(5) في "ر": ((مقداره)). 

مم" البع ٠"‏ كات الو كاله ديات ضر ل الو كيل لاا 

(5) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الوكالة ‏ ذكر الوكيلين والعزل قد *١/ب.‏ 

:72( قِ 0 32 " : («فبطل))؛ وما أثبتناه من "الأصل' ا" موافق لعبارة ' 00 البحا 0 

(8) "غرر 00 ": كتاب الوكالة- ذكر الو كيلين والعزل 1١*33‏ /ت, 

)94١‏ فق و 11 م" : ((يبطل)). 

(١٠)انظر‏ حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١9٠/7‏ (هامش "البحر الرائق"). 


52000 


حاشية اين عابدين ل - 41058 مدت سد قبسم المعامللات 


ء 9 2 
2 جع وامه ع 85 1 11 11د 1 
ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب. ولا بإفاقته؛ خحر . وي شرح امجمع : 


و 


((واعلَم أذ الوكالة إذا كانت لازمة لا بطل بهذه العوارض)» فلِذا قال: (إلآ) 
الوكالة اللازمة. (إذا وَكلَ الرّاهنْ العَدْلَ أو المرتهن ببَيع الرّهْن عند خُلول الْأَحَلٍ 
فلا يَنَعَزل) بالعزل؛ ولا موت الموكل وحنونه كال وكيل بالأمر باليد» والوكيل بيع 
الوفاء) لا ينعزلان .موت المو كل قاع اماج هي وا سا و وو ا ا 


ككهلام] (قوله: بعودِه مُسيما) أي: سواء كان وكيلا أو مو كلاء ار 

.ه00 (قولة: "بحر') عبارئة”"': ((ومقتضاة: أنه لو أفاق بعد حنونه مُطبقا لا تعُودُ وَكالتةم). 

الهم (قولة: العَدْلَ) مَفْعُولٌ ((وَكلَ)). وقولة: ((أو المرتهنَ)) عطفٌ على 
(«العذل)): "ح"27. ظ 

اام (قولة: والوكيل بيع الوفاء) لعل وحهه: 2 يع الوفاء قِّ حكم| الرّهنء 
فيَصِيرٌ و كيلا 7 يرهن ذلك ادي يكن متا سام يداعو السدر وسو الششرفه أي 
ته تأمّل. ثم رَأيتةُ مُنقولاً عن "الحَمَوي"”. 

وما ذكرَة "السائحاني" : ((من أنه بيع 0 الرّمْن)) فهو غفلة0 فتببّة. 


(قوله: 8 رايئة متولا ضيه "ايمرا 0 عبارته: ((يعيئ: وكلهُ بالبيع وَفَاء وباعء كت مات الموكر لا 
تبطل الوكالة؛ لتعُلق حَق المشتري بالبيع وفاء))؛ وهذا موافق لما ذكرة "البزازي" في الفصل الرابع من 
كتاب اليو ع: ((وكل أاةُ بيع عَقَارِه وَفاءٌ فباغ. ومات الموكلٌ لا يُخرّجُ الوكيلٌ عن الوّكالة)) اه. 


"الج" كات الو كالة كريانيه غول الوك 13 

"كناب إلو كالة تبان عول الوا كزل 154117 الس فيه 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل. ق١؟575/).‏ 

6 0 البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 235/7 وانظر عبارته في "تقرير الرافعي' 


(ه) في "ب" وام" : ((يبيع)). 


5 
ى 
5 
3 
3 


الجزء السابع عشر 31 


بخلاف الوكيل”) بالمصوملة أو الطلاقة 0 


قال جامعْهُ الفقير محمد رحمه الله'": الذي كتبّهُ 'السّائحاني" وهنا لمحل ضانصة: 
((قوله: والوكيلٌ ببِيع الوفاء لعل صُورتَُ ما في 'الحيط”": وَكَلَهُ بيع عيْنِ له عله إلا أن يَتَعلّق 
به حَقُّ الوكيل» بأنا يَأمرَهُ بالبّيع واستيفاء القمّن بإزاء دَيْنِهِ. وقال "قاضي خحان"”©: إذا دَفَعَ إلى 
صاحب الدين ع مارفل ِعْهُ وذ حَقَكَ مِنه. فباعَهُ وقبَض الثم فهَلَكَ في يده يَهِلِكُ مِن مال 
المديُون ما ل تنورف رن ؛ ادن فيه قَبْضا السو رادتق ' البزارد يه"””: ولو قال: , كان جار 


قايشا والهلالكٌ عليه لا على المديون ١‏ ه. وأما بيع بع الوفاء المعهودٌ فهو في كم 0 )) اه. 
”اا (قولة: 0 ع بالتماس الطالب» ال 
64" (قولة: أو الطّلاق) فبه: أن اللو كيل بالطلاق غيرٌ لازم كما تدم "ح"7". 


و الظاهر أن الراة بعدم واجو اضيا كا حتر ف هذا العقو ملق بن عى كان لسري مطالجة 
بالتَمّن وله َبْضُ المبيع منه» وليس المراذ أنه ل ثاني بعد فسخ الأوّلء ولاه باو كالة السابقة 
مع انتقال الملكِ للوَرَئة حتى يكون مُشكلك إلا أنه على هذا له تكون خصوصية لسألةٍ التوكيل بالبيع 
وَفاء بل كل عَقَدٍ له حُقوق تعلق بالوكيل لا يُعَزِلٌُ عنها موت مُوكله. 


)١(‏ ف "و": («(الوكالة)). 

(؟) ((الفقير محمد رحمه الله)) من "ر". 

9 "المحيط البرهاني”" : كتاب الو كالة ‏ الفصل الثاني في 7 الوكالة من الوكيل وف عزل الوكيل 145/١4‏ 5. 
(5) "الخانية": كتاب الو كالة 4/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 34/5/؟ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية' ). 

)١(‏ عبارة "البزازية": ((بمفّك)) بدل ((لحقّك)). 

(90) في "ر": ((فهو في حكم بيع الرهن)). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل /1819//9. 

ا 0 

(١٠)"ح":‏ كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١؟5/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ تس اس 555 الس م سس قسم المعاملات 


8 9 
١‏ لع الا 


فأ يك ب 
قلت: ا كتانق الع “انه 5 الوّكالة بيع ارهن ١‏ بطل بالعزل 
00 2 0 ولا خوج عن الأهاية ينون ورد وفيما عداها من الا رشئة 


- ره 


لا تبطلٌ بالحقيقي بل بالدكمي: وبالخرُوج عن الأهليّة)). 7008 525*535 


والظاهر: أنه بي على مُقَابل الأصحّ ين أنه لازم. 
١هدا”‏ (قولة: "برّازيّة') ونضّهاا": ((فأمًا في الرّمْنِ فإذا وَكلّ الرَاهنٌ العَدْلَ أو المرتهن 
بيع ارهن عند حُلول الأحَلِء أو الوكيل بالأمر باليدٍ لا يُنَعَرْلَ واتتعاك ار جر انير 
والوكيلٌ بالخصُومة بالقماس الخصم يُنعزل ينون الموكسل ومويّهء والوكيل بالطّلاق يَنعَزل 
عوت الموكل انان ل قياسا)) اه العا 
00000 (قولة: وفيما عداها) أي: الوكالة. وهذال) ينافي قول 'المعن : ((كالو كيل 
بالأمر باليد والوكيل ببَيع الوؤفاءعع)» "ح” . 


مهاه 


(قولة: ونصّها: ((فأما في الهْنٍ فإذا وكل)) إلخ) صَدرُ عبارتها. ((قولهم: نمَو ينون الموكل 
م مُعَيّدُ با موضيع الذي د لوك كل عَزْلَ الوكيل» فأمًا في الرّهن ع ومَعلومٌ أنه لا يتأنَى طلاقها 
بعد موث الرُوجٍ المو كل به فتخخصٌ مسألة التوكيا يل به بالحنونء يطل لتركيل به بالموت. وعبارة 
"الرّيلعي": ((وإك كانت لازمة لا 0 بهذه العوارض “كي ذا كادف الو كاله قله ىق عد الرهْنِء 
و كذا إذا جعَلَ أثْر امرأئه يدها كن ل طن أنئها؛ لأنه نكا ترف فصار كلك لعن 
اح تع عم هحود الديانا رو للا بزاري وق بالرهن وار برل عه عه 
الم يمعاي ذا لون ب ” 


5 "لخر" كعات الو كالة زاف غرل الوكيل ا 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فٍ التوكيل والعزل د/دت45 (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(*) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل .١89/9‏ 

(؟) قوله: ((أي: الوكالة. وهذا)) ليس في "الأصل". 

(د) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١1/571.‏ 


الجزء السابع عشر ري ا ا اوها 0 باب عزل الوكيل 


ار ال الل مره حل و ا 2 ره 
قلت: فإطلاق "الدرر" فيه نظر. (و) يُنعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو 
بتوكيل ثالث بالتصرفب (وإن لم يَعلّم الوكيل) لأنه عَزّلٌ حكمي» .. 70 


0/7 (قولهُ: فإطلاقٌ "الدّرر") حيث قال7": ((وذا ‏ أي: انعزال الوكيل في 
ا الوروك ذا م يتعلق اق الو كي و الغير» أمَا إذا د به ذلاك 
فلا يَنعَزل)) اه. 

فإنَّ قوله: ((أمَا إذا تَعلّقَ به حَُّ الغير)) يدل فيه الوّكالة بالخصّومة بالِماس الطالبي» 
والحكم فيها ليس كذلك؛ "ح"""» وأَصِلَّهُ في "المنح”7”. ولا يُحفى أنه وارِدٌ على ما تَقَلّهُ 
"الشار خ"27) عن "شرح اجمع ها 

هال (قولة: ولو بطر كن القن اق فى كن السريكين اد انها لا اا 
يعي: أنه تَبطلُ الوكالة الى في ضيمّن الشركة وركالة وكيلهما بِالتصرّفي. وفيه إشكالٌ ين 


م 
3 
٠‏ 


حيث إنه لا يَصِح أن ] ِدَ أحدّهما بفسلخ الشركة بدُون عِلْم صاحبي كن دع عد 
علمية أنه 02 عدي فكيك عور آنا قزل بذرقع؟! يمك أذ يحدر على سانزةا 
كاله المالان أو أحدهما قبل الشراءء فإن الشركة بطري ل الو كالة الي كانت فين 
عَلِما بذلك أو ل يَعلّما؛ لأنه عَرْلٌ كمي إذا لم تكن الوَكالة مُصرَّحاً بها عند عَقَدٍ 
الشركة "زيلعي"20؛ "س". قده؛/ب 


- 
ل 


1١ 


4" 


.73114/7 "الدرر والغرر": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )١( 
كنات الوكالة- باي:عزل الو كبل 2913 ا.‎ 7 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق868/ب. 
الم ا ا و 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١30/1‏ بتصرف. 
59 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 83/14؟. 


اك بساني ليييح سح جع دب النائلات 


(و) يُنعرل (بعجر و كلو مقاب وحجرو) أي: موكله (لو مَأَذونا كذلك) أي: علم 
أو لا؛ لأنه عَرلٌ حكني كمامر م" وهذا (إذا كان وكيلاً ف الو 0 أمّا إذا 
كان وكيلا في قضاء دَين» واقتضائه؛ وقئِض وديعة فلا) يُنعَزِل بحَجْر وعجزا 2 ولو 
عزل لو وكيل عبده الْأذون م ينعرل. 00 يَنعَزِل (بتصرّفه) ع1 و0 20ظ5 


ولاه /1؟] (قولة: لو مُكاتبا) يُوْ نحل مِن عموم بُطلان الواكالة بعزل ا موكل كل أن لكاب 
واخّأذُون ل يم فا كباانه عنةق "البحر"”7. وقال ف ): 000 باغ العبدَ فإن 
اي شري اد كرد ريد عتو روك وار جر ا 20 لم يجبَرٌ على 
الوّكالة كذا في "كاي الحساكم". وهو يَعنَضبِي أن توكيل عبد الغير مُومُوفٌ على رضًَا 
السيد» وقد سبق إطللاق حَوازءٍ "© لاغودة عليةن تللق اد أذ قا[ و سين يانن 
استخدام عبد الغير)) اه. ْم اكاب لو كويب عناذتك”' أ دن الي م تَعْدٍ 
الو كالة؛ رعق با+إب] لأنّ صِحّتها باعتبار م ملك الموكل ار عد بوكر وكت وال دللكة 
وه يَعْدْ بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني شرح ا ل "ابن ملق" 

مهلام (قولة: لم ينعرل) لأنه حجر خاصء دن ل التجارة د يحول إلا ا 
فكان العَزل باطلاًء ألا 5 أن امول لمان عر عن ذلك مع بَقَاء الإذنء "س ا 

١ه"‏ (قول: ويَنعَرلُ إل) قال في الهامش: ((ولو وَكلت بالتزويج» نم 5 لا كذ 


(قولٌ "المصنف": وبِتصَرَفِه إلح) هذا ما سبق له بن أنه يَنعَرِلُ بنهاية المو كل فيه . 
1ك ات و 
(5) في "د وأو': ((بعجزر وحجر)). 
(5) في "و": «الركيل)). 
(:) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل .١13٠/1/‏ 
(د) في "ب" وكم": ((على أنه)) بدل ((لأنه))» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر" . 
(7) ((بعد ذلك)) ليست في "ب" وام". 


الجزء السابع عشر ‏ م دا 4.79 للب باب عزل الوكيل 


(إبنفسيه فيما وَكُلَ فيه تَصَرّفا يعجر الوكيلٌ عن التصرّف معه, وإلاً لاء كما لو طَلّقَها 
واحدة» والعِدّة باقية) فلل كيل تَطليقها أخرى؛ لبقاء الممحَلَّ ولو ارتدّ الرّوجُ ولق 
وَقَعَ طلاق لها يك ال و تعسو الو كالة إذا عاد إليه) أي: الموكل (قديم 
كع) كأنا وكلَه بيع اح موكلة مره عليه مما هو فسخ بقِيّ على وكالته (أو بقِي 
الثم أي ات ملكة كشال الوذه وفنا لو تكدد المللك. 27000 


بنفسيها حرج الوكيلٌ عن الوّكالة عَلِمّ بذلك الوكيل”" أو لم يَعلَّم ولو أخرّجَتَهُ عن الوّكالةٍ 
و يُعلمٍ الوكيل لا يرج عر: 00 وإذا زو حكها جار اكات ولو كان وكيلاً بين 

جانب الرجل ويج امرأوٍ بعَيْنهاء نم إن الرّوجَ تَرَوَّجَ أمّها أو بنتها ححَرَجَ الوكيلٌ عن 
ا ا ا "مندة"4059). 

8477م (قولة: والعده بأفية) الواو امعتافية لا للحال» فافهم. 

مها (قولة: أو لحق) ا و يُحَكم به فلا ينات 007 تقدّه0). 

ههلا (قوله: وتَعُودٌ الرّكالة) أي: يَعُودُ مِلكُ التصرّف للوكيل يمُوجَبٍ الوكالة السَّابقة) 
وليس المرادُ ألها تَعُودُ بعد روالها؛ لأنه لم يَنَعَْلْ كما يُفَهّمُ من قوله قبِلّهُ: ((وإلاً ل»» 
وعبارة "الرّيلعي"7»: ((فالوكيلٌ باق على وكالته)). 

رهههلا/ (قولة: بَتِى على وكالته) وإنْ رُدَّ ما لا يكونٌ فسسخا لا تَعُودُ الوّكالة» كما لو 
وَكلَهُ في هِب شيءه لُمَ وَهَبَهُ الموكل» نَم رَحَمٌ في هبه لم يكن للوكيل اله "منح"00. 
)١(‏ «الوكيل)) ليست في "1" و"'ب" و"م". 
(؟) "حيط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل المخامس عشر ف انعزال الوكيل وخخروجه عن الوكالة حكما لا قصدا .130/١‏ 


() "الفتاوى الهندية": كتاب الوكالة ‏ الياب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة 777/1- 5707 بتصراف. 
(1) ص ١‏ 2 'ى 3 
وفع "تبيين الحقائق": كات الوكالة .باب عرزل الوكيل 83/4 ؟: 


6 "المنس" : كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١/ق1/864.‏ 


مم 


حاكن اوعاسيو سمحتسض يوحن ان قسم المعاملات 


(فروعٌ) 
في "الملتقط": (ِعَرَلَ وكتب ويه ا رك عات 
عَرَلَهُ قبل قَبُولهِ صّحَّ وبعده لا2"0. دَقَعَ إليه قحقىمة ل فعها إلى إنسان يصلحهاء 


ار 


فدفعها ونسبي لا يَضْمَنُ الوكيل بالدّفه0ا ل 
وأمّا في الآخرة فلاء إلا بقذر ما يَتَوَهَّمْ أنّ له عليه))0*) . 1 


املق (قولة. 0 لا) أي: حتى يُصِل إليه ا 

لامة/؟] (قولة: : دَفعَ مر إليه 2 وكيل لبيع قال: ؛ تعنلة دك من رجحل ا أعرفة وه 
لمن قال "القاضي": يَضْمَنُ؛ لله تملك افلم عل كنض لنهة واكم سحت العا زا 
لا ان لهي عن التسليم قبل قيض لم لا يبح فلمًا 0 
ركو مموعا عن لتليم أيلء هلم ماله كا ا ال 

4ه (قولة: وي أي 00 من َدفعهنا إليه. 

رشوع يه رتول : أبراة وج لغيه الع ها مناه ار هذا الفرع هنا؟ 

(فروغ)") 

بَحَثْ المديونُ المال على يد رسول فيلك فإن كان رسول الدائن هَلِكَ عليه» وإن كان 

رسول المديون هَلْكَ عليه. 


: لم نعثر على هذه المسألة ل امن و "اللتقعز” الك تنين ايديا‎ )١( 

١؟)‏ "الملتقط": كتاب 0 مطلب: شهادة القاضي على الإقرار بعد عزله صد” ٠‏ 4-. 

(1) الفمقمة: وعاء من صُفْر - أي: نحاس ‏ له عُرُوتان يستصحبه المسافرء والججمع القَماقِم. اه انظر "المصباح": مادة ((قمم)). 

(1) لم نعثر على هذه لمسألة 2 قْ نفلا ينا من مطبوعة "الملتقط" الى بين أيديئا. 

(ه) "الملتقط": كتاب الوكالة صدة .-1٠‏ / 

(5) في مطبوعة "البزازية" الي بين أيدينا: ((فلأن يكون) بالإثبات» والسياق يقتضي النفي؛ وقد نقل صاحب "البحر" عبارة 
"البرازية" هذه بالنفيء وهي كذلك بالنفي ف "التكملة" ومخطوطة "البحر"» وانظر مطبوعة "البحر": كتاب الوكالة .١ 5.١/97‏ 

() "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 487/5 (هامش "الفتاوى الندية'). 

(0) في "ر": ((فرع)). 


2000001 


لضي ' 


الجزالباواعس. مشحيسد ة: باب عزل الوكيل 


راق كارا واو" نورق ل تمد نم تو هله كمه كذل مدن اعد 
إصبَعَكَ؛ أو قال لك كذا فادقَعْ إليه لم يَصِحٌ؛ لأنه توكيلٌ لِمَجَهُول؛ فلا يرا بالدفع 
إليه)). وفي "الوهبانية”" قال: [طويل] 
ومن قالَ: أَعْط المالَ قابضّ عِنصّر 20 فأعطاُ لم يبرا وبالمال يَخسر9" 
وبِعْهُ وبع بالنقدٍ أو بم لخالد لاا قاو اة لجسو اللحار 
وفي الدّفع قل: قولُ الوكيل مُقَدَمُ ا 


وقول الدائن: انع بها مع فلات لكسمن وشا منهء فإذا 0 00 على المديون» 
بخلافب قوله: ادقمْها إلى فلان» فإنه إرسال» فإذا هَلَكَ مَلَْكَ على الدّائن» وبّيانة في "شرح 
ارا 

محولا (قوله : أو بع لخالد) أي: أو قال: بعه وبع لخالد. 

زنحهلاى (قوله: فخالفةُ) أي: لو حالفة يجوز البيع؛ لأنه لما اد ابيع 1100 - 
قولهُ: ((ويع بِالَقَدِء أو بخ لخالد) بعدّهُ كان مَشُورةء بخلاف قوله: ((بع بالق أو بغ 


1 “لق 


لخالدٍ))» ونقِلَ الحوارء ولهذا أتى بصيغة ((قالوا))» "شرُنبلالي'”2 مُلخصا. 
[5ها) (قوله: وف الدذّفع) ا ذا و كله بدفع ألفي يُقَضِي بها دين فادّعى الدقع. 
"وه" (قوله: مقدَمٌ) على قول المو كل: إنه م يدفع. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صما9؟ نقلاً عن "القنية". 

)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوكالة ص 514-717 مع احتلافم في ترتيب الأبيات. 

(7) عبارة "الوهبانية": ((يجبر)) بدل ((يخسر)). 

(4:) نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من "تفصيل عقد الفرائد'» قال الحموي في "غمز عيون البصائر" 18/7: ((ولعل 
المراد "شرح منظومة النسفي" لا "شرح منظومة ابن وهبان"؛ فإِنَّ ما ذكره ليس في عردهها هذ عن نانم اه. 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص91 7-. 


() أي: في شرحه على "الوهبانية" المسمّى: "نيسير المقاصد لعقد الفرائد"؛ وليس بين أيديناء وتقدّم التعريف به 178/5. 


عاكة ين فابليق؟ يي 315 مسي مين “تبن النائلاة 


بلطنو فلو بو افو وز ولط كيين 7 كلا لول ريا لدي ول ا 


زعقهلا (قوله: رف اليناف : بالق ل 

رهده”» (قولة: والْخَصُمٌ يُحبَرُ) أي: يُحبْرُ الموكل على الدَفْع إلى الطّالب. 
تكوهلا؟ىم (قولة: هال المبيع) أي : لشم "ابن ال كلا في المهامش27. 
لاقه/ا؟] (قولة: و 1 يُصَالحٌ معنا اعون 7ه /| 


(1) "تفصيل عقن الفرائد": فعئل .من كتاب الوكالة ١‏ /يم © نقلاً عن "القنية": 


(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عش ل  --‏ د 499 لس ليس" كتأب الدعوى 


«كتاب الدعوى» 
لا يَحَمَى7" مُناسّبتها للوكالة بالمنصومة. 
(هي) لغة: قولٌ يَقَصِدٌ به الإنسانُ إيحاب حَق على غيرو". وأَلِقُها للشَأنيث» 
فلا رن وحَمْعُها: دعاوى بفتح الواو كفتوى وقتاوى» "دُرَر”". لكن جَرَمّ في 
"المصباح" بكسرها أيضاً فيهما مُحافظّة على ألف التأنيث». 


وشرعاً: (قولٌ مَقَبُولٌ) عند القاضي ل 


«كتاب الدعوى» 
في "الفواكه البدرية" ل "ابن الغرْس" 006 كثيرة تتعلقٌ بِالدَعْوى» فلتراجع. 
[4 (قولة: لكن جَرَم) عبارتة مُختلة"2. قال في "المصباح" ': ((وَجَمُعٌ الذغوى 
اللأعارقي يكلس لواو م الأنه الأضل كا ويفتحها تحافظة عن الف التاتية)): 
“1 اكزم) 0 5 


«كتاب الدعوى» 
(قول "المصنفي": قول مَقَبَولُ إلخ) فيه إشارة إلى أنه لو كتبّ صورة دغوى بلا عجر عن تقريرها 


)١(‏ في "د": ((لا تخفى)). 

)١١‏ نقول: هذا تعريمها شرعاً عند الجر حاني في "التعريفات"» وقال: ((هي - لق + تمن من الدعاء» وهو الطلفيم): 
انظر "التعريقات”: صلم .-١‏ 

وغ "الدون"والغزر": “كباب الدعورئ ام 

(14) نقول: امحاففلة على ألف التأنيث هي علة مَن قال بفتح الواو» انظر "المصباح": مادتي ((دعو)) و((فتو)). 

(ه) في "الأصل": ((في “المصباح" العبارة مختلة))؛ وعبارة "ح": ((العبارة مختلفة)). 

(5) قوله: ((قال في "المصباح" إلخ)) هو منقول بالمعنى, وي المقام مزيد بيان وتحقيق يُعلم بمراجعة عبارة "المصباح". 
اه مصمّحا "ب" و"م"» وانظر "المصباح": مادة ((دعو)). 00 

(9) أي: ف تتمّة ما نقله صاحيُ "المصباح" عن سيبويه وابن جني وغيرهما. 

(68 “ح": كتاب الدعوى ق١55/ب.‏ ش ْ 


خاضية انويع ووو جل ل بي يت 7 117 ميقم يي بيجب ب قسم المعامللات 


0 2 0 ا ا و ل وو اللي ٠‏ ل هد مرتلا 2 000 
(يقصد به طلب حق قبل غيره) حرج الشهادة والإقرار. (أو دفعه) أي: دفع الخصم 
2 57 0 ناماه 0 )3 2 0 9 000 0 2 00 1 5 
رعو حجن القيدو) دتكل دعو افق“ النعر كر اسم و يفت برارية ب ادق 
سام -31 1 9 ار ك : 3 5 َه ع عًَ 
دَعْوى قطع ام فلا تسمّع "سراجيّة'”'2. وهذا إذا أريدَ بالحق في التعريف الأمرٌ 


رواش 


الرشورف نار ريد ما يَعُم الوؤخودي والعَدّمي م يُحتيجٌ لهذا القيْدِ 8 100070 


ركذهة؟!؟] (قولة: دعوى دنع لتعرض) قال ان إراخدم أن سق "قخارئ 
اموا "اع التغري بقطة ع التزاع بين وبين غيره؟ فأحات: لا بد المعسىي عن الدعواف؛ 
ذهو لعرااغي ولا بكارم بن جلوة ا "الفتاوى' ون ضحة الدعوئ بدفع التعرضء وهى 
مُسموعة كما في "البرَازَيّة"7؟ و"الخزانة". والفرْق ظاهرٌ فإنه في الأول إنما يَدّعي أنه إن كان 
شىء 0 وإلا يشهد 0-7 نفسه 0 وق ل /ق504/] إنما يداعى عليه أنه يتعرض 

.« 7 3 

. . 5 1 0 رار الللا) ا 5 

.لام (قولهُ: هذا القَيْدِ) أي: وين ((أو دَقعَهُ)): قإنه فصل فَضّْدَ به الإدحال: 


م تسمع كما أشيرٌ إليه في "الخزانة") "قهستاني" . وف "الخرانة": ((لو كان المدّعي فاعدرا عون الدعر ف اعيية 


ظهر قلب يُكتب دَعْواه في صحيفة يدعي منها تسمّع دَعْواة)) اه بحر . 
ب |4 ال) بس الى 9 ا 1 المضا ب مانا ع لاهن يورك م 2 175 5 24 30 
(قول الشارح : فتسمع؛ به يفتى؛ بزارية ) أحوه قْ الخللاصة من الفصل الأول مِن الدعوى. 


)١(‏ في "و": ((دحل دفع دعوى)). 
(؟) أي: "فتاوى سراج الدين قارئ الهداية". كما يعلم من نقل "البحر" عنهء انظر المقولة [17599؟]. 
م "اللسر": كتابيالدعرى 334/07 
(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الدعوى ص لم بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة النصم والتناقض والدفع 4/5 7١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الموكلل 


(5) في 13 و'ب” وكم': ((قي دفع))» وما أثبتناه من "الأصل 


7 موافق لعبارة ' اح 
290١‏ "ح": كتاب الدعوى ق١57/ب.‏ 


الخزء السابع عشر سمس 1000 لسلسمب م ضبك “كنات الدهورى 


(والمدعي: من إذا تَرَلكَ) دَعواه (ترك) أي: لا يجبَّرٌ عليها (والملاعى عليه بخلافه) 
أي: يُجبّرُ عليها. فلو في البلدةٍ قاضيان كل ف مَحَلَةِ فالخيارٌ للمّدّعَى عليه عند 


مكلام (قولة: فلو شار 17 إل ان احبر أصل العوي» لا فيمين بدعدى مين 
يديد والتفْرِيمُ لا يُظَهر "ط"”". وق بعض النسّخ بالولو”". 
واولا زقولةة ف مكل ايز عسموصنياوليين فطناؤة غانا. 
لوالورو ل رلك الس ناك قار ناوعا نكا ال 
((قاضيان في مصرء طَلَبّ كل واحدٍ منهما أن يَدَهّبّ إلى قاض فالخيارٌ للمُدَعَى عليه عند 
"محمد" وعليه القتوى)) اه. 
ْ وفي "المنح"”” قبل هذا عن "الخانيّة””"2 قال: ((ولو كان في البلدةٍ قاضيان كل واحدٍ 
ينهما في مَحَلةٍ على حِدَو» فو جه للش رد ين لاك اعسايو اتنا راع اند 
ا حر ودعي يريد أن يخاصيمة إلى قاضي مُحَلْتِهِ والآخر ياب ذلك اختلف فيها 
"أبو يوسف" و"محمد"؛ والصّحيح: أن العرة لمكان المدعَى عليه» وكذا لو كان أحذهما من 
أهل العَسْكرٍ والآعرٌ من أهل البلدة)) اه. 
وعلَلَهُ في "امحيط" ‏ كما في "البحر" ‏ : ((بأنّ "أبا يوسف" يقو 


31 
ب 
ان 
دغ 


1 0 11 ال 


)١(‏ ((به)) ليست في "الأصل”" و 
99 "ط": كتاب الدعوى 3 

(5) نقول: جميع النسخ الي بين أيدينا ((بالفاء)). 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ 56/5 ١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "المنح": كتاب الدعوى ”/ق5.//ب. 

59) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات 5577/7 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(/) عبارة "الخانية": ((على حدةٍ جاز» فإن وقعت إلم)). 


(8) "البحر": كتاب الدعوى 191/9. 


6 5ه 68م جم م م ع 6 مخ هام © ع م .ع د عوج #ما فقس و و« وهاع 4 ©» ساد ه» هس ل راع مع عمس ان 1 و قاع ها هامه اس + هه 4 6 اه ه م جم 96 » يس واج و ماه ها م فقاود اه هان . فاج ء٠‏ 


سانا _- 


الحد رط ل افيف نه يقر ل: د المدَعَى عليه د داقع لها)) اه 
وإنما حَمَلَ "التتارح" عبارة 'البثاني" علئ اق "اناي" مق التقينة بالملة لما قال 
اس "ل ((هذا كله وكل عبارات أصحاب "'الفتاة وى" يفيك افرش ١‏ المسألة 
الى وَقمّ فيها الخلاف بينَ "لاض توس عمد كي رذ كاودق التللة قاضيان كر ناض 
في محلة) وأما إذا كانت الولاية لقاضيّين أو لقضاةٍ على مصر واحدٍ على السواء فيعتبر 
المدّعى ف دَعْوَاهُء فله الدُغوى عند أي قاض أَرادَهُ؛ إذ لا تظهرٌ فائدة ف كون العبرةَ للمدّعى 
أو المذّعن علي :و يشوة لعوخة هداعا ددمناة اتنا "مات الحيط 0 اسن 
وَردَة! "احير الرعل "6ابوادع قؤرات هذا بالهذيان أشبّهةُ) )4 وذكرة إوأننه حيت كانت 
اليلة َك نىَ و تفن" 0ن المدّعى مُنشِيمٌ للحصومة 1 , دل أن أن المدّعَى عليه دافمٌ لما 
ل 0 ذلك فِإن ؛ لحك دائر مع العلّق)) اه. وهو الذي طهر كما قال "شيهئن"27. 
وأقول: التحريرٌ في هذه امالة ها هله" لما كوه و خط اقيق قي عات 
3 9 الام ل 1 اام 
العللامة المقدسي عم بق العو يجام : ((أن ما ذْكَرُوهُ مِن تصحيح 
قول " . وا ب االو تاق لفق كيه حامر يه اذا كناف فاسوداة كر وها 3 
و ير كل بنهما بالحكم على أهل مُحَليِ فقط؛ بدليا قول"العتادي "7و كذا لو كان 


00 ا عر الى ارس ين د 5 ا 8 0 53 
(قوله: و محمد يقول: إن المدعى عليه دافع لا) والدافعٌ يُطلب سلامة نفسيهء والأصل البراءة 
رقو الك أر ار تس كنا 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى 7ق 89/ب. 

(؟) هو والله أعلم ‏ الشيخ سعيد الحليّ رحمه ا لله. 
(؟) في الصحيفة التالية وما بعدها "در". 

(4) "فتعح المعين": كتاب الدعوى .١7١/*9‏ 


(ه) في "ب" و"م": ((من أن)). 


4غ 


الجزء السابع عشر ا 1 ار ا ا 1 ا ا ا وي ا 2 كتاب الدذعوى 


ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر» وبه أفتيت مراراء "بحر "20 
قال "المصنف": ((ولو الولاية لقاضيّين فأكثر 0000 


تعدا فى أغل: القمك و اكع ون اهيل اللتو عا روه :انور آنه لافيت إل قاطت 
المَسْكر فهو على هذاء ولا ولاية لقاضي العَسسْكر على غير الجندي)). فقولة: ((ولا ولاية)) 
براض على ولت أما إذا كان كل منهما مَأذونا بالحكم على أي من حَضَرَ عنلده ين 
ميصري وشامي وحَلِي رم - كما في قضَاةٍ زماننا ‏ فيتبَخِي التعويل على قول "أبي يوسف"؛ 
5 7 '“ وَالمدعَى عليه» أي: فإِنّ الدع هو الذي له الْخصّومة: فيَطلبُها 

ان قاض أر 
وبه ظَيٍ 0 لا وجة لما في العو يي ((أنه لو دة النطناة في المذاهب الأربعة 
كما في القاهرةٍ ‏ فالْخيارٌ للمُدُعَى عليه حيث لم يكن القاضي من مَحَلَتِهما)): قال9). 


ست ص 
أفتيت 


سارو 
قضاة الممالك المحروسة مُمنوعونٌ عن الحكم على خلافب مذهب الدع عليه)) اه واشار 
١‏ 0 
إليِه لاو و 
تلام (قولة: قال" الفعق ")فيدر د علوي"" الجر" 4 أذ تقيناة أشني ف زماتا 


ولايتهم على السسّواء 8 التغميم. 


ا 


(قولة: لتعر يفف المدَعَى عليه) في "الأصل": («المدّعي ا عليه)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ١97/7‏ باختصار. 

() («االْدَّعِي)) ليست في "ب" و"م”. ولبّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 
0) في "ب وام : ((قبل)). 

(1) "البحر"”: كتاب الدعوى ١53/97‏ باختصار. 

(د) ف الصحيفة التالية "در" 


حائية ايخ عانديق ‏ حيتت بحت 28035 لاع حي تيت قسم المعامللات 


على السُواء فاليرةٌ لمعي . َعَم لو مر لاطا بإحابةالعَى عليه لم اعتبارة؛ 
لعزله اه 3 إليها كما مر مرارا. 

قلت: 0 ١‏ الخلاف فيما إذا كان كل قاض على مَحَلّةٍ على جِدَةٍ؛ أمَا إذا 
كان في المصر حنفي وشافعي ملكي وحتبلي ف مجلس واحدٍ والولاية واحدة 
فلا يبَفِي أن يَقَعَّ الخلافُ في إجابة المدّعي؛ لما أنه صاحب الحَق))؛ كذا بخط 

[مطلب: ركن الدّعوى] 

(وركنها: إضافة الحَقَّ إلى نفسيو) لو أصيلاً ك: لي عليه" كذا (أو”") إضافتة (إلى 

من ناب) الدع (مَنابَهُ) ول ا (عند النزاع) 0 ب ((إضافة الحق)). 52 


رم كلام (قولة: على السّواء) أن قُ عموم الولاية. 

كعكلا (قولة: لعَزله) أي: رء/ق2 اب لعَزل من اختاره المدّعي عن لحك ل ل 
هذه الذعوى 1 ش 

امم (قولة: كنا ميقن أن القضاء سيد 

47تلالع (قولة: قلت) مكرر مع ما قله 

(قولَةٌ: على حِدَةِ) أي: لا يُقضبِي على غير أهلها. 

اللنشفة (قولة: قْ مجلس ) قَيْدُ اتفاقي والظاه أنه أراد: في بلدة واحدة. 

751 (قولة: والولاية واحدة) أي: لم يُخصّصْ كل واحدٍ بِمَحلَة. 

9 وقول "الصئف"7): عند الثر اع( قال في "البحر"””: ((فخرج 00 خالة المسالمةة 


)١(‏ وذكرّ نحو في "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق85/ب. 
)١(‏ في "د": ((عليك)). 
(5) في "ط": (««و)). 


(8) في "ب" واأم : ((قوله)). 
2١‏ "البحر": كتاب الدعوى 7/90 .1١81‏ 


الجوءالسابغ عقن . تمس عه هيحت 9 امم لي ايج “كناب التخرى 


(وأهلها: العاقل المميّرُ) ولو صبيّا لو مَأذونا في الخصومة, وإلا لاء "أشباه"2"7. 
(وشرطها) أي: شرط حواز الدعوى (مجلس القضاءء وحصور خصمه) 10111 


فإنها دَعْوى لغة لا شَرْعاً ونظيرةُ ما في "البزازية”©: عبن في يد رجحل يقول: هو ليس ليء 
وليس هناك مُنازعٌ لا يْصِحٌ نفية فلو اذاه بعد ذلك لنفسيه صّمَّ وإن كان نَّمّة مُنازعٌ فهو 
إقرارٌ بالملك”” للمُنازع» فلو اداه بعدَهُ لنفسيه لا يَصِمّ وعلى رواية "الأصل" لا يكودٌ 
1 بالملك له)) اه. قال امعان ” (زاقول: كلام البرازية” مفسروضن يواسي 
إقراراً للمنازع أ لاء وليس فيه دَعْواُ الملّكَ لنفسيه حالة المسالّمة)). ق؟ه4/ب 
[مطلب: شرط جواز الدّعوى] 

071١‏ (قوله: وشَرْطها) 04 أرَ اشتزاط لفظ مَخصُوص للدّوىء ويَتبَفِي اشتراط 

ا على يوقيو فل قال: شلك أ أت ل تح الشغوى. "عر"”» 
(فائدة) 
اعد م العو ى بالإقرار؛ لما ف يعن "الدهير ززادعى أن لمعي كذاء 


(قولة: أقول: كلام 'البرازية" مَغْرّو ضّ في كون النفي إل فيه: أل المرادٌ بقوله: ((ونظيرة)) نظيرة 
قِ اعتبار الحالتين» لا في جعله دعوى مع المنارعة. 


. "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق  أحكام الصبيان ص 85 - 545 - بتصرفء» تقال" عن "الاسعاف" و الملتقط‎ )1١١ 
(؟) "البزازية": كتاب الدعوى  الفصل الأول ف معرفة الخنصم والتناقض والدفع .سم نلا عن "الجامع الصغير"‎ 
(هامش "'الفتاوى الهندية").‎ 


11 


(5) ((بالملك)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر" و"البزازية". 
)2 قّ 0 1 ((و ل( وكذا ف "البحر". 

.١ 9 "البحر ' : كتاب الدعورى‎ 25١ 

(ى في "م : ((ل)). 

(0) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول قْ معرفة الخصم والتناقض والدفع 59/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
060 ((عليه)) 1 8 ف كان و"م” وما أثبتناه من "الأصل" 0 0 هو الموافق لعبارة "البزازية" و 'البحر". 


جاكية إن ااي ممصي مس ييحي اقمع ل يي ا بيني قسم المعاملات 


فلا يَُضَّى على غائببيه وهل يُحطيرُ بِمُحرَدٍ الدَغوى؟ إن باليصر أو بحيث بيت عنزله نعم 
وإلا فحتى يِبَرَهِنَ أو يُحلف» "منية"» (ومعلوميّة) المال (المذعى)؛ إذ لا يقضّى بمجهول. 


وان الك انق ل ود اله لجا أنه اب امهوار بنذأ بدَغوى الإقرار وقال: عاد أن 3ف ار 


ع 


2 أن لي عليه كذا قيل: يْصِح 10-6 المشايخ على أ لا ع الدعوقة؟ لعدم صلاحية0) 
الإقرار للاستحقاق »2 او نضا فصل الاختلاف في الشّهادةٍ وسيأتي متنا 1 الإقرار 0 


5-2 


تللفية (قوله: فح در أذ 1 هذان قولان؛ لافول ا 0 
البرهان والحليقية فراججع "البحر"20. 

6 (قولة: ومُعلومية المال المدّعَى) أي: ببِيان جنسِه وقدره اكوا" ال 

1000 8 حي ام لدبي 0 0 9 سَ 8 

بكأاكلاكئ]ع] (قوله: ا سر ويستثنى من فسادٍ الدعوى امير دَعوى 
ارهن والساوة لا د رَهْن 'الأض": ((إذا سهد واأنة رم عييدة 
9 # 2 ل 
بوباء و يُسَمُوا الثوب ول يُعرفوا عَيّنَهُ جارّتْ شهادتهم, والقول للمُرتهن في أي نوب 
كاذه و كذلك فق الحصي لعي عاد غرفي الا ا 0 


(قول "الشارح": وهل يُحطيرَهُ بمُحرَّدٍ الدَْوى؟ إل) في "إحابة السّائل”: («المدّعي إذا طب إحضارٌ 
حَصِْه فإن كان في المصر أو قرييا أحضَرَهُ القاضي بمُجرّدٍ طَلَبو)) إلى آخير ما فيهاء فلينظَرْ مع ما قالَهُ "ط". 


. في "ر: ((لا يصح)) بالمثناة التحتية» وكذا في "البزازية"‎ )١( 

(؟) عبارة "البزازية" و"البحر": ((صلوح)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 5 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]58٠١8[‏ قوله: ((بناء على الإقرار)). 

(د) انظر "البحر": كتاب الدعورى .١97/9‏ 1 ّ 

(1) انظر "شرح العين على الكئر"”: كتاب الدعوى ؟/57١.‏ 

(7) “الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 458/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) ل نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا 

(8) "البحر": كتاب الدعوى 0ا985/1١.‏ 


الحزء السابع عشر تح ب ب 1 11920041 لللالا7ل7٠“7فبلطتططتي‏ , .كناب الدعوق 


ولا يقال: 0 إلا أن يتَضمّنَ الإخبار. (و) شَرطها أيضا (كونها مُلزمة) 
شيناً على الحَصْمٍ بعد تُبُوتهاء وإلآ كان عَبَناً(وكُوُ الْدعَى مما يَحمَمِلُ الثبوت: 
فدعوى ما ع وحوذة) ا أو 52 (باطلة) لتقن الكذف 58 الستجيل 
العقلى» كقوله لمَعرُوفه النسّب أو لمن لا يُولُ مثلة خثله: هذا ابي وظَهُورهٍ في 8 
الا لعادي كدغوى مَعرُو بالققر أثوالاً عظيمة على 1 رلة 
لاع مجه وياد أ داحم ها له 0000 


قلمت: وني "المعراج": ((وفسادُ الدَعْوى إما أن لا يكون لَرِْمَهُ شيم على الخصمى 
أو بكر دسي حورلا ل الس وعم علدت الاق الوضية بآن ادعى عقا اث 
وصيّة أو إقراق؛ فانهيه] يَصِحان بالمجهُول» وش دعوى الإبراء المجهول بلا خلافم)) اهص. 


ره 


باحق سات مت ات 
شه (قولة: ولا يقال: 3-0 فية وبةع وق "طلبة الطلية"”'2 + زولا يقال مدقي 


فيه وبه وإنث كان يتكلم به المتفقهة)), إلا أنه مَشْهُور”')» فهو نخيرٌ مِن صواب مهجُور) 


"'حَمَوي": "ط"0٠.‏ 

14م (قولة: ولا كات عَبَئَا) أي: وإث م تكن مُلزمة» كما إذا ادّعَى التوكيلٌ على مُكل 
الحاضر ا م لإمكان عله كبا "ل ادك "ح”27. كذا في الهامش. 

515؟] (قولة: وَظَهُورة) باحر عطفُ على ((تيمَنِ)). 


(1) عبارة "البحر": ((على غَن)). 

6 م الطلبة": كتاب الدعوى صام/ 7-. 

(5) في "م": ((إلآ أنه حطأ مشهور)). 

() تقول: بل الصّوابُ الور عبد المحقنين عر من اللنطا المشهور» والله ستيحالة وتعالى أعلم, 
"7ط" كاي الدعري 8 إنقاه: 

وو "الجر" : كتاب الدعوئ ١5/9‏ نقلاً عن "العناية”. 


1 1 


20 جح ابت الصو 1 رم 


خاتية ابه تعاناد و لسسع عمسي يي 5 م 22 تت قسم المعاملاات 


فالظام” عدم تعاعيا ا وبه حَرَمَ ل 0 58 "الفواكه امور 0" 
[مطلب: حكم الدّعوى] 
(وحكمُها: وجُوبُ الجواب على الخصُم) وهو المعى عليه ب ((لا)) أو ب ((نعم))؛ حتى 


ار قار 
و 


لو سكت كان إنكاراء فتسمّعٌ ليّة عليه إلا أن يكون أعرس, "احتيار””'» وسنحققة. 
[مطلب: سببُ الدّعوى] 

وسيبها: القاء المقدّر بتعاطي المعامّلات (فلو كان ما يدعي 0 لتك لصم 

ذكر) الملّعي (أنَهُ في يَدِهِ بغير حَق) لاحتمال كوزه مَرهُوناً في يده أو محُوساً بالشمن في يدده 


كلامم (قولة: 9 فق "الفوااقة البورية0 قال في "المنم"0: ((لكنة : يستند 2 مُنْع 
دعوى المستحيل العادي إلى تقل ع ن المشايخ)). 

قلت: ا لفوامتيا ها سيا ني" آعير فصل تحاف . 

لفل | (قولة: و سنحققة7”)) عند قول "اللصنف" : ((وقضى بنكوله مَرّة)). 

اا (قولة: أنه في يدو) فلو قلق أبك” ا م مدعي أنه كاق قي الدع 
عليه قبل هذا التاريخ د كن شل وكددر عدار قال 7 0 الفصولين”” ©: 
((يسَغِي أن يقبّلَ إذا لم : 0000000 


(قو لش" : فلو كان ما يده مُنقولاً في يد الحُصْم إلخ) الذي حَققة ال بلكل" وغيرة: 
((أنّ العَقَارَ كذلك؛ لدفع الأممال الذ كوم قاس 


)١(‏ "البحر": كتاب الدّعوى ١5‏ بتصرف. 

"اهيار "+ كقابي التعو:11:1651/97 ضرت 

(5) "المنح": كتاب الدعوى 6 /ق٠85/أ.‏ 

(4)عد بلأوان وساابعدها دن . 

0 20 ١ ص‎ )5( 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوي و شرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 21/١‏ باحتصار. 
ون "البخر": كتاب الدعوئى ١3/0‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ل - --- 4885 ل ا كتاب الدعوى 


(وطلب) المدذعي (إحضارة إن أمكن) فعلى الغريم إحضارة (ليُشارَ إليه في الدعوى 
والشهادة) والاستحلف”'" (وذ كر المذعئ (قيمتة إن تعذر) إخضيار العين» بأن 
كانتن هلها عو ونون قلق" بن كمال" م مَعزياً ل "الخزانة". 920107000 


5 
سس صر صر لم 


وجحزرم به "القهستاني اب عورد ف" نون الغ !7" ابززيان أن هيا :اسان وهو شه 3 
الدّفع لاف الاشباءت 40 كي حت ؛ الأصول)). 
المتفقفة | (قولة: وص المدّعي له | إذا م يكن المدّعَى عليه مُودعاء فإن ادع عي ين 
رق ا علي عار ماك يل تكن الحا كما في "البحر”27 عن "جامع لفصولين"9 
(574ا”] (قوله: يأن كان ف نقلها وليه فيه: أنّ هذا من قبيل الرّحَى وله 
فذِكرّهُ هنا سَّهوٌ. قال في "إيضاح الإصلاح": (5703/0/ ((إلا إذا تعَسسَّرَ أن كان في نَقَلِه 
مُؤونة إن كلاناد كرة في "الخزانة")). "ح"7. 


(قولة: جرم به "الفهستاني") وكذا في "الخزانة . 

(قولٌ "اللصنف": وطَلب المدّعي إحضارَةٌ إلح) إحضارٌ اقول ليُشارَ إليه في الدّعُوى والشّهادةٍ إنما هو 
فيما إذا كان البعضْ لا يُشبهُ البعض» وإذا كان البعضُ يُسبهُ البعض كالدّنائير وما أَشبَهُها لا يشرط الإحضارً؛ 
لأنَّ البعض ي: سي ا د ردن كما في أوّل مُحاضر الأكررق” اه. 


)١(‏ ((والاستحلاف)) من المن في أو. 

(؟) "جامم الرموز": كتاب الدعوئى ؟/59؟. 

(* "نور العين" : الفصل السادس ف أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا ب يسمع إلخ ق 75١‏ بتصرفف. 

(4) في هامش "ر": ((قوله: لا في الإثبات؛ إذ الدليلُ الموحبُ لا يدل على البقاء اه))» نقول: وهذه العبارة بنصّها في 
"نور العين". 

زهاق “را ارقي 

)03 د كتاب الدعوى .1١937/19‏ 

(/) "جام الفصولين": الفصل السادس ف بان أنواع الدعاوى و شرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 01/١‏ بتصرف. 

(8) "ح": كتاب الدعوى ق١75/رب.‏ 


2 


حاشية ابن عابدين + ا ا 2 15:5 سس قسن المعاملات 


(بهّلاكها أو غَيْيتِها/؛ لأنه مثلهُ مَعنى (وإن تَعَذَرَ) ال رساي يد ارسي 
ميرد غنم (بَعَث القاضي أبينة) ليُشَارَ "مارو اليه 
(اكتَفى) قْ العو ااا 4ب1 000171 


ا 1 !5(1) 
ات 


جه؟ لام (قولة: أو غيبتها) بأن ل يدرئ 2 ذَكرَُ "قا "قا 

كلام (قولة: لأنهم أي الفلملة: و العمر تمان 0 وهو علة لقوله: 
((وذكر قِيمته)). 

الم وله وإن 01 ا 

ككلم (قولة: ل 0 تكرار مع قوله: ((وذ كر قَيْمتهُ إن 0" ف 

(فرعٌ) 

وَضّف مدعي المدَعَى» فلمًا حَضَرٌ حالف في البعض إن ترك الدَعوى الأولى وادّعَى 

الحاضر ا لأنها دعو 000 ل و" "اع ع "و10 


م ريت ذلك في مُحاضر "الهنديّة" ِن مَحضَرٍ دَعْوى العَدلِيّاتٍ واستهلاكها. وذَكرَ في 'الخائيّة" 
مِن فصل: رجحل ادّعَى عند القاضي على رجحل حنا: ؤران القشاة للك الدّرامم والدّنائير سكن حال 
عَيْبتِها إلح))» وذكرَهُ في "الفصول' 

(قولُ "الشارح": إحضارها) قال في "البرّازيّة': ((وإن تَحَمّلَ لدعي مؤُونة الإحضار يُحضَنٌ وإن 
م يَتحمّلْ مَؤُونة الإحضار لا يُحضَرُ)). 


14 / "تكملة فتح لقني" ان النفري‎ )١١ 

(؟) "ح": كتاب الدعوى ق١77/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ١97/0‏ نقلاً عن "جامع الفصولين" لا عن "البزازية”. 

(4) نقول: كذا ف النسخ جميعهاء والمسألة ليست ف "البرازية"؛ ونقلها في "البحر" عن "جامع الفصولين"2 والستالة فيه: 


الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ١‏ بتصرف. 


الأزء السباية عق .مسح جتحي 17 سبيت هم كان الدفرف 


(بذكر القيْم. وقالوا: واخي المعو وده كبداو ل أذ در سينا حم 
2 جك أو يحبر على البيان» ابن مَلك". ا ده لا قار امع لم و 6ه 26 


9" 5 ؟] (قولة: بكر القيمة) 0 عن المع 0 01 ولا لمحن 5210 
بالوصفيع فاشترط ناك الج ل يننا شيء تحرف ٠‏ الْعيِنْ ال هالكة به "غاية البيئان" . اق 
شرح ابن الكمال"27: ((ولا عبرة ف ذلك للتؤصيفي؛ لأنه لا يجَدِي بدون كر القيمة) 
وعند ذكرها لاجاجه اليف أُشِيرَ إلى دللة فق فداه اه. 
وف "القهستاني"”' ': ((وفٍ قوله: (وذكر قِيِمتهُ إن تَعذَرَ) إشارة إلى أنه لا يشترط ذِكرُ اللون 
سر الرة والن ف الذاكنق رةه جاح كجافق "العمادية” “, بوقبال السيد 
بو القاسه"0©: إن ذه ابعر بفات للمدعى لاز 3 إذا أَرادٌ أحد عَيْيِهِ أو مثله في ملي ما إذا أراد 
أحذ يميه في القيمي ف فيب أن يكتفى بذركر القيْمةٍ كما في محاضر "'الخزانة"')) اه. ق+دع/أ 
0 (قولة: عَينَ كنا) قال في "البحر””: ((والحاصل: أنه ف دَعُوى العْصبب والرطن لا تقرط 
بان الجنس والقيّمة في صحة الدّغوى والشهادة» ويكونُ القول في القيّمة للغاصب ؛ واللرتهن)) اه. 
و قلت: ا في "المعراج" دَعوى الوصيّة والإقرار. قال: ((فإنهم يَصِحان 
بالمحهول”» وتصنحٌ دَعْوى الإبراء الّحَهُول بلا حلافي)) اهء فهي خمسة. 


0١١‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 71١/7‏ بتصرف. 

)١(‏ أي: في شرحه على "الوقاية" المسمى ب"الإيضاح" كما اطلعنا على ذلك ف نسخة منه. 

(9) "الهداية": كتاب الدعوى 8ه ه١.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدعوى 759/9 ١5١‏ بتصرف. 

(د) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما 
لا يستعم :561+ إلا أنه لم يتعرضن لذكن الذكورة والآنوثة والمن. 

)١(‏ لعله صاحب "الملتقط": ولم نعثر على المسألة فيه. 

(7) "البحر": كتاب الدعوى .١91//9‏ 

(4) الواو ليست في "ب وامل. 

(9) في "ب" و"م": ((ني المجهول))؛ والصّواب ما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"؛ إذ يُقال: أقرمجهول وأوصى 
عجهول بالباء» ولا يُقال: أقرٌ وأوصى في المجهول. 


حاشية ابن عابدين لدابتت قسم المعامللات 


وهذا لو (اذَعَى أَغْيانا مُختلفة الس والنوع والصفة ا 0 





الضتشف (قوله: ولهذا) أي : لسماعها ف عن وإ م يذاكر القيمة 


الله عورال “لوطا ولو قال: عْصبْتَ مني عَيْنَ كذا ولا”" أدري 


اقل 


قَيُمتَهُ قالوا: د 
قال في "الكافي": وإ لم يُيّنِ القِيُمة وقال: عْصَبْتَ مني عَيِنَ كذا ولا أدري أهو 
هالكُ أو قائةٌ؟ ول أدري كم كادكا فلمية؟ دك فوغاء 1 الكتبي أنه تَسمَمْ دَعْواةُ؛ أن 
الإنسات ريما للم وه وزو عر للا القيْمةٍ 0 به. 
أقولُ: فائدة صِحّة الدّعْوى مع هذه الجهالة الفاحشة تَوَحَهُ اليمين على الخصُم إذا أَنكر 


(قول "لمحت" اذعَى أَغيانا مختلفة الجنس إلخ) في "الخانيّة" مِن باب ما بطل دَعغعوى المدعي: 
((اذَعَى أَغيانا مُختلفة الحنس والنوع والصّفق وذْكْرَ قِيْمة الكلّ حملة» وم يذكرٌ قَيِمةَ كل عين وجنس 
ونوع على حِدَةٍ بعضظهم اكتَفى بالإجمال» وهو الصّحيمٌ؛ لأنّ المدّعيّ إذا ادَعَى عضب هذه الأغيان 
لا يشترةط لصِحَّة الدغوى بان القيْمق ثم يُنظَر: إن ادَعَى أن الأَعْيانَ قائمة في يده يُوْمَّرُ بإحضارهاء 
نهل الكرة عم رياه وإن قال: إنها ملكت ف يذه أ وامتهلكهاء وير قَيْمَة الكل خا حون مدر 
و 0 لأنه لَمّا صّحَّ دَعُوى العْصُبٍ من غير بيان القيْمةِ فلأن يَصِحَّ إذا َيّنَ ِيْمةَ الكل حُملة أولى» 
وإن م يَدّع الغصطب واذَّعى أن في يد هذا كذا كذا ين الأغيان» ولم بين القِيْمة تسمَعٌ تغواة في حم 
الإحضارء وبعدهُ كانت ادعو بالإشارةٍ إلى الأغيانء فلا يُحتاجُ إلى ذِكْر القيْمق وإنْما يُشَتَرَطٌ ذِكْرٌ 
القِيْمةِ إذا كانت الدّعْوى دَعُوى سَرقة؛ ليعلَمَ أن السّرقة كانت تصاباً أو لاء أمَا فيما سيوى ذلك فلا 
حاجة إلى ذكرها)). 


1١ ا‎ 


. ((قال في الحامش)) من ارا‎ )١( 
.51751/5 (؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى‎ 


(؟) في "الدرر والغرر": ((ولر))؛ وهو حطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر «-5952995- و ل شلش كتاب الدعوى 


ال الا عد اب و 
ْمُه على الكل مَرةٌ (وإن لم يُذكر قيْمة كل عَيِنٍ على جدَة)؛ لأنه لَمّا صّحّ 
0 بلا تيان فاون يَصح إذا ين مه الكل مل بالأولى. 100 

دَعُوى السرقة ُشترط ذكرْ لتسيد كره ا أمّا ف غيرها فلا يُشترَطء 
"عمادكة"20, هذا كل مدر العين ل 0 


والجبْرُ على البيان إذا قر أو نَكَلَ9' عن اليمين, فتأمّلْ فإنٌ كلام "الكافي" لا يكونُ كافيا 
إلا بهذا التَحفيق))» "ح"9. 
قال جامغة هُ الفة ا وأقرّها المؤلّفُ حيث كانت ناقصةً من اليمين إلى 
اليمين» 8 مخطه رحمة | لله م 
008 (قولة: تقل يي أي: على القئْمة. 
المفتفق (قولة: أو م أ دك عدم المي 
[*717/5] (قولة: لأنه) علة للعلة: 
رهعلا (قولة: يشترط 1 لد قال ايخ 0 ول 'النهر": ((ينبفي 0 يكون 
لمعنى: أنه إذا كانت العَيْنُ حاضرة لا , يُشترَط ذِكرٌ يمتها إلا ف دطوى السسّرقة))» " حمواق . 
7*5] (قولة: : و هذا كله أ ا من الشرّوط السابقة” '. 


ولدلقة اع امد كور ين ل رك النظالقه) الناصيى نما "الس 1 ا واد 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 
1/1١‏ بتصرف. 

(9) ف "الأصل" و"ر": ((ونكل))؛ ومثله ف "الدرر"؛ وما أثبتناه من "1" و"'ب" و"م" موافق لعبارة "ح" و"ط". 

(6) "ح": كتاب الدعوى ق١571/ب‏ بتصرف. 

(؟) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من 

(©) ص ات 

() كذا في مطبوعة "التقريرات", ولعل المراد: الطحطاوني: وعبارته */597: ((قوله: (وهذا كله) أي: الاكتفاء 


بذكر القيمة إذا ادعى العين)). 


11 


حاشية ابه عايدية: مسحجح تسد يه 15551 شح حب يح سان قسم المعاملات 


لا الديْنِء فلو (اذَعَى قِيّمة شيء مُستهلك :.١‏ شترط بَيانُ حنسيه ونوع عه) ف ف الدعوئ 
والشهادة؛ ليَعلمَ القاضي .ماذا يقَضِي. ا ا ا 0 


را" ا زول أيه الديْزٍ) مجان عوك ى الدين ١‏ ا 


ملا (قولةٌ: ١‏ 3 را جنسيه ) أقول: ب 0 في هذا امحل وهى: آنه لق ادع 


زقولةة كول برح وامامر وماد الل ل سر المي والنمكا اه 

يشترّط مع بيان القيْمةِ ‏ ولو جُملة فيما إذا اذعَى أغياناً ‏ يا جنس المستهلّك ونوعه في دَعْوى فِيمِيِه. 
وواحة ذللك :نا نهل "سنوي ا دينار بسبب استهلاكه ا 
د وأ يمن يمتها في مُوضع الاستهلاك» وكذا لا بدأ قن عر لي م ا 
وينها ما يكونُ مِن ذوات القِيم)). وفي فتاوى "النسّفي" : ((من شرائطٍ صِحَّة الدعْوى بَيانُ أعيان 
مُستهلكةٍ وتان يمتها حتى لو اذَعَى قيمة أعيان مُستَهلكةٍ لا يَصِح ما لم بين الأعبان)). وفي 
"النصاب" ((عسَى أن ين أنه بن وات القِيّمٍ وهو مِثليّ كما ف "الفيض")) اه. نَم أت في مُحاضر 
'الهنديّة" في دَعُوى قِيمةٍ الأعيان المستهلكة: ((أنه رَدّ مَحضْرَ دَعوى ألفي دينار قِيمة عين استَهِلَكَها بن 
أغيان ماله بسَمَرقنده فرَدٌ بوجُوو: أحذها أنه لم يُبيّن المستَهلكَ ولا بد من بَيانِهِ؛ِ لأنّ من الأعيان ما 
يكو مَضمُوناً بالقيمة» ومنها ما يَكونُ مَضمُوناً بالملِء ولعلّ هذه لعن مَضمُونة بلمثلِء ولأن من أصل 
"أبي حنيفة" : أن حَقّ المالك لا يُنقْطِع عن العّين بنفس الاستهلاك» ولهذا جَوَّرَ الصلح عن الَخصُوب 
المستهلّك على أكثرٌ مِن فِيمته» وإِنْما يُنَقَطِعْ عن العَين وَيَنَقِلُ إلى القيمة بالقضاء أو التّراضي. وقَبْل”©: 
ذلك حَعَهُ في المون فلا بد ين بيانو» ولأنه لم يدك أن هذا اللقداز قا قيمة العَّين بسَمَرقَدَ أ و بخارّى» وهي 
تختلف باختلااف البلدان» والْعتبَرُ قيمة المستهلّك في مكان 0 اه. وفي ناركس ينه نلدما 
ف "فتاوى التسفي" ' و"التصاب" ما نصّه: ((وقال الإمامٌ خالل رَحِمَه الله: أما في دعر قِيمَة الأعبان 


0 سس 


المستهلكة فلا حاحة إلى بُيان الأعيان)). 


13 عد توما بعدها در 


(١؟)‏ ف مطبوعة "التقريرات”: ((وقيل)) بالمثناة التحتية؛ والصواب ما أثبتناه من "الفتاوى الهندية”؛ إذ النقل منها. 


الجزء السابع عشر ‏ لل- ل 850 طلسلا تاب الدعوى 


(واحتلفضى7) في بان الذ كوزة والآنونة ف الذابقفشرطة "أبنو للك" أرظساء 
واعضاره فق" الاجتبار لك وشرط "التهيد" بَيآن الس أيضاء وقامة فق "العمادية", 


عاد انه بوي 117 كدي يشاك القيية للك املد كو "لطر بن لوتورانة 
1 0 انا الأعيان اقائم ينيزت ا(العطار سان مدا اانه تلزنا ولو كاله نما الكت 
1 بين قيمة 5 الكل ا تسمع مع دّعواة)). 
فهر أن ما قَدّمَهُ "المصنف””” في دعسوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة, وإلآً 
مر يحتح م إلى 1 القيمة؛ لأنه مأمور بإحضارهاء وقدّمنا9 0 ا 0 ((أث الْعَيِنْ 
إذا ل إحضارها بهلاك ونحوه م القيمة تن عن التوصيضع)). وهو موافقق لما كه 
ال 2 في الأعيان مِن الاكتفاء بذّكر القيك تققولة فنا وواشتر ترط بال +حنسيه ونوعه)) 
مشكل؛ وإن قلدا: إنه لا بْدَ مع ذكر القِيمةٍ مِن بان التوصيفب ١ط‏ لق و عيرق 
القيمةٍ ودّعوى نفس العَين امهالكة, فما معنى قوله”" تَبّعا ل"البحر””©: ((وهذا ر«إقه,«/ب] 
كله في تعوى العَين لا الدينِ))؟! فليْتئ. وفي "البحر””' عن "السسراحيّة”7": ((اأعَى 
ود مي يُشْتَرط بال حدودة)). 


)١(‏ في "و": ((وقد احتلف)). 
"الاحبار": كناب الدعوي 110/79 
(5) ص 477 وما بعدها "در . 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .57/١‏ 
(ه) ص 4755 وما بعدها "در" 

(5) المقولة [17714] قوله: ((بذركر القيمة)). 

كات ااا اك در 

(8) أي: صاحب "المنح"» انظر "المنح": كتاب الدعوى 7 /ق٠4/)‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الدعرى 0 تقلا عن "الخرانة" و"جامع الفصولين". 

.١ 948/17 "البحر": كتاب الدعرى‎ )٠١(9 

)١١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الدعوى ‏ باب كيفية الدعوى وتصحيحها 774/5 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخخحان"). 


عخاشية ابرح هايلين: «بتستجمحسصس قحي 7577 سسسب ب ته قسم المعاملات 


(وفٍ دعوى الإيداع لا بل من بيان”") مكانه) أي: مكان ٠‏ الإيداع (سواء كان له 
جمل أو لا لا وقي العصضت ذختن رمؤر فلات لعيةز المشوف زوين يانه 


'عمادية". 5 بشتّط ديد فى دَطوى ا 8بب0000010 ا 0 


الخلففة (قولة: مِن بيانه) أي: بيان مو يع الدسييع: 

00540 (قولة: على الظظاهر) قال في "نور العين"””: ((وفي عْصْبٍ غير المثلي وإهلاكه 
بح أن دن فيه يوم غصبه ف ظاهر الرُواية» وف رواية: يَتيّرُ المالك بينَ أذ قِيمَتِهِ يوم 
حم ازور لاهن اد ين بانا الما تسمال البيرم ولو اذْعَى ألفّ دينار بِسَبّبٍ 


إن ات 


إهلاك لاد الاين اذ تن ووسهااق ترف الإعلاض وكذا لا بد مِن بيان ليان 


إن ينها ما هو يمي ومنها ما هو يثلي)) اهد. 
09+41 (قولة: في دَعوى العقار) في "المغرب "0م و والعقار 0 وقيل: كل مال 
له أل كالدار والضيّعة)) أهم. وقل صرح مشايخنا في كتانب الشفعة : بأن البباءً والنحلٌ من 


سسا 


المنقولاتي» وأنه لا شفعة فيهما إذا بيُعا بلا عَرْصةٍء إن بيْعا ردان ل ا اها 
ل #0 ص 1 نك 
بعضٌ العَصْريِّنَ فجَعَلَ النخيلٌ مِن العقار» ونه فلم يَرجمْ كعادتك ب 


(قول اللميناا وفي دَعْوى الإيداع إلخ) فك 5 العر نين الشصنيت والإيداع في "الخلاصة" 
في الباب الثالث مِن الدَّعْوى؛ وقال: ((ومَامُهُ في العضبي))» فليُنظن. 

(قولةُ: أي: بيان موضيع العصّبو) في "الخلاصة” من الفصل الثالث: ((ولو اذَعَى أنه عُصَّبّ هذا 
العبد» وم يَقل: مني صَّحَّ ويْحعَلُ كأنه قال: مني)). ظ 


)١(‏ في "ط": ((بيانه)). 

(7) "نور العين": الفصل السادس في أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ق؟١؟/ب.‏ 
(5) "المغرب”: مادة ((عقر)). 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ١9/6/97‏ باختصار. 


221/4 


الجزء السابع عشر ججح7 س27777 119/17 1 متت ج4يديل2للل77ر .كنات الدعوف 


كما يُشترَط (في الشّهادةٍ عليه ولو) كان العقارٌ (مَشهُورا) خلافاً لهما (إلآّ إذا 
عرف الشهود الدارَ بعينبها فلا يحتاج إلى ذكر كوو سانو اد عي مد 
العَقار لأن وق الذين 50 عر اول ا كر بلدةٍ بها الدَانٌ 4 
الا : ل الست دين الأَعَم نم العم 177 فا كحض كطاءق السبين وو كفس 
بذِكْر ثلاث فلو تَرَكَ الرَابعَ ص 523771 


مطلث: البناء بالأرض المحتكرة تَثْبتْ فيه الشفعة9©) 
وق الحاية اي ال ووَقولة: لا شفعة فيهما إلح يُحمَلُ على ما إذا 00 


“اسن 


ا د ولا فالا بالارفن لمعك نشت فيه الع لأنه لما له ين حَقَّ القسرار 
التَحَقّ بالعقار كما سيأتي في الشفعة)). 


؟؛كلال] (قولة: كم قُْ النسّبيع) فإن 2 الاسم َعم م ٠.‏ من الاسم مع ذ كر اسيم الأب 


وهو" أَعَمْ مِن ذكر الاسم مع | سم الأب واسم الحد ٠ 0" ١‏ كلا ا في المحامش. 
4ع (قولة: تكو ترق آن: المدُعي أو التافة) محكبيسا فى التَرك والغلّط 
ل 52-5 صرح 2 ف "لفقي 0 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ١94/19‏ بتصرف. 


!1 )4ك 


(؟) ف "د": ((بالأخص)). 


(7) هذا المطلب من أر ب 
(4) "فتح المعين": كتاب الدعوى 1171//7. 


؟ و" م" 


(5) في "7" و"“ب" وكام": ((وهذا)). 
(5) "ح": كتاب الدعرى ق١7*/ب ‏ ق7؟5/أ. 
09 ف وك وام" ((التَوّى)): وفنا أببتناه ف "الأصل" و َِ 0 1 موافق لعبارة "جامع التضوالق". 


فت "جامع الفصولين”" : الفصل السابع قي تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به +6/١‏ بتصرف. 


حاشية ا عابدوة حمص يسع بي 35 0 قسم المعامللات 


ا ْ 000 * 0 
وإنْ ذكره وغلط فيه لا "ملتقى"20؛ لأنّ المدّعى يختلف به. ثم إنما يشت الغلط 


بإقزار الشافيدةء ' فضيولة"0, 0 


7545ا؟] (قوله: وغلط فيه لا) أي : لا يصح. ونظيره: إدا ادعَى شراء شيء بشثمن 
مَنقودٍ فإنّ الشهادة تقل إن سكتوا عن يان جتس الثمّن؛ ولو ذكرُوهُ واحتلفوا فيه لم تقبَل 

11 ة #الز؟) 7١ا‏ ابي ممم 
كما في "الزيلعي"” '» "سائحاني 

.١ 2 |‏ 000 2 110 عن 200 )2( 9 6 2 و 

546 ؟] (قوله: فصولين ) وفيه انكيا*: ((أما لو ادعاه المدعى عليه لاا تسمع. ولا تقبل 
بينتة ؟ أن الدع عليه ا المدّعي فهقد 1 أن المعو بهذه الحدود ا 
لطر الحلطك مداق 0 4 اقول تقيير دعو الحلظ: قر امدقت فلت انم 
اذوه ل 5 الشّاهدٌ أو يقولَ: صاحب الحذّ ليس بهذا الاسم 00 
والشتّهادةة على النفي 0 أه. 

و "ضاخ 0 0 العا 0 . البسر" > عامل : 
لما دك ١‏ 1 ل وتمامة فيه. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ٠١9/5‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 79/١‏ بتصرف. 

ذم "تين لاتق" كنات الدعو ين 2 

(4:) "جامع الفصولين": الفصل السابع ف تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 59/1١‏ باختصار. 

(ه) في النسخ جميعها: ((المدّعِي))) وما أثبتناه من عبارة "الفصولين" و"نور العين" و"البحر" هو الصواب» ويدل عليه 
ياد بعده؛ إذ فرض إديبالة أن المأعى عليه ميدق المدّعي: 8 اذعى بعد ذلك دعوى جديدة» وهي دعوى 
الغلطع 0 عليه أيضا قولة: ((أن يقول المدّعى غلية: أمحد الحدود الخ)) وا لله أعلم. 


(1) في ب المت مناقضاً)). 
(0) انظر ا الفصولين" : الفصل السابع ف تحديد العمار ودعواه وما يتعلق به .59/١‏ 


(8) انظر حاشية "منحة الخالق على اليحر الرائق": كتاب الدعوى .١99/9‏ 


الجزء السابع عشر ل -- 459 لس سلا وتاب الدعوى 
ا 2 ع ع ع .6 2 راس ٍ_9 0 8 
(وذكر أسماء أصحابها) أي: الحدود (وأسماء أنسابهم, ولا بد مِن ذكر الجد) لكل منهم 


وخط 'السائحانى 5 رد ام : أن يقول المدّعى عليه هذا المجدوة ادن ل دي فَيَلرَم 
اوت بل هو ف يدِكَ ولكنْ حَصّل غلطء فَيُمنْعُ به» ولو تَدارَكَ الشَاهِدُ الغلط ف 
المجلس قبل أو في غيره إذا وَفقَ))» "برّازيّة'» وعبارتها("”: ((ولو عَلِطُوا في 3 واحادٍ أو حَذينء 
اق ف المجلس أو غيره يقل عبد إمكان التوفيق. بأنْ يقول: كان اسمّهُ فلانا نار 
اسمهُ فلان” ".أو باع فلانٌ واشتراةُ الل كور)). ق+ه؛/ب 

0846 (قولة: ولا بد مِن ذكر الْحَدّ) قدّمنا قبَيلَ بابو الشتّهادةٍ على الشّهادة©: 
((701؟ الدُعوى والشهادة بالمحدُودٍ في هذا الصك تصك**))), أمّا ق الدار قلا بد مِنَ تحديدة 


رق القن : وذكر أسماء أصحابها اع ايكشترل نكر هد تحني إل يللم فللان بن 
فلان. وق إضافة الأصحاب إشارة 1 وك لاتق '"فهستاني". وف القصل التادق عشم مسد 
"العماديّة": ((إذا ذكرٌ أحدَ الحدود لزيق أراضي المملكة يُصيح وإن لم بذكي الهنا ف يد مَن؛ لأن أرض 
المملّكة تكونٌ في يد السلطان بواسطة يد نائبو. لك يُسْتَرّط أن يقول: والفاصلٌ بينهما كذا). وذَكرَ في 
"العدّة": («المختارٌ :أنه ذا و اسم ذي اليد يَكفي قا كان د أزاضتي يدرف هالكها) اه. 

(قولُ "الصدف": .ولا دن كر الحدٌ إل هذا عندّهماء وعند "أبي يوسف": 00 
الأب لكن قال "الرّيلعي" في بابب الكفاءةٍ: ((بناءً على أنه قال ذلك في قرية صغيرةٍ لا يَقَعُ الس فيها؛ 
لعدم من يُشاركةُ في الاسمء وهما قالا ذلك في مِصرء وعلى هذا لا خخلاف بينهم)). 


)1١١‏ "البرازية": كتاب 0 الثاني: فيما يقبل 7 لا يقبل 57/5 ؟ ‏ 4 5؟ باختصار (هامش "الفتاوى اللحندية"). 
(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((فلان» ثم صار اسمه فلان)) برفع ((فلان)) في الموضعين. 

(5) المقولة [5١/7؟]‏ قوله: ((كما لو شهدا بالماضي أيضا)). ٠‏ 

(4) ف "ر": ((لأن))؛ وقوله: ((قدّسًا قبَيلٌ باب الشتّهادةٍ على الشّهادةٌ: أن)) ليس في "الأصل”. 

(ه) ف "الأصل": ((تصحّ فيه)). 


عناشية ابم عابليرة , متتحع بح 0 للحي يي يت قسم المعامللات 


© ا« خ«اه هت هده م«عمع ع ه» "م داه ج 268 مه « او م ع مده © «أمس ع ع هس عه 6# همع هه هده هأ همه ه» هسدع هه مع مس هع مه 5ع« وس + هه + ه هه اج »> هاه 6ج و ه ج. ج © جم قاقفعه هه 


شط في الذارٍ المعروفي كدار "عمرٌ بن الحارث' اك » فعلى هذا لو ذكرٌ لَزِيقَ دار 
فلان ول يذكر اسمَهُ ونْسَبَهُ وهو مَعرُوففٌ يكفِيه؛ إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرّحَلء وهذا 
(فرعٌ) 

قال في "جامع الفصولين"””: ((لو ذَكْرَ لَرِيقَ دار وَرَنةٍ فلان لا يُحصّلُ التعريف؛ إذ 
هو بذكر الاسم ولس وقيل: يَعِيِح؛ لأنه ين أسباب اللعريق) دوعلل للأوّل 
قبله”": ((بأنُ الورثة مُجهولونَ» منهم ذو رض » وعَصّبة وذو رجم)). ش) لم رَمََة؟: ((لو 
كتب: لَزِيقَ وَرَةٍ فلان قبل القِمنْمةٍ قيل: يْصِحٌ» وقيل: ل0)» ثم رَموَا”»: ((كتسب: لَزِيقَ دار 
بن تَركة فلان يَصِحٌ حَدَا"2. ولو جَعَلَ أحد حُدُودِهِ أرْضا لا يُدرَى مالكّها”" لا يُكنِي. 
اق أقول: لو كانت مُعرّوفة يَبَفِي أن لا يُحتاجَ إلى ذِكْر صاحبب اليدٍ لِحُصُول 


584 
تج ع هو” سن إفي 


الغرض)) اه. ولا يُخفى أناّ بَحْتَهُ مُحَالِفٌ لقول الإمام " كنا قدناة عيداة؟ 


(قولة: ولا يُخفى أن بَحْنَهُ مُحَالِفْ لقول "الإمام" إلخ) لا يَحفى أن ما قالهُ "الإمامُ" في الدّار 


ىر م ل 


المدّعاة لا فيما جْعِلَ حَذَاء فلا مخخالفة. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((بكوفة))» وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .517/١‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .55/1١‏ 

(4) "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به :»57/١‏ وفيه: ((لزيق أرض ورثة...))؛ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع ف تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 77/1١‏ باختصارء نقلاً عر "فقن ل أي: 
"فناوئن رشيد الدين". 

(5) نَقَلَ صاحبُ "الفصولين" هذه العبارة عن "فصول الأسُتروشي". 

() في "ر" و"7": ((مالكه))؛ وكذا في "جامع الفصولين". 

(8) في هذه المقولة. 


الجزء السابع عش ل لب-- ##غة لسلس كتاب الدعوى 


(إذ ل يَكُن) الرّحلٌ (مَشهور)) وإلآ اكتهي باعي مول الْقصُودٍ (و) ذِكر (أنم أي: 

العتقار (قي 3 و) ليَصِيرَ تخضماً (ويّزيد) عليه: (بغير حق إن كاذ) الْدَعَى (متقُولاً) لما مر 
(ولا تش نت يِدُهُ في العقار بتصادقهماء بل لا بد من بِيّنةٍ أو عِلمٍ قاض) لاحتمال 

هين لاقب مسقو لا لمعايلة اليذه 1517 


2 ار ورا يه اسه دود رض الملكةٍ يَصِح وإلا يدك أنهاواوددن؛ 
لأنها في يدٍ السّلطان بواسطة يله نائبه. والح ناد ناي باذ طررة ركرس ااا بي 
قول) والنهرٌ لا عند البعض» وكذا 1 وهو رواية'”» وظاهرٌ المذهب يَصلَحُ» والخندق 
كنهر. ولو قال: لَزِيقَ أرض فلان» ولفلان ف هذه القرية'" أراض كثيرة مُتفرقة مُخلفة 
نَصِحٌ الدّغوى والشّهادةٌ. ولو ذْكَر: لَزِيقَ أرض الوق لا يُكفيء ويَنبّفِي أن يَذَكرَ أنها 
رَقَفٌ على الفقّراء أو المسجدٍ أو نحووء ويكونٌُ كذركر الواقفي. وقيل: لا ينبت التغريف 
بذِكْر الواقف ما لم يُذكر أله في يد مَن. أقول: يَنبَني أن يكونّ هذا على تقدير عدم المعرفة 
كاهو نه مت واوا زوق اه تلخضا. 

كلاق (قولة: د كراد مع هامر "س". 
544ل (قولة: ولا تنبت يذه في العقار بتصادقهما قار لا را ان 


(قول "التتارح” : لِمُعاينةِ يدِو) هذا التعليلٌ لا يَسْمَلٌ ما لا يُمِكِنْ حُضْورهُ ملس القضاء كالرحَى 
الكبيرة» فينبغِي أن يلحّق بالعقار. اه 'مقدسي". 


.517- 55/1١ "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به‎ )١( 
أي: عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في "جامع الفصولين".‎ )1( 

(5) في "الأصل": ((ف القرية هذه)). 

(8) في "الأصل" و"ر": ((وهو)). 


"ىن _- 


(©) صاء"؟غ- 


حاشية وهال ملي 1 ل ل سي اأقنه العامليك 

نُمّ هذا ليس على إطلاقِهء بل (إذا ادَّعَى) العَقارَ (ملكا مُطْلَقاء أمّائي دَعُْوى 

الغصب و) دَعُوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يُفتقِر لبينة؛ لأنّ دَعْوى الفعل كما 
"برا 0 

نَصِحّ على ذي اليد نصح على غير أيضاء بر ا ا ا ا ا ا 0 





قي ون اننا ة وعاناء نقيت كي 1 المكرلكه مر برَضْع يده على العَقَار الذكورء فلا فلا بد أن 
يقول المدّعى: إنه واضعٌ يدَهُ على العقار ويَشْهدَ له شاهدان. ولذا نظمْتُ ذلك بقولي: [رججز] 
مع التصادُق فلا تمار و الينة لافيت ف المفببار 


ان 


عليه غصبا أو شراءً مدعي بل يَلرَمُ المرهان إن لم يدع" 


(قولُ "الشارح": لأنّ مَعْوى الفعل كما تصِح إلخ) في الفصل الأول مِن دَعْوى "الخلاصة": 
((ادُعى على ع ع ضيعة لا يُشترط 00 المزارع؛ لأنه يدعي عليه الفعل)) أه. 

ل انارح” نم على غوو أضا أ حي شان لال خد .تفي "نور المع 
مِن الفصل الثالث: ((بَرَهَنَ على غاب أنّ القن بلكي لا تَقبَلُ بِيَْهُ؛ إذ دَغوى املك المطلق لا نَصِح إلا 
على ذي اليدِء لكن لو ادّعَى على غير ذي اليذٍ أنكَ عُصَبَهُ مني تَسمّعٌ ف حَقّ الضّمان» ألا يُرَى أن 
دَعُواهُ على الغاصبب الأرّل نصح ولو كانت العَبْنُ في يد غاصب الغاصبي؟)) اه. وفي "الخيريّة" ين 
العو عي عوافية ورنسيكة الدّعُوى على الغاصبه وإن لم يكن 0000 لوقه 
بغصب) اه. ويُتأمّلٌ في مسألة الشراء. ثم ريت في "البرَّازيّة" مِن الخنامسَ عشرّ ما نصّهُ: ((باعٌ دار 
غيره 5 لمالك على البائع الذار إن نادعن الذار لا يَصِح؛ آنه تتح ليان دأ كني موق 
المغصّوب على الغاصب حال كون اعد فعاضي الفاصفيعة وان اراد يانه تعلن تلوف 
المعروف: أن العَمَارَ هل يضمن بالبّيعِ والتسطليم أم لا؟)) اه. 


)١١‏ "البزازية": كتاب الدعورى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتداقض إلخ ‏ نوع من الخنامس عشير في 
أنواع الدعاوى إل 478/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


)١(‏ في "ر": ((يدرع)). 


الجزء السابع عشر حم ا 78 حي سي صن" كتافو الدعورفق 


« #0 8ه هاه اه » هاه هده كه 4 هشاود وده هاه و4 هاو وهاهو هشاع شاه هده هساعا اه ممه ع وده مهاه هس 6 © ١865‏ 4 # هعانره ا قسهاهسهعس مداه مهاه هع وم امع اه مه > مداه م مع ممعم ممه 





وق "جامع الفصولَين”" بر هر "المخانية"27: ((ادعى 56 بيك 07 وقال: هو يلكي وهذا 6 
يِدَّهُ عليه بلا حَقّ قالوا: ليس هذا دَعُوى غصُب على ذي اليد)). قال ات الف ل 07 
((أقول: قياسُ ما مر في "فش”"”©: أنه لو ادّعَى أنه يلكي وق يدك بغير 3 يَصِح» ولو م ب 
يوم غطبه يُسَغِي أن يَصِيِحّ هنا اه وتمامه فيه في الفصل السّادس") 


وراك في الفصل السابع من شهادات "التتارخايّة": ((وإذا شهدا أذ فللاناً عمين من أبوهذدا 
الذعي هذه القرية» وهذه القرية في يد غير الغاصب والغاصبُ غائبُ أو مَيْتْ فهذه الشّهادة ليست بشيعء 
حتى يُشهّدا أنّها وَصَلّتْ إلى هذا المدّعَى عليه مِن قِبّل الغاصبء أو يَسْهّدَ بذلك غيرهما)) اه. وينه يُعلَّمُ 
توي كلام "انشارح". وق لباب الثاني والأربين ين وف "الصّاف”: (لا تَرَى أذ رحلا لو الى 
اوضق يدي رجل» أو دا ا شتراها من فلان وفلانٌ غائب أو ميت وفلاتُ باعه إياها وهو مالك هاء 
والذي في يديه يقول: هي لي» 1 أقامَ المدّعي البينة على الشراء وعلى أن الذي باعَهُ كان مالكها يوم 
باعها ينه بمائةٍ دينار لين أن قبل البينة وأحكم له بالأرض أو الدّار إخ)). 

(قولهُ: ولو لم يذَكرْ يوم غَصْبه يَف أنا يح إلخ) فإ مُفََضَى قولو: ((وإنا لم يَذكْرْ إخ)) أن ما 
في "فش" دَعغوى غصُبي فيكونٌ الفرعٌ قبله كذلك بالأولل. 

(قولة: وتمامةُ فيه في الفصل السّادس) قال: ((لو قال: هذا ملكي وكان بيدى إلى أن أحدك هذا 
يده عليه بلا 1 يكون هذا دَعغوى غصبي)) اه. وبه يتح ما ف "انحشي". 


.57/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في دعوى الذُّْر والأراضي 591/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

2 ع لمر الفصل السااس في يبان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وببان ما يسمع منها وما لا يسمع .57/١‏ 


(؛) في "ر": ((غش)) بالغين المعحمة» وهو تحريف» والمراد ب "فش": "فتاوى رشيد الدين". 
(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ."7/١‏ 


ل الت ف ا ع الل 20 قسم المعاملات 


(و) ذكر (أنه يُطالِبه به) لتوقفهِ على طلبهء ولاحتمال رَهْئِهِ أو حَبْسهِ بالشمّن» وبه 
1 - 5 عي ن ' أ 5 2 7 8 ا 2 
استغنيّ عن زيادةٍ: بغير حق» فافهم. (ولو كان) ما يَدعيهِ (دَينا) مَكِيلا أو مُوزُوناء 


هاس 


عد ال و ول ل ف الت 1 1 1 0:71 


5م/] (قوله: يطالبه به) أي: و ا ار دين ل أو عَقارأًء فلو قال: لي 
عليه عشرة داهم ول يرد على ذلك ل / براقي مُرْهُ حتى يُعطِيَة 00 
[56/ا؟] (قولة: وبه استغزى) أ بذ كبر أنه يطالبه به؛ لأنه لا مُطالبة لمه إذا كان 
و 6 
مطلب: ما في لمتون والشروح دنم غان م في الفعاوى7) 
القن (قولة: ذكرَ وَصْفةُ) زادَ فى "الكيد "00: [زواله يطالبة به)). 


(قولهُ: وقيل: يْصٌِ» وهو الصَّحَيحٌ) والاشتراط فول ضعيف» انظر "حاشية أبي السّعودٍ". وفي "البرازيّة" 
مِن الفصل الرابع في دَعْوى الدين: ((ادَعَى عليه ألفّ درهم ولم يرد على هذا قيل: لا يَصِححَما ل 
للحاكم: مُه حتى يُعطِيَن حي وقيل: يَصِح)؛ قال أبو نصر": : والصّحِيحٌ أنه يْصِحَ)) اه. وف الفصل 
السادس من ن أدب القاضي م من "التتتارن ححانيّة" : ((وقٍ "النوازل" "سكل بق نصر " عن رجلين تَقدّما إلى القاضي» 
فقال أحذهما: إن لي على هذا الرّجل ألف درهم؛ ولم يَرْدْ على هذا 0 قات ضي اللْدُعَى عليه في ذلك» وقال 
"أبو بكر": تَقَدّمَ رحلان إلى "يحبى بن أكثم": فقال أحدهما: إن لي على هذا ألفّ درهي فقال "يحيى" قد 
العري حرا فاع يعون : : أن هذه الدَعُْوى غيرٌ صحيحة ما م يقل: مره ليُعطِين حَفَي أو حو ذلك. قال 
"أبو نصر": وهذا عندنا ليس بشيء؛ نهنا م يَتقدّما إلا الطليق؛ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الدعوى 759/797 باختصار. 
0 و المطلب من 1 - 
() انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الدعوى .١514/79‏ 


17/5 


الجزء السابع عشر عممبيي هت الاو لماي يج © كنات الدهوف 


(ولا بْدَّ في دَعْوى المثليّاتِ من ؤكر الجنسء والنوع. والصّفة, والقَدّر» وسببٍ 
و 77 ف 0 # 2 مدن ّ 0 2 و 2 

الوحوب) فلو اذْعى كر بر دَينا عليه ولم يَذُكرٌ سببا لم تسمّع» وإذا ذكرٌ ففي 

للم إنما له المطالبة في مكان عَيَاه وفي نحو قرْض وعْصْبٍ واستهلاك في مكان 


م اهم 


6 : الى )١(15‏ عراس ال. 
القرض ونحوه. محر 0 أل قشل : لبو وال مقو لات ا ا و ا 7 


قال في "البحر"”©: ((هكذا خُز ان ن والشُرُوح» وأا أصحابُ "القتاوى" 
> ووو الرز انريم 1 الفنقاطة اقولا متعيفا ,ليس ارزاة لفظ كو أطااقة يمطيتل 
هو أو ما يُفِيدُةُ من قوله: مُرْهُ ليُعطِيّنِ حَقي كما في "العُمدة")) اه. 

ولا يحنى آنه كان ينغي ل اللا" ا لها تالوا: إنماءق انون والشُرُوح 
قد عا ماق لسار 

0 (قولة: من ذِكْر الجنس) كحنطة ((والنوع)) كَمَسْقيّق ((والصّفة)) كجيّدةٍ. 

07685 (قوله: لم تسمّع) ويّذكرٌ في اسم سَرائِطَه من إعلام جنس رأس المال وغبره 


- 5 


من نوعه '» وصفيِهء وقذره بالوّزن إن كان وَزْنيَاء وانتقادٍ بالمجلس حتى يصِح. 


(قولٌ "الصنفي": وسبب الوُحُوب) هذا في غير دَعُوى التقُودء فإنّه لا يُشَرَط فيها بَيِانُ المتبَب؛ 
لما ذكرَةُ "الشارح" ف مسائلٌ نقلها عن "الأشباه" ق أخجر كتابب الوّقفي: (<ادّعَى ألفا مُطلقاء فشّهد 
أحدهما على إقرارو بألفي فَرْضء والآخرٌ بألفي وديعة تقبّل)). وانظر ما ذَكَرَهُ في "الأشباه" و"حواشيه" 
مِن كتابي القضاء في هذه المسألة. 


. بتصرف» تقلا عن "الخزانة'‎ 7٠١1/7 "البحر": كتاب الدعوى‎ )١( 

9) "البحر": كتاب الدعوئ 21/97 بتضرف. 

(5) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع في دعوى الدين قد 77/أ. 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع في دعوى الدين 47/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


بايا مادا 


(د) في "ر" وآ”: ((ونوعه)) بدل ((من نوعه)). 


خاشية اوم عابديرة - . مع يس بيس يح 50 يب ا قسم المعاملاات 


زويشال القاطئ امدق عليه عن الاطؤى فقول نادعق غليك كذاء |0" 
تقول؟ (بعدَ صِحَتِهاء وإلا) تصدُرٌ صحيحة (لا) يَسألْ؛ لعدم وُجحوب جوابه. (فإن 


أقر) فبها (أو أنكر فَبَرَهَن لماعي قِضَى عليه) بلا طلب المدعي ا 


ولو قال: بسببه بَيْعِ صحيح جرَى بينهما صَّحَّت الدَّعُْوى بلا خلافي, وعلى هذا ف 
كل سب ل شراط كثرة ل يكت بقولة: مسب كذا صحيس وإذا لت ارط يكتقَى. 
احا "مس الإسلام” فيمُن قال: كفل كغالة ا ((أنه لا يَصِحٌ كالسلَم؛ ا 
صحيحٌ في اعتقادو» لا عند الحنفي المعتقِدٍ عدمّها بلا قبُول» فيقول: كقَلَ وقبلَ المكفولُ له في 
الجلسء ويَذكرُ في القرْض: وأََرَضَةُ من مال نفسيه؛ لجواز أن يكون وكيلاً وهو سَفِرٌ 
اللي د ا وصَرَفة ق حَوائجه؛ ليكون دَيْنا إجماعاً؛ لأنه عند "الثاني" 
مَوقُوفٌ على صَرْفِهِ واستهلاكه))» "برّازيّة"”2 ملخصا. 

584لا (قولة: فبَرَهَنَ) ظاهرةُ: أن البينة لا قاذ على 0 ل 1 
في أربع))؛ فراجعه. وفيه”': ((لو أَقَرٌ بعد البيّنةِ يُقضّى به لا بهاء وأنه لو سكت عن الحواب 


2 2 ور 


يحبس , إلى أن ل 0 فر اججعة. 


زقولة اه :ان اليكه لا تق علق خقرم الال أرقبا» أذ ليده لا عنام الآ بعل الأنكارء:وهدا 
صرَّحَ به في "زبدة الدّراية" عَمَدَ قوله: ((ولا يُقضّى على غائبي)) بقوله: ((إنّ شَرْط إقامة المي الإنكار؛ 
)١(‏ في."د": ((فما تقول؟)). 
(؟) "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الثالث اق دعوى الغلام والجارية والعروض وغيره "7/٠5‏ تقار عن واكم 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
6" البسر" "كناب النطياق با 
(4) "البحر": كتاب الدعوى 7٠١7/٠7‏ بتصرف» نقلاً عن "جامع الفصولين" و"الخلاصة". 


الجزء السابع عش سب -د 158 ل سس سس كتاب الدعوى 


(وإلا) يرهن إحلفة) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد مِن طلبه اليمين في جَميع 
الدعاوى إلا عند الثاني ف اريخ و ا اله ماو 0 أن جمد ور لووط نه أى لسنة ويتويف جه وس افا اها ا ا و ا اله ا 


لحك ةا (قولة: 1 الحاكم) ولا ع 1 بيميئنه ) 6 3/ق١٠م؟/ب]‏ لميسن له أن 
يُخاصِمٌ مالم يُْقِمِ البيّنة على وَفق دَعُواهُ فإ وَحَدَها أقامّها وقضَى له بهاء "دُرر20. كذا 
في الهامش. 

ردهه*00 (قولة: في أربع) في ارد بالعبِبٍ يُحلْفْ المشزي: بالل ما رَضِيت بِالعَبْبء 
والشّيعٌ: باللهِ ما أبطّلت شُفعتَكَ» والمرأة إذا طَلَبَتْ فَرْض التفقةٍ على زوجها الغائب 
تحلف: بالل ما لف لك زوجُك شينا ولا أعطاك التفقة؛ والرابع يُحَلّفْ المسعحق: بالله 
ايل ©0012 كلاق الامش بوفيهة 


لأنها في نفس الأمر مُحتَمِلة للصّدق والكَذِبِه فلا يَجُورٌ بناءٌ الحكم على الدَليل المحتيل؛ إلا أن 
الشار ع جَعُلها 0 و قطع المنازّعق ولا منازّعة عند عدم الإنكار, فإذا انْعَدَمَ الإنكارٌ انعَدَمَت 
الخرورة لوعي الوق لق ا 

وذكر نحوه في "المخلاصة" من الفصل السّابع في دَعْوى الوكالة. نم ظاهرٌ قوله: ((والاً يبَرَهِنْ 
خلن بعد طلبو)) اذه تكليية ولو قال انل يم والمتسالة يلاك قفي "البزارية "مين اش القضاء: 
((إذا قال المدعي: لي ببنة وطداقن وتوا تدان فاضي أل ئرية آنا يَقَيه عليه البيية عيذ 
الجلفب» ويريذ ا بالسترء لاله ان جلي وقال الإمام احراف ”: إن شاءً 
القاضي مال إلى قوله» وإن شاءً مالَ إلى قولهماء كما قالوا في التوكيل بلا رضا الْخَصُم: يأخذ بأي 
القولين شاءً)). 


ول "الدوو الور" كتابة الدغوى ا 


(؟) "ح": كتاب الدعوى ق؟7"5/أ. 


حاشية اين عايدين ل---ل-ل هه 8460 د شلب قسمالمعاملات 


1 ف "البرّازيّة": قال: ((وأَحمَعُوا على تايف ولااطلني فق دعوى: الديرق 


(فرعٌ) 

((رجحل ادْعَى على رجل: إِنه كان لاني عليك مائة دينار» وقد نات ا قبل 
استيفاء شيء ل ران لي موه وطالبَُ تلم المائةٍ دينارء فقال المدّعَى عليه: قد 
كان لأبيك علي ماثة دينار» إلا 5 أذيق يها انون وينارا إل ا علد و ستيه وفسية د 
أبوك بالقيْض ببلدةٍ سمَرْقَندَ في بيت في يوم كذا بألفاظ فارسيّةِ, وأقامَ على ذلك بِيّنَة فقال 
المدّعي للمُدُّعَى عليه: إنك مُبطِلٌ في دَعْواكَ إقرارٌ أبي عع كان دان منك؛ لما أن أبي 
كان غائياً عن بلدةٍ سَمَرْقَندَ في اليوم الذي اذّعَيْتَ إقرارَةُ فيه» وكان ببلدةٍ كبيرق» وأقامٌ على 
ذلك بيئة هل تندفع بين المدعى عليه ببيّنة المدّعي؟ فقيل: لاء إلْ" أن تكوث غيبة أبي المدّعي 
عن سَمَرْقَندَ في اليوم الذي شَهِدَ شهُودُ الْمدعَى عليه على إقرارو”'» بالاستيفاء بِسَمَرْقندَ: 
وكونه ببلدةٍ كبيرةٍ ظاهرا مُستفيضا يعرفة ع سور در هاا وحم ديه 
القاضي يدقع ببيْنتِه بيّنةَ المدعَى عليه. كذا في "الذخير 5" "فتاوى الهنديّة””” ين الباب التاسع 
في الشهادةٍ على النفي والإثبات” ))) اه. 

71 (قولة: واجمعُوا» الأستب أن يقول: وإلا ىق دعورئ الدين على اميت اتفاقا. 


)١(‏ ((أبي)) ليست في "الأصل". 

(؟0) في "ب" وكم" ((أني)). 

(5) ((إل» ساقطة من "الأصل" و"ر" والصّواب إثبائها كما في "الهندية" 

(5) في "الأصل" و"ر": ((إقرار)). 

(5) "الفتاوى الهندية": كناب الشهادات ‏ الباب التاسع في الشهادة على النفي والبينات يدفع بعضها بعضاً 51/7 515 
باحتصار. 


50 ف 0 ان : ((والثبات))» وف متللوعة "الهندية": ((البينات)) نا ل التعليق الننيا ب 


المزو ناوفس يتشسحص تيت سسيمعييسنني كات التعرق 
(وإذا قالَ) المدّعى عليه: (لا أقر ولا أنكرٌ لا يستحلفء بل يحبس ليُْقَرٌ أو يُنكر) 


ع > (ؤ١ا)‏ 
درر ٠‏ 


وكذا لو لَرمٌ السّكوت بلا آفةٍ عند "الثانى" "خلاصة"7). ل 


10 التحليف: أن يقول له القاضي: بالله ما توفي من لديو ولا من أحد 
أدَاهُ إليك عنه. ولا قَبْضَهُ لك قابض بأمرك» ولا أَبرَأتهُ ِنهه ولا شيقا مِنه» ولا أَحَلْتَ بكي ء 
ين(" ذلك أحدا”؟», ولا عندك به ولا بشيء منه رَمْنّء كذا في "البحر"”' عن "البرّازيّة"20, 
نا كذا في المهامش7. 

ويُحلْفُ وإث أَقْرّ به المريض في مرض موتِه كما في "الأشباه"29 عن "التتارحاتية"0 0 


2م أ 2 ِ 8 ١١‏ 
وقدّمّه "الشارح" قَبِيلَ بابي التحكيم مِن القضاء” ''. ق6هع/| 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 577/5 بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4 ]/٠١‏ بتصرف. 

(1) قوله: ((أحلت بشيء من)) في موضعه بياضّ في "ر"» وفي هامش "ر": ((هذا البياض براجع من "البحر"؛ لأنه مشقرق 
ورقتة هنا)). 

(4) عبارة "البزازية": ((ولا أحلت بذلك شيئا منه على أحار)). 

وه" البح" كناب الدعرى ا 6 | 

(5) ((عن البزازية)) ليست ف "الأصل" و"ر"؛ وانظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١949/0‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(0) "ح": كتاب الدعرى ق5770/أ» وليس فيه: ((عن "البزازية")). 

(8) ((كذا ف الهامش)) من ار" 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صؤ/7-. 

)٠١(‏ نقول: المسألة المدكورة نقلها في "الأشباه" عن "التاترخحانية” من كتاب الحيل» وكتاب الحيل ليس في القسم 
المطبوع الذي بين أيدينا من "التاترحانية". 


(١15)11/؟57ه‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عايدين ل -س-- سات 445 امم قسم المعامللات 


قال:ق "البحر "7 .زؤوية أفتية؛ لما أن الفعوف على كول "لحان" قيمنا تعلق 
بالقضاع)) اه. ثم 0 عن "البدائع"7: ((الأشبه أنه إنكارٌ فيستحلف)). 00 


هم (قولة: تم نَقَلَ) أي: في مسألة "المعن". 

قال في الهامش: ((قولة: (نم نَقَلَ عن "البدائع') المْتباوِرٌ أنه رَاجمٌ إلى مسألة المكوت: 
وليس كذلكء بل هو راجم إلى "المتن". 

ان : ولو قال: 0 ولا أنكِرٌ فالقاضي لا يَسِتَحلِفهُ. 
قال "الشارح”0: بل يَحبِسنُهُ عند "أبي حنيفة" حتى /, قر أر أو يُككِرَء وقالا: يُستحلف. وف 
"البدائع" : ” 1 وهو تصحيخ”") لقولهما كما لا يُخفىء فإنّ ((الأشبَة)) مِن ألفاظ 


1 : 0 58 والرسيية "ح"0)). 


(قولة: وهو تضحيحٌ لقولهما كما لا خفى) ولا يخفى أنه وإِنّ كان تصحيحا لقولهما قي :مسالة 
امن "كرون ا عي له في مسألة السكواقة قال "الرحمي": ((حاصل ما في "البحر" اختيارٌ قول 
"الثاني' “ق السكرك “550 واخثيار قولهما فيما لو قال: ان ول انك ف تله كارا 
فكان نَقلهُ التصحيحٌ الثاني رُجُوعاً عمًاأفتّى به ألا في مسالة السّكوستي فلذا قال "الشارح" ل 
إل؛ ليفِيد ألا تصحيح ما في "البدائع' يُقنَضِي تصحيحّ قول "الإمامين" في الأولى)) اه "سيندي". 
(1) "البحر": كتاب الدعوى 7٠١7/97‏ بتصرف. 
)1١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوى 7٠١7/9‏ بتصرف. 
() "البدائع": كناب الدعوى ‏ فصل: وأمًا حجة المدّعي والمذّعى عليه 775/5 بتصرف. 
3 "الخ" كات الدعوق اام 
(5) أي: ابن ملكء» وهو المراد عند الإطلاق. 
)١(‏ عبارة "البدائع": ((والأوّل ‏ أي: الإنكارٌ - أشبّه))» وعبارة "البحر": ((وفي "البدائع": الأشبة أنه إنكار)). 
(9) في "الأصل" و"ر": ((صحيح)). 
(8) انظر "البزازية": 2079/86 791. 
ة كتاب الدعوئ ق 779 


الجزء السابع عشر معي و تت 44777 توغ 77ج ٠‏ «لكتانى الدعوفق 


قينا بتخليف الحاكم أنهما لو (اصعلّحا على أذ يِف عند غٍ قاض ويكونا برها 
فهر باطل) لأنّ اليمين حَقَ القاضي مع طلْبو الخصني ؛ لاير ليمين ولا كول" عداة 

غير القاضي ويل قنع الداع سنو نري ترإر سنا" نايا عفاي 
ا نا الأ ع وخر 'درَر"99©. وتَقّلَ "الصنُف"”*© عن 


- 
كر سام 


"القية0 ا زان المكليق: حَقَّ القاضي» فما 0 باستحلافه لم يعتبر)) 16ظ5ظ 





د ل 


58647لال (قوله: لا إذا كان) استثناء منقطع؛ أن م المسالة ف أن الس الأول 


عت غير كأ 

00 (قولة: حَلِفهُ الأول عندة) أي: عند قاض ((فيكني)) أي: لا يُحتاج إلى اتيف 
ثانيا. هذاء ولا موقِمَ للاستثناء كما لا يُخفى» "حم”". الله إلا أن يكو المرادٌ: عنده قبل تقلدٍ 
القضاء» تأمُلٌ وراجع. وقولة: ((حلفة)) بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء. 

551ل (قولة: : يعت ر') هذه المسألة تغاير المتقدمة ف الع 1 فإنٌ تلك فيما إذا 2008 
عند غير فاض» وهذه فيما إذا 0 عند القاضي باستحلافب المدّعي يا القاضي» اللي 

وذكرٌ في الفصل الستايع ين قضاء "التناّحايّة": ((إذا قال الدع لابين لي؛ م 
يُحلف الى عليه, رهد إذا تَقَدّمّ منه ل وإن م يَتقدّم 50-007 م يقِرّ ول يدَكِرٌ ففي داور 
الرّواية": يَجعَلَهُ جاحدا ويعرض عليه اليمينَ ثلاث مرّات» ويقضي كول وروي عن "أبي حنيفة" في 
غير رواية الأصول: أ د القاضيّ لا يَحعَلهُ حاحدا)). 


0 في “د": (رولا‎ )١( 

(5) في "د" و"و": ((يحلفْ))» وهو موافقٌ لعبارة "البزازية". 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السابع في اليمين ١91/8‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية”). 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 777/79 بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ”7/ق41/) بتصرف. 

)١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي باب الاستحلاف ق١71١/ب‏ بتصرف. 


1 1 


(0) "ح": كتاب الدعوى ق7577/. 


60 


حاشية ابن عابلي الع يئيب 150 شي شو اقكه المعاملاة 


(وكذا لو اصطُلّحا أنّ المدعِيّ لو حَلَْفَ فَالْخَصْمٌ ضامِنٌ) للمال”©(وحَلّف) أي: 
المدّعي (لالم يَضْمَن) الخصم؛ ؛ لَأنَ فيه كر (واليمينْ لا 5 مُدَع) 
الحديث: الس على المدّعي) 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


5لم (قولة: وكذا لو اصطلحا) وفي "الواقعات الحساميّة" قَبَيلَ الزهّن: ((وعند”) 
"محمّد": قال لآخر: لي عليك أُلفْ درهمء فقال له الآحر: إن حَلفت أنها لك”" أَدَيْتها إليك» 
فحلف فأدّاها إليه المدَعَى عليه إِنْ كان أَدَاها إليه على التتّرْط الذي شَرّط”) فهو باطلٌ» وللمُؤدّي 
أن بَرحمَ فيما أَدَى؛ لأنّ ذلك الشّرْط باطلٌ؛ لأنه على حلاف حكم الشّرع؛ لأنّ حكمٌ الشّرع أن 
اليمين على م دون المدّعي)) اه 0 

)١(‏ ((للمال)) من المتن في "و" 

روغ او كدااق. السر . 

(5) عبارة "البحر": ((لك علي)). 

(4) عيارة "البحر": ((شرطا)) بألف التثنية. 

(©) "البحر": كتاب الدعوى .7١ 4/٠‏ 

6 َقَدَّم ويف : ((قال: بينتك» قال: : ليس لي بيئة» قال: بمينه؛ قال: إذا يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك)) في 
لوهم . 
فأرسلت إلى ابن عباس فيهما فأخبرته الخبر فقال: لا تعطي 00 إلا بالبيّنة؛ فإن رسول الله له قال: ((لو يُعطى 
الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموالَ رحال ودماءهم؛ ولكنّ اليمينَ على المدّعى عليه)). قَادْعها فاقرأ عليها القرآن 
واقرأ «9إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم فنا قليلاً» ففعلت فاعترفت. واقتصر ابن وهب على المرفوع. 

أخخر بجه البخاري (557]) في التفسير باب: إن الذين يشترون بعهد ١‏ لله وأعانهم ثمنا قليلا أولئفك لا خحلاق 

لهم ومسلم (١١1/ا1)قي‏ الأقضية باب اليمين على المدعى عليه» والنسائي 2 "الكيرى" (554ه). - 


الجزء السابع عشر ممتي اي م 2101 5 خخ 0ك كتاب الدعوى 


واخائيرد الشاهد هد واليمين ضعيف) بل رده "ابن معن 2( بل أنكرة الرّاوي 6 ا" ع 


> وابن ماجه (7771) في الأحكام باب البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه وعبد الرزاق (151917)؛ 

. والشافعي ١81١/5‏ وأبو عوانة (5005).؛ والطحاوي 2141/7 والطبراني (17174١)؛‏ وابن حبان في "صحيحه" 
(085ه) و(0087ه)» والدارقطئ »١٠51/4‏ والبيهقي »5517/١١‏ وابن عبد البر ف "التمهيد" 7010/77. 

ورواه أبو عاصم حدئنا محمد :بن سليمان وابن جريج عن ابن أبي مليكة» نحوه. أخرجه أبو عوانة .)٠٠١5(‏ 

ورواه عبد الله بن إدريس فقال حدثنا ابن حزيج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة؛ نحوه. 

أخرحه الطبراني ف "الكبير" (578١١)؛‏ والبيهقي ف "الكبرى" ”7 و١٠/767.‏ 

وروى عبد الرحمن بن مهدي ونخلادٌ بن يحبى ومحمد بن بشر ويزيد وأبو كامل مُظّفر بن سُدرك والقغْنبي 
والفريابي وسعيد بن أبي مريم كلهم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة» به نحوه. 

أخرحه البخخاري (7914) في الرهن ف الحضر باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينةٌ على المدّعي 
واليمين على المدّعى عليه؛ و(5574) ف الشهادات باب اليمين على المأعى عليه في الأموال والحدود؛ ومسلم 
)11١(‏ ف الأقضية ساب اليمين على المدعى عليه؛ وأبو داود (7514)؛ والترمذي .)١7417(‏ والدسائي 
1ك وأحمد 314/١‏ واه8”8 و57 , وأبو عوانة (/561) و(5008))» وأبو يعلى (55365): والطحاوي 
والطبراني (775١١)؛‏ والبيهقي 87/5 و١٠/7/9١‏ و5507 و159. 

ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد اللحمي» أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري الفريابي نا سفيان عن نافع 
ابن عمر عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((البيّنةَ على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)). 

قال أ بو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. 

ورواه وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إليه قال رسول الله يقلة: 
((الْدعَى عَلّيه أولّى باليّمِين)). أخرجه أحمد ."0/١‏ 

وروى علي بن مُسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل قال 
ف خطبته: ((البيئَة على المدّعِي واليَمِينُ على المدعَى عليه)). 

٠‏ وأخرحه الترمذي (1741) باب البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 

قال الرمذي: هذ! حديث فق إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العَرْدَمِيَ يضعف في الحديث من قبل حفظله 

مكل امرك رع 
)١(‏ نقول:. حديث الشاهد واليمين يرويه ربيعة عن سهيل بن أبي صالحء وأنكره سهيل كما في "العيي"» وتقدّم تخريجة 

في 8ارههم. 


(؟) "رمز الحقائق": كتاب الدّعوى ١74/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ل - 4458 دلب سسا قسمالمعاممللات 


(بَرهن) المدّعي (على دَعَواة 1 مِن القاضي أن 2 المدّعي أنه مخق ف 
الدعوق» از علي أذ الور افون ا عدون في الشهادة لا يُحِيبِهُ) القاضي 
إلى طَلبَتهِ لأنّ الخصم لذ يحلف” مَرَتين فكيف الشْناهدٌ؟! لأنٌ لفظ: أشهَدٌ عندّنا 
كر المي نا امنا اكرام تيو نويه لو (عَلِمَ الشاهد أن 
القاضي 0006 ويَُعمّل بالمنسوخ (له الامتناعغ عن أداء الئاق لأنه لا لوقه 
كلا 


ب 
3 - 


(و بينة الخارج في الملك المطلق) وهو الذي لم يذكر له سَبّب (أحق مِن بينة ذي 
ليد) لأنه المدّعي» والبيّنة له بالحديث9 8 1 7ظ”5”5' 


055 (قولة: أو على أن الشهود إل أي: أو طلب تخليف الشهودٍ على أنهم صادقوت. 
[554/ا”] (قوله: قي الملك المطلق) فيد بالملك المطلق لما سيأتي» وأطلقة”؟ 0 مُقيَدٌ .بها 


ذا لم يؤر نحاء أو أراعنا وتاريخ [«/ق١2؟/|)‏ الخارج ميا أو أ اما إذا كان تاريخ ذي اليد 


أسبّقَ فإنه يُقَضَّى له كما سيأتي في "الكتابي"”', بخلافي ما إذا اذَّعَى الخارج الملكَ المطلق 


وقول "المشط: له الامتناع عن أداء الشّهادة) لا يَظهَرٌ وجهة؛ إذ اللاز م على الشاهد القِيامُ 
بالْتّهادةٍ» وإذا امََمّ القاضي ين العَمَلٍ بها يكونٌ ظالِماً. 
)١(‏ في "د": ((فطلب)). 
(؟) انظر تخريج حديث: ((أكرموا الشهود)) ص 88 . 
(0) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السابع في اليمين ١917/0‏ بتصرف» نقلا عن علامة خوارزم 
(هامش "الفتاوى المهندية"), 
(4) أي: حديث : («البينة على المدعي ...))» وتقدّم تخريجه ص 4 44 -. 
(5) ((وأطلقه)) ليست ف "ب" و"م"؛ هي عبارة "البحر". 
عا الحو . 





وذو اليد الشراءً من فلان» وبَرَهّنا وأرّحا اريت ذي اليد أسبق؛ فإنه يقضّى للحارج كما في 
اع اك كينا 

الم (قولة: لاقب الوم لذن البيئة قامت على مالا يدل عليه لبيك قاد ا 
وااتكا ادن لابوا ففت 41 راسيو المعريت وليل يقن موادي رفن 
ار كتين هين لل ورت اخ كل نامدن جلووي بر فاه إلقد انوا ساف 1 
وأقام الذي بيده البيّئة أنها ناقته تتحتها””؛ فقَضّى بها رسول الله يه للذي هي في يدو», 


دس الى 60 


م 


. 5 . 1 ل لق م 5 
وهدا حديث صحيح مشهور « بحر"257. كذا في المحامش. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل الثاني ف دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج وما هر ف معنى النتاج ق8 ١‏ 5/أ. 
(7) "البحر": كتاب الدعرى 5/9 .7١‏ 
(؟) كذا في "الأصل" و'ر"» ومثله في "البحر"» وفي "1" و"ب" و"م": ((ما روي عن جابر)). 
(4) عبارة "البحر": ((نتجت)). 
(د) عبارة "البحر": ((نتجها)). 
وو "البمدن" + كتانب لقوق اباي دغوين :ال تعلق ان انقلا عن "الخيط": 
(») روى يزيد بن نعيم ببغداد» حدثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن هيئم الصيرفي عن الشعبي عن جابر #5 ((أل 
رحلين اختصما إلى النبي كلك في ناقة فقال كل واحد منهما: نتِحَت هذه الناقة عندي وأنا كه نقصى بها :رسول 
الله لد للذي هي ف يده)). 
أخرجه الدارقطئ في "سننه" 2709/4 وعنه البيهقي في "الكبرى" 755/٠١‏ . 
زيد بن نعيم: قال الذهبي: لا يعرف قف غير هذا الحديث. زاد ابن حصر: وقال ابن القطان: لا يعرف ال" 
أما هيفم بن حبيب الصيرق: فقال الذهبي: ثقة ... هذا حديث غريب. 
وأخرجحه أبو يوسف في "الآثار" صاء١ ١١‏ (54) عن أبي حنيفة عن اليثم عن رجحل عن جابر» به. 
وهذا أرجح, وق 6 الاستمالين الحديف سعيقة إن لجهالة زيد؛ وإما لإبهام شيخ اغيثم . 
وروى ابن أبي يحسى [متروك] عن إسحاق بن أبي فروة [متروك] عن عمر بن الحكم عن حابر بن عبد لله رضي الله 
عنهما ((أن رحلين تداعيا بدابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته فقضى بها رسول الله يه للذي هي في يديه)). 
أخرجحه الشافعي في "الأم" 5717//5, وعنه البيهقي في "السبن" .705/٠١‏ - 


حاشية ابن عابدين لد 44:48 ا طلس قسمالمعاملات 


قال البيهقي :١١١/4‏ وروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات عن ابن شهاب 
عن سال بن عبد الله عن أبيه مرفوعا على اختلاف بينهما في لفظه وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما. 

أخرجه الدارقطن ١١4 ١١7/4‏ عن عمر بن عبد الواحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن رشلوين عن 
يونس كلاهما عن الزهري به؛ ثم قال: وإسحاق مزولكٌ» ورشدين ضعيف. 

وروى عبد الرزاق ف "المصئف" )١5708(‏ عن الحسن بن عمارة [متروك] عن الحكم عن يحيى الجزار قال: 
((اختصم إلى على رحلان في دابة وهي ف يد أحدهماء فأقام هذا بينة أنها دابته» وأقام هذا بينة أنها دابته» فقضى 
بها لذي في يدهء قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما نأقام كل واحد منهما أنها دابته» فهي 
بينهما)). 

وروي أن البي ويد قسمه بينهما دون تفصيل. 

وروى الثوري وإسرائيل وأبو الأحوص عن سيماك بن حرب عن تميسم بن طرفة ((أنّ رجدين اختصما إلى 
البي يَظدٌ في بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبيية بينهما)). 

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (47848) و(578015١)‏ و(*0٠5١0)‏ وأحمد ف "العلل" ص 494 و9١١1‏ , 
وأبو داود في "المراسيل" (7179): وسّحنون في "المدونة" 2188/3 وابن أبي شيبة 5/ه )21١517( ١١‏ في البيبوع 
- في الرحلين يختصمان ف الشيء» و4/7 (3510437) ف أقضينه يل وابن المنذر في "الأوسط" (00848)) 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2577/77 والبيهقي .1١7 1١١/9‏ 

وأرجه البيهقي 51١ 59/٠١١‏ عن محمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور وغيره عن أبي عرانة 
(ح) ورواه حماد بن سلمة كلهم عن سيماك عن تميم: ((اختصم رجلان إلى النبي يل ل بعيرء كل واحلدٍ منهما 
أذ برأسه فجاء كل واحلرٍ منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين)). 

أخمرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"” 2557/7 وأحرجه سّحنون ف "المدونة" ١4/9‏ عن مُسلمة بن 
غلن عن عله حن سيضاك ابه والقصة واحدة خلافا لمقتضى بعض كتب التخريج. 

والمنطيب فٍ "تاريخ بغداد" ٠١/5‏ عن الربيع بن تُعْلب» عدن وسار عن النتا ع كليم عن قبسم مد 
طرفة. 

قال الشافعي: وتميم بن طرفة لم يدرك البي يله ولم يسمع منه» والمرسل لا تنبت به حجة. لأنه لا يدرى 
عمن أخحذه. اه لكن المرسل حجة عند الحنفية, 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١878(‏ عن سُويد بن عبد العزيز عن ححجّاجٍ بن أَرْطاة عن سيِمّاك عن تمييم 
عن حابر بن سمرة ري الشاعتهما .رن وهذا خط نقد تقد أن مريدا ملكا الخديك واف وخالف أبا 
معاوية عن الحجّاج» ويحتملٌ أن يكون حجاجٌ دلْسَهُ عن ياسين الزيّات» فقد أخرجه الطبراني (1874) عن 


الحسين بن حفص عن ياسين الزيّات عن سيماك عن تميم بن طرفة عن جابر به» وياسينُ متزولكٌ كما تقدّم. ‏ م 


لوو لفاك عدن . مسعجع هيت 11 سحيب بيت 2 كنات الدغورى 


ونكاح: فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجي206. لظ 





1/555" (قوله: ونكاح) ار علي نكنا ح امرأةٍ فتهائرا 02 العَمَل 
بهما؛ لأنُ المحَلّ لا يُقبَلُ الاشتراك» وإذا تهات ل 
0 0 ولا شيءَ على واحد منهما إن 0 قبل بلا 


5 العاف الطراق سمامو ‏ السااموب امن حرو وامري راصو بوكر 
رضي الله عنهما قال: ((أصاب العدو ناقة رجحل من بد ن سليم؛ ثمَّ اشتزاها رحلٌ من المسلمينَ» فعرّفها صاحبّهاء 
فأتى الب يلك فأمرَهُ البي عل أن يأحذها ال الل اقم عا د ال وإلاضلم «كها وين أعريهه 
الطبراني ف "الكبير" .)١84173(‏ 

وروى وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن علقمة بن مَرنّد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي السدرداء طظيد 
((أنّ رحجلين اختصما إليه ف دابة» فأقام كل واحد منهما البينة أنها له؛ فقضى به بينهماء وقال: ما كان 
أحوجكما إلى مثل سلسلة ب إسرائيل)). أحرجه عبد الرزاق (5١٠51١).؛‏ وابن أبي شيبة ©/ه7١.‏ 

وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى 5ه عن البي 5 

أحر جه ابن أبي شيبة ١5/5‏ . 

وروى خخالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن غيلاس عن أبي هريرة ذينه أن رجلين اختصما إلى النبي 
لد ب دابة وليس بينهما بينة» فأمرهما رسول الله و أن يُسستهما على اليمين)). أخرجه ابن أبي شيبة 1/85. 

وروى أيوب وهشام وابن عون ويرنس عن محمد بن مسيرين عن شريح: ((أن رجاءين ادعيا دابة فأقام 
أحدهما البينة وهي ف يده أنه نتجها وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفهاء فقال شريح: هي للذي في يديه؛ الناتج 
أحق من العارف)). أخرحه عبد الرزاق في "المصدف" »))١5705(‏ والبيهقي .5510-51555/٠١‏ 

1١9‏ ص لاهه موه "در". 

() في "7” و"ب” و"م": ((برهن)) بالإفراد؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" هو الصّواب الموافق لما في "البحر"؛ إذ 
صورة المسألةٍ أن رحلين برهنا على نكاح امرأةٍ واحدةٍ كما يُفَهُمُ من تتمّة المسألة. 


2( 5 اللا ا 1 11 وام" : عدر 
)2 ف 1 1 وب و 11 م : لاإتهائرا 20 


(5) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" الى بين أيديناء وانظر التعليق الآتي. 
(5) هذه العبارة نقلها في "البحر" عن "منية المفي"؛ لعل كلمة ((“المنية")) تحرف إلى (("القنية”))؛ حيث علمت أن 
المسألة ليست ف "القنية": والله سبحانه أعلم. 


خافة ا عابني مسسسيعيةت 9 مسيستجحكتت. اليو النادرة 


(وقضّى) القاضي (عليه بنكوله مَرّه) لو نكولَهُ إني مجلس القاضي) حقيقة (بقوله: 
لا أحيف؛ أو) حُكما كأن (سَكَت) وعْلِمَ أنه رمن غير آفَج) بي وطرش 3 
امي "سراج" . وعرض اليمين ثلاث ؛ د لفقا ارد (وهل يه رط القضاء على 
فور التكول؟ حلاف "ذرر"9". ولم 000 ار 05200 


00 ل ا را 
001 ورا يات رو راع ند وتمامه فيه. كذا في الهامش. ق:4هة/ب 
5500م (قولة: في الصّحيح) أي: على غير قول "إزيان " ني" الذي عليه الفتوى كما نفدم" 


[54كما؟) (قولة: وعرض اليمين)' 9 هو ا وقولة: 6 1 عنه, 


سَّ أ 0 0 


كلامم (قولة: احرف أ يديا وعن "أبي وو عن ان الدكوار حتم) 
حتى لو قَضَى القاضي بالنكول مَرةٌ لا يُنفدُء والمّحيحٌ أنه يفده "س". 

:07 (قولةٌ: وهل يُشترَط) الأولى: يُفترض. 

اكالم (قولة: قالهُ ع0 قال لدف في "حاشية المنح": ((تَقَدَمَ له 0 5 على 
قولهماء وعلى قول "أبي يوسف" يُحبّسُ إلى أن يُجيب» ولكنٌ الأوَّلَ فيما إذا زم السكوت ابتداءً 
ولم يجب عند الأطواين هوا :وهذا قينا إذا اجات بالإنكار ثم لَرم السكوت)): تأمل. 


(قولة: الأولى: يفترّض) بل هو الأصوب» وعبارة "الدرر" أصلها ل "الزّيلعي"' حيث قال: ((وهمل 
0 ار 71 أ ام 
يشترط القضاء على فوؤر النكول؟ فيه حلافف)). 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 777/9 

.ب/91١ق/7 "المنح": كتاب الدعوى‎ )١( 

ول "البسر"؛ كتاب الدعوى - ناب دعوئ "الريحلين 778/107 بتصرفه. 

(:) في "ب" و"م": ((على قول الثاني)) وهو خحطأ؛ إِذْ مذهبُ الثاني: أنه لو لزم الُكُوت بلا آفة حبس ليُقِرٌ أو 
حر ولا يُقضَى عليه بهذا المكريكة وانظر الاحالة في التعليق الأتي. 

(5) ص ١غ‏ وما بعدها "در" 

(1) هذه المقولة ليست في "الأصل". 


الجزء السابع عشر ‏ تسنتستسشسكهد 445١‏ سننتسيتسشيت. كتات الذعوى 
قلت: قدَّمنا أنه يفترّضْ القضاءً فؤرا إلا في ثلاث. (قضيى عليه بالنكول» ثم 
أراة أن تحلت له يلك اليه والقضاء على حالم اط "01 
فيلغت طرق القضاء ثلاناء وعَدّها ف "ال يها ((بينة وإقرار وين 


ونكولٌ عنه. وقسّامة وعِلم قاض على الْرَجُوح, والسّابعٌ قرينة قاطِعة))» 2501 





ام 1 قَدَّمنا) أي: في كتاب القضاء”", "س"20, 

"ا (قوله: لا يلتفت إليه) أما لو أَقامَ 3 بعدّه فتقبل 0 يأتي اذ 

ر#بادلاى (قوله: ثلاثا) بيّنة» وإقرارٌ: وكوك 

لاا (قوله: والسابع اخ ع في هذه السابعة "الخيرٌ الل في "حاشية المنح, 
وقال: ((إنه غريبُ لا يُقبَلُ مالم يَعضدَهُ نقلٌ من كتاب مُعتَمَدٍ). وذَكَرَ في "البحر": أن 
مَدارها على "ابن الغرّس"» لكن عبارة "ابن الغرّس": ((فقد قالوا: لو ظَهَرَ إنساثٌ إخ)). 


(قول "الشارح": قلت: قَدَمنا أنه يُفترَضُ إل) ما قالَهُ لا يَدْلُ على ترجيح أحد القولين. 

(قولُ "المصئفي": قَضِيّ عليه بالكول؛ لم أراة إلخ) بخلافب ما إذا قال بعد اكول قبل القضاء: أنا 
أحيفئ» ف يُحلّفْ» قال في "شرح لمجمع": ((لو قال اسع عليه بعد الُكُولِ عن اليمين: أنا أحظف يحل 
القاضي قبل القضاء بالتكُول» وبعده لا يُحلفهُ ولا بد أن يكون اكول قِ مجلس القضاء)) اه. 

(قولة: لكنّ عبارة "ابن العرْسِ": فقد قالوا لحم لكنٌ سراد "البحر": أن مَدارها عليه في التَقْلِء 


ني 
لا أنه بحث منه. 


1١‏ "الدرر والغرر"* كناب الدعوئ 789/86 بتصرف. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: قي الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص97 7 باختصار. 


55 15/لاله -ؤمذه "در". 


"كه كناب الدغوئ'ق 8 
(5) قٍ الصحيفة التالية "در". 


(1) "البحر": كتاب الدعوى /9ره .7١‏ 


ع م ل بت لد 2 0 0 70 3 3 ءََ 
كأن ظهر مِن دار خالية إنسان حائف سيكين متلوث بدمء فدحلوها فورافرأوا 
لال ار 2 5 3 3 03 ا ع2 2 


لذ 71 7 


وات د ا 00 يَحلِف) تَحَرّزاً عن 
ا إن أكبرر أيه أن المدعي مبطِلٌ حَلف 
ون لض سر لاقو ره افيد 1011 

(وتقبَلٌ البيّئة لو أقامّها) المدّعي إن قال قبل اليمين: لا بيّدة لي؛ "سراج", 
حلافاً لما في "شرح المجمع" عن "المحيط". (بعد يمين) المدَعَى عليه كما تَقبَلُ البيّسة 
بعد القضاء كل ل؛ "حانية" (إعند العامّة)» ا 00 


:م (قولة: حلام مااي "شرح المع" اليس فيه ما محافي قلاك"/: بل حت 
0 لين ش سا 

الا لاا (قولة: بعد مين المدّعَى عليه) لأن كم اليمين القطاعٌ او للحال 0 
إلى غاية إحضار ال وهو الصّحيح» وقيل: انقطاغها مُطلق "ط"”©. 

مام (قولة: بعد القضاء 0 وه فائدتها لتَتَعدّى إل غيره؛ دن اكول 
ولو بت اط ال 1 تهنا شيخنا البقاضد ارا ل 


ليما 
9 
ير 
و 


لا اث (قولة: اا قال في اينف ر عله أن لقعا ا لا يُمنْعْ 


0 'البرازية: كاي اذ القاضي ‏ الفصل السابع في اليمين ٠١17/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١9‏ أي: ما يناقي كلام "السراج"» كما في ع 

(0) "ح": كتاب الدعوى ق777/أ. 

205 («(موقتا)) لشت فق "ب" وام وما أثبتناه من "الأصل” و"1" و"ب” موافق لما في "ط". 

(ه) "ط": كتاب الدعوى 19/7. 


59) "البحر": كتاب الدعوى /اه .7١5 7١‏ 


الجزء السابع عشر م د 5ت سس سس وتاب الدعوى 


2 الصّحيح؛ لقول " 7 : ((اليمين الفاجدرة َس أن ا الميئة ة العادلة))20, 





امقضي عليه مِن إقامة ١‏ الجنقيها تنطالة نلن و "10 رجحل ا سرد سارو 
ا فاصم البائع» م البائع أن يكؤل العبي عدم فا عل فتكل, فقضَّى 
القاضي عليه وأَلرَمَهُ العبد 00 البائع بعد ذلك: قد كنت تبرأت إليه من هذا العيب» 


م 


وأَقامَ البينة قبلّت” ّ( بينته)) ام. 





بنَت بِيَْهُ) عبارة "البحر": ((قبلّت إلخ))» نم مُقتضّى قبُول هذه اليَّةٍ إبطال 
القضاء بِرّدٌ العبد بِالعَيْبٍ وإن كانت مُتَضّمنة لما أقَرّ به في ضمْن نكُوله. وفي "الأشباه": ((وتسمّمٌ الدغرى 
ذالم وبالكرل كمايق لراجة يناك والذئ.ق "الخائة" ‏ ونقلة عنها "الخمري" د ينيد أن هذه 
المسغلة عيلافيةه ونصها: (ادعَى عبدا في يد رحل أنه له؛ فحَحَد الْتعَى عليه, فاستحلف فنَكلَ وقضي عليه 
بالنكول, ” م إن اقضوي عليه أقماليمة أنه كان ا شترّى هذا العبد من المدّعي قبل دَعْواهُ لا تقبّلُ هذه البيّسة» 
إلآ أن يعية انهاه التتسيعة القضاء: ». وذكر في موضع آخر: أن المدّعَى عليه لو قال: كنت اشْيَرَيَةُ منه 
قبل الخصُومةء وأقا لين قبت بِيهُ ويْقَى له)) اه بين باب ما يُبطِلٌ دَْوى الْدّعي. واقِصّرً في فصل 
اليمين على عدم القَبُول» وعَرَاهُ ل "المنتقى"» وظاهرهُ اعتمادة. ولعلّ وه القول الشاني: أن ول مد 
إقراراً أو بذلا ين كل حو فلذا قلت ال بعدة وَقََمَ مل في التق 


(قوله: وأَقامَ البينة 


)١(‏ علقه البُخَاريُ في "صحيحه"؛ ف الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمينء فقال: وقال طاوس وإبراهيم وشريح: 
((البينة العادلة أحقّ من اليمين الفاجرَةً)). 
ووصله ابر سعد في "الطبقات" 2470/5 والبغوي في "الجعديات" (51017؟)» وعنه البيهقي في "الكبرى" 
٠‏ , والحافظ ابن حجر ف "تغليق التعليق" 7597/7؛ عن أيرب وعاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: 
78 7 3 2 8 5 و 2 م كك 526 ,ا م امم 5 71 
((من ادعى قضائي مهو عليه حتى يأني ببيلة ) الحق احق من قضائي») الحق احق من بين فاحرة)). 
(1) "النانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما بيبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 474/7 - 475 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
ف قُِ أت وام: ((تبنت))» وما أثبتناه مسن "الأصل" ل و" موافق لعبارة ادي و"الخانية . وانظر "التقريرات" 
و"التكملة" ‏ المقولة [41 4 7] قوله: (( حانية')). 


45/5 


حاشية ابن عابدين لب --- 4ه؛ة مدلل ا قبسهالمعاملات 


ولأن اليمينَ كالخلف عن البينة) فإذا جحاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوحَد أصلاء 
'بحر”7". (ويظهر كذِبُهُ بإقامتها) أي: البيّنة. (لو ادَّعاةُ) أي: المالَ (بلا سَبّبٍ فحَلّف) 
أق: المدَعى عليه 8 كاحي حتى 05 في .كينه» وعليه الفتوى» لق "الل "10 


أقول: إن كان مدن ها ذكرة فين القاعد :7" هو بها هله عن “قاكة"0) فيه نظن أفإن 


لعي مُوَكْدٌ ما أَقَرٌ به في ضيمُن نُكُولِهء أمَا لو اذُعَى عليه مالاً ونْكَلَ عن اليمين فَقْضِيَ 
عليه يتيكرن إقزا را ما وشكيا بقعا فإذا رع لك أنه كان فشياة. ناه ايكون انافطنا وقضنا 
للحكم» فبينَ المسألتين رق لكك نصح قاعدة كلة؟! 

ّ لا يُحفّى أنّ كلام "البحر”"” في إقامة المقضىّ عليه البينق وظاهرٌ كلام "الشارح" أن 
المدَعِىّ هو الذي أَقامَ البيّنة كما يدل عليه المياق» فلا يَدُلُّ عليه ما في "الخائيّة" مِن هذا الوّحه 
اساء وات ب تنا ل ع "لقي الاو ماله ا 10 

4 (قولة: طلاق "النانيّة") الذي نقلهُ [؟/ق١781/ب]‏ في يو عن طلاق "الخانية" 


ا . ا 1 11 ١-5‏ ا ]نس عل يه 0 ع 
(قولة: الذي نقله في "البحر" عن طلاق" "الخانية" إلخ) المذكور في تغليق "الخانية" التفصيلٌ كما 
5 5 0 5 مم 0 تك ",| > يا 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 7٠١5/7‏ باختصار. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 497/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) أي: قولهُ في "الدر": ((فإذا حاء الأصلٌ انتهى حُكُمُ الخلف كأنه لم يُوحَدْ أصلاً)) في هذه الصحيفة. 
(4:)انظر الصحيقة السابقة. 

(ه) "البحر": كتاب الدعورى 0/9 ١٠؟ ‏ 505. 

(1) انظر حاشية "منحة الخائق على البحر الرائق": كتاب الدعرى ٠5/797‏ *. 

(1) للتوسّع انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ؟5121/1, 
(8) "البحر": كتاب الدعورى 5/17 70. 

(9) في مطبوعة "التفريرات": ((إطلاق))؛ وهو خطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر   -‏ _ ل وه؛ة _ لس كتاب الدعوى 


4 . انك ل1 0 2 الم ا 56 عوام 2 
حلافا لإطلاق "الدرر"”؛ (وإن) اذعاه (بسبب فحَلف) أنه لا 0 عليه (ثم أقامّها) 


ِ 00 - اه 1١1‏ 1 5 
أو الإيفاء» وعليه الفتوى, ل 27 000 525707000 
كم ل ل 0 س2 0 4[ ر”" ين عدم 
الحنث مُطلّقا جَعَلُوهُ إحدى الرُوايتين عن لمارا و اللي تك ادر فوت عليه وال رايد انايد 
غناك وو كول ا رور ر والتامم في "جامع الفصولين", 


قم سكا الى 


فعبارة 'الشارح" غير محررج. 
41الام)] (قولة: حلافا 00 الذرر”) حيث قال'": ((وهل يَظِهَرٌ كِب اكير بإقامة 


البينة؟ والصواب 1 3 يَظهر) حتى 3 2 عدوبة شاهد : الزور ذ كر "الرّيلعي"90)), 1 0 
كلا افي اغامة 19 


لجع لحر عم مر ل و ا 


الال (قولة: " لم أقامّها المدعي) سبعية: الشاز 0 المسالة بعد ححو ورقتين7) 1 
متا (قولهُ: أو الإيفاء) : بحث فيه العلامة 'المقدسي ": ((بأن الأصلّ ف الثابت أن 0 


عل رانف وقد تكلم لكل القهت لفديغيء أنه كناك لله اذ الأصيل قناز وإذا ود النين 
ل والأصل بقاؤة)) أن "امل ا(* 0 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين وبينة ١49 -1١14/١‏ بتصرف. 
3 "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إِلم ‏ وأمًا الإقرار بالطلاق 81/7. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 787/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 957/14؟. 


1 11 


(5) "ح": تاب الدعوى ق577/ب. 


بايا 11 1م 


)١(‏ (( ح» كذا في الهامش)) من ار 
(/) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 


1 11 


(8) ص 95 - در . 


1 ع الى 


(9) في "ب" وكم”: ((ثبت)). 
0٠١‏ "ط": كتاب الدعوى #/595؟. 


حاشة شية ابن عابدين الا لي ج75 او اوكا 1 ا ا ع ا و او ا 1لا قسم المعامللات 


(د لا : تحليف ق زٍ في نكاح) أنكره هو أو هي (ورجعة) حَحَدَها هو أو هي بعد عِدقَ 
(وفيء إيلاع) د اح ينا 1 ه (واستيلاد) دعي الأَمَهَ ولا يتأتى عكسة؛ 
1 إقرارة (ورق» ومسب )يان اذَعَى على مُجهول 00 ابنهٌ وبالعكس» 


رار دين 


أقول: وحوابه أن إثبات كون الشَّيء له يُفِيدُ مِلكيّنَهُ له في الرّمَنِ السّابق» واستصحابُ 
هذا الات يَصِلَحُ لدَفع من يُعارضةُ في اللْكيّة بعد تُبُوتها له» وقد قالوا: الاستصحاب يَصلّمُ 
للدّفع لا للإثباتي» وإذا أنبتسا الث بكون الأصل بقاءً القرْض يكونُ من الإثبات 
بالاستصحابي» وهو لا يجوز فالفرْق ظاهرء فتأمّل. 

مطلث: لا تخليف في تسعة(") 

7585" (قوله : ولا يف أ ف تسعة. 

رهمالال (قولة: بعل عِدَةِ) 0 للثاني اق "الدّر يدا 

8] (قوله: دعي الأمّةح 00 ولت منه ولد وقد مات؛ أ امتدط ها 110 

مُستبِينَ الاق وك الوق "ابن كمال". 

4" (قولة: ولا يتأتى إلخ) 0 العبارة "الرّيلعي””227 و هو سبق قلم. 

00 (قولة: ونسّبي) وف "المنظومة”©©: ((وولاد). قال في "الحقائق"””©: ((لم يَقل: 
ولتي انمايا مسحل إن تبني ل وال ا 1 اه بت بإقرارو كالأب والابن 


في حَقَ الرّحل» والأب في حَقَ المرأة») "ابن كمال". 
(قولٌ "الشارح": أَنْكَرَهُ أحدّهما بعد ان لو فَعَلَّ مثل ما قبلهُ لكان أنسّب. 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 777/7. 

(59) “تبيين الحقائق": كتاب الدعورى 798/84. 

0 انظر "حقائق منظومة النسفي”: باب: الذي احص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة - كناب النكاح 5593 /ا. 
(0) "حقائق المنظومة": باب: الذي اختص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ‏ كتاب النكاح ق9؟/ب - ١/أ.‏ 


الجزء السابع عشر لل -- 0ه ل سلس تاب الدعوى 


(وولاء) عَتاقةٍ أو موالاةٍ اداه الأعلى أو الأسفلٌ (وحَد ولعان» والفتوى على أنه يُحلُْفُ) 
لكر وف الأشياء السبع) ومن عَدّها 1 الس مومه رين السيع ارق 
والحاصل: أن ؛ الفتى به التخليفُ في الكل إلآ في الود ان 
ولعان» فلا يمينَ إجماعا عد أن عَلَقَ عِتَقَ عبلدو بزنى نفسيه فللعبد 
لكليفة زان نكر نيف الجر اله ال كذ سلف السارق) 5157 


(70] (قولةُ: ووّلاء) أي: بأن اذّعَى على مَعرُوف الرّقّ أنه مُعتقهُ أو مَوْلاهُ. 

55 (قوله: في الأشياء السّبعة) أي: السبعةٍ الأولى مِن التسعةٍ. قال "الرّيلعي”2: ((وهو 
قولهماء والأرّلُ قولٌ "لهام )0 '"س”. قال "الرّملي": ((ويقضى عليه اكول عندهما)). 

[مطلبث: في ذكر لَغرَين] 

5903لا (قولة: وكذا سحل السّارق) وكذا 00 قُْ التكاح إن ادّعَتْ هي المال» 
أي: إن ادّعْتٍ المرأة النكاحَ وعَرّضّها المال كامهر والنفقة فأنكرَ اوج يُحلف» فإن نكل 
يرما" المال ولا يعت الل عندّه؛ لأ المالَ يبت بالبَدَل لا الجل. 

وق السب إذا اذّعَى حَقَا ‏ مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة في 

قط ولي سس اش وامتاع جوع ف اه د ا اك للك 
إن كان مِما لا يبت بالإقرار. وإنّ كان اندي الخلاف ؛ الُذكورء وكذا مك اه إخ 
"ابن كمال". ال 04 


-. ور دم # 


و"00). : ((فيلغر: ا تأحذ نفقة غير مُعتدّة ولا حائضة ولا نفساءً 


ون "صدر الشريعة 


.741/1 انظر: "تبيين الحقائق" و"حاشية اللي" عليه‎ )١( 
"نين الحقائق": كتاب الدغوئ لان ؟,‎ 09 

(5) ف "الأصل": ((يلزم)). 

5)ق”نن” 0 ((العقود))» وهو تحريف. 


(5) صداكاع د 


ل "شرح الوقاية" الي بين أيديناء على أن أصل المسألة فيه: كتاب 
الدعوى ٠١07/7‏ (هامش "كشف الحقائق”). 


حاشية ابن عابدين تس -تاكهة؛ سس ست قسهالمعاملات 
لأخل المال (فإن نكل ضَمِنَ ولم يُقطع) وإن أقر بها قطِعٌ. وقالوا: ييستحلف في 
التعرون كية مسلط "الا 
ا ا اد و 7 0 2ع ب ل 
وت "الفصول” ': ((اذعى نكاحها فجيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف)). 





وإتورا اع ك 


ولا بحل وطوها؟). ف ': ((ويلغز: أي شخص أذ الإرث وغ يَثْبتْ نسبه؟ كما لو ادعى 
5 220 ا فأنكرَ أخوّنة)). 

والحاصل: أن هذه الأشياءً لا تَخْليفَ فيها عند "الإمام" ما لم يَدَّعَ معّها مالاء فإنه 
2 وفاقاء 00 

7535173" (قولة: وم قطن اعترض؛ له ينبغي أن يَصِح 1 عند 0 حنيفة''؟ لأنه 
بَدَلُّ كما ف قَوَدٍ الطُرفب. 

-« 95 17 9 5 عت 00 7 اه ا م‎ 7 ١ 

والحاصل: أن النكول في قطع الطرّفم والنكول في السرقة يبعي أن يتجدا في إيجاب 
القطع وعديه. و يُمِكِنْ الواب: بأنّ قَوَدَ الطَرَفٍ حَقُّ العبدء فَيَِتْ بالشبْهة كالأموال 
بخلاف القَطْع في السسّرقةٍ فإنه حالص حَقّ الله تعالى» وهو لا يَنْبْتْ بالشُبْهق فظَهَرٌ الفرْق» 
فَليْتأمُل 0 

ةكم وقوله: قالعترياع الأ تتم" حر لعن وهنا يَمَلاك الفيذ إنقاطة العفو "سن" . 

554" (قوله: فحيلة دفع غينها) آي دفع البفدة عدي كذا في المهامش. 


ير 


ه75 (قوله: أن تتروّجَ) أي: بآحر. كذا في المهامش. 
(قوله: لأنه مَحْضْ حَقَّ العبد) انظرْ حُكمَ التغزير الذي هو مََخْضُ حقه تعالى في بابه. 


)١(‏ انلر "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ”78/7 وما بعدها. 

.١49/١ انظر "جامع الفصولين”: الفصل الخامس عشر ف التحليف وما علق ةا وقيها يصدق فيه بيمين وبينة‎ )١( 
أ صدر الشريعة؛» وانطظر التعليق (5) من الصحيفة السابقة.‎ 6 

(4) أي: على قوطماء كما ف "جامع الفصولين". 


00 


الجزء السابع عشر 2 ا ااا ا كتاب الدعوى 


"ا 202 , : (الا استحلاف 2 إحدى وثلانين فس الة): (النيابة ة تخري قِ 


ا ا ه: (فالوكيلء لوعي و الوا 
وأبو العكير يولك الامتحلاف] فلهطلب كين حصيه ان ا ل و 4 ل اناو 0 ولد 


ركهدلام (قوله: في إحدى وثلاثينَ مسألة) /ق0م2/) تقَدَّمَت في الوقفي"2), "س". وذكرّها 

ف لاون 5 

"2 - 000 

ل مداه 50 لظن : م "الثاني" وغيرة رجم 5 
0 00 9 سبو» لوأ الى حليه لم كما لو لقي أله أبوة أو 
ابنه» أو زوجتف أو مولا ولزد تع الو العرة ا شل آى تزه له كلم بلدا يَدَعِيَ حَقا في ذُمَتِه 
كالاث يجهة” '. فحيقل يحلفء وإن نكل يُقضَى بالمال إِنْ تت المال» ودعوى الوصيّة بثلث 
الملل كدغوي الإرّث على ما ذكرناء إلا في فصل واحار: وتوا تررك وح ير اليمين عن 


02 ور 2 


موت موري دعُت ما في يديو بين ماله إلى ل مدعي الوصيّة بالشو» م جاء اورت 5 
لا نَضَمَنٌ الوارت والتاكل له كينا من "البزّازيّة'”" من كتابي أدبي القاضي في اليمين)). 

709 (قولَهٌ: لا اللف) يُخالِفةٌ ما يأتي” عن "شرح الوهبائيّة": ((ين أن الأخرس 
الأصّمّ الأعمى يُحلّفُ وليةُ)). 


)١١‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 4178/97 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

799/159 وما بعدها "در". 

.؟١ "البحر”": كتاب الدعوى‎ 232١ 

(54) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والعشرون في ما لا يجب فيه اليمين ؟5/7١؟‏ وما بعدها بتصرف. 
(0) عبارة "الخصاف" و"البزازية”: ((نسب)) بدل ((سبب))؛ وف بعض نسخ النصاف ((سبب)) كما ب عليه محققة. 
(5) في "البزازية": ((جهته)). 

() "البزازية”: الفصل السابع في اليمين ‏ النوع الثاني فيما يجري فيه الحلف أو لا ١45 - ١44/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) ص 5ل!اغ- "در". 


حاشية ابن عابدين ببببب بي ا اي تت قسم المعاملات 


زولا 508 أحدّ منهم (إلاً إذا/ دعي عله العسد د رمح إقرارهُ) على الأصيل 
فيستحلفُ حيشار كالوكيل بلتيع؛ » فإنَ إقرارَ صحيعمٌ على الُوكل» ؛فكنا نكرلة. 
وفي "المخلاصة”": ((كلّ موضيع لو أَقر 0 فإذا أنكرَهُ يُستَحلّفُ إلآ في ثلانت») 


0 


ذكرهاء والصّواب: في أربع وثلاثين؛ لما مر" 0 'اخانية ع عا ا ا و ال اما و ا 


(754] (قوله: ولا يُحلّفْ لخ الأولى أن يقول: وعلى 9 الثاني بقوله: ((ولا يُحلَفْ إلخ)). 

(ه77 (قولهُ: على الأصيل) أي: الوكيل فقط. كذا في الهامش. 

.. مانام (قولة: فيُستحلفُ إلخ) بَقِيّ: ها اماس ا رفي كد ذى في الفصل 
عاد ركوس ف تور العيق "7" :ران الوضى إذا باع شيا بين التركة فادّعَى المشتري 
أنه ميب كانه 1 على البتاتب» بخلاف الوكيل انه 206 على عدم العلّم)) اهء فتأملة. 
كذا 0 بعض الفضّلاء. 1 0 

الام (قولة: والصّواب: فى ف أربع وثلاثين) أي: بضم الثلاثة اهداق 6ك يي" 
5 ريعي داك لاق ابد جزاط اح 


(قولة: ذكرَ في الفصل السّادس والعتر ين هن "نون العين © ان الوسي إلخ) كذا َأيهُ فيه من الفصل 
ا وتعلها ف "الأشباه" عن "القئية" فيما افترّقَ فيه الوكيلٌ والوصي» ل كر 
ايا عقا ا ((بِأن الو صي له عِلْمّ بالعَببٍ ظاهرا؛ أن العبد في يدهو؛ بخلاف ٠‏ الوكيل)). 


.ب/٠١ "الخلاصة" : كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين  الجنس الثاني فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يجري ق4‎ )١( 

0 "در" وانظر 7494/1١‏ وما بعدها "در". 

(؟) في "ب وام : ((وفرع على)). 

(4) "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ق7١١/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين ”578/75 وما بعدها (هامش "الفتاوى الحهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 45١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» والمسألة هي: ((رججل أمر 
رحلا بأن يشتري له جارية» فاشترى الوكيلٌ إلخ)). 

(0) نقول: لم نرها فْ الفصل السابع والعشرونء ولعلّ مقصد الرافعي رحمه ا لله: ((قبيل الفصل السسابع والعشرين))؛ 
وانظر التعليق (4) المتقدم عن "نور العين". 


9 


2 
35 


وزادٌ ميتة أخرى في "البحر”» وزادً أربعة عشرٌ في "تنوير البصائر" حاشية "الأشباه 
والنظائر"؛ وزادَ عليهما ستبعة أخرى في "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر”") 
ل "ابن المصنف””", ولولا عمشنية التطويل لأورّدتهاك» كلها. 

(التحليفُ على فعل نفسيه يكونٌ على البّتات) أي: القَطْع بأنّه ليس كذلكء 
الاي (على فِعل غيره) يكون (على العلم) أي: أنه لا يَعلَّمْ أنه كذلك؛ 
لعدم عِلْمِهِبعا فَعَلّ غيرُهُ ظاهرا””» اللّهم (إلا إذا كان) فعلٌ الغير (شيئا يَتصِلٌ به) 
أي: بالحالف. وفرع عليه بقوله: (فإن اذّعَى) مُشتري العبدٍ (سرقة العبد 200 


2 


3 
| 


ك١‏ لمالا (قوله: 58 "أبن المصنف”) وهو الشيخ شرف الذين "عبد القادر” ', وهو ضاحن 


0 الات عدر الشيخ "صا "207 207 "الزواهر": 509 يِفهُم سن كتاب شين 
رالا (قولة: سرقة العبدٍ 0 يعى : أن مشتري العبد إذا ادَعَى أنه سارق أو ا 


19 سيفو ادع أنه اق ا 0 ف يد البائع» وأرادَ التحليف 


15 انر "البكر "+ كتان النضوئ لا 

(؟) قولَهُ: ((وزاد عليهما سبعة أرى في "زواهر الجواهر” على "الأشباه والنظائر")) ساقط من "ب" و "و" و"ط", 
والصّواب إثباتهاء فقد أوردها الشارحٌ جميعّها في الوقف 14/١9‏ 81. 

59) انظر "ط": كتاب الدعوى /798. 

49) فق "د" و"'و": ((لسرذتها))+ وقد سَرّذها في كتاب الوقتك 412-8471 

(د) في "ب": ((ظاهر)) بالرفع. 

(5) تقدّمٌ التعريفُ بهما من ابن عابدين رحمه الله في المقولة [57470؟] قوله: (("زواهر اللمواهر"؛ و"تنوير البصائر": 
وانظر' تعليقنا ساك 

(90) في "ر" زيادة: ((قال في الامش تحت قوله: لابن المصدف: والصواب للشيخ شرف إالدين كما تقدم في الوقف» "ح)). 

(4) في "الأصل” و"ر": ((وآبق)) بالواو. 

(5) في "الأصل" و"ر": ((وسرقته)) بالواو. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((وسرق)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين لب ه55 لد سس قسمالمعاملات 
أو إباقه) وأئبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغيرء 202750 


يُحلّفْ البائع: با لله ما أَبَقَ؛ بالل ما سَرَقَ في يدِك. و هذا تحُليفُ على فعل الغيرء "دُرر'7". 
كذا في الهامش. 

ف (قولة: 0 إباقهُ) ليبس المراذٌ بالإياق الذي لعده ؛ الُشزي الإباق الكائنَ عنذه؛ إِذ لو 
ارعاك كيرد شي ء! أن الإباق من الوب لوو صابن المعار بان شك را 
مارو ع اضر اق راف وار وعلي ات دن ١‏ وم 

وق "الحواشي السعدية ا 7 لد تعلق علن التناتت: الفط أَبَقَّ أقول: الظطا 
أنه يُحَلفْ على الحاصل: ا الل ا ا لم 
ل 0" قد يرا الشوض صن المتسي الث 

زه ١‏ /ا/ا؟] (قولة: على اللتات) كل مرتيع حا اليمين فيه على العلم فحَلّف على البّنات”") 
كُفى وسَقطَت عنه؛ وعلى عكميه لا» ولا يُقضّى بنكوله على ما ليس واجبا عليه "بحر'””. 
كذا في الحامشر 00 . 

قال جامعه الفقير محمد البَيُطار: وأقرّها المؤلفْ بتكميلها وعَرُوها بخطه رحمه اله0". 


(قولُ: ليس المرادٌ بالاباق الذي يدعب المُضزي إخ) ما قال محل نظر. 


19 "الدرر والغرر": كناب الدعوى ؟ لمعم 

(؟) "فتح المعين": كتاب الدعوى .١51/59‏ 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين - فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف ١84/37‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) ((حق)» ليست في "ب” و"م”؛ وهي من "الأصل" و"ر" و"7". وهي عبارة "الحواشي السعدية". 

(5) عبارة "الحواشي السعدية' : ((إذ)) بدل ((أو)). 

(1) إلى هنا من الهامش» والبائي بمخط ابن عابدين رحمه الله كما سيبيئه البّيُطار رحمه الله تعالى. 

00 "البحر": كتاب الدعوى 4/10 1؟. 

(4) ((كذا في اغامش)) من ار" 

(9) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر" 


الجزء السابع عشر ا 41ت ل و ١‏ ل ا 1 اك 5 كتاب الدعوى 


7 002 ري 0 0 ا 
وإنما صّح باعتبار وَحُوبٍ تسليمِهِ سَليماء فرَحَعَْ إلى فعل نفسيهء فحلف على البّتات؛ 
انها كذ ورولنا بك مطلفا ككف لكر "د "لض ار يلف ا 


و 


الملكفقة (قولة: ا كد اق أن كين البنات كد من بين العلم. زه ا 

.ااا (قولة: ولذا ع 00 أي : ولكون مين البعاثت آكد من يمين الع 
تعتبَر”'» في فعل نفسِه وفي فعل غيرو» "ح"7". كذا في الهامش. 

رم الال (قولة: طلقا أئ: 53 فعل نفسبه وفعل غيره. 


زىء الال (قولة: بخلاف العكس) يعوئ: أن مين العم لا 0 في فعل نفسيهء 
"ح"2"0. كذا في الهامش. 

(قولة: عن "الرّياعي”) قال "الريلعي””©: ((فٍ كل موضيع يجب اليمينُ فيه على 
الات فسَلْفَ على العِلّم لا يكو مُعتبّراء حتى لا يُقضّى عليه”» و(" 'لا يُسقط اليمينُ عنه؛ وفي 
كل موضيع وب اليمينُ فيه على العلْمِ فحَلّفَ على البّنات يعر ليمينُ حتى يُسقط اليمينُ عنه 
وَيُقَضَى عليه إذا نَكَلَ؛ لأنّ الخَلِف على البتات 1 كد فيعتيرُ مُطَلْقَاَء بخلاف العكس)) اه. 


5" الدؤن والهزز"؟ كنات الذعوئ ابرعم صرف 


إلى 1 


(5) ح كناب الدعرئ ق +9 7ب 

() من قوله: ((اه "ح")) إلى هذا الموضع ليس في "الأصل" و'ر"؛ وهذا الموضع ساقط من "1". 
(5) في "الأصل" و"ر": ((معتبر)). 

(ه) "ح": كتاب الدعوى ق 9197/ب. 

(5) ((في)) ليست في "ب" وام” 

(9) ف "الأصل" و"ر": ((لا يكفي)) بالمثناة التحتيّة أوَله. 
(4) "ح": كاب الذغرئ ق»؟ "به 

(9) أي: ((بالتكول)) كما في "تبيين الحقائق". 

)٠١(‏ الواو ليست في "ب". 


حاشية ابن عابديين ا ل-------س 88خ الس شم قسم المعامللات 


وفي "شرح الجمع" عنه' '©: ((هذا إذا قال المدك” : لعل ل للق ول دعن اليل 
حَلف على البتاتي؛ كمُودع ادَعَى قَبْض ريّها)). عن 1 وان لان شر لات جو رب 1 وه اه 0 46 





وف "جامع الفصولين”": ((قيل: هذا الفرعٌ مُشْكِلٌ)). قال "الرّملي”””: ((وَجهُ 
إشكاله: أ ا . يُقضّى”'' عليه مع أنه غير يُكلفر إلى التبن؟ 1 و و0 الاشكال بان 
10 لليمين الواجبة عليه فاعتيرٌ. فيكون قضاء بعد نكول [7/ق 747 /ب] عن يمن مسقّط 
للحَلف عنه بخلاف عكسيهء وهذا ل" نايا لمي لتر تلش عي بنياة 0 
لعدم اعتباره والاحتراز”” ' به فلا يقضى عليه بسببه) تأْمّل)) اه. 
ْ وامششكل ف "الستُعديّة"” الفرعين» ولم يحب عن الشاني» وأحاب عن الأوّل: (زنانة 
يجوز أن يكون تكولة عِلَمِهِ بعدم فائدة ف ل العم ل لف درا عن التكرار)) اه. 
وهو .معنى ما دك رط 


(قوله: إلى البَت؟! ويَرُولٌ الإشكال) فيه سَقَطْء وأصلّة: ((إلى البَتْ؟! فنكولة لعدم لوي 
فلا يكوث بذلا ولا إقرارا. ويَرُولَ الإشكال إلخ)). 


(01) أي: عن الزيلعي» انظر» "تسن اشنا "4 كتابيح الكوائ 622 قصرقب: 

(0 اجائع النصولين" + الفصل الكاسين معت بق اسايق ونا زعلن نو قاها يطيداق: نه بصن وبع 1 1 

(©) "اللآلى الدرية": الفصل المخامس عشر في التحليف ومتعلقه ١40/١‏ (هامش "جامع الفصولين”)» وانظر "تقريرات الرافعي" 
رمه | لله. 
وما ذكرهٌ الرافعي | نحدة في كلام الرُمل» وتمام عبارته: ((أقول: وحه ذلك أن الحلفَ غلى الت في موضع 
الحلفي على الِلم مُسقِط عنه الحلف» فلا يكلف إلى اليمين تانياء فكان القضاءً بعد النكرل قضاءً بعد نكول عن 
بمين مُعتيرةٍ مُسققطة للواجبي عليه منهاء عد كي فإنه يكون بعد نكول عن يمين غير مُسقِطة للحلف عن 
فلا يعت نكل فلا يَُضّى عليه؛ إذٍ الدكولٌ عمًا لا يعت بياً مُسقطا ور مُعتيرء فافهم؛ والله تعالى أعلمي). 

() ((أنه)) 0 ساقطتان من "م" 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((يحلف فيه)). 

(1) في "الأصل" 5 "": ((والاحتزاء)). 

() "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين ‏ فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف 1488/97- 185 بتصرف (هامش 
"تكله فتح القدير") 


الجزء السابع عشر علي 30076 بببجبب يت “كفانت اللشو يق 


وفرع" على قولِه: ((وفعل غيرو على العلم)) بقوله: (وإذا اذَعَى) بَكرٌ (سَبْقَ الشراء) 
ا ارب وود ع ري مدن أنه لا يَعلَّمُ 
شتراة قبلة؛ لما ون 3 إذا اذَعَى دَينا أو عيْنا على وارث إذا عَلِمَ القاضي 


1الا/ا”] (قولة: و 0 الاوك أن يقول: أن خم بكر وهو زيد. 

أقول: تبع عار" يهن "منت 1" "مشي الا ْ 

قال بعضٌ مشايخنا: صوابه: زيدٌ؛ الععر دك ولع لس كد 1 يقال: إن 
ووسلت بالبناء للفاعل لا للمفعول؛ ان بعلن مِن القاضي تكليفة) أن ولاية التتيف 
له؛ فيكو قولهُ: ((وهو بَكْرٌ)) تفسيرا للضّمير في ((حَصْمَة))» لكن فيه ركاكة» "س". 

وقال في الهامش: ((قولهُ: وهو بَكْرٌ راحمٌ إلى المضاف إليه لا للمُضافيء ولو قال: وهو 
نيد لكان أن" 

و؟كلالاىع (قولة: إذا علمَ القاضي) ينبغي أن يخصّص التقييد بذلك بصورة العينِ كه 
يظهر بن "العمادية"' .. فإن 0 ل الذي ن مشكل؛ أعزمي' كر ف "0 
تفصيلاً في دغوى الدَينء فراجعة 0 ا 


# 


ا ث 0 0 2 
ام (قوله: كوانة ميرانا) أن كود المورك هالت تر كه: 


وكا "للعو ع" 

(؟5) أي: 52700000 ولا حاحة إليه لعلمه من التفريع. انتهى بحروفه من الطحطاوي 59148/75, 
وانظر ص 455١‏ - أدرا, ظ 

(") انظر "المنح”: كتاب الدعوى 7/ق57//. 

(4) نقول: ما نْ مطبوعة "الدرر والغرر" الىّ بين أيدينا يفيد أن الشارح ) يُتبّع صاحب "لقو هي 0 ال 
((وهو زيدٌ)). انظر "الدرر والغرر”: كناب الدعوئ 774/9. 

(ه) "ح": كتاب الدعوى ق977/ب بتصرف. 

(5) في "رد و" : ((حريانها)). 

0) "البحر": كتاب الدعورى 7717/87. 


(0) ف "ب": ((نإتهم)). 


2/5 


حاشية ابن عابدين 55-5 سسا قبسمالمعامللات 


أو بَرَهَنَ الْخِصُمُ عليه) فَيُحلفْ على العِلم (ولو ادّعاهما) أي: الدَيْنَ والْعِيىَ 
(الوارك) على غيره لم المدعى عليه (على لضاف ): كمورهوت وشسراءا ). 
اروم 0 اه 0 إجماعاً (فإن 00 فإن 2 58 النفس حبس 


- 
0 


5 


#ماء ا 7 ور مر 

رغ الا/ا,] (قوله: أو برهن الخصم) وهو المدعى عليه. 
1 0 0 

رهالالاح (قوله: فيحلف) أي: الوارث. 


15لا (قولة: على العل) أ إل “ايان م يَعلَمٍ القاضي حقيقة الحال ولا د و 
المدّعي بذلك» ولا أَقامَ المدَعَى عليه بينة ونه" د يُحلف على البعات: بال ما عليك سايم هذا 
العينٍ إل المدّعي» "عمادية” : أعزمي" . 

فتففقة (قولة: كموهوبي) يعين: لو وهب رجحل رجحل عبدا فَقبَضَّهُ؛ أو ل 
رح ين رحل عبدأه فحاء رحل ورَعَمَ أن اعبد عبد ولا بن له» فآراة استحلاف الْسعَى 


عليه 1 على الداع "ح"00. كذا ف الهامش. 
قال جامعة الفقير محمد البَيطار: وأقرَّها المؤلف بتكميل ناقصها”'. 


)١(‏ عبارة "الدرر": ((كالموهوب له والمشتري)). 

9؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى عم انقلا عن "العمادية" . 

(5) في "د": ((فيقتص)). 

(4) في "الأصل": ((وإلا فعلى البتات فإن لم))؛ وفي "ر" و"7": ((وإلا فعلى البتات؛ أي)). 
(ه) في "ب" وكم": ((ولا إقرار)). 

() في "الأصل”: ((بينته)). 

(0) في "الأصل" و"ر": ((شرى)). 


إلى رايا 


(8)'ح : كناب الدعوى ق75"/ب نقلاً عن "الدرر". 


ا 1 


(9) من ((كذا ثي المهامش)) إلى هذا الموضع من 'ر 


الجزء السابع عشر 0م ا 1 2 1ه كتاب الدعوى 


فيحري فيها الابتذال حلاف لهما. (قال المدّعي : لل ار 0 في المصر (وطلب 
عن الحصاية م يُحَلْفْ) خلافاً لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم م يُحلّف اتفاقاً 
ولو غائبةَ عن المصر حُلفَ اتفاقاء "ابن مَلَلك". وقَدَرَ في "امحتبى" الغيْبة مدو السّفر. 
(واع لقاضي ان فيال "لعن" 111111111 


ل 


714 5 حلافا فنا :تهنا ران الأزى كتوياة رأن النكول إقرارٌ ا 
عندهماء فلا يشت به الا ا 

امم 00 00 قْ المصر) أطلقّ خضورها فَشَمِل حضو مضو رّها9) في المصر بصفة 
رض ولاه ضاق "تعزائنه المفين" خلافة:فإنه قال: و«الاستسلاف شري الدعاوئ 
الصّحيحة إذا أُنَكرَ المدعَى عليه ويقول مدعي : لا شهُودٌ لي» أو شهُودي غيب أو في المصر")) 
اه ادي ق5هغ/ا ظ 

لاا (قولة: اد القاضي) أي: بطلب المدّعي كمااق ا وق "المعدرق": 
((هذا إذا كان المدّعي غانا بذللقه أنا اذا كان جامد فالقاضي ا رو “ان عا" 
)ار 

وااقن برقولك بق ماله "انق كتيهاالانه لوقال: اميه لآو شيردي عي 
لا يكفلٌ؛ لعدم الفائدة, كذا في "الهداية"9", 


ا 


(قولة: أو ل أو في ف المصر) عبارة "اليحر" : ((أو مرضى)). 


./987 "المنح": كتاب الدعوى ”رق‎ )١( 

)١‏ نقول: عبارة "البحر": ((أطلقّ حَضْورهاء فشمل حضورها في بجلس الحكم: ولاخلذف نامدالا حلم وعطر يهن 
في المصرء وهو محل اختلاف» وحضورها في المصر وهو بصفة المرضء وظاهرٌ ما في "الخزانة"..!ل))» فليتأمّل. 

(1) عبارة "البحر": ((أو مرضى)) بدل ((في المصر))» كما نبّه عليها الرافعي رحمه الله تعالى. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 7١٠/7‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات باب اليمين 47٠١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

والح" كناب التعورق 17 أ 1 

(/) "اهداية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين .١55/7‏ 


خاكسة انو عاقليق: جمسستشح سئي سه 17 ولتم سي عضت قسم المعامللات 


1 50 ا 0 بول زم لاد بوكر م او م ”رم 
فيما لا يُسقط بشبهة (كفيلا ثقة) يُوْمَنْ هَرُوية "بحر"27, فلبحفظ”) ا 00 


ني رع ا س ودام يرم دعل 5 © 2 7 بم ع ال اع لدان ظَ 1 
77م (قوله: يمن هروبة) بأن يكون له دار مُعروفة وحانوث مُعروفه لا يسكن 


ل 5 وه 2 
٠‏ 9 م الس #(5) ام ل اال 1 0 ((غ) 92 5 إل اآزه) 


قال”©: ((وَيْسَفِي أن يكون الفقية ثّقة بوظائفه بالأوقاف"' وإن لم يكن له مِلكُ في 
دار أو حانوت؛ لأنه لا يَرَكها ويّهرب)) اه. 

وفي "البحر”" أيضا عن كفالة "الصّغرى": ((القاضي أو رسولهُ إذا أذ كفيلا من المدَّعَى 
عليه بنفسيه بأمر المدّعي أولا بِأمْر: فإن لم يُضِفٍ الكفالة إلى المّعي ‏ بأن قال: أعطٍ كفيلا 
بنفسيك» و يقل: للطالب - ترحع الحقوق إلى القاضي أو رسوله» حتى لو سلم إليه الكفيل 
يَأ ولو ملم الى المدّعي فلاء وإِنْ أضاف إلى المدّعى كان الواب على العكس)) اف. 

الاي ا 8 و ل ع ا 2 (ة) ماه . 

وفيه عنها: ((طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عَدل ول يُكتفي بكفيل 
النفس”' " فإِن كان المدَعَى عليه عَدُلا لا يُحِيبُهُ القاضيء ولو فاسقا يُحِيبَهُ» وفي العقار لا يُجِيبَه 


15 "البقدر" : كتابت النعوع 11/1 عضرت 

(؟) في "د": ((فاحفظه)). 

(5) في "را و15" و"ب” وأم': ((ويتركه)) بالواو قبل الفعل» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "البحر" و"المنح". 
(5) ((”منح”")) ليست في "ر" و"1", وانظر "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق97/ب. 

هع "البحر": كتاب الدعوى 811/97 

(5) في "ب" و"م": ((في الأوقاف)). 

(لاع "البحر": كتاب الدعوئ 7١1١/19‏ بتصرف. 

ون "الر": كبابب النصوي 7 اا 


(98) في "ب" وكم”": ((عند)) بدل ((على يد)). 
)٠١‏ عبارة "البحر": ((يكفيل النفس والمدعى)). 


الجزء السابع عشر حب ا 159:57 تييع ب تسيو “كنات الدعوىئ 


550 خصمه) خصمه) ولو وَحيها والمال 0 اق 0 المهبب: ع0 (بنفسة ثلاثة 
أيام) 2 الصحيح» ا و 0 


إلا في الشحّر الذي عليه المْمَرُ؛ لأن المَمَرَ نقلي)) اه. قال في "البحر"”©: ((وظاهرة: أن 
الشّحَرَ مِن العٌقارء وقدّسنا خلافة))» وفي "أبي السّعود”” عن "الحمّوي" عن "المقدسي" 
التصريحٌ بأنه مِن العقار. 

ستفففة (قولة : ف الصّحيح) قُِ ين : فو لني [كارق 6م ؟/أ] ((ادّعَى ار 
أنّ له بيه حاضرة على العفو أجل ثلانة | أيام» فإن مَضَتْ ولم يَأ بالبعنة بو قنال: ل 
غافة قط «الققياض قنايا #كالأموا ليون الاستفيداة وكا استعفلاما لأف الدع د 

وق "ابهذ" أيقا عن قفا "ددري" ملعاييلة"": ورا فائذة الكفالة ولدلا أن وه 
لا لبَراءةٍ الكفيل بعدهاء فإنّ الكفيلٌ إلى شَهْر لا يبرا بعد لكنّ التكفيلٌ إلى شهر للتوسيعةٍ 
على الكفيل» فلا يُطالْبُ إلآ20 بعد مُضِيّه لك لو عَجَّلَ يَصِحٌ"), وهنا للتوميعةٍ على 
المدّعيء فلا 0 الكفيل بالتسليم لحان ل د لديو عن البيّنة وإذا أُحَضَرّها 
يُعجِرٌ عن إقامتهاء وإنما يُسِلّمْ إلى المدّعي بعد وُّجُودٍ ذلك الوقتي» حقى لو أَحضرٌ البيّدة 
قبل الوقت يُطالَبْ الكفيل)). 


)١(‏ "رمز الحقائق”: 'كتاب الدعوى ؟//1"1١‏ بتصرف. 

"البسر" :"كناب الدعوى 170 

6 7 فتح المعين": كتانب الفعر ع 1/7 

(4) "البحر": كناب الدعوى 2511/97 نقلاً عن "المحتبى" لا عن "القنية". 

(5) لم نعثر عليها ف لاني من عنطوطة "القنية" اليّ بين أيديناء على أن النقل في البحر عن "المحتبى" لا عن "القنبة" 
000 ف التعليق السابق. 

3ع "البهر": كانه الدعرى 31/7 


(0) ((ما حاصِلةٌ)) ليست في "ب" و"م". 


(6) في "ر": (إلى))» وهو تحريف. 
(8 ف ا ((لا يصح)) بالنفي؛ وهو خطأ وعخالفُ لما في بقية النسخ و"البحر"؛ ويدلُ عليه العبارة قبله وبعدة. 


حاكية انه عابديق» مع | تن 917 يني تت قسم المعاملات 


وعن "الثاني": إلى محَلِسِهِ الثاني» وصّحّحَ (فإن امتنم مِن) إعطاء (ذلك) الكَفِيل 
(لارَمَهُ) بنفسيه أو أَمِينِه مقدارَ (مُدَةٍ التكفيل) لكلا يِب (إلا أن يكون) الْخْصُمُ 
(غريبا) أي: مُسافراً (ف) يُلارّم أو يُكمَلُ (إلى انتهاء مجلس القاضي) ذَفعاً للضّرَر 
حتى لو عَلِمَ وقت سَفرو يُكفلة إليه» وينظر في زيّهه أو يستخبرٌ رُفْقاءَهُ لو أنكر”" 
الْدَعي برايو" 

(قال: لا بيّنة في» وطَلْب ينه فَحَلَفَهُ القاضيء ثم بَرهَن) على دَعْواةٌ بعد 
اليمين (قبل ذلك) البرهان عند "الإمام" (منه) ود لو قال لي 14 بينة أني 


الالال (قوله : إلى مجلْسيه) أي: القاضي. 

الال (قولة: لارّمَه) أي: دار معّه حيث دارء فلا يلازمُه في مكان معين. وفي 
'المدرم : ((ولا يلازمة في المسجد؛ لأنه 9 للذكرء ا 2 كال زرو سقف مده 
أفينا يدور معه. ورأيت في زيادات بعض المشايخ الجمراصيه رو بالأيين عنده 
ملافا لهماء بناءً على التوكيل بلا رضا الخصلم)) ا للحط ا وقامة فيه 
"الالال (قولة: أئ: ا تفسير افتواد, 
ا (قولة : حت لو عَلِم) بأن قال: أخرج غدا مثلا. 
0م (قولة: يكفلة) أي: إلى وقت مقرو "بحر"07. 





)١(‏ في "د": ((أنكره)). 

(؟) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل النامس في تكفيل الحاكم 7١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(5) وبعدهُ في "البحر" نقلاً عن "الصغرى": ((وهو المذهب عندنا)). 

(1) "البحر": كتاب الدعوئى 7/87 91. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 7١7/197‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر مبسبلسبب ‏ ب م اد ا لمسُيبيبيبيب يي يبب 2517 كتاب الدذعوى 


أو قال: إذا حَلَقْتَ فأنت بَريءٌ مِن امال فحَلف» ثم بَرمَنَ على 0 

2” 0-7 

لواو او الي رك راك وكذا الخلافُ لو قال: لا دَفعَ ل 

يدخ أو قال الشّاهد: لا شهادة لي» 1 شَهدَ الت القبول؛ لحواز النسيان كِ 
ا له ااا 

(اذَعَى المديُونُ الإيصال فأَنكرَ المدّعي) ذلك (ولا بيّنة له) على مُدَعَاهُ (فطلب 

بكينة : فقال الذ عي 000 ااا 010 


53 (قولَةُ: كما مر”) أي: عند قول "المصنفي": ((اصطلّحا على أن يَحَلِفَ عند 
غير قاض إلخ))؛ لكنْ هناك اليمينٌ مين المدّعي؛ 5" 
أقامها بعد يمين)). 

الالال (قولة: فأنكرَ المدّعي) ع مدعي الدين. 

الام (قولة: ولأاية له) أي: لمدّعي الإيصال. 

##ااباا] (قولة: ل 1 كين الذائن. 

م1 (قولة: فقال المدّعي) أ مدعي الدين. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 477/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض ف الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ .57/1١‏ 
(0) في "د" و'و": («(ابن الملك)). 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 77177/7. 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ”/ق97/ب. 


ىد 5 


وه 4ن 


3 3 


10 هي 17ت 


حاشية ابن عابديينن ا ل --ن- د 27ك الاسسسسشسمم قسم المعاملاات 


اجعل حقي 5 0 84 : 0 ذلك) دنا 
(واليمينُ با لله تعالى) لحديث: ررمّن كان حالفا فليَحَلِفْ بالله تعالى أو لِيَذْرْ )'". 
ني سًُ إل بعالا 5 و 1 9 1 7 0 7 ع عار 2 
وهو قول: والله» "حزانة'”". وظاهرة: أنه لو حَلفةٌ بغيرو لم يكن بميناء ول أَرَهُ صريماء 


الى 18(©) 
حر و © © © 9# # 6 © «# + م.بي ‏ + # © © 8 #  »‏ © ام > 4# ه» و4 *» 4 ه * هه #ه # مم هم > 8« + قم ه هه هم هه سه هه + 5 6# 64م" 5 9 م بج عجعج يرج هم "م ١.‏ م”» مخ مم 3 ل ايا 


تشففقة (قولة: اجعل ع 5 الختتم) أ الصلك. ومعناة: ا لي العنلك بالبيئنة 
م استحلفئ» "مدني". أو المراذ إحضار نفس الحو ف شيء مَختوم) تحن الأطير وق 
"خاشية العثال" عن "الفتارى الأنقروية" + ويعي: احفر تحني ثم استحلقئ)). ومئلهُ بخط 
"السائحاني": ا ار < 

ره */1/ا؟] اقولة: أنه لو ع بغيره) كالرحمن والرّحيمء "بحر"”'. ق7ه4/ب 

”الال (قولة: و ره 0007 فيه : أن قولهم قُ التخليظ: ((ويجتدب لقَطق؛ كيلا 0 
اليمِين)) كما يُأتي» و"صاحبُ البحر" نفسئُةُ صرح به" وقولهم في كتابب الأبهان: ((والقِسَمْ 
الله تعالى» أو باسم من أسمائه كالرحمن والرّحيم والحقٌ» أو بصفة يُحلْفُ بها من صفاتِه تعالى 
كيرَةٍ الله وجلال الله» وكبريائه» وعَظَمتِده وقدرته)) يُدُلُ على كونه بميناً.اه ”شيخنا". 


)١(‏ في "ط": ((الخصم))» وهو تحريفف. 

(؟) "القنية": كتاب أدب القاضي دا بات الامفوولاف :قم ١‏ 

(5) تقدّم تخرية .17/1١‏ 

(4) أي: "خزانة المفتين"2 كما في "البحر". 

(0) "البحر": كتاب الدعورى 7١17 751١17/197‏ بتصرف. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ؟/757. 
00 "البحر": كتاب الدعرى 7/97 .7١‏ 


(8) ص ه/7اع 3-2 مر . 


(5) انظر "االبحر”: 717/737 


7/1 


الجزء السابع عشر لس 99# لت سطس كتاب الدعوى 


(لا بطلاق وعتاق) وإِن أَلحّ الخصلعء وعليه الفتوى, "فايضاقة دان اتلس نهنا 
حرام "حي" (وقيل: إن مَسسَّتٍ الضرورة فوض ) إلى القاضي) اتباعا للبتعض» (فلو 
حَلَقه القاضي (به فنَكَلَ» فقَضّى عليه) بالمال (ل يَنفذَ) قضاؤُةٌ (على) قول (الأكثر) 
تداق لخاد ال ولاه 21 انه مفرَّعٌ على قول الأكثر أمَا على القول 


ل 07 سار ]ع 


بالتحكليف بهنما فيعيرٌ نكولة ويُقضك بف وإلاً فلا فائدة) عر ون الع 


0 


والتعدا ىو "فاع وال "ليت 0 وار عيه ركد "الشارح انم رأبيك مغل من 


مه :) 


ولمته 0 عن الفدي 4 وكتيتة 2 هامش "لبخي 0 
ا ] (قولة: وإلا فلا فائدة) تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكولهء 
فإذا طَلب حَلِفَهُ به ريما يُمتَنِعٌ وير بالمدّعَى» "ذرر البحار"0. 

7704 (قولة: وَاعِتَمَدَهُ "المصنف"0) لكن عبارة "ابن الكمال": ((فإن ألحّ الخصم 
0 لأنه امتنع عمًا هو مَنهيّ عنه شرعاء 
9 - ا يُنفذٌ)) .2 مسجم الى و 5) 

وظمرة 0 القامن تلن 3 نفدل : 2-0 ولكن يعرّض عليه لعله 


.5 50/9 "الخانية": كتاب الدعوى والبينات  باب اليمين‎ )١( 

(؟) "البحر": 97/١؟‏ بتصرف, 

(0) "المنح": كتاب الدعوى 9553/7 /ب. 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى 1/9١1؟.‏ 

(1) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق717/ب. 
(0) "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق87 إب. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الدعورى .7١1١/4‏ 


' (8) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق؟/17؟/ب. 


حاشية ابن عايدين ل تاكتك قسم المعاملاات 


قلت: ولو حَلَْف بالطّلاق: إِنْه لا مال عليه”"» ثم يَرهَنَ المدّعي على المال: إن 
شَهبُوا على السّبّبٍ كالإقراض لا يُفَقء وإنّ شَهِدُوا على قيام الدَيْن يُفرق؛ أن 
السب لا يسم قيام الذين. ذقال لمعيه ' في الششهادةٍ على قيام المال: بدت 
لاحتمال صِدقِهِ خلافاً ل "أبي يوسف", كذا في "شرح الوهبائيّة" د "الشرباخل”2 وقد 
0 يعافر 0 أوصافه لقان شار اساسا مصاع جو وناو مه ا 


أو اننا كيبي بالخرام. ببتخللاف اليمين با لله تعالى» فإنه يُتساهَلٌ به 2 زماننا كتير تأمل. 
ا ا ا رن ل 
وقوله ': ((لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا)). 
أقول: فكيف يج تنو للقاصى: بكيك!" الأتيان عا هو من عن ' شرعا؟! ولعل ذلك 


0 لهي 0 وي مك440 
0م (قولةُ: وقد تَقَدّم) أي: قبَيلَ قوله: ((ولا تَخليف في طلاق ورَْعةٍ إلح). 
4 /الااع (قولة: اا اح ىع يُؤ كد العنن بكر أوضافف الا 5227 مثل قوله: 

والله الذي لا إله إلآ هو عالم العْيْبٍ والشهادة الرّحمن الرّحيمء الذي يُعلَم م من السرم عنا يَعلمُ 

من العلانية: ما لفلان هذا عليك ولا قِبَلكَ هذا رواقعماب المال الذي ادّعاةء ولا شيءٌ منه؛ 


)١(‏ في "د": ((لا مال له عليه)). 

(؟) قال علاء الدين رحمه الله تعالى في "تكملته" ‏ المقولة [5045] قوله: ((وقد تقدّم)) - ((وإنما أعاده هنا؛ لأنَّ هذه 
العبارة أوضح وأدل على المطلوبء وفيها زيادة فائدة كذكر النلاف بين محمد وأبي يوسفء وهو كالشرح 
للعبارة المتقدّمة إلخ)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((إمساكها)). 

(4) في "ر": ((وقوله هنا))» أي: قول ابن الكمال. 

(د) في "الأصل": ((تكليف للإتيان))» وف "ر": ((تكليف))؛ وهو الموافق لعبارة 'الحواشي السعدية". 

(5) ((عنه)) ليست في "ب" وام". 

() في "ب" و"م": ((النهي عنه))» و((عنه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1": وليست ف "الحواشي السعدية". 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين ‏ فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف ١7/97‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 

(5) ص 4ه 4‏ 405 "در". والذي تقدّم: ((ولا تخليف ف نكاح ورَّحْعَةٍ لغ). 


الحزء السابع عشر عدوم ع 247/87 بلح بحك. كتات الدغوفئ 


وفيّدهُ بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيارٌ) فيه و(في صفْتِه إلى القاضي) ويُجتب 
العَطف؛ كيلا تَكررة" اليمينٌ (فلو حَلّف بالل وتَكَلٌ عن اتغليِظٍ لا يُقضّى عليه به) 
أي: 0 3 لْقَصُود الف باللهِ وقد حَصّلَء "زيلعي". 

2 يستَحَبُ تلظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان) كذا في "الحاوي"؛ وظاهدة(): 
الور جار بيو بان لني رك الور فلي و يا اك 
لق 071 الحظيل عق اعينين"ابوالخويي وات الا بحاو اذم مجلا على كل 


و و 


كن لوال لانن شتى فمنهم من يُمتنِعٌ عن اليمين لالحلل ل ويتجاسر نخدي فيغلاظ 
عليه ل 9 وتدللةة ا 

41//اك] 00 رلي0) عبارتة”: ((ولو أَمَرَهُ بالعَطف فأنَى بواحدة ونَكَلَ عن 
الباقى لا يُقَضّى عليه كرون أذ لخر عله عد واسيد: وقد أتى بها)) اه. 

074 (قولة: وظاهرة: أنه مُباح) في "البحر”' عن "المحيط": ((لا يَجُورٌ التغليظ بالمكان)). 

وك 1 05 0 11 0 4 م و ان 

(* 06م (قولة: فيُغلظ على كل إ) قال في "البحر”": ((فإث قلت: إذا حُلف الكافرٌ با لله 
تفط وتكل نا ذكر هل يَكقيه أم لا؟اقلت: لم أرة فمراعاء وظاهر” قولهم: إنه يعلط به أنه لبس 
يشرط وأنه مين بابو التغليظ» فيكتفى باللهِ ولا يتقضَّى عليه بالنكول عن الصف المذكور)) اه. 


(قولَهُ: عبارتة: ولو أَمْرَهُ بالعَطّف إلح) المناسبُ كتابتة على قوله: ((ويَجتَيِبُ إلخ))» وكتابة ما قله 


'الزيلعي" هنا بن قوله: ((ولو حَلفَ مِن غير تغليظٍ ونكل عن التغليظ. لا يقضّى عليه إل). 


)١(‏ ف "و": ((يتكرر) بالمثناة التحتية أوّله. 

(؟) في "ب" و"ط" و"و": ((فظاهره)) بالفاء. 

(5) في "ب" و"م": ((ويحتال))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لعبارة "الزيلعي". 
(5)” 0 الحقائق": كتاب الدعوى نم 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 23٠7/15‏ وعيارته: ((ولو أمر)) دون هاء. 

98 "الجر" كاي النضوى 7 1 

() "البحر": كتاب الدعوى 4/19 71. 


حاشية ابن عاباايق: ا 117 الح قشم المعاملات 


امخوو ري كر واد كاين 1 عور الا وو بان ام 
سي ال 


به وإن عَبَدَ غيرَة وجَرّمٌ "ابن الكمال": ((بأنَ الذّهْرية لا يُعتقدونه تعالى)). 
قلت: وعليه فبماذا يُحَلفون؟! وبَقِيّ تحليف الأخرس أن يقول له القاضي: عليك 


م ج هي 


عَهَد الله وميثاقة إن كان كذا وكذاء فإذا أومّأ برأسه ‏ أي: نعم صار حالفاء ولو أصم 
أيعينا تت ا اي بخخطه إن عَرَفَةُ وإلا فبإشارته» ولو أعمى أيضا فأبوه, أو وصية 
أو من نصبه القاضي» "شرح وهبانية"0. (ولا يحلفون قٍِ بيوت عباداتهم) لكراهة 
دُخولهاء كارن (ويحلف القاضي) ف دعوى سبببي ير تفع (على الخاصل) 2370700ظ 


145لا ؟] (قولة: صار الا ولا يقول: با له إِلّه كا كذ أنه إذا قال: نَعَم يكون 
إقرارا نج 5 كما في "الكل نبللية"200, ابن" دهع /أ 

جه ااا (قولة: أو و أو مَن عه القاضي) وهذا مستثنى من قولهم: 25 
ل محري فه الي" "بو العو 


97745 (قولة: ويحلف القاضي إلخ) قالكف "لول «النوع الغالث في مواضع 


تي على الحاصل ويف على اسه "حخ”"*: ثم الال على ووو إن اي 


2 


)١(‏ في "د": ((كفى كالمسلم)). 

89 "الاستيار": كناب الذعوى - متى يقبت تكول المدعن عليه عن اليمين /112:. 

(5) في "و": ((به)). 

05 "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الدعوى سن 

(ت) "البحر": كتاب الدعوى 4/7 5١‏ باختصار. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ؟/75" نقلاً عن "الفتاوى الصغرى" و"الخانية" (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) في "م": ((لنيابة))» وهو حطاً طباعي. 

(8) “فتح المعين": كتاب الدعوى 8/9/؟1ء وفيه: ((الاستحلاف)) بدل «(الحلف)). 

(9) "نور العين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين أو بيّنة ق7ه/أ ب., 
)٠١(‏ هو رمرٌ ل"الجامع الصغير". 


الجزء السابع عشر 2-7 2700102032 زة ة3 7 3[ة#ة*7#7# ااا 0 كتاب الدعوى 


عاو 


أي: على صورةٍ إنكار المنكر: وده بقوله: ع قي ع أن ل ع راوع لظ 1 نوع لم اماد ل 


الدّعي دَيْناء أو ملكا في عَيْنِء أو حَمَاْ ف عيْنِ وكل من" على وَجهّين: كا أن بقع مطاف 
أو ب ا ل ا ل للا ل لي 
ولا شيءٌ ينه وكذا لو ادّعَى ملكا في عَيْنِ حاضره أو حَقَاً في عَيْنِ حاضر اداه مُطلقا ولم يَذكرٌ 
له سبي يُحلْفُ على الحاصل: ما هذا لفلان ولا شيم نه. 

ول ادع بن على سبب.- بأن اعَى نا مسب فَرْضٍ أو شرا أو الى لكا سب تع 
اونشق أو ادع حضتا أو وده اهاوه ية - يحلف يحلفُ على الحاصل في '"ظاهر الرّواية" لا على 
ا ا 50001 العا رن ني 
وساف" يُحلف على السسّبي هله الصرّرٍ الذكورة إلا عن تكريض الى عليه نمو اذ 
يقول: أيها القاضي ة قد يي الإنسان شيكاً ” م يُقيل7» فحيندز يُحلْفُ القاضي على الحاصل؛ 
ويد رزو دك شير الأنمد ٠”‏ ااسلرار) واه ارقن عن "أبي وف ان لاعت فلن لد 
الح يي جلت هلان الي ولد اقال: ماعر مدي يُحلفُ على الحاصل» "قا 
تحان"”*©2: وهذا أَحسَن الأقاويل عندي؛ علي اكد النضافة يقر للق و كداتق ااا 


النواز ل""30) ل "صاحب الداية")) اه. 


(قولهُ: ما له قِبَلّكَ ما اذّعاُ ولا شيمٌ ينه) اَم بينَ الكلّ والبعض احتياط. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((منها))» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر” و1" موافق لعبارة "نور العين". 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"ب": ((بتا)) بالتاء» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الموافق لعبارة "نور العين". 
(؟) في "نور العين": ((يقيلد))؛ وهو تحريف. 

(4) في "ب" و"م": (("منح"))؛ و"صع" رمز "فصول العمادي". 

وغ "للخانية": كتاق الدعوع والبينات ياف البين 470/2 تضرف (إهامتن "الفتاوى الحندية") : 
زو "ارات التوازل": كنات الذغوئ- فصل في كيقية اليمين 1/1813 


00 


خاشية ان عابةنة. تت هت 237 يي يي ؤي قسم المعاملات 
(أئ: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمُ» و) ما بينكما (بَيِعٌ م قائمٌ» وما يَحَبُ عليك رَدْهُ) 


40 لامالا (قولة: ما يكنا نكاح قائم) إدخحال التكاح في المسانا ل الي يُحلْفْ فيها على 
الحاصل نيه عل يق باتني موي77 بوالاا ره أن "ايده" ل يفول دلخت ف 
ع إلا أن يُقال: إن "الإمام" فرح على قولهما لا على قوله كتفريعه نع عابي ترا 

بحر”". و انقِلَ عن "المقدسي": ((أنْهِ مَحمُولٌ على ما إذا كان معّ النكاح دَعُوى المال)). 

44 الال 0 بيع قائم) هذا قاص”/ 4 الحو ما في "الخزانة"7؟ من التفصيل» كمال: 
((الشتري إذذ امع الشراء إن ذكر نقد القن فامتعن علد(" يُحلطضة: يبنا لله فا نهدن اعد ملك 
لدعي ولا شيم منه بالسّبّب الذي ادعَىء يات بالل ما بعنة اد م يذكر لله زي نقد 
لمن يقال له: أحضير الشمَنَ فإذا أحضرَةُ استحلفة: 020007 من هذا لشم وتَسْليمَ هذا 
العبد مِن الوحه الذي ادُعَى: وإن شاء حَلفَهُ: با لله ما لك هن هذا شراء قائم الساعة. والحاصل: 
أن دعوى الشّراء مع تُقادٍ الشمّن دَعُوى بيع ملكا مُطلْقاء ولبست بدعريئ عدر وهذا تَصِح مع 
جهالة شمن ل على بذاك و الييعء وذعوى البيع مع تسليم ليع دعوى انما" مع 
ولمعا وتطرق تمده وهنا : تصِح مع ججَهالة المبيع» تحاف عن دلت ا 0 


(قوله: والحاصل: 0 دعواق الشراء خخ فيه بعض سقط. 


.15/7 "الهداية”: كتاب الدعوى  باب اليمين  فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف‎ )١( 

79) "البحر": كاب الدعوى 5/17 ١؟‏ بتصرافت. 

20 ((قاصر)) 8 5 قْ 2 و "عن" وو" !4 

(4) أي + "غواتة المفتين"+ كما بن "البحر". 

(0) عبارة "البحر": ((فادّعى عليه)). 

(7) عبارة "البحر": ((ما عليك)) بدل ((ما يملك)). 

(0) من قوله: ((فيحَلفُ على ملك ٠‏ البييع)» إلى هذا الموضع اقل من "ب" و"م"؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله؛ 
دا علي آن تقريراقةا كانت ت على نسححة "ب"2 فظهر عنده السّقط لدى مراجعة عبارة "البحر'". 

(8) ف "البحر": ((فيحلّف على ملك الثمن)). 

(4) "البحر": كتاب الدغوى 9ر16 7115., 


الجزء السابع عشر جح جح ا يي 7403/5 حو ا حي ب 7 1 أكثاتن اللاغوي 


لو قائماء أو بَدَله لو هالكا (وما هي بائن مِنك) وقوله: (الآنَ) متعلق بالدميع» 
"مسكين”' (ني دَعوى نكاحء رتيع» وغصبيء وطلاق) فيه لف ونششرء لا على 
اليد أ شه تكست وها بعت)» دالا واملك قارط ومن و عا لاله اع عدم وا ااا 


5 1 5 5 ل 1 /5(1), 2 1 0 ل الى 9 و 
ه774 (قوله: لو قائما إلخ) زاده لما في البحر” ': ((وفيٍ قول المؤلففي : ((وما يجب 
1 5 2 7 5 0 0 و 00 
عليك ردة)) قصور. والسواب فنا ق "الخلاضية"”"2::ها”2 يبحب عليك رده ولا مثلة ولا بَدَله 
ولا شيء “/ق+/!] مِن ذلك اه. وكذا في قوله: ((وما هي بائن منك الآنَ))؛ لأنه خاص بالبائن, 
وأمًا الرَجْعي فيُحلف: بالل ما هي طالقٌ في النكاح الذي بينكماء وأما إذا كانت الدَّعُْوى بالطلاق 
الثلاث فقال "الإستبيجابي": يُحلّف: با لله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما)) اه. 
7 1-0 )0 ا الت 4 لق : ف ع ص |(”) 
وقد ذكر في البحر هنا جملة مما يحلف فيه ((على الحاصل))؛ فراجعه. وقال 
بعدّها: ((ثم اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التخيلفي تكرار ((لا)) في لفظ اليمين خصوصا في 
تخليف مُدَّعي دَيْن على الميْسَ فإنها تصِلٌ إلى خمسةء وفي الاستحقاق إلى أربعةٍ» مع قولهم ف 
كتاب الأيمان: إن اليمين تتكررٌ بتكرار حرف العَطف مع قوله: ((لا)) كقوله: لا آكلّ طعاما 
ولا شراباء ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين: يجب الاحترازٌ عن العَطف؛ لآل الو انب بين 
واحدة» فإذا عُطِفَ صارت أيُماناء ولم أَرَ عنه حواباء بل ولا من تَعَرض له)) اه. 
سال اللارت ١‏ ل عن و اح “قم ار لعاف و ع ا 2 . م رعسم 
قال "الرملى": ((أقول: إذا تأمل المتأمل وَحَدَ التكرارٌ لتكرار المداعىء فليتأمل)) اهء 


2 


ا ا ا يت 00 > عرس وأ ارم ا ل نفل 0" 
يعيئ: أل المدعي وإد ادعى شيئا واحدا قٍِ اللفظ لكنه 0 لأخباء متعددة ضمناء فيحلف 


3 
80 0 
4 


الخصم عليها احتياطاً. 


.-7١ "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الدعوى صم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى /ره١؟.‏ 

(') "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق53١؟/ب‏ باحتصار. 
(5) في "1" و'ب" و"م": ((وما)). 

(ه) انظر "البحر": كتاب الدعوى /ا/١؟‏ - 515. 

(7) أي: صاحب "اليحر": كتاب الدعوى 115/17 


حاشية ابن عابدين ل ل7<2ت لت ا ا اسممطتم مب يي قسم المعامللات 


حلافاً ل "الثاني" نظراً للمّدّعى عليه أيضاً؛ لاحتمال طلاقِه وإقالته (إلاّ إذا ّرم من 
الف على الحاصل (تَركُ النظر للمُدّعي فِيُحلْفْ) بالإجماع (على السسّبّسِي) أي: على 
صُورةٍ دَعُْوى لدعي (كدَعُْوى شفعةٍ باخوارء ونفقة مبتوتةٍ والْخَضُمٌ لا يّراهما) لكونه 
شافعيا لصِدق حَلفِهِ على الحاصل في معتقده فيتضررٌ المّعي . 

قلت: ومُفادُهُ أنه لا اعتبارٌ هذهب اللمدّعى عليه» وأمّا مذهبُ المدّعي ففيه حلاف 
والأوحَهُ أن يسأَلَهُ القاضي: هل تعتقِدُ وحُوب شفعة الجوار الو عام 


ر.هلالام (قولة: نظرا للمّدّعى عليه'") تعليلٌ لقوله: ((لا على السسببو)). 

(0771] (قولةٌ: لكونه شافعيّا) لأنّ الشتافعي”" يَحلِفْ على الحاصل مُعتَقِدا مَذْهِبَهُ أنها 
لا نَستَحِق نفقة ولا شفعة؛ فيَضبِيعٌ النفٌ» فإذا حَلّف: انفكا المت ا* شترّى ظَهَرَ النفع؛ 
ورعاية جانب مدعني أول؛ 0 ال إذا ” لت عت 0-7 واحتمال 1 بع رض 
هبر هين 0( 
تر "رامل عدم حتى يَقَومَ الدَليلُ على العارض اهدا” 

[؟ هلالا (قوله: ففيه حلاف) قيل: لا اعتبارَ به قالطا الاعتبار مذهب القاضي. 

نكف (قوله: والارية أن اك اق ل المدعي. 

جه /ا/ال؟] (قولة: وَاعتَمَدَةُ "المصنف") 1 5 ل يي وانظر هل يجري ذلك 


قُِ قضاة زماننا المأمُورينَ بدك عذهب "أبي حنيفة"؟ 
(قولٌ "الشتارح": نَظّرا للمُدَعَى عليه أيضاً) أي: كما نظِرَ للمُدّعي في أصل التحُليف. 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق914/ب. 

(؟) ((عليه)) ليست في "ر" و'1". 

(5) انظر "حواشي الشرواني": كتاب الدعوى ‏ فصل ف كيفية الحلف وضابط الحالف .5١8/١١‏ 
(4) في "ب" و"م": ((متومّم)). 

(5) في "1": ((اه» بحر))؛ ولم نعثر على المسألة فيه. 

59 "البحر": كتاب الدذعوى 5/9 1؟!. 


الجزء السابع عشر ل _اهشهغهال+د جل ١4؛‏ لسعلل تاب الدعوى 


(وكذا) أي: يُحلْفْ على السب إجماعا (قي سَبَسب لا يرتفِع) برافع بعد تُبُوتَه (كعبدٍ 
مسلم يَذَعِي) على مَوْلاهُ (عتقة) لعدم تكرر رقه (و) أمّا إفي الأمّة ولو مسلمة (والعبد 
الكافر ( فلتكرر رقهما باللحاق حلف مُولاهما (على الحاصل). 
والحاصل: اعتبارٌ الحاصل إلا ضَرَرٍ مُدّع؛ و عو ره 
ا ل ا ا ا ل 
(وصح فداء اليمين والصلح منه) يث: «ذبوا عن أعراضيكم بأموالكم) *"... 





00 0 ع 1 1 7 0 عاب ان كاه 
زده/الا”ع (قوله: والصلح منه) أي: على شيء معلوم. والفرق: أن الشاني بأقل من 
المدع؛ وأما الأول فقك يكون كمثله كم 2 "ال لمات "10 نا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الدعوى ؟7707/7. 
(؟) "ح": كتاب الدعبوى ق1/577. 
0 راق 4 2 3 3 3 
(5*) روى إجماعيل بن عبد ال حمن وسهل بن عبد الرحمن الرحاني عن محمد بن مطرف الفمداني عن محمد بن 
المتكدر عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة نه قال رسول الله يل: ((ذبوا عسن أعراضكم بأموالكم))» قالوا: 
وكيف نذب عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: ((تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه)). 
أخرجه السهمي ف "تاريخ جرحان" (7557). والخطيب في "تاريخ بغداد" ٠١/4‏ (4707)» والديلمي في 
"الفردوس" 47/79 7؛ وانظر "كنز العمال" 85/7/. 
وقد أطأ كل من إسماعيل وسهل من وجهين: الأول حيث روياه هكذا عن محمد بن مطرف خلاف مارواه 
أهل الثقة والثبت كما سيأتي» والثاني أن جعلاه عن ابن المنكدر عن سعيد عن أبي هريرة والمحفوظ عن جابر. 
وروى إسحاق بن الربيع عن العلاء بن المسيب عن أبيه المسيب أبي العلاء عمن ابن مسعود نه مرفوعا: 
((كل معروف صدقة)) قال الدارقطئ: تفرد به إسحاق بن الربيع عن العلاء عن أبيه . 
وكأنهما وهما فيه فقالا: عن ابن المسيب بدل المسيب. 
وروى علي بن عيّاش الرّقَامٍ وعثمان بن سعيد حدثنا أبو غسان حدثيئ محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله ذه 
عن النبي يَهٌ: ((كل معروفهٍ صدقة)). 
أخخر جه البحاري 2 "معي * ١دل/اكهة)‏ باب كل معروف صدقةق وق “الأدب المفرد" »)5١1١5(‏ وابن حباك 
ف 11 8 11 )ع والطبراني قٍِ ا به 0 51/5١‏ وقال الدارقطي قْ "الأفراد” كما قٍِ "أطرافه”" قرم 


- تفرد به علي بن عياش عن أبي غعسان عنه.‎ :)١7١( 


تحاشية ابن عايدية. لممع مح م 30 تح حي | 7 قسم المعامللات 


ِ- وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" )١١17( 584/١‏ أباه عن حديث رواه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
عن أبيه قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد ابن المدكدر عن جابر بن عبد الله ف قال رسول الشكللة: 
((كل معروف صدقة)) فحكم بأن هذا الحديث منكر. 
ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر ظيينه قال قال وقول له 6 (وكل معروفب صدتة)) 
أخرحه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1517//55. 
وخالفه عبد الحميد بن الحسن اللالي ومِسُوَّر بن الصّلت. 
فق روى عيسى بن إبراهيم البركي وابن بكار وسويد بن سعيد والطيالمني ويزيد بن هارون والمعلى بن 
مهدي وسليمان بن داود وسويد عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي» حدثنا ابن المنكدر عن جابر وه قال رسول الله 
يله: ((كل معروف صلدقة لاوحا وق تال عرض عدن لدو جني قلف ان لمكن ماوقى به 
الرحل عرضه؟ قال: ما يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى. لم يزد المعلى [الشهاب] على : كل معروف صدقة. 
أخرجه أبو داود الطيالسي (17711)) وعبد بن حميد »)٠١817(‏ وان أبي الذّنيا ف "قضاء الحرائج" (4): 
وابنُ عدي في "الكامل”" 2877/0 والدَارقطيي في "السنن" 6ه والحاكم ؟/00. والبَهَقِي في "الكيرى" 
وف "الشعب" (5835)» والقضاعي في "مسند الشهاب”" (244 والبَعْويُ في "شرح السنة" 85/4. 
قال الحاكم : صحيح: ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعّفوه. وقال في "الميزان": غريب جدا. 
وعبد الحميد بن الحسن الطلالي؛ ضعفه ابن المديئ وأبو زرعة والدارقطئ وَالبَيِهِقِي والذهبي وغيرهم» وقال 
أبو حاتم: شيخ» وعن ابن معين: لا بأس به؛ وقال الحافظ: صدوق يخطى. 
وكذلك رواه سعيد بن سليمان وبشر بن الوليد الكندي وزيد بن الحباب وصال ببن مالك الخوارزمي؛ 
خوك تيو رت القتلقع زنع ودف المدتنا ارا اذكو عو عار كذ كوه مسحو فر دوعا إلا ألم قال قال ع عقن 
لحابر: ما أراد ((ما وقى به المرء عرضه))؟ قال: يعي الشاعر وذا اللسان المنقى: كأنه يقول: الذي يقن لسناته: 
امنا رودا :لايك روم ب مان ل "فرشي قت لاتورر ار لعدي واكاتر 1 1 
والبيوئّقى في "الكبرى" 57/١١‏ 7”ء وفي "الشعب” (8495) و الاء ل والقضاعى في “سعد الشهاب" (85)): 
قال البَيهْتِي : ورواه غير مسور نحو حديث الهلالي وهذا الحديث يعرف بهما وليسا بالقرين. والله أعلم. 
وقال ابن عدي : ولا أعلم روى عن ابن المدكّدر غير عبد الحميد بن الحسن ومِسنُوّر بن الصّلت ولعبد 
الحميد عن ابن المتكدر عن جابر أحاديث بعضها مشاهير وبعضها لا يتابع عليه وقد روى عن غير ابن المنكدر من 
أهل المدينة مثل أبي حازم وغيره وروى عنه ما لا يتابع عليه. وهذا عن المسور غير محفوظ . 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 545/17 أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الفرشي قال: قلت لسعيد 
ابن سليمان: حدثكم مِسُوّر بن الصلت عن محمد بن المتكادر عن جابر بن عبد الله 5ه قال: قال رسول الله كلل 
((كل معروف صلقة)) قال: نعم . 
هكذا رواه سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه عن المسور بن الصلت عن محمد بن المنكدر . ع 


الجزء السابع عشر عسي ب يح يي ب تحبتت الا ججحب يي “كناب الد غوف 


ِ- وحالفه بشر بن الوليد الكندي القاضي فرواه عن المسُوّر بن الصّلت أبِي الحسن عن يوسف بن محمد بن المنكدر 

عن أبيه عن جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله يكل قال: (ؤكل معروف صلقة ولو أن تقى أاك ووجهك طليق)). 

قال الخطي: يسور ين الصّلت منزوك الحديث: وقال الدارقطئ: المسور بن الصلت ضعيف. 

وروى أبو الميمون بن راشد حدثنا عبد ! لله بن الحسين المصيصئّ حدثنا موسى بن وردان حدثنا سعد بن الصلت عن 
أبن مكدر عن حابر قال رسول الله ي: ((كل معروف صلقة))» قال: ((وما وقى به المرء عرضه صدقة))؛ قال محمد: 
فقلت لحابر: ما يعي بقوله : ((وقى به المرء عرضه صلقة))؟ قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقي. 

أخرحه تمام الرازي في "'فوائده" (5؟7١).‏ 

وعبد الله بن الحسين المصِيصِي: قال ابن حبان في الحروجين": يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد » ووثقه الحاكم في "مستدركه . 

وسعد بن الصلت بيض له ابن أبي حاتم ف "الترح والتعديل"؛ وذكره أبن حبان ف "الثقات" وقال: رعا أغرب. 

[وكأن الصواب فيه مِسنُوّر بن الصّلت وليس سعدا قلبه عبد الله بن الحسين] 

وأخرجه ابن عدي فٍ ”الكامل" 757/1 قاسم بن يزيد حدثنا يحبى بن هاشم ثنا سفيان الثوري عن أبى الزبير 
عن حاير قال سوك ال ((ما وقي به المرء عرضه صدقة)) فقلنا لحابر: لمن قال الشاعر وذي اللسان وغيره. 

وقال ابن عدي: وهذا حديث بهذا الإسناد عن الثوري منكر يرويه يحيى بن هاشم . 

وقال: وليحيى بن هاشم عن هشام بن عروة والأعمش والثوري وشعبة غير ما ذكر وهو يروى أيضا عن اسماعيل 
ابن أبى تحالد وأبى حنيفة وغيرهم بالمناكير يضعها عليهم ويسرق حديث الثقات وهو متهم نْ نفسه أنه لم يلق هؤلاء 
وعامة حديثه عن هؤلاء وغيرهم إنما هو مناكير وموضوعات ومسروقات وهو ف عداد من يضع الحديث. 

ورواه عمرو بن الربيع بن طارق ثنا رشدين حدئينٍ قرة عن ابن شهاب عن ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله يله 
قال: ((كل معروف صدقة)) أحرحه ابن عدي في "الكامل" 2151/7 و04/5. 

ورواه حامد بن آدم حدثنا أبو عصمة نوح عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس 5ه قال رفنو ل ا ع 
((من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه .ماله فليفعل)). أخرجه الحاكم في "المستدرك" ؟/50, وقال: ليس من 
شرط الكتاب» وقال الذهي: أبو عصمة؛ هالك. وحامد بن إبراهيم: كذبه ابن معين والموزجاني وابن عدي. 

وروى الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَيه: 
((ذبوا بأموالكم عن أعراضكم)). 

أخر جه أبو نعيم ف "تاريخ أضبهان" ؟/مء والديلمي كما فق "كن العيال"- ارا 

والحسين بن علوان كذبه يحيى وأحمد والأزدي؛ وقال ابن عدي وابن لحان لص 
حداء وقال النسائي وأ بو حاتم الرازي والدارقطئ: متروك الحديث. تصحف فٍ “الكنر" إلى الحسين بن غلمان. 

وروى حسين بن المبارك الطبراني حدثنا إسماعيل , بن عياش عن عشام بن عُروَةٌ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي ك: ((وقوا بأموالكم عن أعراضكم: وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه)). - 


حاشية ابن عابدين ا ااه 445 لساسام قسم المعاملات 


وقال "الشّهيد”'': ((الاحتزازٌ عن اليمين الصادقةٍ واحبٌ))؛ قال في "البحر”": 
((أي: ثابت؛ بدليل جواز الف صادقا)). (ولا يُحلّفْ) الْدكِرٌ (بعدةُ) أبداً؛ لأنه 
افق شي 00 يد بالفداء و الصّلد7"" أن لدعي (لو أسقَطهُ) أعنة اليمون رفعادا 9 
قال: 3 دكاتي اكه عليه» أو وَهَبْتَةُ - لا يَصِيحُ) وله التحليفئ) بخلاف 
البَراءة عن المال؛ د اماي للحاكمء الرتارية” "اجو كدذا إذ ١‏ اشتر ف كينة ميجر 
لعدم ركن ابيع 0 00000 


كه /اا؟) (قولة : ولا 0 ا عار ده الله بتشديد اللام. 


دلأ هلالا ؟] (قولة: لأنه سقط 0 أ بح قُْ اموي والذي ٍ في "البحر” ا : ((لأنه 
اسع ا باعل المال منه))» "مدنى". قبهع/ب 
- أخر جه ابن عدي ف "الكامل" 2314/7 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1 .7717-577/١‏ 
قال ابن عَدي: الحسين بن المبارك الطبّراني حدث بأسانيد ومتون منككرة عن أهل الشام»؛ وهذا الحديث 
منكر المتن وإن كان عن إسماعيل بن عياش؛ لأن إسماعيل يخلط في حديث الحجاز والعراق» وهو ثبت في حديث 
الشام» والبلاء في هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذاء لا من إسماعيل بن عياش . 1 
وعزاه المناوي في "فيض القدير" 570/7 إلى ابن لال والديلمي عن عائشة . وقال ابن الغرس كما في 
"كشف الخفاء" :515/١‏ قال شيخنا حججازي: حديث حسن لغيره. كذا قال !] 
)١(‏ أي: الصدر الشهيد»ء كما ف "البحر". 
)١9‏ "البحر”: كتاب الدعوى 718/10. 
(5) في "ط": ((أو الصلح)). 
(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 585/0 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ؟559/9. 
(1) "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق94/ب. 
(90) "البحر": كتاب الدعوى 2518/17 وفيه: ((بأحذ البدل عنه)) بدل ((بأحذ المال منه))؛ وهي كذلك ف مخطوطة 
"البحر”. 


الجزء السابع عشر يت م م ل 077/0« ا ب 2 كتاب الدعوى 


ظ (فرع 
استحلف حَصمَه0') فقال: حلفت مَرة إِنْ عند حاكم أو م َم وبَرهَنَّ قبل 
فاه يد انا ها مادم هاه هات 1 علطنو 1ه له ا ء أقعا ةمه مم ةم ةر ءءء وار مم اليه 


6 (قولة: وبَرهَنَ فبل) في "البحر'”” عن "البرّازيّة”*©: ((ولو قال المدَعَى عليه 
ون ارا القاضي مليف إنه 5 هذا ار أو أبرانى غنة: إن برهن 
قبل واندَفعَ عنه الدّعْوى» وإلا قال الإمامٌ "البَرْدوي”: انقلب مدعي مدع خلجةة نان كل 
اندَفعَ الدّعُْوىء وإِن حَلْف لَرِمٌ المال؛ لأنّ دَعْوى الإبراء عن المال إقرارٌ بوُحُوبِ المال عليه 
بخلاف دعوى الإبراء عن دَعوى المال)) اه. 

وظاهرٌ هذا أن قول "الشارح": وال" فله 0 10 ل برهن فله ا أي 
لس المدّعي الأوّلء نامر وعبارة اللذرو” 7‏ ورولع لايك لفية العامة أي ره 
0 لدعي - جاز)). 

ه9199 (قو ننه لحك أن طاي الى فال اق" تتعور الف 0 اراك 
تَحُليفَه» فبَرَهَنَ أن مدعي حلي على هذه الدَعْوى عند قاضي كذ" يُقَبَّلُ ولو لا بيّدة له فله 
كير الي له تعي ري لاس في اليمين» ولو اذّعَى: إن الْمدعى أيرأني عن هذه الدَّعْوى 


(قوله: وإن حَلْف لم المال) أي: في دَعْوى الإبراء» وفي دَعْوى التحليف يُحلفُ القاضي الْمدَعَى عليه المال. 


)١(‏ في "د": ((استحلفه خصم)). 

)١9‏ "الدرر والغرر": كتتاب الدعوى 7717/9 ياختصار. 

(0) "البحر": كتاب الدعوى 7/7 ١؟.‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع ف اليمين ١945/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
وق "النوووالفزر” :كات الدعورعئ © ل 

(5) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين أو بينة ق.38/أ. 
(0) عبارة "نور العين": ((قاضي بلد كذا)). 

(8) عبارة "نور العين": ((إيفاء)) بدل ((بقاء)). 


2001 


لآب مي 1 بيه تجيت . هم لدابت 


0 ع َم . >* بو 7 ع 2 0 
قلت: ولم أر ما لو قال: إني قد حلفت بالطلاق أني لا أحيف» 0 


ابو الست نون 1 فراعت مط اعد شوب على الى علسنها 
والحواب إمّا إقرارٌ أو إنكارٌء وقولة: أبرأني لخ ليس شار إنكا ال وول له 
أحبا َحَصْمَكَ تم ادع ما شيدت. وهذا مخلافي ما لو قال0©: أبرا ني عن هذا الألفيء فإنه 
يُحلّْفُ؛ إذ دَعْوى البَراءةٍ عن المال إقرارٌ بوّحُوبوء والإقرارٌ حوابٌ» ودَعُوى الإبراء مُسقِطء 
فرت عله لشن وسفاتق فان: المترين" ان تعلت على تغرف البزازة كما بعل 
على دَعُوى التخليفي» وإليه مال "مح"”)؛ وعليه أكثرٌ قضاةٍ زمائنا)) اه. 

ل لقا ((ولو لم يكن لقنينة وامسصلفة 1 راد شلب المّعي جاز)) 
انتهّت. وبه عُلِمَ ما ف عبارةٍ 'الشارح" من الإيهام, فتنبة. 

تلاك 7 ول أرَ إلخ) «اق»ماب: وَحَدْتُْ في هامش نسخحة "شيخينا"”) بط 0 
العُلماء وعد انررق رامق او اخر اللقضاء قبي كتاب والحيااد, بن "فتاوئ الكر ويس 007 مرا 
ل ما "جواهر الفتاوى" وعبارتة: ربخل اذع اعلن أ 00 000 


ان 1 32 5 . 3 ع وبي 00 / لآق ل لاط . 3 5 0 35 
(قوله: ومنهم من قال: الصواب أن يحلف إلخ) وق الخانية مِن الفصل الحادي عشر نقلا عن 


رع الأئمة "الحلواني": ((أن له 0 1 5 المسألتين» وهو الأصح)). 


)١(‏ عبارة "نور العين": ((أنه ييرئيٍ عنها)) بدل ((إن لم ييرهن)). 

)١(‏ ((قال)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

(؟) عبارة "نور العين": (السخيوا 

(4) في "م" و"7": ((”منح”')» ورمز "مح" يراد به: شمس الأئمة الحَلُواني؛ على آننا لم نعثر على المسألة في "المنح". 

وفع "الذون والغرر ١"‏ 'كتاب الناعوى ؟ اباس 

)5١‏ أي: نسخحة الشيخ سعيد الحلبىّ رحمه | لله من "الدر” 

() في "ب" و"م": ((ما نصّها)). 

(8) لعله مصطفى بن أحمد الرومى المعروف بالكرنيشيٌ (ت37١١ه)»‏ فقيدٌ تولى قضاء مصر. ("هدية العارفين" ؟/441) 
'معجم المؤلفين" 8557/9 وفيهما: الكر نيشي بالياء المثناة التحتيّة لا الياء الموحدة). 


الجزء السابع عشر ل الم لس كتاب الدعوى 


ام 


درل 





فلمًا عَرَضّ القاضي اليمينَ عليه قال: إني حَلَّفَتُ بالطّلاق: أن لا أحيف”" أبداء والآن لا 
أحليف”" حتى لا يُقَعَ علي الطّلاقّ فإنّ القاضي يَعرضْ فيسايي نك ١‏ لود ايت 
بالنكُول» ولأ تبخط عنه اليم بهذا اليمين)) اه. 

اللشفقة (قولة: انون ا قو لمان 137 إن القاضي لا يُجد بد من إلحاق الصرّر 
بأحدهما في الاستحلاف على الحاصل أو على 9005 0 أولى» فعلى هذا 
رت بالطّلاق» ولق طودي > رضن أذ لواف كرون ا 1ر1 
كو الذي أن الصرر يفيه اقداءة و على كن ينا 

أقول: وأيضاً لو كان ذلك حُجّة صحيحة أَتَحَيّلَ به كل من توَجّهت”" عليه مين فَارَم 
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منه ضياع حَقَ المدّعي ومُخالفة نص الحديث: ((واليمين على من أنكر))” 2 فتدبر. 


زا 


كلاق نيه نوم "وراني لا احلفة 0 

(5) في "ب": ((الحلف)) بدل ((أحلف))؛ وهو خطأ. 

فيه ((عليه)) لجعت قُِ 0 وام . 

(84) "العداية": كياب د باب اليمين ‏ فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف 14810//7- ١88‏ بتصرف (هامش 
'تكملة فتح القدير 

(0) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((بالحلف))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة أبي السعود. 

(1) "فتح المعين": كتاب 0 1 

و قب وام ((توَحّه)). 

(8) تقدم تخريجه صا 45 -. 


حاشية ابن عابدين سس - 4:44 سس قسعم المعاملات 


«باب التحالئف» 
ما قَدَمبمينَ الواحد ذَكَرَ يمينَ الاثتين. (اعمّلفا) أي: المتبايعان (في قََذْر نّمَنِ) 
أو وَصفِ أو جنسيه (أو) في قدر (مبيع حُكِمَ لِمّن بَرَهنَ) لأنه نَوّرَ دَعُواهُ بالحجّة 
و20 برعنا 5 الزّيادةِ) إِذْ البيّناتُ للإثبات» (وإن اختلفا فيهما) أي: لمن 
الوه (قَدَم برهان البائع لو) الاختلاف (في في الشمّنء وبرهان المشتري لو فق 
المبيع) 0 لابات الرّياد دق 0 


«باب التحالّف» 

دكدبمالال (قولة: ل وصفه) كالبخاري الاو 

لفق (قولة: أو محنسيد) كدراهم أو دنانيرَ. 

الام و أو في قذر مبيع) فلو في وصفه قاو الف والقول للبائع كما 
بذكي 'الشارح”07. 

طفق (قولة: لو الاحتلاف ف الشمّن) أقول: ف زيادةٍ ((لو)) هنا في لموضيعبين حللٌ 
وعبارة "لمهداية"”©: ((ولو كان الاختلافٌ في شمن والمبيع جميعاً فبيّنة البائع في شمن أولى؛ 
وك الشري 3 ابيع أولى نظراً إلى زيادةٍ الإثبسات)) قَالَّهُ شيخ والدي امف 'محمّدٌ تاج 
الذين" للد" 


54 


5 


١! 15 


)١(‏ في د : ((فإة)). 


1 ينا 


د 51431 در 


(7) "الحداية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7/9 1313. 


الجزء السابع عشر م ب دده 4858 لم م باب التحالف 


به اسداس 8 م 7 كد عو اق له 9 2 سي د 0 ان 0 
(وإن عجرا) في الصور الكلاث عن البينة فإن رضي كل .كقالة الاخر فبهاء (و) إن م 
يَررْضّ واحد منهما بدَغوى الآخر تحالفا) ما لم يكن فيه خيارء فيَفسّخ من له الخيار 


5 (قولة: فإن رضى ضبي إلخ) هذه العضاءة لا نا إلا وه ة الاختلاب فيهماء 
فاول انر كو ب كمانقال ضر د دان امنا عل شيء» أي: بأن رَضِي البائغ بالشمن 
لذ اذعاة المقتري: أو رَضِي المشتري بالبّيع الذي ادْعاهُ البائعٌ عند الاحتلاف في أحدهماء 
أو رَضِي كد بلول لتحي حي لعفن ان اقبي ارق ل "تلد 1101 زور العيتاره فاسسدة: 
والصّوابُ - كما قال غيرة-: كان اضيا على شيء). 

050 (قولة: : فيَفسّخ من له الخِيارٌ) قال في "البحر”": ((وأشار بعَجزهما إلى أن 
البّيعَ ليس فيه يار لأحدهماء وهذا قال في "الخلاصة””": إذا كان للمُشتري يار رُوية9) 
أو خيبارٌ عَيْسٍِ أو خيارٌ شرط لا يُتحالفان اه. والبائعٌ كالمشزيء فَالَقِصُودُ أنّ مَّن له الخيارٌ 
مُتمكنٌ من الفُسسْخ عا إن السو ولكن يَنبَغِي أنّ البائع إذا كان يَدّعي زيادة الثمن 


(قولٌ المصنفي: تحالفا) في "الاحتيار": ((وإن ماتا أو أحدهما واحتلفت الورئة فلا تحالف)). 

(قولهُ: هذه العبارة لا تَشْمَلٌ إل صورة الاختلاف) كأنه فهمّ أن المرادَ ما إذا رَضِي كل مَمَالةٍ 
الآخر في آن واحدٍ وليس المرادُ خصّوص هذاء بل ما يَسْمَّلُ ما إذا رَضِي كل تقال الأخر في آنين» بأن 
رَضِي البائعٌ بالشمّن الذي قالَهُ المشزي عند الاختلافب فيه؛ أو رَضِيّ المشتري بابي الذي ذَكَرَهُ البائع 
عند الاختلافف فيه. 


(قولة: وأشارٌ بعَجرهما إلخ) في "حاشية البحر": ((في هذه الإشارةٍ نظر)). 


(1) "ع”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ق7؟1/7, 
252 "الع -: كتاب الدعرى ‏ باب التحالف ا ١؟.‏ 
(5) "الخلاصة": كتاب البيورع - الفصل الحادي عشر قي الاختلاف ق 17١ب‏ نقلاً عن "الزيادات". 


11- 


(1) في "الأصل" و"ر": ((الرؤية))»: وكذا في "البحر" و"الخنلاصة 


حتاكية انه عاوفرية تت ب ا ات 0 قسم المعاملات . 


(وبدى ب) يمين (المشتري) لأنه البادئئٌ بالإنكار» وهذا (لو) كان (بَبعَ عين بدين, 


وإلا) بأن كان مقايضة أو صرفا (فهو مخير) وقيل: يقرع) ابن ملك . ويقتصر 


وأنكرّها المشتزي فإنّ خيارَ المشتزي يَمنْمٌ التحالف» وأمّا يارٌ البائع فلاء ولو كان المشتري 
يدعي زيادة لمبيع والبائعٌ يُدَكِرها إن خجيارٌ البائع وين الفسلخ) ا 
المشتزي فلاء هذا ما ظَهَرَ لي تخريجا لا تقلام) اه. 

وحاصلة: أن قله انيار و ا ل 

0 (قولة: وبَدِىّ بيمين المعزي) آيداي الصوّر اثلاث كما في ' شرح ابن بن الكمال” ©. 

وقولُ: ((لأنّه البادِئٌ بالإنكار)) قال 'التالسدار" ١‏ وزهنا طاحم" ف التحالش فى النتب اننا 
في ابيع مع الاتفاق على شمن فلا يَظِهَرٌ؛ لأنّ البائع هو لكر فالظَاهرٌ البداءة به"2. ويَشْهّدُ له 
سيان ناذا لعلف المرهر و لفاس فى ماده بدا بيمين لوجر وإلى ذلك أوماً 
"القهستاني"”")) اه. وبَّحَث مثلٌ هذ الت "العامة 3 

ظ تامام (قولة: بآن كان اي أي : عه عاد" 

اا لالع (قولة: أو رن أ 5 دن 

المفففة (قولة: ويف على النفي) بن يقول البائع: وا لله ما باعه بألفيء والمشتري: 
والله ما اشتراة 00 

ام (قوله: في 0 وفي "الزيادات": 80 0 والله سباحاعة حت 
ولقد باعَهُ بألفين, ويُحلْفُ الَشيزي: بالل ما اشتراهُ بألقين ولقد اشتراةٌ بألفو))» "س 


.-4 أي: على الوقاية» وهو المعروف بالإيضاحء وانظر التعليق رقم (7) ص7‎ )١( 
(؟) في "الأصل": ((البّداء وقيد به)).‎ 
.5319/75 (؟') "جامع الرموز”": كتاب الدعوى  فصل ف التحالف‎ 


لز الماير عشي مسحب يعم :ة) عيتنديي حسيعيت. عات الخال 


(وفسّخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو بطلبهما" "2 ولا ع الال 
ولا بفسخ أحدهماء ب 8 1 بفسخجهماء 0 

(ومن نكن منهما (لرْمَهُ دعوى الآخر) بالقضاءء د ول يد ر(إذا 
اي الجا ياف و الب عه قاقد رقنيا الات 111 ل 


ا/] (قولة: بل ني ا 1١‏ ماهر انيما رادها انفستة0" 
بلا 8 على القاضيء وإِنّ فسَّح أحدُهما لا يُكنِي وإن اكتف عالت اعدو ا 

وذَكر”* فائدة عدم فَسخه بنفس التحالف: ((أنه لو كان ابيع حارية فللمُشْرَي 
وَطوُها كما في "النهاية")). رم/ق.؟!/ 

114 (قولة: والسلعة قائمة) احتزارٌ عمًا إذا هَلَكت» وسيأتي متنا(" . 


(قول "الشارح": بالقضاء) اق درك وإنما احتِيج للقضاء لذن الدكول إما يدل أو اقرار قنه 


رد ا 2 ا رض ل م 0 الي الك بي 
شبهة فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة» وبدونه لا يكون حجة ملزمة. 


)١(‏ في *د" و"و": ((أو طلبهما)). 

(؟) في "الأصل": ((وظاهر))» وكذا في "البحر". 

(5) في "م": ((نفسخ))» وهو حطأ طباعي. ظ 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2590/17 وفيه ((لا يكتفي)) بدل ((لا يكفي)). 

(5) ص 35 0 

(**) قال الحافظ ابن حجر ف "التلخيص" 7/؟7: وأما قوله فيه: ((تحالفا)) فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم: 
((والقول قول البائع أو يرادّان البيع)). 

روى عثمان بن أببي شيبة ومحمّد بن الصباح وعبد الله بن محمّد النفيلي وإسماعيل أبو معمر الهذلي عن مُشِيم عن ابن 

أبي ليلى عن الفاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد ا لله بن مسعودٍ ضيه باع من الأشعَث بن قيس رَقِيقَا من رقي الإمَارَةِ؛ 
فاحتلفا قي الثمّن» فقال اين مسعودٍ ذ#د: بعتك بعش رين ألفاء وقال الأَشعث: ا لي اك فقال عبد ! لله: 
إن شفت حدَنتكَ بحلويث سمعته من رسول الله يك, فقال: هَاتِهِه قال فإني سمعتُ رسول الله كل يقول: ((البيُعان 


إذا ااختلفاء لبي قائِمٌ َيِه وليس بَينهُما بيّنة» فالقَوْل ما قال البائغ» أو يَترادّان البيّع)). وبعضهم اقنصر على المرفوع. ‏ > 


حاشية ابر عابدية لع يي 87 يه قسم المعاملاات 


ىٍِ أخرجحه أبو داود (؟515") في اليوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم؛ وان ماحّه (5183) ف 
التجارات ياب البيعان يختلفان؛ وأحصد في "المسند" ١/417ء‏ والدَّارمِي 55/7" (1549) في البرع باب إذا 
اختلف المتبايعان: وأبو يعلى (8584) والدارقطبيٌ «/219 وذكره في "العلل" 5٠١4/0‏ والبََهَقَي وى 
داب غيف الو ن "الهيد"” 14 

ورواه هشامٌ بن عمّار والمغيرة وإبراهيمُ بن عمّار وإبراهيمٌ بن العلاء وعبد الله بن الضَحَّاك عن إسماعيل بن 
عيّاش عن موسى بن عُقبة عن ابن أبي ليلى ؛ وقال فيه: ((والسّلعة كما هي لم تستهلّك)). قال الدّارقطبي: ولم 
يأت به غيره. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (373770)» والدارفطبي «/18» وذكره في "العلل" ٠١4/0‏ والشّاشي في 
مسد 01 
ورواه عيسى بِنُ المنتار عن ابن أبي لَمِلَى عن القاسم بن عبار الرّحمن عن أبيه عن أبن مسعوحٍ 5نه؛ وليس 
فيه : ((والبيع قائم بعينه)). أخرجه البَرَاارُ في "مسنده" .)3٠١7(‏ 
ورواه أحمد ف "المسند" »477/١‏ وسعيد بن مُنصور كما ف "علل الدارقطئ" 4/5 235١‏ عن هشيم عن ابن 
أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرّحمن عن ابن مُسعودٍ فيد قال الإمام أحمد: ليس فيه عن (أبيه). 
قال البَيهِقِي: الف ابن أبي لَيلى الجماعة في رواية هذا الحديث» ف إسناده حيث قال: (عن أبيه)» وف متنه 
حيث زاد فيه: ((والبيع قائم بعينه)). وهو وإن كان في الفقه كبير! فهو ضعيف ف الرواية لسوء حفظه وكثرة 

أخطائه في الأسانيد والمتون وعخالفته الحفاظ فيهاء والله يغفر لنا وله. 

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 4772/5: وهذا لا يتصلء لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم 
يختلفوا أنه م يبسمع من أبيه. 

وقال المنذري في "مختصر أبي داود': وقد روي من طرق فق ان تسترن كاي لا تنبت» وقد وقع ف 
بعضها: ((إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه)) وف لفظ: ((والسلعة قائمة))» وهو لا يصمٌ» فإنها من رواية ابن 

أبي ليلى وهو ضعيف» وقيل: إنه من قول بعض الرواة. والله أعلم بالصواب. 

ورواه الثوري عن معن عن القاسم؛ واختلف عنه في إسناده ومتنه كاختلافهم على ابن أبي ليلى: 

فرواه عبد الرّحمن بن مَهدِيّ وغيره عن الثوري عن معن بن عبار الرّحمن عن القاسم عن أبن مَسعودٍ وه عن النبي 
يه قال: ((إذا اختلف العا والسّلعة كما هي فالقولٌ ما قال البائع» أو يَعَرادان)). 

أخر جه أحمد 2477/١‏ والطبراني في "الكبير" »)١٠١55(‏ وذكره الدارقطبي ف "العلل" 1/5 .7٠١‏ 

وخالفه عبدٌ الرزاق وعمرٌ بن سعد وغيرهما عن الثوري عن معن عن القاسم عن ابن مسعردٍ #ه» فلم 
يقولوا فيه ((والسلعة كما هي)). ت 


الخزء السابع عشر بي يي ا يا ا يي يت باب التحالف 


ب أخرجحّه أحمد »457/1١‏ وعبدٌُ الرزاق ف “المصنف" »)١51/85(‏ وذكره الدارقطزي في "العلل" 7/5 .2١‏ 

رخالفهم جميعا ف إسناده أبو حُذيفَة [موسى بن مسعود] عن الثوري عن معن عن القاسم فقال: عمن أبيه 
عن ابن مسعود 5ه سمعت رسول الله يه يقول: ((إذا اعتلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعة أو 
يترادان)). أحرجه الدارقطين في "العلل" 5/5 ."١‏ 

ورواه طاهر وعبد الله بن بريع أخخبرنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرّحمن عن أبيه عمسن ابن مسعود ضيه 
قال: قال رسول الله ييهِ: ((إذا احتلف البيعان» فالقول ما قال البائع؛ فإذا استهلكء» فالقول قول المشري)). 

أخخربحّه الذار قطي ف "السئن" 215/9 ذكره فٍ "العلل" 7/0١؟.‏ وقال: الحسن بن عمارة متروك. 

وروى عمرو بن أبي قيس عن عمرٌ بن قيس الماصر [صدوق يهم "التقريب"] عن القاسم بن عبد الرّحمن عن 
أبيه عن ابن مُسعود م طبه قال: قال رسول الله يَله: ((إذ! تبايع المتبايعان بيعاء ليس بينهما شهودء فالقول ماقال 
البائع» أو يترادان البيع)). أخرّحّه البَّرّار في "مسنده" ))0١995(‏ والدارتظف) في "لسرن" ..١9/+‏ وذكره في 
"العلل" ١/0‏ ؟: وابنٌ الجارود في "المنتقى" (574).: والغقيلي كما ف "التمهيد". 

ورواه أبو عُمّس وعبد الرحمن المسعودي و أبان بن تغلب عن القاسم عن ابن مسعود له قسال: قال رسول الله 
ي: ((إذا اختلف البيعان؛ وليس بَينهّما بيّنة» فالولُ ما يقولٌ صاحي السلعّةء أو يَتَرادّان)). 

أخر جه أحمد في "المسند" »457/١‏ والطيالسي في "مسنده" (899)) والدّار قطني ,١9/*‏ وذكره في "العلل" 
ه/ ٠‏ ؟ والبَيهِقَي في "الكبرى" ه/577» وأبو يعلى :)014٠5(‏ وذكره الترملري معلقا. 

قال الدارقطين: والمحفوظ هو المرسل. 

وروى عمرٌ بن حفص بن غِيَاثٍ حَدَننا أبي عن بي عُمّيس أحبّرني عبد الرّحمن بن قيس بن محمد بن 
الكت عن ادع هده قال اشترى الْأشعث رَقِيقَا من رَقِيق ال د سس اند دوف الله 
إليه في تمه فقال: نما أحذتهم بعَشَرٍَ آلافي فقال ابن مسعود ذا ضيه: فاعس' رَحْلاً يون بيني وبينك» قال 
الأشعّث: أنت بي وين نفسيك: قال عند الى معت سوا الله يي يقول: ((إذا اخقلشف البيَعَانَ وليس 
بينهما بين فهو ما يقولٌ رب السلعَةٍ أو يتتاركان)). 

أخر جه أبر داود (١11ه8)‏ ابرع يام إذا اعطق البيعاة ولللبع تاتويد وعتدااري ريا الجر ل ل "التبيينن! 
945 والنسائي 97/*."؛ وف "الكبرى" (57414). والدَارفَطيِي /214 والحاكم 0 
"الكبرى" 5/؟9”*, وف "المعرفة" ١51/8‏ (570١1)؛‏ وابن الجارود في "المنتقى" (5؟5). واقتصر بعضهم على 
المرفوع. قال الحاكم : صحيح الإسناد؛ ونم يخرجاه؛ وأقره الذهي. 

وقال البَهَقِي: هذا إسناد حسن موصولء وقد رُوي من أُوحُهٍ بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحدييث 


بذلك قويًا. وقال في "المعرفة": وهو أصح إسناد روي في هذا الباب. - 





حاشية اب شايديفة الل ل ب 131 قسم المعاملات 


> وأعله ابن عبد الب وابنٌُ القطان كما ف "“تصب الراية" ٠/5‏ ١5-1١٠غ‏ بالانقطاع بين محمد بن الأشعث وابن 

مسعرد ضيه وقال ابن القطان: عبد الرحمن بن قيس مجهول الحال» وكذلك أبوه» وحده؛ إلا أن جدهم أشهرهم. 

وروى ابن عيينة ويحبى بن سعيد القطان ويعقوب بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله 
عن أبن مسعود: سمعت رسول الله يه يقول: ((إذا احتلف البيعان [البائع والمبتاع] فالقول ما قال البائع» والمبتاع 
بالخيار)). وذ كر بعضهم فيه القصة. 

أخرجه الرمذي )١770(‏ ف البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان» وعبد الله بن أحمصد في "المسند" 
0١‏ وابن أبي شيبة 2541/4 والشافعي في "السئن المأثورة" (44 -)١‏ وعنهما البيهقي في "الكبرى" 81/5م 
(لامه١٠)‏ و(همه »)0٠١‏ والطحاوي -وعنه ابن عبد البَزّ في "التمهيد" 14؟/591. 

قال الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعرد طيه؛ وقد جاء من غير وحه. وقال 
النزمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 

وروى عبد الله عن أبيه عن الشافعي عن سعيد بن سالم حدثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخيره عن عبد 
الملك بن عمير أنه قال: حضرت أيا عبيدة بن عبد الله بن مسعود فيه وأتاه رحلات تبايعا سلعة» فقال هذا: 
أخذث بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أت عبد الله بن مسعود في مثل هذاء ققال: 
فر رضول ا شك ارة وعال هذاه وام الائع أن بتععلت: ا يكذ ماده إن تشاء اعدو بو رق قن رلك 

قال عبد الله: قال أبي: أمبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن 
عيدة» قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة. 

أخرجه أحمد في “المسند” 4731/١‏ وعنه الحساكم في "المستدرك" ؟/48» والدارقطين 215/8 والبيهقي 
وإلعع؟ لححه١‏ اي وق "المعرفة" . 

قال البيهقي: وهذا الحديث أيضا مرسلء أبو عبيدة لم يدرك أباه» وعبد الملك بن عمير هو الصواب! كذا قال. 

ورواه الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سعيد بن سالم القداح حدثنا ابن حريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن 
عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود #5 وأتاه رحلان تبايعا سلعة فقال أخدهما: 
أمذت بكذا وكذا وقال الآخر: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: حدثئئ عبد الله بن مسعود #2 في مغل هذا قال 
حضرت رسول الله يِه ان مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أذ وإن شاء ترك. 

أخرجه الحاكم ف "المستدرك" ؟/48» وقال: حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ ف إسناده عبد 
الملك بن عبيد. 

ورواه إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد أخيرنا حجاج عن ابن حريج أخبرني 
الماعيل ين آفية عن عيذ الللك يخ 'غيد قال:.متصرت آنا عيدة بن عند الله ين مهرد آناه رخلان تنايعا شلعة 
فقال هذا: أحذتها بكذا وكذاء وقال الآحر: بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أن عبد الله تي مثل هذا فقال: 
حضرت النبي أَنِيّ مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أحذ وإن شاء ترك. - 


الجزء السابع عشر ل ل هة4 د لل ا باب التحالف 


- أخر جه النسائي في "المحتبى" 2307/7 وف "الكبرى" (د554)» والدارقطئ 218/7 والبيهقي 775/5. 

كذاءق"الستق” النسالئ : عبد الملك بن عبيد» ولعل الصواب عبد الملك بن عبيدة» كما قاله أحمد. 

ورواه يخيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بين عبد الله بن مسعود #5 عن 
البي يلِهٌ : ((إذا احتلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أذ وإن شاء 
ترك)). أخرجه البيهقي 5*7/5. 

وروى محمد بن غالب الأنطاكي والحكم بن موسى أخبرنا سعيد بن مسلمة أنحبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد 
المللك بن عبيذة عد ابن لقبد الله رن سستعود عن ابن متغره كه "قال رستول 1ه كله زرزذا لين البيمات ولا 
شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أحذ وإن شاء ترك)). أخرجحه الدَار قطني عاك 
والبيهقِي 0 ْ 

ورواه أبو حنيفة واختلف عنه: 

فرواه عبد الله بن بّزيع والمقري عن أبي حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود #5ه. ذكره الدارقطئ في 
"العلل" 7/6. 4-5 .7١‏ 

ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود غَليه رفعه قال: ((إذا اخحتلفا المتبايعان 
فالقول قول البائع أو يترادان البيع)). أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (870). 

ورواه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ضيه ابن القيسراني 

وروى عبد الرحمن بن صالح عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
مرفوعا: ((البيعان إذا احتلفا في البيع ترادا البيع)). أخر جه الطيراني ف " الكبير" (49480)» وابن حيّان في "جرئه" 
.)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر ف "التلخيص" :7١/7‏ رواته ثقات» لكن اختلف ف عبد الرحمن بن صالح؛ وما 
أطنه حفظه؛ فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ضيه ليس فيها شيء موصولء وذكره 
الدارقطيئ ف "علله" فلم يعرّج على هذه الطريق. 

أما عدم تعرض الدارقطينٍ له في "العلل" فلأنه سئل عن حديث رواه عبد الرحمن عن عبد الله فلذلك ذكر 
طرقه عن عبد الرحمن» ولم يتعرض لطريق أبي عبيدة وعونء وكذا علقمة؛ والله أعلم. 

ورواه إبراهيم بن مُجشّر عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد | لله 
بن مسعود ضيه عن أبيه عن البي كَك. 

أخر جه الطبراني في "الكبير" »)٠١3717(‏ وابن عدي في "الكامل" 2374/١‏ وعنه ابن الجوزي في "العلل 
المتناهية" 410/7ه» وذكره الدارقطيئ ف "العلل" ه/د١؟.‏ 

قال ابن الجوزي: لا يصح عن رسول الله طَل! وأعله بإبراهيم وأبي سعيد البقال. 5 


حاشية ابن عابدين ديد ةو ال ا ايب يي قسم المعاملات 


وهذا كلَهُ لو الاعتلاف في البَدَل مَقصُوداًء فلو في ضيمْن شيء كاختلافهما في 
ال يي | ا بار و و ا 1 
كقوله: اشْتَرَيتهُ على أنه كاتبُ أو حبّارٌ وقال البائغ: لم أُشتَرطٌ فالقولٌ للبائع ولا 
تحالف» "طهر ة"00. 2ط 


6 الا /ا ؟] (قوله: كاخحتلافهما ل الرق) هو الظطرف» إدا الكر 6 أن هذا ع 
ل 1# 1), م 6 ١‏ 1 8 
وصُوزلة كنانق الزيلعي : ((ال يشتر ي الرّحلٌ من آم سَنْنا ني زق وولة” ' مائة رطل» 


ل فر صر 


حاء بالق فارغا ليده على صاحيه ووز عضروث فقال البائع: ليس .هذا زقي وقال ا مشتري: 
00007 فَالكوك فول الختري سوك يدي لكر زطل تمن أن لم يسم فجَعَلَ هذا اختلافا 


- ورواه هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعي من قوله ونم يرفعه. 
أحربحة ابن أبي شيبة 747/4 
وروى عصمة بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ف قال: ((إذا اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع))» ورفع الحديث إلى النبي يله في ذلك. 
أخجر جحه الذَار قطي ف "المنشد "ا 
وقال مالك في "الموطأً" 771١/7‏ بلغ أنَّ عبد الله بن مسعودٍ #ه كان يحدث أن رسول الله يل قال: 
((أيُما بيعي تبايعاء فالقولٌ ما قال البائغ» أو يُترادان)). 
قال ابن الجوزي في "التحقيق" :١1485/7‏ أحاديث هذا الباب فيها مقال» فإنها مراسيل وضعافء أبو عبيدة 
لم يسمع من أبيهء ولا عبد الرحمن» والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» ولا عون بن عبد الله» وقد رواه الدارقطئي 
بألفاظ غنتلفة» وبأسائيد ضعيفة» فيها: ابن عياش» ومحمد بن أبي ليلى؛ والحسن بن عمارة» وابن المرزبان» وكلهم 
ضعاف. انتهى. وقال صاحب "التنقيح" 371/7: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود فيه عمحصوع طرقه له 
أصل» بل هو حديث حسنء» يحتج به لكن ف لفظه احتلافء والله أعلم. انتهى. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق 7571 /ب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5:05/4. 


(؟) في "ب" وأم": ((وزنه)) بواو واحدة» وما أثبتناه يوافق ما عند "الزيلعي". 
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المزوافا عور المجسمب حيسي نسييت: حاو الضالك 


(و) قيّدَ باتلافهما في ثُمَنِ ومبيع لأنة الا تحالف ف( غيرهما؛ د يُختل 
به قوام العقد نحو (أجَلء وشرط) ا ل ا 


في المْمبُوض» وفيه: القولٌ قولٌ القابض إن" كان في ضمهِ اختلاف” في الشمَنء ولم يُعتَبَر 
ف إيجاب التحالف؛ لأنّ الاحتلاف فيه وَقعّ مُنتَضَّى احتلافهما في الرّقَّ)) اه. وده؛/ 

الفففقة (قولة: نحو أحَلِ) ذ كر "ال ا 0 فلتَراجَعْ 

اففففقة قرلة: نحو أَحَلِء وشرط) يننا يُفبان بعارض الشتّرطء والقول لمدكر 
العوارض» فقد جَرَموا هنا بأن ار ار ار ا وذكرًوا في خبيار الشّرط فيه 
قولين للمباهها ياه الذي ا عار ا 0 

َطلَقَ الاحتلاف في الأَجَلٍ فشَملَ الاختلاف في أصلِو وَقََدْرِوء فالقولٌ لِمُكِرِ الزائد 
بخلاف ما لو اعتلفا في الأجل في السَّلَمٍ فإنهما يت يتحالفان كما قَدَنْناة في بابه. ٠‏ وخمرّج 
الاحتلاف في مُضيّ فإنّ القولَ فيه للمُشتري؛ لأنه حَقَهُ وهو مَُكِرٌ استيفاءً حَقَهِ كذا في 

الماك" و 
'": ((ويستثتى من الاختلاف في الْأجَل ما لو اختلّفا في الأجَل في المله"» بأن ادّعاة 


زقولة: عخلافب مالو اعكلنا ق الأجل ق الكل إلم ايل ق؛عقدان لاحل كما هو ظاهر. 


. في "الأصل”" و "ر" و7": ((وإن))» وكذا في "الزيلعي‎ )١( 

اي "اكور" 0و" لوكي ) بالتشت عزنا عافن "ل رام" براووة لقي نتوين الف 
(؟) انظر وه كتانج الاعوع تاشالف ا 

(؟) عبارة *البحر": ((في مقدار الأحل)). 

5 “البحر”: كعات اللعوق حنيابة العنالقت /الر 1 

وىاأي: ق "البيحر": كتاب الدعوى ديات التحالقك #937 باختضار: 


0( ف ا و اي أجل الستلهع)) وما أثبتناه من "الأصل" 0 و7" موافق لعبارة "الور 


حاشية ابن عابدين للب- 5848 :. لل قسمالعاملات 


للق و" 


لاه 1 ع 0 5 8 8 3 0 55 0 هر 

رَهْنِء أو خيار» أو ضمان (وقبئض بعض ثمَنء والقول للمنكر) بيمينه» وقال 'ز 
ا - 

و الشافعي : يتحالفان. الجن اناه واو لان اواو ماع ع م اطبا لانن وان ناده وؤن رن كر و ف ا ا عر 


ميد العقده وإقداتهنها علي يدل غلن المتحق امتلافو نا خحن فيه لأنه هن لدوالمة 
والفساد فيهه فكات القولٌ لنافيه)). 

(قولة: وشرط رَهْن) أي: بالشمن م نالفي "م0 

[4/الا/ا؟] (قولة: أو+ضمان) أ : اشنواط كن 

0 ول وقبْض بعض ب ثُمَنِ) أو 0 البعض» أو إبراء الكر 2" يجو العفيك 
أنفاقي إذ الاحتلاضة ف فَِضٍ كل كذلك» وهو ُو قول البائع» وإنما م يَذاكرةُ ه باعتبار 
أنه مر وغ عه ند له تاكن :الذعاقن. دلواي باكر 

ىلالا (قولة: بيمينه ) أنه حتاف في غير 5 وبه. فأشبَه اللا حلاف 5 


أحدهما ونقاة الأخدر فزن القول فيه لمدّعيه عند "الإمام"؛ لأنه فيه شَرْط» وتركة فيه 


الخط والإبراء» وهذا لأنّ بانعدامه لا يَخْمَلٌ ما به قَوامٌ العَقَدِهِ بخفلاف الاختلافب ف وَصف 
الشمّن أو جنسيء فإنه .منزلة الاختلافب في القَدْرة”2 في حَرَيان | التحالف؛ أن ذلك يرجع إلى 
شع مي فزن الل د س3 ماري كي ا لل الم للد د اك 


ع فيه شاع ا # إل )م 


)١(‏ انظر "تحفة انحتاج بشرح المنهاج”: كتاب البيع ‏ باب اختلاف المتبايعين 475/4 - 475 (هامش "حواشي الشرواني"). 
(؟) ”ط": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف #/.8. 

(") "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 771/807 

4 "الجكر"2 كناب النخوي - باب التحال 1/9 

(5) في "ب" و"م": ((في القول))» وهو خطا. 


)١(‏ “البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١1١/07‏ باختصار. 


الجزء السابع عشر لت --- تت 488 ل سد بياب التحالف 


(ولا) تحالف إذا احتلفا (بعدٌ هلاك المبيع) أو خروجه عن مِلكِد أو تَعَيبِهِ بما 


ملالا (قولة: إذا احتلفا) أي: في مقدار امن 'معراج". 0 في مان "المجمع". 

0785 (قولهُ: بعد هلاك المبيع''') أفادً: أنه في الأَحَل وما بعدَهُ لا فرْقَ بينَ كون 
الاحتلاف بعد الاك أو قبلهُ. 

كف (قولة: المبييع) 0 المشتري؛ إذ قبل 2 فسخ 6 بهلاكى 
الع 

رخا ؟] (قولة: أو عه 2 فيه: أنه داحلٌ في الحلاك؛ لأنه منهء تأمل. 3 َ عار نهنه 
هكذا: أو صارَ بحال لا يَقِدِرٌ على رَدْهِ بِالعيّب. قال في "الكفاية"”©: ((بأن زاد زيادة متضاة 
أو مُنفصلة)) اه أي: زيادةً مِن الذات كسمن ووَلّدٍ وعُقَر. قال في "غرر الأفكار"9): 
راود 1 حجنا ين ال للق بعر ل كارك يتن حيسف لقا أرطي القن لمكي اتات 
يتحالفان الغاقا :و يكوق الكنشج للمشدري العاف ) اهن نم إن "الفتار" بع م 
ولا يَخَفى أذ ما قالُوهُ أولى؛ لما عَلِمْتَ مِن شمُولِهِ العَيْبْ وغيرَةُ تأمّل. 


(قولةُ: فيه: أنه داخلٌ في الاك إلخ) إذ بالتعيّب يفوت جُزءٌ ينه ولو وصفاء فيكونُ مِن بابب 


هَلاكِ البعض» فهو داحل فيما يأتي. 


)١(‏ (المبيع)) ليست في "ر" و7", 

(؟) (أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

(') "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ١5/4/37‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "غرر الأفكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق71/7 ب 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب الدعرى ‏ باب التحالف .71٠0/75‏ 


بخاشنة ايوخ عانلاير ١‏ . تسم سح سي سي ا قسم المعاملات 


(وحُلْف المشتري) إلا إذا استَهلَكهُ في يد البائع غير المشزي. وقال "محمد" 
'الشافي”": يحلا يسع على وسو لاله وهذا لو اميا فلم 
مُقَايْضَة0) تحالفا إجماعاء لأنّ المبيم كل متهماء ويَرْدٌ مثل الحالك أو فَيْمَهُ كما لو 
اختلّفا في جنس الثمّن بعد هلاك الستلعة» بأن قال أحدهما؛ دراهه: والآخخر: دنائيز 
تحالفاء ولَرم الكتتري ره تلفق عبر 1 8 00ت *صشهش('(””«(2 


4 (قولة: ع المشتري) يهنا يتحالفتاك؛ لقيام القيمة مُقامَ العين كما ف 
ال 3 

الا 11 ا على لج لل للق إن اللا وا ا ابلا واو ال ل 

40 رقرل ١‏ تسانن) رسا إن سا3 كن اله دنا اميا 3 ادع 
المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهماء وإن اذْعَى البائٌ أنه كان عَيْناً وادَّعَى المشتري أنه 
ل ا يو 1 لدعي د 

000 (قولة: أن المبيع كل مهب امم : كان انا ببقاء اله قلينت د 
ا 3 القائم. 

0007٠‏ (قولَهُ: كما لو اختَلّفا) وبهذا عُلِمَّ أنَّ الاحتلاف في جنس الثمّن كالاختلاف 
ف قَدْرهِ إلا في مسألة هي: ما إذا كات المبِيعٌ هالكاء "بحر"27. 

لال" (قولة: تالفنا ليذ لم يفا على ثمَن200, لويد من التعنالف للفسخ. 


(١)انظر‏ "روضة الطالبين": باب احتلاف المتبايعين وتحالفهما 9//ة/01. 

(؟) في "'ب": ((مقابضة) بالباء الموحدة» وهو خطأً طباعي. 

وم "البكضر": باتني الدعو "باب التتعالق بإنوعه: 

(4) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5٠١1/7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 57/90 ؟. 

(5) في ر": ((ثمنه)). 


1 يا 


0) في "ب" وكم” ((فلا)). 


الجزء السابع عشر آذ يي ٠870777‏ يت#7ا70707با77 يق باب التحالف 


(ولا) تحالف (بعدَ هلاك بعضه) أو خرّوجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما 


عند المشتري بعد قبطضيهماء ثم احتلفا في قدر الثمّن لم يُتحالفا عند "أبي حنيفة" 


إن 


ام (قولَهُ: بعد هلاك بعضيو) أي: هلاكه بعد القَبْض كما سيذكرُة0") قريب" . 

ر# الال (قولة: عند المشتزي) قبل 1 ادن 

4 (قولّةُ: بعاد قَبْضِهِما) فلو قبِلَهُ يتَحالّمان في موتهما وموت أحدهما وفي 
الرّيادة؛ جود الإنكار مِن الحانيين» "كفاية"”'". 

زمقلالا؟] (قولة : عند "أبي 00 أن الشالف 00 اد القَْضٍ بقِيام الاك 
500 لجميع المبيع؛ اذا عله عله اكد الا والقولٌ للمُشتري مع ينه عندة؛ 
لمكاو الاق رن ل 07 


(قولةُ: فلو قبلَهُ يتحالّفان في موتهما إل) عبارة "الكفاية": ((قولة: وإنا هَلْكَ أحد العبدين نم 
احتلفا في شمن م يتحالفا عند "أبي حنيفة"” يُرِيِدُ به: إذا هلك أحدهما بعد القنّض. وفي "الجامع 
الصغير التمرتاشي”": فإن كانت السّلعة غيرٌ مَبُوضةٍ تَحالّفا في موتهما وموت أحدهما وف الرّيادةٍ؛ 
وكوف الأفكان ووو اميق اسه والكعة :لهي اعلما اق لمن وقق هللف العنذان تر المنفن» ادن 
المشتري الزّيادة في المبيع. وإلا كيف يتأتى تحاف مع مَلاكه؟! قال "الزيلعي": ((وإن مَلّكَ قبلَهُ تحالفا 
الجا أن الكل ون يلك فلا يؤدي إلى تفريق العفقة على البائع)) اه. 


)١(‏ في "ر": ((سيذكر))» وفي "1": ((سنذكر)). 

6 ف 500 المسيقة ع 

(9) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١/7‏ بتصرفء قلا عن "الجامع الصغي " للتمرتاشي (ذيل 
0 لد فتح القدير' ). 

ع عرو الا كار" كتاب الدعوى ‏ ذكر التحالف ق 7179/ب. 


حاشية ابن عابدين جح عي وبم تالاه ابم بتكي قسم المعامللات 


(إلا أن يَرضَى البائع بترْكِ حِصيّةِ الهالك) أصلاء فحيئدٍ يتحالفان» هذا على تخريج 
الجمهورء وصرّف مشايخ بَلخ الاستقتاء .......... 57070000ظ5 


5 ة/الا؟] (قولة: أصلاً) عاق ه هرابم أي: لا د من من قيمةٍ المالك سي( كات 
ويَحعّلُ الحالكَ كأن لم يكن وكأنً العَقَدَ لم يكن إلا" على القائمء فحيتقدر يتحالفان في 
مه وبنكول أَيّهما لَرِمّ دعوى الآخرٍ» "غرر الأفكار”". 

قال جامعٌهُ الفقيرٌ محمد البَيُطار: فقوله: ((من من قيمة امهالك)) حَصّلَ لي شك في 
لفظ ((قيمة)) هل مضروب عليها أو لا؟ فلتراجع من أصلها”". 

71/1/51 ] (قولة: يتحالفان) اق علق ُمَنِ الحىء "27 

4 (قولهُ: تخريج الشمهور) مِن صرفب الاستثناء إلى التحالف 

ةلالا؟] (قوله: وصرفف مشايخ بخ الاستثناء إلخ) 1 ل 3 الكلام؛ أن المعنى: 
ولك حالف بعد مَلاكِ بعضهء بل اليمينٌ على المشتزي إلا أن يَرضّى إل, " 0 

قال في 'غرر الأفكار” "© بعدما قَدَمُناهُ: ((وقيل: الاستثناء ينصرف 0 
المفهُوم مِن السّياق» يعون : : يَأحذ مِن نَّمّنِ امهالك قَدْرَ ما أقرَ لفو حل لآ الرداكد 


(قوله: يعون : يأعيل من تمن امهالك !خخ لم تظهر' ل هذه العناية» انظر "الزيلعي" . 


)١(‏ عبارة "غرر الأذكار": ((من ثمنه شيئا))؛ أي: الهالكي؛ وهو يرجح أن كلمة ((قيمة)) مضروبٌ عليهاء وا لله تعالى أعلم. 
(5) ((مم كو الا لحف واكتى" وكلء رزوي القنا"الريا او ارا ل اران" 

ومع "غرر الكذ كار" كتابة الدعوى تاذ كز التحالن:ق انب بتصرف: 

(:) نقول: من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 

(0) "ح": كتاب الدعوى - باب التحالف ق9517/أ. 

(5) (("ح")) ليست ف "ب" و"م"”؛ والمسألة في "ح": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف ق7؟5/أ. 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر التحالف ق7؟/ب. 


لوو اماس ميق لسصصصسيييى 8 ٠سسصضصينم‏ انان الت 


إلى مين المشتري. (ولا في) قدر (بَدَل كتابة) لعدم لزومهاء (و) قدر (رأس مال بعد 
إقالة) عَقَدٍ (السسّلم) بل القول 8 21 





سََ 


إلا أن يرضى البائع أن يأحذ القائمَ ولا يُخاصِمّه في المهالك» فحينئذٍ لا يُحَلفْ المشري”"؛ إذ 


البائع أذ القائمّ صلحا عن جميع ما ادَّعاهُ على المشتزيء فلن ل مناه إل لكام 
المي :وعن "ابي تطيفنة' + أنه بأد مِن نُمَنِ االليونا أفر ينه المكتتوي لا الريادة: 
فيتحالفان ويترادّان في القائم)) اه. 

:0 (قولة: إلى بمين المشتري) وحيتعا فالبائعٌ يَأخذ لحي صُلْحاً عمّا يَدَحِيهِ قبل 
لمشي بين الريادق» "زيلعي"80. 

1عخلاقع (قولة: بعد إقالة) قيِّدَ بالاختلافب بعدّها؛ لأنهينا لو احتلفا قبلها”" ف قذْرهٍ 
00106 كالاحتلافب في جسيه ونوعِه وصفئه كالاختلاف في اليك يت في الوجوه 
ا ل شونا 

0 (قرلة: عفد اللي زا م شر احالف لال و0" رفع اإالة ور" 


السلَمِ مع أنه دَيْنّ» والسّاقط لا يَعُودُ "سائحاني". 

)١(‏ من قوله: 5 لا الزائد)) إلى هذا الموضع ساقط من "7" و"'ب" و"م"» وهو من عبارة "غرر الأذكار" ق1/7؟ /ب, 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 9/14.". 

() ((تبلها» ليست في "ب" و"م"» ولا بدّ منها لصحة العبارة؛ وهي في "الأصل" و"ر" و"7" و"البحر". 

(5) في "ب" ليك ': ((وتحالفا))؛ وهو خخطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق 0 "البحر" . 

(5) قوله: ((قيدَ بالاحتلاف)) إلى آخر المقولة هكذا في النسخة المجموع منهاء وليس ف يديّ سواهاء وهي عبارة غيرٌ ظاهرة 
المعنى» فلعل لفظة ((كان)) ساقطة قبل قوله: ((كالاختلاف في المسلّم فيه))؛ وليحرر. اه مصححا "ب" و"م". 

نقول: العبارة مستقيمة وظاهرة على ما في "الأصل" و"ر"؛ والإشكال من زيادة الواو في قوله: ((وتحالفا)), 

وانظر التعليق السابق. 

(5) في "ب" وكم": (زكما)) بدل ((على ما)). 

(/) "البحر": 0 الدعوى ‏ باب التحالف 777/97 . 

(8) ف "ب" و"م": ((موجب))»؛ وهو خطا. 

(9) في "ب" و"م": ((دعوى)) وهو خطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الصواب. 


/ اماع 


حاشية ابن عايدين ‏ للبل-لب_- اش 24 اسم يم قسم المعامللات 


للعبد والمسلّم إليهء ولا يَعُودُ السلم. إوإن7© احتلفا/ أي: المتعاقدان (فٍ مقدار”" امن 
بعد الإقالة) ولا بينة (تحالفا) وعاد البيع (لو كان كر من المبيع والشمَّن مَقبُوضاء 
وم يَرْدهُ الُشتري إلى بائعد) بحُكْم الإقالة (فإن رده إليه بحَُكُم الإقالة لام تحالفَ خلافاً 
ددا (وإن احتلفا/ أي: الرُوجان (في) قر (المهْر) أو جنسه ا 


8ك (قوله: للعبد والمسلم إليه) أي: مع بمينهماء "بحر”". 

084 (قولةُ: ولا يَعُودُ السَّلَمُ) لأنّ الإقالة في بابو السّلم لذ تين القض أنه 
إسقاط فلا يَعُودُ بخلاف البيع كما سيأتي. ويَتبَغِي أحذا بن تعليلهم: أنهما لو اختلفا في 
حنسيه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكمُ كذلكء وم عدا "ار روقيها رزو قد 
عُلِمَ مِن تقريرهم هنا: أنّ الإقالة تقبَلُ الإقالة إلا في إقالة اسم وذ الأكراء ل لوا 
كتبْناة في "الفوائد"0))). 

مام (قولة: لا ال أي: والقول للمنكر ان 

ركرملاى (قولة : أو خنسية) كقوله: اهو هذا العبد؛ وقولها: هو:هذه الجارية "ب "20 
فِحُكُمٌ القدْر والجنس سوا" إلا في فصل واحا ل ل 0 


(قول"الشاز ع أو ججنسيه) انهل" 3 الاختلاف في الوصفيء وتقدَّمَت هذه المسألة في المو وتفاضيلها: 
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)١(‏ في د : ((فإت)). 

)١(‏ في "د": ((قدر)). 

(5) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 777/17 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7717/07. 

(5) المقصود بها والله أعلم ‏ "الفوائد الزينية" لصاحب "البحر" لكن لم نعثر على المسألة فيهاء والذي في "الأثسباه": 
٠‏ الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص 85-: ((مسألة الإقالة ف السّلّم دون مسألة الإبراء)). 

(7) ((س)) ليست في "ب" وكام" 

() ((فحكم القدر والجدس سواء)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7", وليست ف "الظهيرية" و"البحر". 


الجزء السابع عشر ‏ ل - ه5.ه ل سد باب التحالف 


(قضي لمن أقام البرهان» وإِن برهنا فللمّرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج) بأن 
كان كمَقالتِهِ أو أقلّ (وإث كان شاهدا لها) بأن كان كمَقالتها أو أكثر (فبينتة 
1 : م برا 

أولى)؛ لإاثباتها حلاف الظاهرء اد او اناو و سلطفي ا خمو كا 


أو أكثرَ فلها قيّمة الجارية ١‏ 7< 0 ف "الما اتام و"الهداية"20, ا 
48 "و واد ا د او انه رسثارر د الية اتمالاهت 
وفيه'2: ((ولم يذكر حَكمَه بعد الطلاق قبلَ الدحول» وحكمة ‏ كما ف "الظهيرية” - 
أن ها نصف ما اذَّعاهُ الرّوجٌ» وف مسألةٍ العبدٍ والجارية ها المتعة» إلا أن يُتراضيا على أن تأحذ 
نصف الجارية)) أه. قمه؛/ب 
فك عسل ويا بم بى مسال العم 20س 0 3 
74٠‏ (قوله: البرهان) أما قبول بينة المرأة فظاهرٌ؛ لأنها تدعى الألفين ولا إشكال: 
وإنما يَرِدُ على قبُول بينة الزّوج لأنه مُنكِرٌ للزيادق» فكان عليه اليمين لا البينةء فكيف تقبَلٌ 
بينته؟ ! قلنا: هو مُدَّعٍ صُورة؛ لأنه يذعى على المرأة ليم تضنيها بأداء ما أقر ينها المهر 
7 عم ء ً 2 00 . امه ا 158 0 1! 1 
وهي تنكرء والدعوى كافية لقبول البينة كما في دَعُوى المودع رَدَ الوديعة» معراج . 
7844ل (قوله: لإنباتها) علة) المعنيدا لت 
وك 0 0000 00 500 2 5 690 
قال في الغامش: ((اختلفت مع الورثةٍ في موخر صداقِها على الزوج ولا بينة فالقول 
0 ل ال 00> 1 20000 0 23 
قولها بيمينها إلى قدر مه مئلهاء "حامدية ”” عن البحر” )). 


)١١‏ "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع ف المهور ‏ القسم الخامس ف الاختلاف الواقع بين الزوجين ق87/). 
(9؟) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ١5/7‏ . 

99) “البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف 775/7 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 4/07 7؟, 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ النسم الخامس في الاعتلاف الواقع بين الزوجين ق85/). 
)١(‏ في "ب": ((غلة)) بالغين المعجمة؛ وهو خطأ طباعي. 

(0) في "الأصل" و"ر": ((القول)). 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/١‏ ؟ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١117/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ل----85مه سسا قسهالمعامللات 


0 هر الثلٍ) على على الصحيح, (وإن 0 (تحالفا ولم يُْفسّخ النكا / 
لتبَعيّة المهْرء بخلاف البيع. رون ممه أذ أرنا التمسُليمّين عليه" فيكون أوّل 
الحو ضاي وير 001 يي م ل 


.مام (قولة: على الصحيح) قَيْدُ للتهاتر . قال في "البحر”": ((فالصحيح اونا 
ويُجب مَهر ل 

(قولة: ولم يفسّخ النكاح) لأنَ أَرَ التحالف في انعد سيق وأنه لا ل 
بعيحّة ١‏ لنكاح؛ أن المهْرَ تابعٌ في بخلافب البيع؛ 0 


)1 1 


ل _ 1 ب(ه) 
فيفسخ) منح »و بحر 20. 

ملام (قولة: نذا تيهينة) نقلَ افر عت مهن شك لكاي عن "غاية البِيان": 
((أنه يقرع بينهما 000 واختار قْ "الظهيريّة' وكير ((أنه د بيمينه))) 
والخلاف في الأولوية. 

وملام (قولة: لأنّ أُوّل التسليمٌين) هما(" تسليم لمر وتستليم الرّوجة نفسّها. 


لك 0 3 7 م 2 اله ار 3 لل صقر 05 | 1 0 0 2 8 ع 
(قوله: قيد للتهاتر) يَصيح إرجاعه هماء فإنه يرم من جعل "البحر' ((أن الصحيح التهاتر)) أن 
الصّحيحّ وحُوبُ مَهْرِ المثل» ومُقابله وُجُوب قبُول بي المرأةٍ. 


)١(‏ عبارة "الظهيرية": ((لا التسليمين عليه))» وهو تحريف. 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ القسم الخامس في الاختلاف الواقع بين الزوجين ق1/87. 
(59) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 14/7 77. 

(4) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ؟/ق85/ب. 

(ه) "اليحر": كتاب الدعوى ‏ بياب التحالف 4/17 77. 

.1915/ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(90) ((هما)) من "الأصل”. 


الجزء السابع عشر الت--س سس سالامهة ل سس باب التحالف 


(ويْحَكُمُ) ‏ بالتشديد ‏ أي: يُجِعَلُ (مَهْرُ مئلها) حَكّماً؛ لسّقوط اعتبار التسمية 
بالتحالف (فَيْقضَّى بقولِهِ لو كان كمَقالتِهِ أو أل وبقولها لو كمّقالتها أو أكثْر 
وبه لو بينهما) أي: بين ما تَدَعِيه ويَدَعِيه. (ولو اختلّفا) أي: الموجَر والمستأحرُ ك6 
بَدَل (الإحارة) أو في قر الدَةِ (قبلَ الاستيفاءم للمَتمّعة (تحالّفا) وتّرادًاء ود 
ينوق المبقا جر لو اعيتلفا فى التدل: 00100 


81م (قوله: ويُحكمُ) و7 هذا أعين: التحالف أوّلا نه م التحكيم + قول "الكر 
أن مَهِرَ المثل لا اعتبارَ به مع وحودٍ التسعية ار اعتبارها بالج القن “ارق 38.7 /أ] 8 
َعَدّمُ 27 في الوْجُوةٍ كلها 1 كلها. وأمًا على تخريج 'الؤاؤى" " فالتحكيمٌ قبل التحالفء وقد قدّمناه 
في امير مع بّيان اختلاف ؛ التصحيح وخلافب "أبي يوسف" "بحر"7. 
دوم (قولهُ: قبل 0 د التحالف في ليع قبل اقيض عن وَفق القيا 
والإحارة قبل الاستيفاء ا والمرادُ بالاستيفاء التمك م عنة لد د 
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١ مم‎ . 


عدمُةُ؛ لما عُرف أنه قائمٌ مَقَامَهُ في وُحُوبٍ الأحر ' ع 
الت قح ال ال ا حا 
741 (قوله: تحالفا) وأيهما نكل لزمّه دعوى صاحبهء وأيهما برهن قبل. 
0-7 ار اس اع نا ار ع وار لتم 1 
57815 (قوله: وبدِئّ بيمين المستأحر إلخ) فإن قيل: كان الواجب أن يبدأ بيمين الآأجر؛ 


لتغجيل فائدةٍ التكول وذ دطلى المترو غيه راك . 


(قولٌ "المصنفي": ولو اختلها في الإجارة) أي: قَدْرا أو جنسا أو وصفاء كما نقلهُ "عبد الحليم". 
(قوله: فإنَّ تسْليمَ المعقوة عليه واحب) أرلا على الاجر ثم وححب على المستأجر د الأحرة عَناية , 


)١١‏ الواو ل 5 9 "نين" وأام". 


)١(‏ في "ب" و"م”": ((تقدم)) بالمثناة الفوقية. 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 14/7 77. 


حاشية ابن عابدين ‏ - ل 86.ههدلدللسا قسمالمعامللات 


ل ل للمُوجر في البَدَلء وللمُستأحر في امد 
(وبعدَةٌ لاء والقولُ للمُستأجر) لأنه مَُكِرٌ للزٌيادةٍ. 

(ولو) اخمّلفا إبعد) التمكن”" من (استيفاء البعض) من الْتَفَّعَةٍ إتحالفاء 
وفسيخ العَقَدُ في الباقي» والقولٌ في الماضي للمُستأحر) لانعقادها ساعة فساعة» فكلٌ 
جزء كعَقَدِء لاق البيع. ..ت..تتي ...يتامم ش2ظ525 


أحيب: الك اح روط التعجيل فهو الأسبق 037 إنكارا فيبد به وإن ل 
ل ا لان تَسليم العَيْنٍ المستأجَرة؛ لأنّ تَسْليمَةُ لا يتوقفْ على قبض 
اعون لواحي" عن الس 
17ىلا (قوله: لو فق ْدَق وإن كان الاحتلاف فيهما كك ا كر منهما فيما 
يَدَعيهِ من الفضل» عر باعي أنه هر بعشرةء والمستأجرُ شهرين بخمسة» فيقضّى 
بشهرين بعشرق» "بحر "200 
414لالل (قوله : وبعدة) أ بعد الاستيفاء. 


(قولة: لأنّ تسْليمَهُ لا يترقف على قَبْض الأخرة) فيبقى إنكا رُ المستأجر فيُحلّف» "غناية 3 


)١(‏ ف "و": (««ولو)). 

(") في "و": («التمكين)). 

(6) في "ب" و"م": ((كالأسبق)). 

(84) عبارة "العناية": ((وإن لم تشترط)) بالمشناة الفوفية وله 

(5) "فتح المعين": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف .١*17//8‏ 

(7) "العناية”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١17/7‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(79) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 4/97 77. 


الجزء السابع عشر ‏ تل -د 8.ه - سد باب التحالف 


(وإن اختلّف الرّوجان) ولو مُملوكين, أو مُكاتبّين أو صغيرين والصغيرٌ يجامع» أو ذِمية 
مع مسلمء قاء التكاحٌ أو لاء في بيت لهما أو لأحدهماء "خزانة الأكمل"؛ لأن 
العبْرة لليدٍ لا للملك رفي متاع) هو هنا: ما كان في (اللبيت) ولو ذَهَباً أو فِضّة("' 
(فالقولٌ لكل واحدٍ منهما فيما صَلْحّ له مع عينه) 1111111111110 


[7814؟] (قولة: وإن اختلف الرُّوحان) قيَِّدَ به للاحتراز عن اختلافب نساء الروج 
دونه وعن احتلاف الأب مع بنتِه في جهازهاء أو مع ابنِهِ فيما في البيسيء وعن احتلاف 
إسكافي” وعطار في آلة الأساكِفَةٍ أو المَطَارِينَ وهي في أيديهماء واعقلاف الور 
والمستأحر ف متاع البيتيء واختلاف الروحَين فيما ف أيديهما مِن غير مّتاع البيستء وياد 
الجميع ل اد فراجعة) وسيأتي” ' بعضة. 

كاملاممع (قولة : قم النكاعٌ أو لا) بأن طلتها مكل ويستثلى يتا إذا ماك عمد عد نينا 
كما سيأتي' '. قال ا" في "حاشية البحر": ((في "لسان الحكام'” ها يعاري ذللكق 
فارحجمٌ إليه» ولكنّ الذي هنا هو الذي مَشَى عليه الشرّاحٌ)). 

(قولة: صَلحَ له) الضَّميرٌ راجعٌ ل ((كل))» وف "القنية"” مِن باب ما يتلق 
بتجهيز البَات: ((افترقا وفي بيتها جارية تقلتها مع نفسيها واستخدَمتها سئة والزوج عام به 
ساكت» 4 ادّعاها فالقول الات يذه كانت ثامة ول يوحَدٍ الْزِيل)» اه 


)١(‏ في "د" : ((وفضة)). 

(؟) عبارة "البحر": ((إسكافي)) بالياء. 

(9") انظر "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 9/ه5-97؟7؟. 

(5) المقولة [871/ا؟ع قوله: ((صَلْمَ له)) وما بعدها. 

(ه) ص 0١5‏ - "دز" وانظر "التكملة" ‏ المقولة [5805] قوله: ((وطلقها وَمَصمّتٍِ العِدّةٌ فالمشكلٌ للرّوج)). 
(5) "لسان الحكام": الفصل الثاني: ف أنواع الدعاوي والبينات ص/ا؟ (هامش "معين الحكام' ). 

(7) "القنية": كتاب النكاح ق55/!. 


م 


حاشية ابن عابدين ل - 6ث86٠ه‏ لي قسمالمعامللات 


إلا إذا كان كل منهما يَفعَلُ أو يَبيعٌ ما يَصلَحٌ للآخر فالقَولٌ له؛ لتعارض الظَاهرَين 


0 ' وغيرها. واواواه وه هو واوا هاه مع بافا فاه و و م رم و ومع ماه واه وقوه و واوا مهو قوقع م شاف اه وا فاه مامه عاراء ار و وان 


وبه عم أن كوت الوح عند نقلها ما يَصأَخُ هما لا مطل يبطِل دعواه. رواسا 
ا ا أنَّ هذا المتاغَ اشتراة فإ أَقَرتْ للا نط كر يا لأنها قرت 
بالملك لزوجهاء 2 اذّعَتٍ د إليها فلا > 

ولا ذا اتيف أنه | ا ال ا ون اعد االو عر فلي 
شرائه كان كإقرارها بشرائه منه( ''» فلا بد مِن بينةٍ على الانتقال إليها منه بهبّةِ ونمو ذلكء 
ولا يكو استمتاها بِمَرِ ورضاة بذلك دليلاً على أله مله اما كة ياة 
والعوام: وقد أ ناك ا ا 

وذكرَ في المهامش: («القولٌ لمرأق مع ينها فيما تيه أنه يلها نا هو صالِعٌ 
للنساءء وما هو صالِحٌ للرّحال والنساءء وكذا القولٌ قولّها مع يمينها أيضاً فيما تَدَعِيهٍ أنه 
وديعة تحت يبها يما هو صالحٌ للنساءء وبمًا هو صالخ للنّساء والرحالء والله ل كن 


. ف "الحامدية 00 0 4 9 0 قؤهغ/) 


2 3 


يت الانتقال إلا بالبينة)) أه. 


اا 


0ش (قولة: 0 ( ار ان 00 إذا كان ين يغلا أر 2 


ع 


ما يَصلمٌ للآحر اه أي: إلا أن يكود الرَّحلُ صائغاً وله أساورٌ وخواتِيم النساء والحلي 


.5١١/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ومما يتصل بهذا احتلاف الزوجين في متاع البيت‎ )١( 

(؟) "الخخانية': كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في اختلاف الزوجين فٍ متاع البيت 2١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) ((منه)) ليست في "ب" وام" 

83 "اضر" كنات الدقغوئ: يانه التحالك 2/90 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" كتاب الدعوى ؟/١‏ لكن دون النقل عن الي وانظر التعليق الآتي. 
(5) لم نعثر ععلى المسألة في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق" ولعلها في "فتاواه". 

و8 "الدرر والغرر": كتاب. الدعغوىت باب التخالق */7849. 


الجزء السابع عشر 77ت نادم ٠‏ يي بجج”©”ظ # 7272 تنيت باب التحالف 


هع ه #ه هه بج و1ه هع »© مامد هاه هج وه جه اجنو م . و واو عه ها مهد و اه فافع قهياه ه وعاهده مه عداقاه اه عقاع شع عه 6اه دهي 46> م م م م قم هع وشدو بو ع مم . مارا واج هاه هع واعاقءه 


والتلهان وقرفاء فى يكو شار كن :ذا كادف ال اء ذلالنة تبيعٌ باب الرّحال» و شاع : 
تتجر في ثياب الرجال اوالطراره ا 0-0 وحدهاء كذا في روح ا اه. 
قال في 0 ((قولة إذا كان كل منهما يَفعَلٌ أو يبِيعْ ما يَصلَحُ للآ 
لح ع ارو ور 0 قو أحيصا بش ار ع 20 اصح هه 9 
المرأة إذا كات تبيع تياب الرحال أو ما عل هما كالانية (ماق+8؟/ب] لدم و الفضّة 
والأمتعة والعٌقار فهو للرّحل؛ لأنّ المرأة وما في يدها للرّوجء والقول في الدَعاوّى لصاحب 
اليدِء بخلافي ما يَختَصّ بها؛ لأنه عارّضّ يد الرّوج أقوى منها": وهو الاختتصاص 

بالاستعمال كما ف "العناية'"0 ويعلم ما كد ل ويه اللّ)) اه 
وخيعد فقول "لذ" ((وكذا إذا كانت المرأة ذلالة إلخ) مَعناة: أن القول فيه لاوج ا 
إلا أنه حرج منه ما لو كانت تبي ثاب النساء بقوله قبِلهُ: ((فالقولٌ لكل منهما فيما يَصلّحُ له))» 


0 


و 


(قوله: إلا أنه حرج منه ما لو كانت تبيعٌ إلح) القَصّد: أنه وإن كان قول الدرر: ((وكذ | إن كانت 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو))» وما أثبتناه من عبارة "الدرر" هو الصواب الموافق للعبارة بعده. 

(؟) انظر "تكملة فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2370/97 وانظر "البناية": كاب 
الدغؤى ديات التتالك 132/2 

() "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 747/7 (هامش "الدرر والغرر'). 

(؛) في "ب" وكم": ((عمومه))؛ وما أثبتناه من "الأصل”" وأر" و7" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(ه) في "ر" و"1” واب" و"م": ((ففي))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لما في "الشرنبلالية"؛ وقد أشار 
إلى تحريف العبارة كل من مُصححَي "ب" و"م" 

(3) في "ب" و"م”: ((يَفعَلُ أو يَِيمُ)) فعلين مضارعين. 

0) في "ب" 00 ((منها)), وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة ”الشرنبلالية" و"العناية"» وعبارة 


": ((لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه)). 
(4) "العناية" : كتاب الدعوى - باب التبجالف ا ؟” (هامش 'تكيلة فتح القدير' ). 


خاشية امرع عايلوة:. ١‏ يت صتينتت 18:17 بابي 7 سه قسم المعامللات 


هاوا هد و و ع هه وي اه ماج جح 4ه« هه فاهشاع و هاه هماع ٠‏ واه هي هاج و١‏ هاج هه ساس هس ها واه واه او هو م ها هاج هده ه واع ها واج هدها هه هد هاه هاه هاهاه هس هشع هع بج وهام ود امد و هه هماو هج 4 م 


ويُمكِنٌ حَمْلٌ كلام "الشارح" على هذا المعنى أيضاً بمَمْل('" الضّمير في قوله: ((فالقول له)) 
راجعا إلى الروج. 

م قولة: ((لتعاررُض الظاهرين)) لا يُصلحٌ عِلة سواء حمل الكلام على ظاهرهٍ أو على 
هذا المعنى» أمَا الأول فلأنه إذا كان الرّوجٌ يبِيِعٌ يَشْهّدُ له ظاهران: اليد والبَِّعُ لا ظاهرٌ 
خفلا بعرم إلا إذا كانت هي تييع وذلك ل(" يرحُم ملكها؛ لما ذكره 
ا لآ إذا كان مما يَصلَحُ هاء على أن العا لا يَقَنضِي الترعيح 035 التهاتٌ 
وأما الثاني فلأنه إذا كان الروج يَبيعٌ فلا تعارض كما مر7» وأمًا إذا كانت تبيمٌ هي 
فكدلاك لين 7 أبشاء ف 

أقول: وما ذكرَهُ في "الشرّنبلاليّة' عن "العناية" صرح به لد 
نعطي انلقو للمرأة - عي 0 ©: (وإلاً إذا كانت المرأة بيع ياب الررحال وما يصلَحْ 
للنساء كاؤمار والدرع والمنْحَفة والحلي فهو للمرة؛ 8 القول قولها فيها؛ لشهادةٍ الظاهر)) 
اه ومئلهُ في "الرّيلعي". قال3"© :وركذا إذا كانق الرأة + بِيعُ ما يَصلحُ للرّحال لا يكوثٌ القولٌ 
قولهُ فى ذلك)) اه. فالظاهرٌ أن في المسألة قولين: 0 


دلالة إلخ)) شاملا لما إذا كانت تبيعُ يباب النساء إلآ أنه يَخَرّجٌ منه ما إذا كانت تبيعٌ بياب النساءء فإنها 
هي المصدقة لا هو» وخروجه بقوله: ((فالقرل لكل إخ)). 


)١(‏ في "م": ((يجعل) بالمثناة التحتية أوّلّه. 

(5) في "ب" وكم”": ((ذلك فلا)). 

(") في هذه المقولة. 

(5) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 57/17 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 
وفع "تين لققاق": كتات اللاقوى ارات التحالف 6 1 


الجزء السابع عشر لع يت يي تب 057 لطللطلمشسسسصتطئيل باب التحالف 


ا ل د 000 يدها في يدي والقول لذي اليد بخلاف ما 
يَختتص بها؛ لأنّ ظاهرها أَظهه ين ظاهروء وهو ياد الاستعمال (ولو أقاما بّنة 


5 لف 


7 ع 


يقضى لبر ببينتها) ببينتها) لأنها خارجحة, ل الت للرّوج إلا أن يكون ها ا 
52 وهذا لو حَيّين (وإن مات أحدُهما واختلفّ وارثهُ مع الحيّ في الشكل) 
الصاح هما (فالقول) فيه (للحي) 0000000 25<5ظ5 


كتتكفةه (قولة: والبيت للرّوج) اق > لو احتلفا في البيت فهو له. 


زاتمي قله كا يم أن فيكوة انك شاهو كذا لو بره على كل هنا يَصلْحُ 
م1 
45لا (قولة: لو حَيين) بالتشنية. 
0809 (قولة: في المشكل) انظَرْ ما حُكُمٌ غيرو؟ والظاهرٌ: أنّ حُكْمَهُ مامَرٌ”©. نم 
رأيتهُ في "7" عن "الحمَوي". 
84" (قولة: فالقول فيه للحي) مع ينه ) 1 منتقى "20ب إذ الك ال دك 
ف "البيخر"9 عن "اللزانة"90 اسطناء ما إذا مانت( المرأة ليلة الرفاقه في ته فالمشكل وما 


م "ل 4 


يُجَهّرُ مثلها به لا يُستَحسَنُ حَعْلَهُ للرّوج» إل إذا عُرفَ بتجارة حنس منه فهو له. 


١9‏ "الخانية": كتثاب النكاح ‏ فصل في اختلاف الزوجين ف متاع البيت 07/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 97//ا771. 

(5) في "ب" و"م": ((لما))» والصواب ما أثبتناه من "الأصل" وار" و'1". 

(4) ضاؤءه د ١٠اه‏ آدر. 

(5)انظر "ط": كتاب الدعوى - باب التحالف 6.5/8 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التحالف 713/7 (هامش "يجمع الأنهر'). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى - باب التحالف 777/17 بتصرف. 

(4) أي: "خزانة الأكمل"؛ كما في "البحر". 

(8) في "ب" و"م": ((كانت))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر". 


فاق ا ع لس يي 206 ممسمسسب ومسي “لت النانقة 


ا قال 0 والمنازلة 91ج لكن ينها اوقال "ابن أبن ليلى": الكا 
لف فال "لخن اعرد لك لا ررقن هي المسبّعة) ون "لات تمعد أقؤان: 


717474 (قولة: ولو م يستغنى عي عنا يات :5 في "المعن"27. ١‏ 0 

مال (قولة: م أقوال)0* الأول ماق "الكتاب "90 وهو 7 "الإمام . 

لثاني: قولٌ "أبي يوسف": للمرأةٍ جَهارٌ مثلها والباقي لارّحل؛ يعئ: في المشكل ف 
الححياةٍ والموت. 

الثالث : فول "ابن 5 0 المناع 1 له. وا ما عليها فقط. 

ا ا 0 الال و زهو بنديها: 


)١(‏ انظر "نهاية امحئاج": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل في تعارض البينتين 277/8 و"المجموع": كتاب الدعوى 
والبينات - فصل: وإن تداعى الزوجان متاع البيت 5377/97. 

(؟) انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشهادات 17/4". 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف احتلاف الزوجين في متاع البيت 4٠١/9‏ (هامش "الفتاؤى الندية"). 

(؟) ((به)) من "الأصل"؛ وليست في سائر النسخ. 

وقع "الجر" كنات الدعوف نباك :الفحالك 6 

. ف الصفحة التالية "در‎ )١( 

(0) ”ح": كتاب الدعوى - باب التحالف ق7؟/أ. 

(8) نقول: هذه المقولة وردت في النسخ بعد الي تليهاء وموضعها هنا لتتوافق مع "الدرا . 

(9) أراد يه "معن الكبر"» وقول الإمام هو: ((القول لكل واحد فيهما فيما يصلح له؛ وله فيما يصلح هما)) وتقدم 
صاة 0ه - وما بعدها "در". 

.)١79/4 أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوقّ (ت8؛ ١ه)» من قضاة الكوفة. ("وفيات الأعيان"‎ )٠١9 

)١١(‏ هو القاضي امحتهدء أبو عبد الله قاسو ندا ذه قو رمن تو عد انان لعتور ةلذ 1 الكروة إمام ف 

لفقه والعربية وشا هل/ااه) من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة (انظر "سير أعلام النبلاع' مم عو "الجواهر 

المغببة' 4/7 ءء و"معجم الأدباء' /اا/ه). 


.)151/7 هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوقٍ (ت11/7ه). ("وفيات الأعيان"‎ )١١( 


الجزء السابع عشر #1[ ز [ [ [ |[ |[ |ز|[ز|[| |[ | |[ 1 |[ [ [ [ذ[[ [  [‏ اا 2*0 باب التحالف 


(فالقولٌ لحر في الحياق» وللحي في الموت) لأنّ يد الجر أقوى, ولا يد للمَبت. 
واعتفك الم أو المكاية؛ أو امذارة ووالشفارف فاقيا ف اكز السق 


النامتن: قول "سين البصري"* كل لحا وله ما عليه. 

امون عدي زر اللبرار 

السَابعٌ: قولٌ "محمد" في الأشكل: للرّوجٍ في الطّلاق والموتء وواققّ "الإمامً"' فيما 
لا يشكل. 

0 قول "رُفر”: المشكلٌ بينهما. 

6 قو 3 "تاللة"#الكل يهها: 

هكذا حَكى الأقوالَ في "حزانة الأكمل". ولا يَخفى أن التاسعّ هو الرَّابِعْ "بحر"7". 
كذا في الهامش. 

الشتكفة (قولة: ولو اعد ا إلى قوله: وللحي في الموت) 0 ف عامة شروح 
"الجامع". وَذْكْرَ "الرّضي"””: ((أنه سَّهقٌ والصّوابْ أنه للحرّ مُطلْقام)» وذَكْرَ "فخحرٌ الإسلام': 
((أنّ القولّ له هنا في الكل لا في خصو ص المشكل كما “0 "سائحاني" 

ملاع (قوله: أن يد 0 4 لف ا 0 

اا (قولة: للميّتْ) بَحَث فيه "صاحب اليعقوبية". 


)١(‏ أبو أمية شرح بن الحارث الكندي؛ قاضي الكوفة (ت/المه). و(قيل: ٠ه‏ وقيل غير ذلك. ("وفيات الأعيان" ؟/170). 
(0) في "الأصل": ((هر قرل)). 

59) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7577/197-/7710. 

(5) في "الأصل": ((كما)». 

(5) أي: رضي الدّين السرحسي» كما في "جامع الرموز". 

() "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل في التحالف 77/1-770/59. 


حاشية ابن عابدين .ب -- ل اه لغ لسلس قسهالمعاملاات 


عا رمة ‏ 1ئ1 شعار اشنا فكو ع بار وتنا ن طاخم 100 روفي 
((طلقَها ومَضّت العدّة فالمشكل للروج لوَرَئته بعدهُ؛ لأنها صارّت أحنبيّة لا يد لها)»» 
ولما ذَكَرنا": أن المشكل للرّوجٍ في الطّلاق» فكذا لوارثهء أمّا لو مات وهي ف العِدَةٍ 
فَائْشْكِلُ طاء فكأنه2 لم يُطلقهاء بدليل إرثها. 1 10101111 


8*4 (قولة: فهو على ما 61 في الطلاق) د يعئ: المشكل للروجء وشهاما صَلَحَ ىما 
لأنها وقنَهُ حرَةٌ كما هو مَعلَومُ مِن السياق واللُحاق. ويؤيدة 0 "السراج": ((ولو كان الروج 
2 التولاراة تكاتسهناو اثنه امشتارة از انار لقارس امشوانها اللفي د اتلفا في ماع البيت 
00 التق فهو للرحل» وما أعرتاة بيده لووا ليده كاحرينِ))» "سائحاني". . 

ره08 (قولة: في الطّلاق) أي: في مسألة اخشلافب 0 8 قبل قوله: ((وإِن 
مات أحدهما))) فإنها 0 حال قِيام النكاح غك كم 2 "الي "الشارح”200 اه 


مال (قولة: 5 أن هذا)' ل جميعَ ما مر إذا 0 5 ف الرق 


والحرّيّة والنكا ح وعديه؛ فإث وَقعَ إلى آخير ما في "البحر” 0 ١‏ فر أجعه. 
با" بل الع (قولة: 2 ضارت إخ) يُفِيدُ أنهما لو مات فكذللف: 


م "الس "كات التعوقي باب المجالي ا 1 
89 "البنى "كانت الدعرئ ناتك التجفالق 1959 تسراقي: 
() نقول: قال الطحطاري 7207/5: ((قوله: (ولما ذكرنا إلخ): لا فائدة في ذكرهاء وعبارة "البحر" نخالية عنها))» وقال 


١ 1 


ضائحن:"التكيلة" - المقولة ابام ]: ((الأولى إسقاطه لعلمه من قوله: (ولورثته بعده)). وانظر صاة 5٠‏ در . 

(؟) في "د" و"و": ((كأنه)) بغير فاء. 

(د) في "الأصل": ((وضعنا)). 

(5) في "الأصل” و”ب" و"م": ((أحدثامم). 

0) ف "ر": («(تشتمل)). 

(8) صاوءه أدر. 

(8) قال مصححا "ب" و"م”": ((قوله: (ثم اعلم أن هذا) لا وحود لذلك هنا في نسخ الشارح الى بيدي» فليحرر)). نقول: 
كلمة ((قوله)) ليست في الل وار و'7"؛ وقوله: ((نم اعلم أن هذا)) تتمة للكلام المذكور قبله في المقولة لفسهاء 
وليس من كلام الشارح كما : توهمء وأثبتنا الرقم محافظة على تسلسل الأرقام. 

9 انر "البتجر" كناب العو ديات التحالف ابه ؟. 


ع مع 


الوه لتقام عس . محم سحتمف 177لا سستح سمي من زاف هوالت 


ولو اختلف الور والمستأحر في متاع البيتب فالقول للمُستأجر بيمينه» وليس للمُوجر 
إلآ ما عليه من يباب بَدَنِهِ ولو اعتلف إمْكاف وعطارٌ في آلاتٍ الأساكفةٍ وآلات 
لعَطارِينَ وهي في أيديهما فهي بينهما بلا نَظَر لما يَصلَحُ لكل منهماء وتمامه في 
"الستراج". 

(رحلٌ مَعرُوفُ بالفقر والحاجة صار بيده غلامٌ وعلى عُنقِه بَدرة وذلك بداروء 
فادّعاهُ رجحل غرف باليّسارء وادّعاهُ صاحب الدّار فهو للمَعرُوفف باليّسار. وكذا 


ل ليقي 
م ل 
٠.‏ 6 
س2 في منرل رجل ملس عد هو جد و وام واو واو واو + اجواج سج وو و واه هاو هاو واج هاس و ني ماو اه باد ب واو واود وا هج و و م عا م4 ناه 
يما 
2 2 


595 


)5 


م ملام (قوله: بلا نظر) رعلق50/) فهذا الفرعٌ هال ا بل والمسائل الآنية بعذه 
(فرع) 
رجحل تصرف زمانا 2 أرض» ورجحل آخر رأ الأرض والتصرف ولم يدع وماثت 
على ذلك لم تسم بعد ذلك دَعُوى وَلَدِو فتوَّكُ على يد المتصرّف؛ لأنّ الحال شاهِدُ. اه 
الا ا عن 8 رونا 


رو*578 (قولة: بذرة) البَدْرة: عشروث ألف دينارء "بحر"22. كذا في الهامش. ده..اب 
2 


لا اننا 


)١(‏ في "د": ((الكناس)). 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

() في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 1/9. 

(5) "الولوابحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف ب المبيع والثمن وفيما لا ضمن 
إلخ 7١/7‏ بتصراف. 

(5) سيأتي ذكر هذه المسألة في المقولة [5941"] قوله: ((باع عقارا إل)). 

(0) "البحر": كتاب الدعوى - باب التخالق 01/107 «رعارته: ورار نه عدون ال دينار)): 


جاشية ابن غايدين:. الستسيتسيي 81 ا نت يجيج لثم المعايلاث 


وعلى عُنقِه قطيفة يقولٌ) الذي امن ع (هي لي وادعاقا" مياسن 
لمنزل فهي لصاحب المتزل. 

رَجُلان في سَفينةٍ بها دقيق؛ فاذَّعَى كل واحدٍ الستّفينة وما فيهاء وأحدّهما 
يعرف فا بيع الي والآمرر يعرف بألّه ملاح فالتقين للذي يعرف ب والسفينة 
لمن يعرف بأ أنه" مَلآح) عَمَلا بالفذاهرء ولو فيها راكبئ» وآعمَرٌ ميلك وآعَرٌ 


ا 


يُجحذب» واع مدقاو كليو بغر ها دبي ين الله انان ولا شيءَ للماد. 
ود ندر قطان لبو لز بواكية: إن على الك كنا لزي "اوسا 
والقائدٌ أجيرُه ون لا شيءً عليها فللراكب ما هو راكبّه والباقي للقائدء 5 


0 كر واعرزه) فاثين» ا ا 00 م الو ما ا ا 
(+185"] (قوله: قطيفة) دثار مخمل ؛ وأجمع: قطائف وقطلف ‏ مشل: صححيفة 
9 و 


الجوهر 0 كلاق في المحامش . 

41ىلا (قولة: 6 ممْسلك) الظاهر : أنه نانيك" الكفة الخ هين للسفينة .عنزلة 
اللجام للدابة. 
(0 في "د": ((هي)). 


1 1! 11 1 


(9) في د و : (روادعاه)). 

(9) في "دا 0 ((أنه)). 

(8) في "و" : ((للراكب)). 

(ه) في "الأصل": ((القطيفة دثار)). 

() في "7" و"ب” و"م": ((صحائف)) وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصّحاح". 
(0) في "7" و"ب" و"م": ((لأنهما)» وما أنبتناه من"الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصّحاح' 
(8) عبارة "الصّحاح": (كأنهما جمعٌ قطيفي وصّحيض) وف ”الأصل": ((قطيف وصحيفة)). 

(9) "الصّحاح” مادة: ((قطف)» بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه !لله تعالى. 


)٠١(‏ في م: (ر(ممسك). 


الجزء السابع عشر 27-398 ا ا ا ل باب التحالف 


بخلاف البُقر والغنم. وتمامُةٌ في "خزانة الأكمل". 


07845 (قولة: فلاف البَقر والغنم) قال في "المنح”": ((أمَا لو كان يقرا أوغنما 


عليها”» رجلان: أحدُّهما قائدٌ والآعمرٌ سائقٌ فهي”" للسّائق» إلا أن يَقَودَ شاة معّه9», 
تكن" لتلك الثاة وحعلما "200 كذا فى هافك 
(فرعٌ) 

رجحل دَفَعَ إلى قصّار أربَعٌ قطع كباس شين" فلا داع هلال التعتات اكيت إل 
رَسُولَكَ لأُنفد لكء فجاءً الرسولٌ بثلاث قَطَمء فقال القَصَارٌ: بَعَفْتْ إليلك أربَعَ قِطَّمِ وقال 
الرَسُول: دَفَعَ إيّ ولم يَعْدَّهُ على يُقالٌ لرَبُ الثوب: صَدّفْ أيهما شِئت» فإن صّدَّقَ الرّسول 
بَرىاً من الدّعْوى وتَوَّةَ اليمينٌ على القَصّار: إن حَلْفّ بَرَئ و إن نكل وَحَبّ عليه الضَّمان. 
وكذلك إن صَّدَّقَ القّارٌَ بر هو ووّحب اليمينٌ على الرسولء ووَّحَبّ عليه أَحْرٌ 
القصار إذا حَلفّ القصّارُ غلى ذلك» أو صدَقَهُ ضاحب الوب لأنه لما حَلْفْ القصارٌ ففئ 
تعييه أنه أعظاة أربَعَ ققطع2”0, والح الل 00 في الفصل الشاني . 


)1١‏ "المنج" : كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ”/ق595/ب قاد عن "نوادر عا 

(؟) ف "الأصل": ((عليهما)). ظ 

(5) في أر": ((فهر)). | 

(4) ((معه)) ليست ف "الأصل” و"ر”؛ وما أنبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة 'المفح" و"ح". 

(5) في "الأصل”" و"ر": ((فيكون)) بالمثناة التحتية» وكذا في "المنح". 

3 («”"ح") زيادة من "الأصل". وانظر >" < كناب الدعوى نباب العالق ق 1/2 

(9) في "الأصل" و"ر" و"7": ((ليغسله)): وكذا في "الولوالجية". 

(4) ((هو)) ليست في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"1" موافق لا في "الولوالجية". 

(9) تمة عبارة "الولوالجية": ((وله عليه أجرّ أربع قطع)). 

.181/4 "الولواجية": كتاب الدعوى  الفصل الثاني في اخختلاف المالك مع غيره في تصب الدار وإحارتها إلخ‎ )٠١( 


حاكيهةانة عاتر ير 2222ل يي يي 87 ا 2 2 77 قسم المعامللات 


5 يا اماه 3 8 
9فصل في دقع الدعاوى» 
َم قَدَمَ من يكوثُ صما ذَكَرَ من لا يككون. (قال ذو اليد: هذا الشّيع) 
00 رلا كان أ أو عَقارا (أُوَدَعَنِيف أو أغارئية أو آ- نمه ااا 0101000 





88 #ى دن 3 ره 
9فصل في دفع الدعاوى» 
ودَعْنيه) ظاهرٌ قوله: ((اردعييف) وما بعده يِفِيد أنه لا بد بين عر 


١ 


7847 ؟] (قولة: 
إيداع الكل» وليس 0 لما في "الاحتيار"”©: ((أنه لو قال: الصف ل والسيف وذيف 
عندي لفلان. وأقامَ 0 على ذلك اندَفْعَتْ ف الكل؛ لتعذ عع ر التمييز)) اي 


(تمبراي ذل الدعادى» 
(قول لا : أودَعَنِيه) في 'فتاوّى شيخ الإسلام” فيض فيض الله أفندي ون كام الغصب: لقتال 
"محمد" في آخجر للحت : غاصب ا ل 5 
اذَعَى عبدا في يدي رحل أنه مِلكَُ عَصبَهُ ينه فلا وعْصّبّ هذا الرّحلُ من فلان» وأَقامَ على ذلك بيّسة 


0 


تمع بينتة جع كاري "فق الذعوى».وكذاق الخنائس عشر نن دصوئ "البزاريية )اهن والدئ 
رأيته فيها: ((وادر ل عليه إلخ)). 

(قولة: تعر التمييز اه "بحر") وف "الخانية": : ((أقام امدَعَى عليه البينة أن نصفها ليع عندة لفلان 
يَطْلْتْ دعوى لدعي في ا لنصفيء وهل تَمطلٌ في الكلّ؟ قال بعضهم: بطّ))؛ قال رمه الله ((وفيه نظ 
أشارَ في "الجامع" إلى أنه لا تبطل)) اه من باب ما يطل دَعوى لدعي . 

1 الفصل ال العاءة شر من "الفصُولّين": ((أودعَهُ نصف دار | يُقسَم : نم باع يده العف لاعن 
فرش رحل أذ بصن ل فبَرهَنَ ذو اليد على الشراء ارذع ندَفِعٌ الخصُومة حتى يَحَضرٌ بائعٌة؛ إذ 
المدّعي لو استَحَقّ نصفَة يَظهَرُ أنّ البا' ع كان شريكا للمُدّعي» فانصرف بيعه لصف والمشتري ليبس 
خم في نصفِه الآخر؛ لأنه مُودَعٌّ فيه)) اه. 

وف "البرّازية": ((ادعَى عليه دارا أو ضَيعةء فبَرهَنَ على أنّ نِصمّها وديعة الغائب عندةُ قيل: تندَفِحُ الدّعوى 
في الكل وقيل: في النصف لا غير اليه عار يخ "الجامع")) اه من الباب و الأوّل ين الدّعوى. 


(1) في "ط" و"ب": ((المدّعى به)). 
لع" الالخسار" #"كتات الدعرى 55/6 يتصرف 
(6) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 775/19. 


الجزء السابع عشر ب ب يي تيبب تبت ا ل مت متا فصل في دفع الدعاوى 


ع 0007 اد ار 
أو رهننيه زيد الغائب» 1 


13" أنضاء زور اداة الولف" الالو أجاف اها لِيسَتُ لي أو هي لفلان ولم يَرِدْ 
لا يكون ا كيتامت فتن الدّفع" بما 1 للاحتراز عمنا إذا راد وقال: 
كانت داري بِعْتها مِن فلان» وقبّضَّها 3 أُودَعَنِيهاء أو ذَكَرَ هِبَة وقبِضا م تندفء”” إلا أن 
ُقِرٌ لمعي بذلك أو يَعلَمَهُ 7 

لضفه (قوله: أو يول ا 0 بالاسم الم لأنه لو قال: أو دَعَنِيه دحل لا أعرفة 
م تندفع) فلا بد من تعيين الغائب في الدّفعي ل 0ه "الشارخ”؟ ‏ فلو 
اذّعاهُ مِن اليد وشّهدا بم بمعين أو عكسه 0 تندَفم "بحر "0 , 

وفيه” 2 عن "نخزانة لحمل" و"الخانيّة"”: ((لو أَقَرّ مدعي أن رجلا دَفمَهُ إليه؛ 
أو شَهِدُوا على إقرارهٍ بذلك فلا ا بينهما))؛ وفيه”: ((وأُطلَقَ في الغائب فَشَمِلَ ما 
ناكا نيد تود عد فقن لان قري البلتن "العو ال اراي 


.770/17 "البحر": كتاب الدعوئ  باب التحالف  فصل في دفع الدعوى‎ )١( 
ف أر"و 3 | : ((قِ الدفع)).‎ 1١ 
في "الأصل": ((لم تدفع)).‎ 0( 


ا لما 


(4) في "1" وام": ((رهنيه))؛: وهو حطأ. 

(5) في "ب" وأم": ((الشهادات)). 

(5) قوله: ((كما سيذكره الشارح)) زيادة من ابن عابدين رحمه الله وانظر ص 257 وما بعدها "در". 

(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 719/10. 

(8) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 471/7 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المهندية"). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 579/19. 

0٠١‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى الفصل السابع عشر فيما يكون دفعا من المدّعى عليه وفيما لا يكون دفعاً ق73؟/أ بتصرف. 

)١١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل انامس عثشر في بقية مسائل الدّفع والتناقض إلخ 5/دم؟ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


جاشية ابن عايدين الل -ا-ا-اسش 055 اسم قسم المعامللات 


أو عْصَبتهُ منه) من الغائب (وبرهَن علية) على ما ذكر والعَيّنٌ قائمة لا شالكة 5 


ه84 (قولة: يي لك لا ته تشدرط المطائقة بْقة لعَيْنِ ما ادّعاهُ؛ لما في "خرانة 
الأكمل": ((لو شَهِدُوا أن فلانا دَفْعَهُ إليه 0 ندري لِمّن هو فلا خصومة بينهما)): وأرادَ 
بالبرهان وحوة حداسيوة كتانف ب أو عِلمَ القاضي أو إقرارَ الاي كينا فق 
'الخلاصة7", ولو لم يرهن المدَعَى عليه وطَلْب يمن المدّعي استَحلَفَُ القاضي؛ فإن حَلْفَ 
على اللو كان ما وإ كلفلا سوم كما في "عزف الأكمل” ”89 

7085 (قولة: والعَيْن”© قائمة) أذ التقييدٌ من الإشارةٍ بقوله: ((هذا التتّي)؛ لأنّ الإشارة 
ال ا "لم47 وساف مختررة: 

قال في إفادن ((عبدٌ هلك في يد رحل» و أقامَ رحلٌ البينة أنه عبدة» وأقام الذي مات 


اس ال 


قِ يده 4 كلق 7807ب أنه أودعه فلانٌ أو غصبة أو جره لم يقبل وهو تخحصم فإله يَدَعِي لين 


(قوله: لكنْ لا تشترط المطابقة إلح) ويشترط تَقَدُمُ البيّنة على القَضاء؛ لما في الثاني عد ع 
0 005017 1 3 20 1 مه 00 2 
الأسرزوشنية : ((ولو لم يكن لذي اليدٍ بيئة على الإيدا ع حتى قضّى القاضي بالعين للمدعي» ثم إن 
الممدَعَى عليه وده على الإيداع وأقامّها لا 0 جح واكامر : أن ايند بن المذعى علبيهغلن 
الإيداع مَقمُولة قبل القضاى غيرٌ مََبُولةٍ بعد القضاء)) اه. 


(1) "الخلاصة": كناب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من المدعى عليه وفيما لا يكون دفعا ق75/أ بتصرف 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 779/19 77٠0‏ 

(5) في "م'": ((أو العين)). 

(4) انظر "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل فْ دفع الدعوى 779/17. 

(5) صضاوؤاه ‏ "در" 

39 الواو لسك اق "الأصل "+ ولنيك فى "البحر: 

(9) ف "الأصل" و"ر": ((أو آجَر)). 

(4) في "7" و"ب" و"م": ((القيمة)) بدل ((الدين))» وعبارة "البحر": ((فإنه يدَعِي إيداعٌ الدَّيْن عليه)). 


الجزء السابع عشر مسج اي 0000 ل ع ست فصل في دفع الدعاوى 


0 ثيمر م ” 2 0 ع ره سم 6 و نت له 0 25 ءٍِ 0 
وقال الشهود: نعرفه باءممه ونسبه؛ أو بوحهه») وشرط يا معر فته بوحهه ايضاء 


عليه وإيدا ع الدَين لا يُمَكِن : ثم إذا حَضَرٌ الغائب وضدفة فق الإبجداع والإاجارة والرّهمن 
رَحَعّ عليه .مما ضَّمِنَ للمدّعي» دلو كان افيا م يَرحع» وكذا في العارية» والإباق مفل 


الخاذك هنيعا" © فال عاذ العبد وها مكو ن عيدا لمق ممم عليه المتيناة "0 
4م (قوله: نعر فه) أي: الغائب. 
١‏ 3 8 و 


44 لام (قولة: أو بوحهه) فمَعرفتهم وَّحَهّهُ فقط كاف عند "الإمام و 

وناك زقرلةة وعرط "متن” تت السسلات قينا إذا ادناه ا م معن 
بالاسم وال عياف بن اوساو ل لك ناه تعر ف بوحهف 31 لو ادعاة فق 00 
م تقب الكّهادةٌ إجماعا. كذا في اعرع أدبب القضاء "17ل "اياف ش 

0146 (قولة: ما ب ا فكان الأ ول ال يفنول: 
وم يكف "حسمن" ععرفة الج فقطء يدل عليه قولٌ "اليلعي””"': ((والمعرفة بوبه فقط 
لا تكوثٌ معرفة» ألا تَرَى إلى قولِهِ عليه السسَّلام 0 ((أتعرف فلاناً؟) ققال: نعمء فقال: 
ردهل تعرف اسم ونسبّة؟) فال ل ال ةله تعرفة»00. وكذا وجا إخ)). 


)١(‏ عبارة "البحر": ((غصبا)). 

(؟) ((ههنا)) ليست ف "الأصل" و"ر". 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 779/7 بتصرف»ء نقلا عن "العناية" ل إلى "حرانة 
الكهل : 

(4) "البرازية”: كتاب الدعوئ ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 85/5" بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحددية')» وفيها: ((أن ذلك قول الإمام وأبي يوسف)). 

(ه) في "ب" وكم': ((وأمًا)) بواو قبلها. 

(0) "شرح أدب القاضي' للقي لود اناف النائر تو امير رقنا كوت مها ولا را كر انه عوييا ا 

(7) "تبيين الحقائق": كناب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إل 5/4 ."١‏ 

(4) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


00 


حاعسة ابن عابدين لس 54ه لس سس س- قبلبهالمعاملات 


لي "7 لبوق الا قاين خبط الفلاسدة 'اللقدسي" عن 
لواو" اسرران سوير لانحه على اترل اد ا د و01 درو 
المدَعى) للملك المطلق؛ ا اا 00 


6لا (قولة: عن ار 1 0 000 عنها في "لم 0 

ر؟قفلال (قوله : دفعت و المدّعي) أي: كم القاضي 0 وأَفادَ ا لو أعاد 
المدّعي الدعوى عند قاض أ لا يَحتاج المدّعَى عليه إلى إعادة ة الدفعء بن حك كم 
القاضي الأوّل كما صَرَّحُوا به. وظاهرٌ قوله: ((دُفِمَتْ)) أنه لا يُحلِفْ للمُدّعي: إنه لا يَلرَمْهُ 
كيف لق ول زه زرا اا وفيه نَظَرٌ فإنه بعد البُرهان كيف يحلِفْ؟! أمّا قبلهُ فقد 


0 عن "البز از 3 011 : أن يَحلف على العاتت: لقد 57 إليه للا على العلم)» نم 
عو عن الع" : ((أنه ١‏ / رحاة 3 أنه مدع الإيدا ع) ولو 21 لا تندَفع) بل ا 


المدّعي على عدم ا 
هخم ؟] (قولة: للعللف المطلّق) ومنه دعوى الوقفب ودّعوى عَأتِهِ كما رو ره 


فر #فيه ميض الاك أنه يَحِلِفُ على البّسات إخ) أي: الممَعَى عليه ولا يَظِهَرٌ وَحْهُ 
مخلفة ل على قول "ابن أ بي ليلى" القائل: ((بأنّ الدّعوى تدقع بذون بينةِ)). 


.١ 4/4 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرليه إلخ‎ )١( 
ولو "العرميذل: تلت الغوق- باتك التجال دقفل شين بكرن شما ون ل ركرن /0 1 وقان "الدرن والغررم‎ 
وم البرارية” : كتاب الدعوى  الفصل انامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل دهم" (هامش "الفتاوى الحندية").‎ 
في "م : ((ونقل)).‎ )5( 

(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 77//10. 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 770/7. 

(/7) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 7.9/5 بتصرف (هامش "'الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 7720/7. 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 71/97 , 


الجزء السابع عشر ممم 525 لاه فصل في دفع الدعاوى 


أن يد هؤلاء لسن يد خصُومة وقال فى وسنت" ': إن عرف ذو اليد بالحجيّل 


3 


١ 5‏ .0 1 ف 
لا تتدفع له و 7 واحتاره في لين "7 ممم ل ا ا 


ول الفصلٍ الآتي0". قال في "البخر”7: زرو كر لكل ا الك ا 
دعوى الْدعي؛ وأراة يهنا أن لدعي ادع ملك كت ف العينء روي اعل تاد 
ا تذليل:نا يات من المسائل ال د شد 
اد فينو وراك لسو 1 رما لع ولا كد ينه نهنا عرف أن 
لخارج هو الطاب بالبُرهان» ولا يَحتَاج المدعَى عليه إلى الذفع قبلّه. وخاصلة» أذ التعنى 
َم ادعى الك املق فيا في يل الى عليه نكر فطلب من الْدّعي البرهان فأقاة» ولم يض 
القاضي به حتى دَفَعَهُ العَى عليه بما ذَكِر وَرهَنَ على التّفمي) اه. 


1864ل (قولة: ا د قال إنسان عَصْبا ثم يَدفْحَهُ ذا 9 مُريدٍ سَفرِء 
ويودِعَه بشهادة اليو 1 إذا جاءً المالك وا أن يقبت لك فيه أَقامَ ذو اليد 0 على 
أن فلانا أودَعَهُ 0 م كذا في ار "0 ق430/أ 

ه80" (قولهُ: في "المحتار") وفي "المعراج": رع إليه "أبو يوسف" حيِنٌ ابتلي 
بالقضاء وعَرّفٌ جرال الناسء قال لال مد الناس يعد من إنسان غصبا 0 فْعَهُ 


0 


سير ل مَن يُرِيدُ الستّفرٌ حتى يُودِعَهُ بشهادة الشهودء حتى إذا جاءً المالك وآرادٌ أن يغبت 
(قوله: ولم يذكر بُرهان المدّعي» ولا بد منه إلخ) لا يتوقف الأمرٌ على إقامة بُرهان مِن المدّعي. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل: قال ذو اليد ١١14 -1١7/7‏ بتصرف, 
)١(‏ انظر "الاتيار لتعليل المحتار”: كتاب الدعوى ؟/5١١.‏ 

(؟) المقولة [17854] قوله: ((ولو برهن حارجان)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 774/10. 

(د) أي: صاحب معن "الكنز" للعلامة حافظ الدين التسفي حمه الله تعالى. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصل فيمن يكون خصما ومن لا يكون .547/1١‏ 

0) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى ق5717؟/ب. 


حاشية ابن عابدين 7ب ه558 دل تسملمعاملات 


لوا لع د نين لد لواو اران انون قور سني عي با ان 


س(5) .عي 


دروك كوا لاسي الي اوم 
قلمت: وفيه تَظرٌ؛ إ الحكمٌ كذلك لو قال: وَكلي صاحبَهُ يحفظه» أو أس كني 


50 قله 1 ل ع م ع د 2 ع 29 5 6 هف 8 1 
فيها زيد الغائب» أو سرقته منه» أو انتزعته منه؛ أو ضل منه فوحدته. او 3 


مِلْكَهُ بْقِيِمُ ذو اليد بيده على أن فلانا رةه يط كمه و تن غفه الممرمة كتانق 
'المبسوط "7 )) 
رهم00 (قولهُ: كما بَسّط في "الدّرر"””) ذَكَرَ هنا أقوال "أثمّتنا الثلاثة". الرابع: قول 

يد" لي يد والخامس: قول "ابن أبي ليلى": تندَفِعٌ بدذون بيدة؛ 
لإقراره بالملك للغائبي» "'س 

(09ميى (قولة: وفيه نَظَرٌ) فيه نَظَرٌ لأنَّ (( كليي)) ترح إلى ((أودعنيو)) 
و((أسكتني)) إلى ((أعارنيو))» و((سرقتة منه) إلى ((عَصَبتَهُ منه))» و((ضّلٌ منه فوَحَدتةُ)) 
إلى ((أُودَعَنِيو))» و((هي ف يدي مُرَارّعة)) إلى ((الإحارة)) أو ((الوديعة)). فلا يُرَادُ على 
الخمس. كذا في الهامش. [«اقه١؟/|]‏ 

رمال (قولة: عر" دك ف "الع "7 بعد اها مك ((والأوّلان راجعان إلى الأمانة 
والثلاثة الأخخيرة إلى الضمان إن لم يشهد في الأخيرة» وإلآ فإلى الأمانق» فَالصوَّرٌ عشُرٌ؛ وبه 
عُلِمَ أن الصوّرَ لم تَنحَصِر في الْخْمْس)) اه. 


ابن 


)١(‏ في "د" : ((بسطه)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في بيان ما تندفع به الخصومة ١572/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى نقلاً عن "المبسوط” و"الخلاصة". 
59 "المبسوط": كناب الدعرى 197 

وف "الر رو القرر": كناب النضوي نفل قفن ركوق هما ومن ايكون +0 

(1) ((ابن)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7" وانظر التعليق رقم () ص ؟؟ ‏ عند الكلام على ترجمة ابن شبرمة. 
17 "البسر ”+ كداك الدعرى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 78/0؟. 


الجزء المان عن . يميت #8 يسيحص نحن "قفل نادت الدعارى 


أو هي ف يدي رارع : مد ار إحدى عشرة. 
قلت: لكن ألحق في "البرّازيّة" المزارّعة بالإحارةٍ أو الوديعةء قال: ((فلا يُرادُ 
2 بيه اج از 
على الخمس)), وقل حررته في "شرح الملتقى" ١‏ أذات ف سوكنفح نارله مي اح در ف لجف ل م ا ا 


ل ا" 15 رُجُوع ما زادّه إلى ما ذى لا مَحَلَّ للاعتراض بعدم الانمحصارء تأمل. 

44اا] (قولة: أو هي ف يدي) مت كلامه: أن هذه عار لسك في "البحر" مع 
أنها وال 0 ار 

17857؟] (قولة: لمق بصيغة الماضي. 

للق (قولة: قال أي البرارية"17. 

رككملامى (قولة: فلا يزاد) أي : لد اذ مسألة رارع الى زَادّها دا وقد 
علطك"" اناق ابه" َه لا يراد اا 


00855 (قولة: وقد حَرَّرتهُ إلح) حيث عَمُّمْ قولهُ: ((عَصَيْتَهُ منم) بقوله: ((ولو حُكْمأ))» 


(قولة: ولا يُخفى أنه بعد رُجُوع ما زادَهُ إلخ) لا يُخفى أن اعتراض "البحر" إنما هو على حَصْرِ 
المسائل في خمس صوَرء واف اليا ا والخنوات بأنها راحعة إلى الأمانة أو العتّمان غير دافع 
للاعتراض» فإنه ع له لما كان هناك دأع لعَدّها حمسا في كلام الع بل كان يَلَرَمْ الاكتفاء 
عسألة واحدةٍ فيها ضَّمانٌ ومسألة واحدة فيها انانة تَأَمّل 


00 ية": كناب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إِلخ 5/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) انظر "الدر المنتقى”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعاوى 717١/79‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 

(5) ف "ر": («أن)). 

(4) نقول: هذه العبارة والى بعدها هي أيضا ف نسختنا من "البحر" كما ذكره "ح". انظر "البحر": كتاب الذعوى ‏ 
باب التحالف ‏ فصل في دفع الدذعوى 77/8/17 

(5) "ح”: كتاب الدعوى ‏ فصل في دفع الدعاوى ق 7077 /رب. 

(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 5/٠8؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() الصحيفة السابقة "در"» والمقولة [17854] قوله: (( بحر" )). 


حاشية ابن عابدين ل ار ل 5س قسم المعاملات 


ار 
ع 


زو إن) كان هالكاء أو قال الشهود: أُودَعَهُ من لا تعرفة أو أ لذو اليفضيف. اصرف 


ل ( ( .»© © + +6 8م.اج 5ف8ا ماه هع هاه هاه هاه 8« 4ه 64 بج ع اج عجعج م م ممه > م و .م 4 بج« ب ج هي هي هو > ٠ ٠+‏ واج + ع بج ع > 8ع .و بج .ده 
دا لي ” 


فأَدحَلّ فيه قولَهُ: ((أو سَرَقتهُ ِنه. أو انترَعتَهُ منه)). وكذا عَمِّمٌ قولّهُ: ((أودَعَنِيه)) بقوله: 
((ولو 1 فأدخل فيه الأريغة الباق 
واتتعى القع احي و فا هف رن امراف ل لبن غنه إل ىن 
مسألة المزارعة فَأُوهَمّ روج ما عداها عمًا ذَكَرُوَهُ مع أنه داخلٌ فيه كما عَلِمُتَ”') فافهُم 
كدان (قولة: أو قن ذو اليد) ولو برهن بعدّه على الوديعة د ا 
7785 (قولهُ: قال ذو الي حاصلٌ هذه: أنّ المدّعي ع ف لين يلكا يطل 
فأنكرة الممدَعَى عليه فبَهََ المتعي على الْنكِء فَدَفعَةُ ذو اليك 300 جراماون فيادت الغائب 


م اس 


وبرهن عليه لم تَندَفِعْ عنه المنصومة» يعئ: فيقطبي القاضي يبُرهان الْمدّعي ؛ يه 
يذه وذ ولاق عرف عر و اشرو الم روزت م تنيع بي" 
هده الشال وأَقامَ الا البينة فقَضيى له 0 بلق له اكات ار ا أن 
الغائب لم يصن مُقَضييَا عليه» وإنما قَضِيّ على ذي اليد خاصّة)). 


(قولة: وإذا لم تَندَفِمْ في هذه المسألة إل) كذلك حُكْمْ ما بعدهاء فإنّ الغائب لا يكونٌ مَحكوما عليه. 
3 ناد كر "الرّيلعي" إنما قو كيم ذا ا البائع البِيعٌ وإلآ الحم بالبينة و حك على على البائع يس 


)١(‏ المقولة [78217؟] قوله: ((وفيه نظرٌ)). 

() "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل النامس عشر ف بقية مسائل الدقع والتناقض إلخْ 794./5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى اطندية" ). ش 

() "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 7171/17. 

(:) "البحر": كتاب الدعورى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع العو ا 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصلٌ: قال المدّعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إل 7١/4‏ بتصرف. 

(5) («في)) ليست في "الأصل” و"7" واب" وكم". 


1+1 4# 1 


(0) في "ب" وام”: ((ثم أحال))» وهو تحريفث» وما البتباه من "الأصل” و"ر” و"7” هو الصواب الموافق لما في "البحر". 


لحز الماع عقر ميته 3ر3 ل يت فصل اق ذف الدغارى 


5١‏ شتَريتهُ) أو هته (من الغائب» أو) 1 يَدّعَ الملكَ مطل بحل أذَعَى علنة الفعل) 
بَأن (قال المدّعي: غصبتة) ف (أو) قال: (سرق بني) نماكم ورف لزه اما فا ارا اه 


8م (قولة: ا شتريقة) ولو فاسدا مع القبنضء ٠‏ "بخر"17. 

عه (قولة: أو اتهبتة) أشار به إلى أنّ اراد من الشراء الملك مطلق”". 

41ه»0 (قولَهُ: بل اذّعَى عليه) أي: على ذي اليد ((الفِعل)) وقيَّدَ به للاحتراز عن 
دَعواه على غيره فدَقعَهُ ذو اليدٍ بواحدٍ مِمًا ذكِرَ وبَرهَنَ» فإنها تَندَقِمُ كدعوى للك الطلق 
نو الوه ورا 000 

وأشارَ "الشارح" إلى هذا أيضا بقوله: ((مخلاف قوله: عْصّبّ مني إلح))؛ لكنّ قولّهُ: 
((وبَرهَنَ)) يُنافيه ما ستَتقلة”*2 عن "نور العين" ‏ عند قول "المعن": ((اندفَعَت)) - : ((من أنه 
لا يُحتاج إل ال كذ سمال الشراء الي لان وهي مسألة رن 

مام (قولة: أو قال: سَرِقَ يني) 51 حقلت والسرقةا”ا وامراذ دعوئ فعلٍ عليه 
فلو قال المدّعي: أودّعتك إِيا أو: | كن لوه واد ا على وجحه لا يفيل 
ملك الرقبة قبة له لا يَندَفِع كذا واو ا "ناا وكان الذرق أن قول: كان قال 





)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 777/07 بتصرف» نقلاً عن "أدب القاضي” للخصاف. 
(0) في "ر": ((المطلق)). 

01 "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل المخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 7807/0 بنصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دفع الدعوى 771/07 . 

(ه) المقرلة [788؟] قوله: ((اندفمت)). 

(3) في هذه الصحيفة "در". 

(9) أي: ((بأن قال المدّعى: غصبتة بني» أو سرق مبني)) كما ف "التكلمة" ‏ المقولة 877 ]١‏ قوله: ((بل اذعَى عليه)). 
(4) ((والسرقة)) ليست في "ب" وام. 

(8) المقولة [78565؟] قوله: ((قال ذو اليد)). 

.) "البزازية": كتاب الدعوى  الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 7810/5 (هامش "الفتاوى المندية'‎ )0٠١( 
.71 7/94 "البحر": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل في دفم الدعوئ‎ )١١( 
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حاشية أبن عابدين ع ل ا ل ل يا 287 قث كسس سس سهيوجيين قسم المعاملات 


وبّناُ للمفعول للسّتر عليه فكأنه قال: سَرَقتَهُ مني» بخلافب: عضن مني؛ ارارم 


فلان الغائب 50 يجي !0 حيث تفع وهل تدقع بالمصدر؟ الصحيح: ل مة 
(وقال ذو اليد) ف الذفع: (أودَعَنِيه فلانُ» وَبَرهَنَ عليه لا) تندَفِع في الكل؛ 15500 


0890م (قوله: وبّناة) ويُعلَمُ حُكُمْ ما إذا بَناهُ للفاعل بالأولى» "بحر"”. 
11 (قولة: الصّحيح: اقول ةا لذ عور ل المستني فين الحكم 58 السَرقة؟ 
يجب أن لا تندَفِعَ بالأولى كما في بنائه للمفعول» وهو ظاهرٌء تأمّلْ "رملي" على "المنح". 
4 (قولة: "بزازية") فال”": ((ادّعى 7 ملك وَفِ يي فَبْرَهَنَ ذو اليد على 
الإيداع قيل: ا لعدم دعوى الفعل عليه» والصّحيح أنها لا تسدفع))» "بحر 
وملام (قولة: وبرهن عليه) اراد بالبرهان إقامة الم فحرَّجّ الإقرار؛ لماي 
"البرّازيّة'”' مَعزيًا إلى "الذّخيرة": ((مّن صار خخصماً لتعوى الفعل عليه إِنْ بَرهّنَ على إقرار 
المدّعي بإيداع الغائب نه تَندَفِعٌ وإن لم تندفع بإقامة البينة"' على الإيداع؛ لوت إقرار 


ا" نا 7 


الزلا) 


المدّعي أل قله ل د خحصومة)) اه "بحر 


(قولة: تمدَفِعُ كإقاميه على الإيداع) عبارةٌ "السنّندي" عن "البرّازي": ((وإن لم تَندَفِعْ بإقامة البيْدة 
على الإيداع إلخ)). 


0 ال كوس قا 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 7177/17 

(5) "البرازية": كناب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إِللخ 4/0 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 777/10. 

(5) "البزازية": كتتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ٠8/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) في "ب" و"م": ((كإقامته)) بدل ((وإن ل تندفع بإقامة البيئة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافقٌ لعبارة 
"البرازية" و"البحر"؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه | لله تعالى. 

00 "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دقع العو ب 


الجزء السابع عشر بحت أ 1 30-01 ل ب فصل في دفع الدعاوى 


لما قلنا. (قال في غير مجلس الحكم: نْه مأكي» نَم قال في مَجلميو: نه وديعة عندي) 
أو رَهْنٌّ (ين فلان تَندَفِعُ مع البُرهانُ على ما ذَكِرَ ولو يَرهَنَ الدّعي على مَقالته 
أو بح ويك علي لنت إقرار يَمِعٌ الفع؛ رو" وود تال 
لدعي 27 شتَرَيتَةُ ين فلان) الغائب (وقال ذو اليد: أو دَعَنِيه فلا ذلك) أي : م 


امام (قولة: لما قلنا) من أن المع ادع الفعلَ عليه. كذا في الحافك 7 

ما في مسألتي "المتن” فأشارٌ إلى عِلَة الأولى بقوله: ((أوأَقَرّ ذو اليدٍ بيدٍ الخصّومة))» 
وإلى عِلَةِ الثانية بقوله: (دادّعَى عليه الففعل))» أي: فإنه صار حَصْماً بدتعوى الفعل عليه 
لعلف دعر الللك المطلق؛ لأنه خم فيه باعتبار يدو كما في "البحر"”". 

وأما عِلَة ما إذا كان هالكا فلم ر#/قيدة :اب يشر إليهاء وهي أ: أنه يَدَعِي دن 1 
ا ا 5 ار 
مي لغيرو؛ فلا تَندَفِعٌُ كما في "المعراج"» وكذا عِلّة ما إذا قال الشّهُودٌ: أُودَعَهُ 1 : تعرفة 
وقى أنهتوبنا أخالوا لدعي علق رحل تمك تشاصيية كداعيا: 

دهم ؟] (قولة: قي مجلسيه) أي: مجلس الحكم. 

:8 (قولة: لسبق إقرار) باضافة ((سبق») إلى ((إقرار)». و((الدّفع)) مفعولٌ ((يُمنع)). 

لاما (قولة: ذلك) أي: ا قُْ كلام 0 "00 

741 (قولةُ: أي: بنفسيه) تقييدٌ لقوله: ((أُودَعَنِيه)) لا تفسيرٌ لقوله: ((ذلك))؛ 


)4( 4 
2 


. وقال في الهامش: ((بنفسيهء أي: بنفس فلان الغائبي)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 551/5 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية")» وعزاه إلى الوتار. 

(؟) ((كذا في الشامش)) من "را 

2 "البحر”: كتاب الدعرى ‏ يبأب التعحالف فصل قُِ دفع الدذعوى دنضفة وفيه: ((إلا بيده)) بدل ((لا بيذه) )20 وهو حطأ. 


(4) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى ق777/ب. 


حاشية آئرة عطي مسح و8577 حب ل ب قسم المعامللات 


قوري كله م نتَفِعْ بلا يد دعت الخصُومة وإ لم يُبَرَهِنْ) لتوافقهما أن أصل الملك 
للغائبيء إلا إذا قال: اشتريتة وو كلئ بقبضه» ويرهَن. ررح والدراء م فسان 
علا يكون قضاءً على الغائب بإقرارهء رح قفي نم اتقصار ارا ضيه 


على دَعْوى الشراء فيد اتفاقي» فلذ تقال ولو ادع أنه له عع عه فلذن الخاني: 


ردباماى (قولة: بلا ببنة) لأنّ الوكالة لا تعبت بقوله "معراج". 0 ل 
اليدٍ مِمُن شري هو منه؛ لإنكار دي اليل و ا من جهة و كيله؛ لإنكار ر المشتريء ا 
: ((ولو يي ا ينه علي الإيداع 


,)1(1- 


و(قوله: وإن لم يبَرهِنْ) وفي "البناية 
يُحلّفُ على البتاتو)) اه "بحر”29. 

[74841؟] (قوله: إلا إذا قال) ا المع . 

7447 (قولة: اسْتَرَيتَُ) أي : من الغائب. كذا في المهامش. ق.*؛4/ب 

01748 (قولة: وهي عجيبة) م يَظهَر وجه العجب. 

885 (قوله: ولو اذّعَى إلخ) المتالة تَعَدمَت مننا 0 باب عَرّل الوكيل”' معللة 
((بأنه إقرارٌ على الغير)». 

قلتُ: وكذا لو ادّعَى أنه أعارة لفلان كما يَظهَرٌ مين | العلة. 

قال في الهامش: ((الْخْصُمُ في إثبات النَسّبٍ خمسة: الوارث؛ والوصي والموصى له والغْريم 
للمَيتء أو على اليْسوء "برّازيّة”270» وكذلك في الإرشء "جامع الفصولين"7")) اه. 


قاع اللاروئ لكو 1 ككانن ادعو مانا الا ون ميا وار لو و 

)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوئ 777/7 بتصرف. 

88 "البناية”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل فيمن لا يكون 55 ا . 

4 "اليس" كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعواف با 

235١‏ د 0 ((و كنا لو اذُعَى انتقاللها من المانلك وَصَدقة)): فليتنبّه. 

39 "البرازية": كناب الدعوى - الفصل العاشر ق النسب والارت 55/5© بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() "جامع الفصولين' ': الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح إل .١5/١‏ 


الجزء السابع عشر مججكستاسة ع نيت قد اس جتن فصل في دفع الدعاوى 


وبَرَهَنَ عليه؛ وَرَعَمَ ذو اليد أن هذا الغائب أُوَدَعَهٌ عندهٌ اندَقَعَت)؛ لتوافقهما فقيينا أن البسد 
لذلك الرّحلء (ولو كان مَحَانَ دعوف الحصى دعوى سرقة © دز ذ ‏ د 10000011 


رمخلا (قولة: انَدمعف) لوو ل 0 

0445 (قولةُ: دَعوى مرقةٍ لا) وهذا بخلاف قوله: إنه تَوْبِي سَرَقَهُ مني زيدٌّء وقال 
ذو الي أوذعية ازية قلف الا تدر المعتومة اليقكسانا. 

كرون افيه ا 16لا ضحي ابو المي جاه الك جود "تداس اند الشركة 
كبا د كر فى كب النقةا فاليد ا ال ا ل 20 
لذي اليدِ؛ إِذْ لا يد للسّارق شرعاً. إن عبار :الاين" للسارف نك ل يحي مها هلين 
َي النهّى؛ سنا وهذا أولى» وما" قال "المنائحا تحاني" يجب ا : 
رق يني أعالو قال شرفة الغالق ل ينها تندفم؛ يت اه للغائبي» وصار مِن 

قبيلٍ دعوى الفِعل على غير ذي ال ليدٍ وهي تندَفِمٌ كمافي "البحر"”» لكن ذكر بعدهُ هذه 
ل ا اا 
ترك اها والكها) أه: 


را وهذا بخلاف قوله إلخ) حَقَهُ التعبير 2 أ التفم ويه 

(قولة: لعل وَجمْه الاستحسان هو أن لصب إزالة اليد إلح) ب 0 وَحْهَهُ دع فساد 
السرّاق؛ إذ الصرورة فيه أَعظَمٌ من غيرها؛ لأنها تكرن حييه ولذا شُرعَ فيها الْحَدُ وإلا فيك رامقا أن 
اليد لذلك الرَّحل اه. وهذا أَظهَرٌ مِما ف "المحشي". 


)١١‏ "نور العين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعاوي ق78/ب. 

(؟) في "م": ((لا بد)) بالباء الموحدة» وهو خخطأ طباعى. 

(؟) "نور العين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوي ‏ مسائل الدفع وعدمه ق99©/ب نقلا عن "ذ", أي: "الذخيرة البرهانية". 
050 8 1 ْ! كنا ا 

(د) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دف الدعوى 77737/107. 

39 58 ع و"م": و 


بحام ابن عانهةي: ‏ ججح ع 580775 ج72 2 07 قسم المعامللات 


َندَفِعْ برعم ذي اليد إيداعع ذلك الغائب فيان : كين" وفي "شرح 
الوهبائيّة" ل "الشرْنبلالي”: ((لو اتفقا على الملكِ لزيدٍ وكلٌ يَدَعِي الإحارةً منه 
1 يكن الثاني خصماً للأوّل على الصّحيح. ولا لِمُدّعي رَهْنِ أو شرا أمًا 
لوي ا ال ل 0 


ظ 4410لا ول 3 تَندَفِعٌ) قال "صاحب الف ((وقد سكلت بعدَ تأليف هذا 
المحَلَّ بيوم عن رجحل أذ ماع أيه من بيتها ورَهْنْهُ وغاب» فاذَّعْتٍ الأعتُ به على ذي 
معاي 1 

ا ا الت ا ا ا ب نه 001 
ادْعَْت السرقة لا)) اه أي: لا تندفع. 

وَظاهرة: أنها !دعن ترقه أغيهاء مع أن تدساعيد"': وزأذ تيد دقوي الفسل علس 
ذي اليدٍ للاحتراز عن دَعَوَاهُ على غيرو؛ فإنه لو دَفَحَهُ ذو اليد بواجا" مِمًا ذْكِرَ وبَرَهَنَ 
تندَفِعٌ فيَحِبْ أن يُحمَلَ على أنها اذّعَتْ أنه سُرقَ ينها مَبنيَا للمَجهُول ‏ ليكوث الدُعوى 
على ذي اليدٍء لكن يُنافيه قولها: إن أحاها أَحَذَهُ مرع بيتها))؛ تأمّل. 


(قوله: وظاهرّةُ: أنها اذَّعَتْ سرقة أخيها إلخ)'فيما قالَهُ هنا مُخالفة لما في "المتن" ولما قدَّمَهُ 


ءِ 2 00 أل سان م 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إِلخ 591/5 بتصرف» تقلا عن 
"الذحيرة" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((مطلب: المشزي حصمٌ للكل)). 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دقع الدعوى 777/7 . 

(4) المقرلة [77874] قوله: ((بل اذّعَى عليه)). 

(د) في "الأصل" و'ب" و"م": ((لواحد)) باللام أوله. 


الجزء السابع عشر تصتحجحجححتت و مك 8 8 اتوبسحو7طتت0 تبن فصل في دفع الدعاوى 
(فروع) 
قال المدَعَى عليه: لي دَفعْ يُمهّلٌُ إلى المجلس الثاني» "صغرى". 
للمُدّعي تخليف مُدَعي الإيداع على البّتامت "دْرَر"2"0. 1211111 


844 ؟) (قولة: يعهل إلى امجيس الثاني) أي: بعد أن سَألَهُ عنه وعَلِمَ أنه دَفعٌ صحيحٌ 


كم تدية 6 التحكيم. 


عي تحُليف إلغ) خلافا لما في "الذ خيرو!؛ آنه مض 40 الأرداع 


9 
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7/8444 ؟] (قولة: ل 
ولا حلف على المدّعي» 025 كدافي امامت 
(فروعٌ) 
في الهامش”'': ((ادَعَى نكاح امرأوٍ لها زوج | يشترط ا ة الرُوج الظاهرء "جامع الفصولين””". 


(قولة: أي + يعد آذ سال عنه إل) وق الفصل الثاني عشر من ا ((وفي اند ع !ا 
و"الفتاوى الصّغفرى": إذا قال الْمدّحَى عليه: لي دَفَعٌ يُسْهِله القاضي إلى المجلس الثاني))» وذكر في 
الأقضِيّة: ا لا 0 على وجحه 0 0 المدّعي» سيك ان أيام وهنا أضية ذلك فق 
الي ((المدَعَى عليه إذا ادْعَى الواءة من د وقال: لي 5 اد ف المصدر فإنه يحل 
- أيَام)), نه الدين" ف 'فتاواة": ((إذا قال المدعَى عليه: لي دَفْم وه يبين و هه لا يلتفت 
القاضي إليه ويقضي عليه. وإ ببّنَ وَْهَ الدّفع لكنْ قال: بيني غائبة عن البلدٍ فكذلك الجواب» وكذا 
وه الدّفع الفاسد فالجواب كذلك»: ولو كان الدّقعُ صحيحا وقال: بيني حاضرة ف الْصر يُمْهِلهُ 
أل اللخلين الثاني)) أه. 


58 "الدون والغر ": "كناب الذغعؤئ - فصل فيمن يكون خنصماً ومن ايكون كيم حمر تيه وا ع "الكاني". 
(5) المقولة د 0 ((وإذا استمهّلٌ المدّعي)). 

1 ': ((يدّعي))» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" موافق لما في " ح". 

(45)' ا[ ': كتاب ا التحالف ‏ فصل ف الدعاوى ق؟75/ب بتصرفء نقلا عن "البحر" عن "البزازية". 


(ت) (زق الهامش)) من: ار 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح صما لغيره ومن لا يصلح .19/١‏ 


خاشية ابن عابدين: . سمح حبكت 805 مح تي شد , قنهم المعائلات 


ووم د و المدّعى عن العلم: وتمامه قِ ل نا رك بنقل أَمَقِهِ فبَرهَنت 
أله أعتقها قبل للدّفع لا للعتق ما لم يُحضر الَوْلىء "ابن مَلك". 


2 2 7 4 افد كت نا . ركم 11 0لا 3 
السباهي لا يُتتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفاء فير 7 من الدعووق. 
الأغير”" سقوظ عو لللف املق كوك الم تي ا 
5 ه دارع 7 1 . 34 05 5 
المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتهن» "جامع الفصولين””' ' في الفصل التالمثى)). لاقم ؟/) 


(قولة: المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتهن) هذا قول آخبر مقابل لما في "الشارح". 


١١)أي:‏ ولمدّعي الإيداع. 

)١(‏ انظر "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل النامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 585/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية' ). 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى ؟51/5. 

(:) في "الأصل": ((إن الأصل)). 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعاوى ؟/؟17؟ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث فيمن يصلح صما لغيره ومن لا يصلح 77/١‏ نقلاً عن القاضي ظهير الدين امحتسب. 


ع 


الجزء السابع عشر موي و ١‏ 20777 مح ويك . .غانثف دضوق الرحلة 


#باب دعوى الرجلين» 


راس ه ير 
باب دعوى الرجلين» 
لا يخفى عليك أن عَقَدَ الباب لدَعْوى الرّحَلين على ثالث وإلا قفجميع الدّعاوى 
لا تكونٌ إلا بين اثنين» وحيئئذٍ لا تكونُ هذه المسألة مِن مسائل هذا الكتابيء فلذلك ذَكَرَهُ 
"راغي الحواية"0 و "الك" فى ارات كقاهب الدعرف: 
و“ قلت: ولغل "ضاحب الؤرر "217 إنما أحرها إلى هذا المقام مُقتفيا في ذلك أثرَ 
ل ا الل ا ا ا ال لا كا 1 شد ا 
وإل لم تكن مِنه عزمي . 


وعم ه 2 وير 
وباب دعوى الرجلين» 

(قولهُ: لا يَحَفَى عليك أن عَقَدَ الباب لدَعْوى الرَحْلَين على ثالث إل) لا يُخفى ما فيه؛ فَإن 

دس 5 0 رار 4 ته : 0 ع 05-7 ءٍِِ ا - 0006 
مسائلٌ هذا البابي تشمّلُ ما إذا كانت الدّغوى مِن كل على الآخر. نعم لو ادَعَى أحدهما واقتصرٌ الآخر 
في جوابه على الإنكار لا تكونٌ من مسائله. 

لت د 3 1 د ا 0 كب اللي 6خ اي 0 ع تي 1 

(قوله: فذو اليدٍ أولى إلخ) هكذا في "الفصولين", وعَزا "الأستروشيي" مسألة الإرْث ل "رشيدٍ 
اللارى وزو المذ كور تق "القذايه"" مسال الشراء:ققطه افيه" آنه مع كون الورظيواهدا ]ذا أت 5 يهنا 
وراثته له مع استوائهما يقضّى بالملاعى هما لا لواضع اليدِء وإن كان أحذهما مُقَذَما يُقَضّى له. 


.1 انظر "الهداية": 7//اه‎ )١١ 

(؟) انظر "شرح العيي على الكنر": ؟/41١.‏ 

(*) الواو ليست ف "ب وام. 

(1) انظر "الدرر والغرر": ؟/51414. 

(د) انظر "شرح الوقاية": ١١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق' ). 


حاشية ابن عابدين لب -غ58ه ل ست قسمم المعاملاات 


كما في الشراءء هذا إذا اذعى الخارج وذو اليد تلقي الملكِ مِن جهة واحدء فلو ادعيا من 
حهة اثنين يُحَكهُ للخار ج إلا إذا سَبَقَ تاريخ ذي اليدِء بخلاف ما لو اذَّعياهُ مِن واحدء فإنه 
لخد 1 ١‏ ا “ا ار 08 1 فلم ل لا ك١‏ 

ولف كاله لح يا را يي د ويرهنا وأرعها 
وأحذهما سبق تاريخا والْبِيعٌ في يدٍ أحدهما يُحَكمُ للأسبق. اقزت "قتي لني 2007 اير من الشامن, 
وتمامة فيه. 

شيفم (قوله: 2 ملك مطلق) ل الخارج هو المدذعي والبيئة نك المدعي بالحديتب. 
فيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيدٍ بدعوى النتاج» وعن المقيدٍ هما إذا اذعيا تلقي الملكِ من 
وأحد وأحذهما قابض» وما إدا ادَعَيا الشراء ييه انق وتاريخ أحدهما أ سك فإِنَ في هذه 


ع (9؟) مام #8 العم (زة) 


ر”" تقل بيّنة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي» 00 


(فرعٌ) 
في المهامش: ((إذا برهن الخارج وذو ليدٍ على نسب صغير قم ذو اليد إلا في مسألتين في 'الخرانة": 
الأولى : لو بَرَهَنَ الخارج على انهاه مم اقرائة هدو" وهينا حزان وأقاة 00 
10 أيه ول ييه إلى أن فهو للحارج. 
الشانية : لون “كاك دو اليك ل والخارج 00 اي بِشهُودٍ من الكفار وبرهن 


.١21//9 انظر "الهداية": كتاب الدعوى  باب اليمين‎ )١( 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثامن ِْ دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة 41/١‏ بتصرف. 
(") ف "م": ((الصورة))؛ والصّواب ما أثبتناه من بقيّة النسخ. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 44/7 ". 

و3 زوفقي لبف "لوالا" بواتنيا وااو لدبا و ارام نهر الوافق عبار لشي 

(3) في "ر": ((بأنه)). 


الجزء السابع عشر سس سي سس سف 7 15755. سم ب .“ات دعو الرجلى 


أي: لم يُذْكرْ له سَبَبْ كما مر" (على حُجَةِ ذي اليد إن وَقَتَ أحدُهما فقط) 
وقال "أب يواسفن” ذه الوق أو رط لا 0 في دَعواه: (هذا العبد 
5 غاب" عني منذ شهرِء وقال ذو اليلد: لي منذ سن قطي للمُدّعي) لأنّ ما كر 
تاريخ غَيْيةِ لا ملكء فلم يُوحَدٍ التاريخ من الطَرّفين» فقَضِي بِبيّمةِ الخارج. وقال 
'أبو يوسف": يُقضّى للمُورّخ ولو حالة الانفراد؛ 00 


الخار ج دم م الخارج» 0 بِرَهَنَ مسلوين أو , بكفارء ولو يَرمَنَ الكافرٌمسلوينَ قَدّمٌ على 
اسل مايا "ابنباء"217 فيل الوكالة) راف. 

0147 (قوله: فقط) قيّدَ بقوله: ((فقط)) ا لق فنا ع السابق كما يا اك 
مرا يوا 1 يرك أواوّقت احدهما وحدة: ولو استوى تاريحهما فالتازج أولءافالاعم فول 
ل الخارج ف الملك المطلق أولى إلا إذا 3 وذو اليد أسبّق»» "سائحاني". 

رقملا (قولة: قال في 6 هذا العبدٌ إخ) تقد لال يا 1 السلم. 

( (قوله: تاريخ َي لأنّ قولةُ: ((منذ شهر)) تعلق ب زرعناب)) فهو قد 
للغيبة» وقولة: ((منذ سنن مُتعلئ ما تعلق به قولة: ((ي)»» أي: ِلك لي منذ مَنقٍء فهو قَيْدُ 
للك وتاريخ له. والَعتَرُ تاريخ الك ولم يُوحَدْ مِن الطرّقين. 

4487 ؟] (قولة : وقال 'أبو يوشف" ).صعيف. 

رحهملاى (قولة: ولو حالة الانفراد) يَنبَغِي ا لأنّ الكلام في حالة الانفراد. 


بلي ايا 


1 فد 1 اود ور 


)١(‏ في "د واوا : ((وإن)). 

5) في "و": ((غائب)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صا؟59-. 
83) هد الأقاك اف هي دن 

و5" الدرر والغرر"- كات الدغرى حابات وقرئ الرحلين 64/7 


م امم 
(8) انظر 527  '‏ المقولة [ت 7941] قوله: ((ولو حالة الانفراد)). 


عافن اول عابوون ١‏ مسجب ف مسن تصن :كليم العاماقية 


ويبغي 1 ' بقوله؛ أنه أوفقّ طهر كذا في 5 التو 507 "ص00 





لاقملا (قولة: كذا في “جامع الي 0007 دكن هذاة في الفصل السافن سر 
حيث قال27 ((ا شك قار فطلي لمة ناته فقال البائع للمستححيق: م كن كران 

غاب غنلف هذا الخمار؟ فقال: 000 هن لياه أله كه مسد عضر سنن عضي به 
للمستحق؛ لأنه أرّح ينه لا للك والبائمٌ أَرَحَ الك ودَغْواهُ دَعْوى المشتري؛ لتَلقِيهِ من 
حهئه» فصار كأن المشتري اذُّعَى مِلكَ بائعه بتاريخ عشر مينين» غير أن التاريخ لا يُعتبّرُ حالة 
الانفرادٍ عند "أبي حنيفة": فَبّقِ ذَعُوى الملّك و المطلق فى [لامسفس» امبرل يفضي رين 
للمُوَرّخ عند : "أبي يوسف"؛ لأنّهيُرحَحُ المورّخ حالة الانفراق») اه ملخصا. 

وقد قَدّمَهُ في الثامن وقال7©: ((و”2 لكنّ الصّحيح والمشهورٌ ين مذهبو" ‏ يعئ: ' 
ع ا أي: تاريخ فين انوع تيلموا لامو حر الذيه المي" ف 
"حاشية المنح . ْ 

مك خاي (قولة: ولو برهن خخارجان) د يعني يعئ: إذا اذى نان ينا في يد غيرهماء وزعم كر 
منهما أنها مِلْكَه و كر ميب الملك رماق :م« اسم ولا تاريذة فضي ) بالعينٍ بينهما؛ لعدم ل 


5 


انا 


(قوله: أقول: يُقضَّى بها للمُوَرّخ عند "أبي يوسف" إلخ) عبارتة عقب قوله: ((حالة الانفراد)): 


ار !ام بخان 267 ك2 1ع ق. رمي 
((وينبغي ان يفتى بقول أبي يوسف ؛ لأنه أرفق وأظهر)). 


)١(‏ في "و" : ((يقضى)). 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 5 /ق17 أرب»ء وخجارة "المنح" : ((لأنه أرفق)) بالراء المهملة. 

9 احج فر #الففر + التبادس مشر الامسيحتاق والفرؤ نوفا تعلق ايه :1135/1 يقد عرد "ريل البرهالى". 
(5) في "ب" وام”: ((فيبقى))» وما أئبتناه من "الأصل" و'ر" و7" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة .7/8/١‏ 

و65 الواو سدق "م 

(0) في "الأصل" و"ر" و"1": ((عن مذهبه)): وما أثبتناه من “ب" و"م" هو الموافق لخباره 'الفصولين" . 


الجزء السابع عشر ا ا 6 باب دعوى الرجلين 


ماح ارو ولو ميّتة قضِي به بينهماء وعلى كل : تنص م ل ويرئان 
ميراث روج واد لوت 1 ونين نين كاوه جوت لبق يف0 افده له مو ل اد 


ا ل ا د 20 ا : ي ع د 0 

وأطلقة فَشَّمِلَ ما إذا اذّعيا الوّقف في يد ثالث. فيِقضّى لكل وقف النصف”'"» وهو مِن قبيل 
دَعْوى لاعس عار بلاق الواققيع وقاء وائيف فى "البو "0 زوفي" ينان أن الله 
مثله. 20 د بلثرهان بتهماء إذ البح اك ساضواره عدي سا فلو برهن 
الخارج الاعد يقصكى النايالكا + أن ا الممَضبي له صار ذا يدٍ بالقضاء؛ تقَدَمُ 0 الخارج الآخر 


1 


7 سما ٠‏ 11 
علية ؛ 0 5 وتمامه فيه. ق١25/)‏ 


ع سك 


اللحيفقة (قوله: ولو مي اع وم يؤرحا أو استوى تاريخهماء كما هو في عبارة 
ا]] غ) عن "الخلاصة ار 5 
ةلاق (قولة: ولو ولدّت) أي: الميّتة قبل المومتي. وظاهر العبارة أنها ولدت بعد 
مم أنه مجن لير وذ 
ولكن ينظ” 4 هل يقال له: ولادة؟ "أ 


اق مص اا 8 0000 23 3 7 0 1 عن ل سه * 95 7 ل 
(قوله: فيقضّى لكل وقف النصف) عبارة 'البحر” عقب قوله: ((في يد المث)): ((فيقضى بالعقار 


5 يا 0 - 
و :الى . 
نصعمين؛ لكل وقفىف النتصفي)). 


)١(‏ في "د": ((ثبت)). 

(؟) قوله: ((فيقضي لكل وقفُ النصفي)) كذا في النسخ جميعهاء وعبارةٌ مطبوعة "البحر" موائقة لما نقله صاحب 
'التقريرات”؛ وقال مصحّحا "ب" و"م": ((ولعله فيْقضى لكل بنصف الوقفبء وليحرّر اه)). 

6 :انل "البكجر"- كتانج النصوى ناباب معؤي اللي 47ل 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 78/07 

(د) "الخلاصة”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق9؟77/. 

(5) في رد و"1": ((ولينظر)). 

(0) قال السيد علاء الدين ف التكملة الوا 1ل تراد زرو وَلّدَسْ)): ((استظهر بعضُ الفضلاء عدم اتصاف 
المة بالوللادة التقيقيةو وأن الم اد بالولاةة :"انفضا الولاق متها سفيية ازا غيزه عن الأحياء/ 


حاشية ابن عابدين ب ب ل 8هه للدم قسلمعاملات 


وتمائُهُ في "الخلاصة". (وهي لِمّن صَدَققَهُ إذا 7 نكن فق يمن كَذَبنة وم يكن 
دَحل) من كَذَيَته (بها) هذا إذا لم ؛ يورا اننا 1 


الدفقة (قولة : وتمامه في "الخلاصة"”'') هو: ((أنه كر واحدٍ يه ميزانت 
ابن كامل» وهما يران مِن الابن ميراث أسي واحلر))؛ 0-0 

05لا (قولة: وهي لمن صَدقتةُ) يَسْمَلٌ ما إذا سَمِعَهُ القاضي» أو بَرَهَنَ عليه مدّعيه 
بعد إنكارها ل ا 

ز# قلاع (قولة: إذا مم 24 !خخ اها إن كانت يك د أو وَل بها فهو اول 
ولا يعر قولهاء أن تَمَكتَهُ من تَقَلِها أو من التّول بها دليلٌ على سبق عَقْدِه؛ إلا أن يقِيم 
التعر الي 4 وريه قبلهُ» فيكونٌ أولى؛ لأنّ الصّريح 100 الدّلالةء "زيلعي"00. 

بَقِي: لو دَخلٌ بها أحدهما وهي لست السو ففي ان اك 
صاحب البيت أولى)). 

ةلاع (قولة: هذا إذا لم يُوَرّخا) وكذا إذا ع شري 


2 


زه١‏ 5لا ؟) (قولة: فا 


فإ أرغم 1 الخارجان مُطلقا. 

.ب/١79ق انظر "الخلاصة": كتاب الدعوى  الفصل الثاني في دعوى النتكاح‎ )١١ 

)١(‏ "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الر جلي ق7077ب. 

6 "اليد" كاك الناعوي ين باتبد مغرف الرحلين بالا 

(:) "الخلاصة”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق9؟؟/ب. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدّعيه الرتحلان 7١/4‏ بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين +7" ؟. 

(0) "الظهيرية”: كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الدعوى والبينات في النكاح ق78/أ» وعزاه إلى الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى. 


ل 


الجزء السابع عشر 9 + ل _ ست ”8ه لس ياب دعوى الرجلين 


- 
© سس 


الحا أخو بها) فلو أ 0 و ل اللي ا 





4 (قولة: فالوانو أخن أ أو مدنف الاح ارا كالااذا يق اود ”بها 

والحاصلٌ - كما في "الرّيلعي"”" -: ((أنهما إذا تنارّعا في امرأة وبَرهنا: فإن أرّخحا وتاري 
أحدهما أَقَدَمُ كان هو 5 وإن لم نحا أو اويا" فإن دعي بض كالدّخول بها 
أو نقلها إلى منزله كان هو أولى» وإِن لم يُوجَدْ شيءٌ يُرَجَعٌ إلى تصديق المرأة)) اه. 

زا تلاق (قولة : فاسان ار بها) أي: ولا يعتبرُ قاد كه من كرقها ف يده أو دحل 
واف حاريظ كر قرع ودر نلركا ازاك الوا 

١‏ ةلال (قولة: فلو أَرّخْ الدكهيا أي وعدنتك الا أو كان ذا يدٍء فإن لم يوجّدا 
قَدّمَ المورّخ, فالتَصديقٌ أو اليدُ أقوّى مِن القاريخ. 

وعلِم مِمَا م7" أن اليد رجح ين التصديق وين الول فالحاصلٌ ‏ كما في "البحر””2 -: 
1ن سيق التاريخ ا ولك ١‏ ” . قدا الجر م الإقرارٌ» 2 د أحديهما)). 

(قولَةُ: أو لذي اليد) أي: لو أَرَّحَ أحدُهما وللآخخر يدّ فإنها لذي اليدٍ. 

074 (قولة: وعلى ما مر عن "الثاني") أي: مِن أنه يُقضّى للمُؤرّخ حالة 
الانفرادٍ على ذي اليد فِيْقضّى هنا للمُورّخَ وإث كان الآخخرٌ ذا يد؛ لترَجّح جانب المورّخ 
خالة الانقواق عند ' أ يوسف". 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 755/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "م": ((ودخل))» والصّرابُ ما أنبناه من بقيّة النسخ» وانظر المقولة الآتية. 

"تبيين الحقائق": كتاب الدغعوى - باب ما يدّعية الرخلان 15/4 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/ق37/ب بتصرف. 

() المقولة [75-01؟] قوله: ((وهي لِمَن صدَقتَةٌ)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 77197/907. 


2097/0 ا" معاه 8 ١‏ 


حاشية ابن عابدين م ده 244 لس سس سس قسمالمعامللات 


ابي ليل 
3 1 56 ع بي 


ولم أرَ من نبّهَ على هذ('”2» فتأمّل. (وإن أقرتْ ا ل 0 
بَرَهَنَ الآرُ فضي له ولو بَرهَنَ أحدهما وقضي له ثم بَرَهَنَ الآخرٌ لم يض له إلا 
ذا ياست أذ الرمااج الداريع اتتويقه يلوتو ركنا لم يصن برهناا 
ع عم يو 5 بر را اي 8 أذ لكاحة أن اروك 
دراك سَبَب اليك بأن (بَرهنا على شراء شيء من ذي يد فلكل نِصِفَهُ بنصف 
المع رار قا نار شري المتاماوغلية 2210111310 


قَدَّساا؟ عن "الرّيلعي": ((أنه لو بَرهَن أنه تَروّحها قله فهو أُولى))؛ وسيأتي متنا" 

طولالم) فول : وإن قرت لع لي له فهي له) قال "التاتساد " (( كان عليه 
أن يقول: فإن ليت في ل ار ل لف ل إن ترق اراس بس ل 

0 (قولة: من ذي يد) أمّا لو ادّعَيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي مت" 2 
قوله: ((وإن برهن خارجان على ملك ١‏ مُوَرَخ اخ 

مولام (قولة: بنصفب الشمّن) أي 0 عينة) فإن ادع اكد نينا ان اشتراة محائة 


والكحر امي خالا تعدا لس الا عمائة. 


)١(‏ في "و": ((مَنْ نبّه عليه)). 

(؟) في هامش "ر": ((كتب "ط" على قول الشارح: ((و أر من نبه عليه إلخ)): ذكره في "البحر" حيث قال: فالحاصل 
كما في "البرازية" ‏ أنه لا يرجح أحدهما إلا بسَبق التاريخ» أو باليد» أو بإقرارها بدخحول أحدهما اه. وكان ينبغي 
أن يزيد: أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمتهُ اه واعترضه ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه ١‏ لله] ف هامشه بقوله: 
((أقول: قول "البحر": ((وكان ينبغي إل)) لا يدل على ما ذكره المحشّي» كيف هذا وقد قدّم عن "البحر" أن ذا 
التاريخ مؤحرٌ عن الكلٌ؟! ومرادُ الشتّارح تقدمٌه على ذي اليد قياساً على المسألة السابقة عن "الفصولين"؛ فتدبر. نعم 
ذكر الزيلعي : لون ار هاه يكون أَوْلى؛ لأنّ الصّرِيحَ يفوق الدّلالة» فراجعه اه)). 
نقول: الغبارة تضياق نطبوغة 'البسر' نل عن "الخلاصة" لا عن "البزازية"» وف مخطوطة "البحر": (١("البرازية‏ )) فليتنبه. 

(؟) في "و": ((اليد)). 

(4) المقرلة 1ع قوله: ((إذا لم تكن إلح) 

(د) في الصصيفة التالية "در" . 


6 كاده وما 555 0 


الجزء السابع عشر ‏ سس سس 58ههة سب ياب دعوى الرجلين 


(وإِن تَرَكَ أحدهما بعدّما قطبي لما لم يح الآخرٌ كله لانفساءيه بالقضاءء فلو قبِلَهُ 


فله. (وهو) أي: ما اذعيا قير اعم لساب قتارها إن ا البائعٌ ما قبَضَّهُ مِن 


915" (قولة: م1 قبضة) أ : لمن 

0/91 (قولةُ: وهو لذي يدٍ) أي: المدعى بالفتح. قال في "البحر”": ((ولي إشكال 
قتعبارة "الكناتب "انهو أن أضين السالة مفر وض ف حار جين تنازغا يمنا فى ييه بالت» 
اواك احرعي ير 0 ذا يدٍ تنارّغَ مع حارج فلك تكن اليياله! ل 
"المعراج" ما يُزيلهُ من ججواز أنه أتيت” 21 بالبينة 3 دوه تساي لطر وهو الآنَ ف يد 
البائع اف إلذ اها شك ها د كر رع قن العو تيان موك الور عوسيان انان 
له واطوه أنها مسألة أخرى؛ وكات يَْبَفِى إفرادُهاء وحاصلها: أنّ خارجا وذا يد ادُعَى 
كل الشراءً من ثالث وبرهنا دم ذو اليف رق بالو وجوه الثلاثق والخارج ف وَحَهِ واحد)) اه. 
وقك شار ال إلى ذلك» حيث «/ق.1/5) ذكرَ قولَة: ((ؤلذي.وقت): ولكن كان 
عليه أن يُقَدّمَهُ على قولِه: ((ولذي يد))؛ لأنش ين نحكة التسالة الأولىء وَيَكون قولة: 
((ولذي)) استئناف مسألة ار ق١45/ب‏ 


(قولة: الأ أنه يُشكل ناش كزة بننة عن اله ' إلخ) قد يقال: الثابت بالبيّنةٍ كالثابت مُعايّنة» فما قيل قْ 


أحيهما يُقَالُ في الآحرء وليس في عبارة الدعيا "قا يدل على أشرا ل تويك الزلوبالعاية ع لشكل. 


)١(‏ وقع في "د" هنا زيادة طويلة كتب فوقها في أوها: ((زائد من هنا))» وكتب في آخرها: ((إلى هنا))» وهذه الزيادة 
هي من كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء. 

20 "الغر": كتانئ الدعرئ اباب دعرى الرحلين بام 

() أي: معن "الكبر". 


1 1 الحجرع 0 


(:) في "ر" و"7" و"ب" و"م": ((ثبت بالبينة قبضة))) وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "البحر". 
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(فرع) 

كلم 2 0 ١‏ 8 عا 8 0 م > بر ع 

د سات و ل ب مر ار ل اللي ابر ملي اراكد ر و كو 
سر ع ان نا له عير زا لا 0 56 ع : 1 
فخحرّج من عندهء فاتهَمّة أنه عَمَدَ إلى سَيّته' ' وكسّره في حال غَيبَتِهِ وأحذ منه كذا لمبلغ 
تاتب فافض امار ملعنران 2 2 للك 15 بس ةير لكر ذا وده هل ين رع ا 
هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه» ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأ كله وشربه مِن 
طعامه ومَرَقِتهِ والحال أنه مَعرُوففٌ بحب الغلمان؟ الحواب ولكم فسييحٌ الجنان. 

الجواب: قد سَبّىَ لشيخ الإسلام "أبي السعودٍ العمادي" رحِمّه الله تعالى في مثل 
ذلك فتوى: بأنه يَحرُمُ على القاضي سّماعٌ مثل هذه الدَعُوى» معطلا بأنّ مثلَ هذه الجيّلةٍ 
مَعهُودٌ فيما بِينَ الفجّرةء واحتلاقاتهم” ' فيما بينَ الناس مُشتهرة» ومن لفظه رحِمه الله تعالى 
5 1 و اس وم عه 0" ” 5 5 سَّ 0 ليور 2 7 9 م عم روه) 
فيها: ((لا بد للحكام ان لا يصغوا إلى مثل هذه الدعاوى, بل يعزروا المدعي ويحجزوه 
عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنحدع)). 

وكئلة افتى ضتاتكن: تنويرا الأبكنا "37 الأتفان ذلك غالب الفترفئ والا فصان 
ويُؤيّدُ ذلك فرُوعٌ ذكِرَت في بابب الدَعْوى تتعلقٌ باختلافب حال المدَّعي وحال المدَّعَى عليه 


(قوله: الغمر) بتثليث أوله: من لم يجرب الأمرر» قاموس . 


م قل" و8" (ؤيته)عروما البضاء ون "الأضا "و" "و" جر الفتواي الوافق خا فق" الفضاوئ الخرية ؛ والسيبك: 
وليه باللية التركيّة, كما ف كتاب "الدّراري اللامعات ف منتخبات اللغات": صء 9؟. 

(؟) ((بذلك)) ليست في "آ” و'ب” وام”. 

(5) في "1" و"ب” وأم": ((يتواحاه)). 

(4) ف "ر": ((واختلافاتهم)) بالفاء المفردة. 

(د) في "ر": ((ويحجره)). 

(5) ف 'ر": ((البصائر))» وانظر "فتاوى المصنف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى والإقرار قا/أ. 


الجرء السابع عشر ‏ _ . ل له؛ه لد دما باب دعوى الرجلين 


(و) هو (لذي وقت إِنْ وَقَتَ أحدهما فقط و) الحال أنه إلا يد هما وإن لم 


22 


يُوقتا فقد مب20: أن ١‏ لع و ار (والشراء أَحَق من عِبَّة» وصّدقة) 


ويَرِيدُ ذلك [قبِحاً]7" و”) بدا شهادةٌ من ِعَسَاهُ يَتعشى وبِعَداُ يتَغدّى» فلا حَوْلَ ولا قوّة 
إلا بالله على العظيم إنا لله وإنا إليه راحعُوت؛ ما شاء الله كان ما ينا ل يكين والله 
تعالى أعلمء "فتاوى خيرية"7, 

وقيار "المبا ف "فتاواة"29 بعد ذكرو” 0 ا للقي "ف وززانا اكول إن كان 
الرّحلٌ مَعرٌوفا بالفسق وحب ؛ اللمان والتحيّل لا تسمّعٌ دَعْواةُ ولا يَلنِتُ القاضي لماء وإن 
كان رن بالصّلاح والفلاح فله سماعهاء الله تعالى ا ق417/| 

15ةلال (قولة: فقط) أقول: التاريخ قن الملك المطلّق لا عبرة به من طرفب واحدء بمخلافه 
5 ملك بسبب كما هو و 3 اله 0 ١‏ ب ا 


(قولة: ويزيد ذلك دا إلخ) ا إن قال ((و يزيد على ذلك 0 د إلخ)). 


019 عت 854ب كر 

(؟) «الثمن)) ليست في "د" وأو وهي ثابتة فيما مرا ص 44 د.. 

(؟) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وهو من "الفتاوى الخيرية"؛ إِذ النْقَلُ منهاء ولا تصح العبارة دونه مع 
وجود الراوء ولذلك نيه مصحّحٌ "ب" على غموض العبارة. 

(4) الواو ليست في "م". 

(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعورى ؟/؟ت ‏ 7ت. 

(3) "فتاوى المصنف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى ق/1/917. 

(0) في "1" و'ب" وكم": ((ذكر)). 

(8) لعله المف محمد ناج الدين؛ وقد 0 اسمه فيما نقله ابن عابدين عن المدنئ في المقولة [57775] قوله: ((لو الاختلاففت 


في الشمن)). 


0 


حاشية ابن عابدين ‏ د ؛:ه للد قسهمالمعاملات 


اه 0 5 03 وام 5 2 ا ل 2 روا كت ار ى 
ورهن ولو مع قبضء وهذا (إن لم يؤرحاء فلو أرحا واتحد المملك فالاسبق أحق) 
لقو (ولو ار عت اجنافين فقط فالمور حة أوال) ولو اختلفَ مكلك 00 0 





ل 
0 
| اقم 
أ 


وراد رس الي نه كان الراك أولى؛ لأنه أقوى؛ لكونِهِ مُعاوضة مِن الحانبّين» ولأنه 

بت املك بنفسيهء ولك في اهب يتوقفْ على القبْض»؛ فلو الإذعينة انياه ابيا عله 
تتى اسارج أو لأسي رع اد إن حك" لط هتقان عت لو كد حيينا ايد 
فهو لهما أو للأُسبَقٍ تاريخ كدغوى مِلْك مُطلْق. 

وأطلق في ١‏ في وهي مُقيّدةُ للم وبأنا لا يكون بعوض» ف كا بها 

وأشارَ إلى استواء الصّدَقة والبَةٍ المقبوضتين؛ للاستواء في التسبرع؛ ولا ترحيم للصّدقة 
بالرُوم؛ نه يَظهرُ ني ثاني الحال وهو عدمٌ اَمَك بين الرّجُوع في المستقبل. 

220007 لازمة كهبَةِ مَحْرَم؛ ورفته يد كار بان كايا ل . اعت اضيا 
الع ار فو ': ((وم أرَ حُكْمَ الراء الفاسدٍ مع القَبْض» ؛ واهبَة مع القبْضء فإنٌ املك 
م تقديم الشراء؛ للمُعاوّضة)). 

رده "المقدسي”7: ((بأن الأولى تقديمٌ الي لكُونها مَشرُوعة)). 

14ةا؟] قو ولو ا إحداهما) أي : إحدى البينتين. 

5 (قوله: ولو اختلف الْمَلّكُ استويا) لأنّ كلاً مينهما ححصم عن مُمَلكْهِ في إثبات 
لَك وهما فيه سواءٌ بخلافي ما إذا انَحَدَ؛ لاحتياحهما إلى إثبات السّببيء وفيه يُقدَمُ الأقوى. 

قال في الفامش'"!: (زوي "البحر”: لو الى التثراة ين رحلرء وخ لي ايض 


(قولة: ورَدٌهُ "المقدسي": بأنّ الأولى إلخ) الذي يَظهَرٌ ما قالَهُ في "البحر"”. 


,27 9/9 "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين‎ )١( 

"الب 7 كناك الدغرى د نناتنه نغوا علق /1 1 

(") أني: ابن غانم (ت4 ١١٠ه)‏ وينقل ابن عابدين رحمه ! لله عن كتابه "أوضح رمز على نظم الكئر". وتقدم الكلام عليه .571/١‏ 
(4) ((قال في الهامش)) من ار . 

ودع "الجر" كاب النغوق ديات غوف الربكلين بال ضرفن نقلا ع “البزازية". 


القوو ادام عع .ع عم يي ام تسيب اسيغوق الون 


1 5 ا هِ شاع 7 عاش عايس ص 
وهذا فيما لا يُقِسَّمْ اتفاقاء واحتلف التصحيح فيما يقسّم كالذار» والأصح أن الكل 
واس 2 3 رز 3 ع ا 0 عى لراك ”ىم 


بن غرو والعالك امراك عن أن ولاخ المتّدقة ع ييه أرباغاء لأنيت 
يتلقون ١‏ لك ين مُملكهم؛ فيجعَلٌ كأنهم حَصَرُوا وأقاُوا اليه على الك المطلي)) اه.. 

00000 وهذا) أي: شماه رعس مفلل بو كذ لو كانم العيير 
ف أيديهما [«/ق.11/ب:] ولم يسبق ناريخ لجسا ينها يُستويان ا 

اللدكفة (قولة: فيما لا يقسم) كالعبد والدابة. 

؟كويام (قولة: لأنّ الاستحقاق إل) حوابُ عمّا قالَهُ في "العماديّة": ((مِن أن 
الصّحيح أنهما سواءٌ؛ لأنّ الشيُوعَ الطارئٌ لا يُفسيدُ اليه والصّدقة, ويُفِسِدُ الرَّمْنَ)) اه 


و 


ولا اوم و او الو 1 و نع لابو 
صُورَةَ الاستحقاق مِن أُمئلة م الطار) عير منحييجه والصّحِيحٌ ما في الكان' 
و"التفرولية 0 و لا مسف [واتس وادتنة كاف هيد إن عافن التق ليكو هنا رنا 
ها لا طا نيان اه أي: ننحيك كان ا 5 تار وهو ع اح - 


يَنفرذ”' مدعي ي الشراء بالبرهان» فكو أو 
17 ول لا الطارئ) أن الوم الطارئً لا يفِسِدُ الّة والصّدّقة» بخلاف المقارن. 


وم" الفور و الكوة تاي اللي ا 

(؟) المقولة [/0784؟] قوله: ((ولو برهن خارجان)). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين 97 *8؟. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب اهبة 419/5 ١‏ (هامش "كشف الحقائق ). 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/ق38/). 

3" الذوو والفرو" : كتابييه اليه 157 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون 41/١‏ بتضصرف: 

(8) في "الأصل": ((يتفرّد)). 


ختالقيية ادو كا ولاورة ١‏ ,نقيت جحكححجه :18:8 بيج جججبج7ت ا ب قسم المعامللات 


(والشراء والمهرٌ سواء) فيْنصفْ؛» وترجمٌ هي بنصف القِيمة» وهو ينصف الثمّن, 
أو يُفسّخ؛ لما مر (هذا إذا لم يُوَرّحاء أو أَرّحا واستوى تاريخهماء فإن سَبْقَ تاريخ أحدهما 


كان أحَق) قب بالشراء ل النكاح أ 0 من هبق أو رهن أو صدقةع ا 00 


اراد من النكاح الم كاير نون "انمد اك الجامع". 19101001111 


9747م (قولة: : وترجمٌ هي) 5 على الزّو وج. كنا ف هئف 7 

3 (قولة: وهو ينصفي اللَمَنِ) كالرحُوع ببعض. كذا في افامش” 

لالم (قولة: ين ال ين تفريق الفاية 

اا] (قولة: إل سق قوت أحدهما) لكن ي؟ رط في الشهادة أنه اشترّى من فلان 
وق كيبا كماو روس وان واو اده معي ل "حرانة الأكمل". كذا في نكن 

[717574] (قوله: ل ل "الجامع") أ "جامع القفو تيك قر يه زوتو اجتمّع 


َه 


نكاح ويّة يُمكنْ أن يُعمَلَ بالينتين لو استويا. بأ تكون مُنكوحة هذا ومِيّة الآخرى بال هينه 
كا لوه فينبغى في آنا لا تبط كد نو عد اه" وكديب الموين» وحَملاا ''' على الصّلاحء 


(قول 'الشارح": 53 ره ف كني 00 8 "الجامع") رده اللقنسي" فانظر. 


(١)انظر‏ "جا مع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد وي تاريخ الدعرى والشهادة .87/١‏ 
(؟) ((كذا في الهامش)) من ارا 

الهم د در 

(4) ((أي)) ليست في "الأصل". 

0 ساقطة من 

(5) انظر "العقود 0 : كتاب الدعوى 17/5: ونقله عن "البحر" بواسطة "المنح". 
(0) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 787/7 بتصرف. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .487/١‏ 

(9) في 5 و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لا في "المنح". 

. في "ب" و"م": ((وحملاً له))؛ وليست في سائر النسخ ولا في "المنح و"الفصولين‎ 0٠١ 


الجزء السابع عشر مسبم يق :881 يمحت كبك رثافة عو الوحلين 


َعَم توي التكاح وَالّْراءُ لو تنارّعا في الأَمَةِ مِن رجحل واحدٍ ولا مُرَحَحَ فتكونٌ 
ملكا له مُدكوحة للآخرِء فتديّر. (ورَهْنٌ مع قَبْض أَحَقّ مِن هِبَةٍ بلاعِوَض معه) 
00-0 ولو به فهي أَحَقْ؛ لأنها يَيْعٌ انتهاءً» والبَيِعٌ ‏ ولو بوّحهٍ أقوى من 
الرّهْنِء ولو العَيْنُ معهما استويا ما لم يُوَرّحا وأحدُهما أسبَّق. (وإن بَرهَنَ خارجحان 


| 8 1 5 0 
على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحدٍ) 797ببب000ب- 1 ز 1 11 


كل ال مع النكاح؛ وكذا الرَهْنْ مع النكاح)) اه. قال "مُولانا" في "جحره"”2: ((وقد 
كن "م7 اند وق الاسدنين الوق" انارضاق أت الدتهينا دميو 
أنها مِلْكهُ بالق والآخرٌ أنه تَرَرجَهاء وليس مُرادُهم ذلك وإِنْما المرادُ من النكاح الَهْرُ كما 
ين "الكناف )بدو قامة فى سنا 

79/4179 (قولة: َعَم لخ 0 هذا في "الجامع" 1 رك ايا الل كين 
((و أرَهُ صريحا)». 

م (قولة: فعه !”7 الصهير راحع للقبض. 

زو بام (قولة: أقرى من الرهن) هذا إذا كانت لحو المت من 

الفلكنة (قولة: امنويا ككاقة العم ا ((بأنُ الوم الطارئًّ يبيد الرهوا 


.87/١ "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين 2710/17 وانظر “حاشية الرملي على الفصولين":‎ )١( 

(؟) لصاحب "البحر" تعليقة على "جامع الفصولين" ذكرها في "كشف الظنون"” 2515/١‏ و"هدية العارفين" .774/١‏ 

(5) في ”577 و'ب” وكم": ((أنهما)) بدل ((لو))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "البحر" و"المنح" و"حاشية 
الرملي على الفصولين". 

(5) أي: معن "الكيز" كما لا يخفى. 

(د) انظر "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/983/ب. 

(5) في المقولة السابقة. 

0 "اللعر": كباب الدعوى - باب دذغوى الرجلين 11/07 17. 

(8) هذه المقولة ليست في "الأصل" و"م". 


حاشية ابن عابدين ممم م ممم ا ا ا قسم المعامللات 
غير ذي يد (أو) برهن (حارج على ملك مؤرخ وذو يدٍ على ملك مؤرخ أقدم 


فالسانى جوع وإن برهنا على شراء 6 ا ااا ااا ااا الا 00 


فينبَغِي أن يُقضى بالكل لمدّعي الشراء؛ لأنَ مدعي العم الاق رقا فاشيد فاك ل م 
فصار كأنّ مُدَّعيّ الشّراء انفرَد بإقامة البيّنة)» وتمامٌة في "البيحر "0" 

ل 0 ع المقارن يُنبَغِي أن يُقضّى لِمُدّعي 
الّراء بالأولىء فَالحُكُمُ بالاستواء على كل مِن القولّين مُشكِلٌ فلبتأمّل. 

رمم ولام (قولة: غيو ا د ديج وني الأن :دعواهيا الدراء يع مناخ القن فق مر فى 
ودر الاب اي 

القاففة (قولة: على ملك مُوَرخْ) 28 بالملك 040 لو أقامّها على انا ف ليق 77 
سين و1 لهذا أنه لاضن بها للك قي ا لذنها تيان اليا لا برقي “ا 

جم ال (قولةُ: فالسابق 0 م أول المالكَينَء فلا يُتَلقَى املك إلا من جهتى 
ول يتلق الآعر منهء "منح””". وقَيّدَ بالداريخ منهما لأنه إذا لم يُوَرّحا أو استوّيا فهي بينهما في 
اماد رويس دك اعراميدة التانة ل هيوان رحيف إحداهما فقط فهي 
الح 2 الثانية لا الأول وأما قُُ الثانية فالخارجٌ أولى قُُ الصوّر الثلاث ونمامه ف ا 


(قولٌ "الصنفي": أَقدَمٌ) لا حاحة إليه. 
(قولة: وأمّا في الثانية 2 له وُخْودَ طاق:"البحر"::واعله: الثالنة» ..والمراد بالأوجه الثلائة: عدم 
التاريخ أصلاء أو الاستواء فيه» أو تاريخ أحدهما فقط. 


741/1907 انظر "البحر": كنات الدغوئ ياب دعرئ الراحلين‎ ١9 
(؟) ص ووه "در".‎ 

(9) ص ع4ه - آدر. 

(5) في "الأصل": ((لأنها)). 

وه "البدن": كاب الدذعو ع اباب دعق الريعلين بم 4 شصرف:. 
(1) "المنم": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/983/ب. 

() انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 11/19 7. 


65/4 


الجزء السابع عشر ‏ لل #تدة لل سس لس باب دعوى الرجلين 


97945 (قولة: متفق) صوابة النصب على الحال من فاعل ((برهنا))) "م" 2. 

"ةلمم (قوله: أو محتلفي) أي: تاريخهماء باقاني". وإن اذعيا الشراء كل واحدٍ منهما 
من رحل حر فأقام أخخلافهها بسنة أنه اشتراة من فلات وهو يملكهاء وأَقامَ عر" المينة أنه اشترَاةُ 
من فلان أخر وشو يملحها قاد القاضي يْقَضِي' 96 وإِنْ وَقَنا فصاحب الوقت الأول وك 
2 اطع اراد ارين ايان ': أنه لا يُعتَبَرُ الشاريخ» وإِن أَرّحَ أحدُهما دُونَ الآخر يَُقضّى 
ينا" ناذا نان كان أ دهي نمك نالحد ور كان لاسي وا لاعس 
“لم 1 الس انءال(ة) 01 5 
لطن يعار ويم قاضي نحان اك لاماي 

0352-0 (قولة: " م١‏ عد 7م ول ف "ايلع "00 تع ك "الكافي" : وَادّعَى 8 اال 
أله سو 404 وله قم اأسي)) كما في تعوى الطراء ين شخحص واحده فلا يق 
0 00 ف ار 00 في المسألة 0 0 في 
قْ 0 فما 5 قِْ 00 00 1" ل 57 0 5 


موي , 


ب لا 1 


(قولهُ: وإِن كان البائعان) لعلّه: كأنٌ البا 
0 :1 كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الر حلين ق 77 /ب. 
(0) في "ب" وام”": ((يقضي به)). 
(©) في "ب" و"م": ((وإن كان البائعان))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ف "الخانية", وقد أشار إليه الرافعي رحمه ١‏ لله تعالى. 
(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل في دعوى الملك بسبب 4١1/5‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله (هامش 

"الفتاوى الحنادية"). 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الدغوى . باب ما يدغيه الرجلان .١145/9‏ 
59) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 519/4. 
وي “النسة": كتابيه الغوع ”ينات فرعن الرععلين اناا 4 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة /1/١‏ تقلا عن "الكفاية" . 
(8) "الحداية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان .١ 7/1 - 1١17/١/7‏ 


شاع وام م ع م م م ». وفقاوا واس » ممه ه « شاه هال ١‏ » قا هشاعم نس عدار + مصاع عم مه مأاعأاعم جام مامد م مد دوعنو جه مه > جد و مدهعاواه 4 ه.ا + ماه راكد هم وا ماع ن5واعم هاه مج مام وا .اعم و ده 


01 


وف ْ! اببيو ”ا در بعلن أن 1 را ولى» د مرح صاحب جخامضخ ال 00 
الأوّل)) اه ملخصا. 
ا الال ناض ال ال القة), 2 1 2 ّّ اوه 2 
قلمت: وف "نور العين” '' عن "قاضي نحان” ': ((اذْعَيا شراءً مِن اثنين يقضّى به 
بهم صر وإك ال و ا ْ في "ظاهر الروايةِ" » وعن امد 
لا ا ل هيينا لتم . ينا" سوينا قرسي 
لغ ريخ يعئ: 2 اموا رخ يقضى , 1 تصفين 
واق0 فلو لأحدهما يد فالخارج 1 


0 0 5 : 11 1 0 ع ١1١1.‏ 0 
ثم قال في ل يده ما فى "قاضى عحان"” ©: أنه 


"ظاهرٌ الرّواية", وما في "الحداية" ا قول "محمد" 2 


لد :لما سوط شي حجان وف الاسم اريخا يُضيف 


(قوله: يعوئ : بينهما) لعله: فِيقَضّى متهم 


5 "البشوط": كناب الدعوق نات العلاف الأوقات قٍِ الدعوى وغير ذلك 8/١10‏ د. 

(؟) “جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .85/1١‏ 

(") "نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق ٠‏ "/أ. 

4م "اللهة" + كناك التعوي و الإناسب نفل أن فقوف لللهة نوي 1216 «قصرف ساس "الفعارى للدي 
(5) ((به)) ليست في "الأصل”" و"ر" و"7". وليست في "الخانية" و"نور العين"» وإثباتها ‏ كما في "ب" و'م' - أوضح. 
(5) ((يقضى)) ليست ف "الأصل" و"1" و"ب" و"م"» وإثباتها - كما في "ر" ‏ موافق لعبارة "نور العين"؛ وانظر "التقريرات". 
(9) ((به)) ليست في "ر” و"1"؛ وليست في "الخانية". 

(8) عبارة "الخانية": ((اتفاقا)». 

(9) "نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذي اليدين الخار ج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق.٠"/]‏ بتصرف. 
٠١١9‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب انخحتلاف الأوقات ف الدعوى وغير ذلك 8/١9‏ د. 

159 "الخاتية"> كتاب الدعوى والبيدات ‏ خضبل 'ق :دعوى الملك سيب 417/97 (فامش: "الفعاوائ امبددية” ) 

وق ثور العيد : الفصل الثامن في دعاوى الخارحين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق١؟/ب.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ .6 تل ههه مد باب دعوى الرجلين 


وكل يدعي الشراءً (مِن) رحل (آحرّء أو وّقت أحدهما فقط استويا) 507 


لاف يا" افك نيما مادعنا للك بلا تاريخ» ووعنه كوو الأو ل غير عياف فلن من 
م كأ اي امن 24 . 5 1 0# 01 4 سَّ ا؟) 1 0 
تأمل)) اه. 00 بحَث في 0 ماقي لضان قُُ م اسع 02 0 
جا قا "التارغ" و لازا "الكاق" و"الشداية". . 0 لعل علب اكير د ك0 
| 5 ب الس لا يَنبَغْى 

بوطولاى (قولة: ب ان : غير الذي يَدَعِي الخيراء فيه عدا جيه 
"ري ا ب رن 

0 و م 2 ع ك ًُ نه 

4 5ل9ا؟] (قوله: استويا) لانهما في الآولى يثبتان اليك تين فكأنهما حضراء 

2 ادق - حل 0 ل ا كه 5 7 عه اس مير 2 
ولو وَقت أحدّهما فتوقيتة لا يَدْلَ على تقدم الملك؛ لجحواز أن يكون الآحر أقدَمَ بخلاف ما 
إذا كان البائع رهد لأنهما اتفقا على أن الملكَ لا يتلقى إلا مِن حهته فإذا أَنْبَتَ أحدهما 

تاريخ يُحَكُمُ به 3 حتى يتين أنه ع شراء غعيرة "حر 

م( 0 0 ١‏ 3 د ءات 9 2 1 7 
مسألة الكعاب يقضّى به بينهما نصفين» ثم يخير كل واحدٍ منهما: إن شاءً أحذ نصف 
العبدٍ بييصف الثمّن» وإنْ شاءً ترّله)) اه. 


الل(لا) 128 


0 : ا 
ثم قال ": ((وإذااستويا في 


. في "1" و"ب" و"م": ((لبائعها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الهداية" و"نور العين‎ )١( 

(؟) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/9 ؟ وما بعدها (هامش "تكملة فتح القدير') 
59) "البحر": كتاب الدعوئ ‏ باب دعوى الرجلين 751/19 . 

(4) هذه المقولة ليست ف "الأصل". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 599/4. 

(5) في "ر": ((لبائعها)). 

90) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7147/17 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 757/19 


حاشية ابن عابدين الو ا ال شت قسم المعامللات 


إن تعد البائع» وإن وى الوقت أَحق. َم لا بد من ذكر المدّعي وَشُهُودٍهِ ما 
ل ا إل لم يَكُن المبيعٌ في يد البائع؛ ولو شهدوا بيده و فقولان» زازه 0 





00 ا > اع ااي وك 0 8 كعك 3 1 0 
0541م (قوله: ملك بائعه) بأن يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو بملكي ”7 ١‏ 


رفك لضا الم لايد ون يدك لعي وَشُهُودٍهِ ما يُفِيدُ ملك بائعه إلخ) في "نور العين" مِن الفصل 
السادس: ((لا قبل بيّنة الشراء من الغائب إلا بالشهادةٍ بأحد الثلاثة: العاف انهو با قود أ وو لكك 
وإمًا ملك مُشتريه بن يقول: هو للمشوق كرا هُ بن فلان» وإما بقبْضِه بأن يقول: | شتراةٌ منه وقبّضَّهُ)) اه. 

وق "التتِمّة" مِن الفصل الثاني ف أداء الشهادة: (زادغعى دارا أنها مِلَكَهٌ اشتراها من فلان دلو الندَ 
بدّعيها للفسيوى فشّهد الشهُوةُ أنها مك المدّعي اش شتراها من فلان؛ أ م يَشهثوا أنها ذلك هذا لمعيه وزقْسا 
0 اشتراها ين فلان وفلانٌ يَمكُهاء أو شَهدُ: وأأنها عالت للبائع فلان ١‏ شتراها لدعي منه» أو شهدوا 

نه اشتراها ين فلان وسلمَها إليه تقب شهادتهم؛ لأنهم شَهِدُوا بالك للمُدّعيء فإن شَهِدُوا أنه اشتراها من 

وترم الراك السياو عال د “شيخ الإسلام )) اه 

وق 'البزارية" مِن الفصل الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشّهادة: ((إنْ كان مكان البيع هة وذكرا 
وا ارون درل إنه مِلْكُ المدّعى)): وف الأقضبية فيما إذا شهدا أن فلاناً باعَها مِن هذا المدعى 
وهى في يده ذَكَرَ اختلاف لسع وقال: ((قيل: لا تقبّلُ إذا كانت الدَارٌ في يد غير البائع» وإ كانت في يد 
البائع فشّهدا أن المدّعيَّ هذا اشتراها من المدعَى عليه تقبّلُ ولا حاجة إلى أن يقول: باع وهو يُملكها)) اه. 

ا لعز الكفالة تحت قول الك وراك الدَرَلكِ تسْليمٌ)) ما نصّةُ: ((لو شَهدَ هنا 
أيضاً عند الحاكم بيع وقتى بشهادق أو ل يفضي يكوث تَليما حقى لا نمع قو بعد ذلك؛ لأث 
الشتّهادة على ! إنسان بالبّيع إقراو مله سفاء اع باتفاق الرُوايات؛ لأنّ العاقل يُرِيدُ حم نكاد د نض كات 


قال: باع وهو يَملِكة» أو باع بَيْعا بان نافذا) اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث قف الموافقة بين الدعوى والشهادة ‏ مسائل زيادة الشاهد وتتقيصه 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ونم "ابر" عابي الدعواض انانب" رعق الجر 0ه ريه عر ا"عوانة الكل ". 


لذو السام عن .سسحت #8 بيصا ب باناذغرف الرعلن 
(فإن بَرهَنَ حارج على الملك وذو اليد على الشراء منه» أو بَرهّنا على سَبَّب ملكي لا يتكرر 


فت حهةه (قولة: 0 برهنا) 1 الخارج وذو اليل وي اال ((أطلقة فشمل ما 


95 


سيف إبعذاهينا نلا اعسار 


2 ع 3 
| 


إذا أُرّحا واستَوَى تاريخهماء أو سَبّقء أو لم يُوَرَحا أصلاء أو 
بالتاريخ مع النتاج إل مَن أَرّحَْ تاريخاً مُستحيلاء بأن 3100 
ووافقَ وقت الخارج فحيتكل يُحَكُمٌ للخارج» ولو عالت به ارسي" لخن المخان عار 
عامّةٍ المشايخ» ذلك ف عيوذى اند هن بكاوم كذ وووابة وهر يديميا نصفان9 في 
رواية» كذا في "جامع الفصولين"7". 


وق مُحاضر "المنديّة": ((أنّ قوله: وسَلمٌ المبيع نظير قوله: وهو يَملكة)) اه. وهذا بخلاف دَعوى 
3 0 00 شن سك 3 2 27 
الأحرةء ففي السّادس م مِن دعوى الإجحارة من البزازية : ((ادعى أججرة محلود بإجارته منه وتسليمه 
إليف وم يدك ألم بملكة يمسم لأنلافب ادعو الشراء جد كما مر عدو ارقن ةالأث إضازة العتاضنا 
0 ني ا م 
المغصوب صحيح يلا إذن المالك ويستحق الآأجرة. 

ادَعَى عليه أنه كان استأجَرَ منه هذه الذَارَ وقبَضّهاء ثم إنك غصبتها يني يَصيح» لام عه 
ملك أما لقال كنت استَأحَرنها قبلك ثم استأجرتها مين امالك وسَلْمَها إليك لا لأنّ المستأجرٌ لا يُمبير 
خصما لِمُدّعي الملْكِ والإجارةٍ ما لم يَدّعَ عليه فعلاً. وقال "ظهيرٌ الدّين": يُسمّعٌ؛ لاذّعائِهِ عليه مَنافِعَ 
تعلو كة: له“ فكان خض مم )هد 

وق الفصل ي السادس من "نور العين": ((اذعى إرثا ورئه من أب واذعى آحر شراءه مِن الميت» 
وشُهُودُهُ شهدوا: بآنَ ١‏ ايت باعةُ ينه» ول يقولوا: اعد متك وهر تطلكة قالزاة ليا كان الذار ف ايد مدعي 
الشراء أو مدعي الإرث فالشّهادة جائرة؛ لأنها على مُحرَّدِ الع إنما لا تقب إذا لم تكن الذار في يد 
المشتري أو الوارث؛ ما لو كاد ا اد بلبيع شهادة بنَيعٍ وملل)) أهض. 


وم "الم ": كان التتعوط بايا دعورئ اولي 6107و ارد #4 بامضمار 

(؟) ف "ب" و"م": ((وقت)» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"جامع الفصولين". 

(5) في "ب" و"م": ((الوقتين))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"جامع الفصولين". 

(14) في "ب" و"م": ((نصفين))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما ف "البحر" و"جامع الفصولين". 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .78/١‏ 


كالنتاج) وما في معناهة كنسج لا يعاد وغزّل قطن (و حلب لبّنء وخر صوف) 
وهنا التو عفة باتع ذوفنو اليد احنى) مِن الخارج إجماعاء إلا إذا 
ادعَى الخارجٌ عليه فعلا كغْصٌبيء أو وديعة) أو إحارة ونحوها في رواية. وعم م وع .ثيه 


ويه بَرَهَنَ الخارج أن هذه 0 ' هذا المِنَّ في ملكي وَبُرهَنَ ذو اليد على 
مثله يحكمُ بها للمدّعي؛ ؛ لأنهما اذّعَيا في الأَمَةِ ملكا مُطلَقا فيُقضَى بها للمُدّعيء ثم يُستحق 
لو 0 اه. 

0 و :اليد إنما يْنْدَه عون لنتاج على الخارج إذا 1 ' يتنارّعا في الأم 
أمّا لو تنارّعا فيها” في املك المطلّق! 0 وشَهدُوا به وبيتاج وَدِها فإنه لا يُقدّمْ. وهذه يجب 
حفظها)) اه. 

0044 (قولة: كالتتاج) هو ولادة الحيوان» من : بجت عندة بالبناء للمفعول: 5 ووضعت 
كما في "المغرب”" والمرادٌُ: ولادتةُ في مِلَكهِ أو في مِلّكِ بائعه أو 00 وبّيانةُ في "البحر"0. 

غ4 شلالمع (قولة: فِعْلة أو إن م يدع الخارج النتاجء تأمل. 

رغ ةلال (قولة: ف رواية) الأول انر مق قول كه ا لا 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7141/9 بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وق تاريخ الدعوى والشهادة ١‏ لقالا عن “قاضي نحان". 
(0) في "ب" وام”": ((وولت))» وهو خطأ. 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((أن لو لم)) بدل ((إذا م)). 

(5) ((فيها)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(5) في "ب" و"م": ((فيٍ ملك مطلق))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "البحر". 

(0) "المغرب": مادة ((ننج)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 3/307 ؟. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 741/1 (هامش "الدرر والغرر' ). 


الجزء السابع عشر ‏ ل-ل ههه ل لل بياب دعوى الرجلين 


20 7 5 ااه # ِ 7 0 
0 لام ع سس سل سس لت فر 0 6 1 له مم : ع اع نز 
00 . أو كان سببا يتكرر كبناء» وغرس» عه م رد بر 00-3 أو أشكل 
على أهل الخبرة فهو للخارج؛ لأنه الأصلُ» وإنما عَدَلنا عنه بحديث النتاج. 5507 


44م (قولة: "درر') اقنْصَرَ عليها "الرّيلعِئ”" و"صاحب البحر”" وشرّاحٌ "الحدلية"9. 


م رو 


ويؤيذها” ' ما كبيناة فيما يأني"' تحت قو ل 'للصدق" لزنتو 1 لعا مص نهنا لذي 
اليدِ)). قال "الرّيلعي "7" بعد تعليل تقديم ذي 35 |“اق13/س] في دعوى التتاج ب ((أن اليد لا تدل 
على أَوَليّة الملك فكان مُساويا للخارج فيهاء فبإثباتها يَندَفِمُ الخارجٌ وبيّسة ذي اليد مَقَبُولة 


11 خوج 


للدفع» ولا يَلرَمُ ما إذا ادعَى احرت امسر على وا مدر يا ويد ادْعَى 
ذو اليد التتاج؛ لأنه في هذه أكثرٌ إثباتا؛ لإثباتها ما هو غيرٌ ثابت أصلا)) اه ملخصا. 

ويُستئنى أيضاً ما إذا تنارّعا في الأمّ كما مب: وما إذا اذّعَى الخارجٌ إعتاقا مع النتاجء 
وبيانه ف ا 

م لمان 5 ص ع اروص ل 1 )١1‏ رك زوفن 22 وان 2 0 

فكحقه (قوله: ع حز) قال قُُ الكفاية ا («الخز: اسم دابة» لم سمي الثوزي المنخحد 
مِن وَبَرهِ خزا. قيل: هو نسج؛ فإذا بلي يغزل مرة ثانية ثم ينسّج)) اه "عزمي". كذا في الهامش. 

944 (قوله: ايك النتاج) هو ماروى "حابر بن عبد الله" 06 الله عنه: ١‏ 2 رجلا 


)١(‏ "الدرر والغرر"”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 7417/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه | لله. 

59 "تبيين الحقائق": كناب الدعوئ نات ما يدغيه الزججلآن 1/4 

وم "الس "> كاب الدعوعيدنات فغوف الويفلين اه 

(4) انظر "تكملة ا عر "الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 7ه ”2 وانظر "البناية" 498/8 . 
(د) في "7 واب" وكام : ((ويؤيده)). 

)5 7 [793؟] قوله: ((لذي اليدِ)). 

و0 "تين المفاتق" + كتاب الناعواق نت اناما يذغيه الرحلان ا 

(8) المقولة [551417] قوله: ((أو برهنا)). 

وق انط "اللو "كيان النعرئ اناي واعوف :ارسيو 1 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 557/10 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابيديين ‏ ---اااايا كه لمشت قسم المعاملات 


(وإث برهن كل) عرف الخار جين أو دوي الأيدي, أو اخاريج ودي اليدء ع سالرا) 


جو 


حا ل ا 
قال : يقطتّى للخحارج. قال قلنا: الإقدامُ على الشراء نذا تنه با لك الفويولة 


م 


اذّعَى ناقة في يد '" رجلء وأَقامٌ البيّنة أنها ناقته نتحَت عندة” 2 » وأقامً الذي هي ف يده البينة 
ا 9 5 : 7 
ل 010 وهذا حديث صحيحٌ 


ب ور لين فصارّت قميكالة ع 9 ممه صةء ا 
اا (قولة: مِن الآخر) أي: مِن خصمه الآخر. 
ةا (قولة: بلا وقت) فلو 5 يقَضّى بق الوؤقت الآخرء 0 


ههلا (قولة: وقال "محمّد": يُقَضّى للخارج) لأنّ العَمَلَ بهما مُمِكِنٌ فبِحِعَلٌ كأنه 


ل سثر قز ذو اليك اق عر فق 9 باع وتمامه قِ "البح "” 0 


1 (قولة: للم مسار كادهن قامّتا على الإقرارّين» وفيه التهاتر بالإجماع, 
كل اهنا 


وق "رمز اطعائق": كعاب الدغوق داباب ما يدغيه ال جلان ره 118 

(؟) في "الأصل": ((يدي)): وني "ر" بياضْ ف هذا الموضع 

(؟) ((عنده)) ليست في "الأصل"2 وليست في "البحر". 

(8) (زهي)) ليت.فق "الأصل"::ولسيت ف "البخر". 

(د) في "ب" و"م": ((نتجتها))» وما أثبتناه من بقييّة النسخ موافق لما في "البحر". 

(5) في "ب" وام”": ((يده)) ومثله قي "البحر"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7". 
(9) تقدم تخريجه في المقولة [7755] قوله: ((بخلاف المقيّدِ)). 

قلع "اليد" كناب الدشوص د باب وعوعن الرسليق 281/17 : 

وم" انس" اناي الفعواى عياب "نقوط اليل ام د عن "خزانة الأكمل”". 
)٠١(‏ انظر “البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 43/10 7, 


620 


الجزء السابع عشر الل ا 1 ا 0ت : باب دعوى الرجلين 


تهائرنا اتفاقا ا ". (ولا برسم بزيادة عَدَدِ الشهُود) فإنٌ الترحيح عندنا د 
الدّليل بكرله 0 فرع على هذا الأصل بقوله: (فلو أَقامَ أحدُ المدَعيّين شاهدّين» 
وَالآحرٌ أربعة فهما سوائح ف ذلك» (وكذا لا ترحيح بزيادةٍ العدالة) أن المعتبر 
ضر العدالة ةذ 2179 تكد الأعدقة <ؤدان يق الحرّ اذعى برها نيا والعر 
كلها وبَرهَنا فللأوّل رُبعُهاء والباقي للآخر بطريق المنارّعة) ”5 


ر#هةلام] (قولة: ا ترتا) لذن الجمم غير ممكن» ا وهذا 2 ى: العقارء ا 
ل 0 

اا (قولة: فهما سواء في ذلك) قال "شيخ مل 3 : ((ينسغي أن يقيّدَ ذلك ,عا إذا 
م يَعميل إلى حَدٌ التواترء فإنه حيتاو يفي ايلم فلا يَسَغِي أن يجعَلّ كالجانب الآخر)) اه. 


أقول: ظاهر ما في "اسمن" و"الرّيلعي"””' يُفِيدُ ذلك» حيث قال: ((ولنا: أن شهادة 
كل شاهدين ِل تا كما ني حال الانفراب ايح لاي بكتة الل بل بشوتهاء بأن 


نت 00) 


ب ع داو ل ا جح 70> 7 اس باع ر ار اس ' 
يكون احدهما متواترا والاحر أحاداء أو يكون أحدهما 0 راحم جات فير جح 


امسر على المجمّل» وامتواتة غان الأعان ا اا 


00 اه 


ههةل] (قولة: بطريق المنارّعة) اعلّحْ أن "أبا حنيفة" ‏ رحِمَّهُ اللهُ ‏ اعتبّرَ في هذه المسألة 
طريق المنارّعةع وهو: أن 1 سالم مدعي الكل بلا مَنارّعةَ ات النصف لجرا 


ول "الفون والعرر" > كناب الدعوى تبات دعري الز لين 4/7 بعصرقك: 

(0) في "و": ((ولا» بدل «<إذ لا0). 

0909 انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى ال جحلين 557/07 7. 

(؟) لعله السائحاني؛ فهو شيخ مشايخ ابن عابدين رحمهم الله تعالى» وله تعليقاتٌ على "الدر". 
(د) "نبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 377/4 - 777 باختصار. 

0 ف "1 و"م": ((فيتر ججح))» وما أثبتناه من "الأصل" ا 3 موافق لعبارة الي 

9غ "عمدة ذوي البصائر" : الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق؟١١٠/ا.‏ 


1 ا ١م‏ 


(8) في "ب" وام”": ((فيبقى)). 


حاشية ابن عابدين   -‏ ها 8ه لس سس قسسهالمعامللات 


وكو أذ الضف يا لطي الك يلاف ري استوّت مُنازْعَتهما ف تفلن 
الأأحر التستف زوالا اديت له والباقي للثاني بطريق العَوّل) أناق التسالة كد 
ونصفاًء فالمسألة مِن اثنينء وَتَعُولُ إلى ثلاثة. 

واعلّمْ أن أنواعَ القِسسّمةِ أربعة: ما يُقِسَمٌ بطريق العَوْل إجماعء وهو نّمان0©: 


5 زر لله 07 00 
ميراث» وديونل» ووصيةق ومحاباف وام اب اس مرا و بد اد ا و ايد بسر ياك ما ان 


وفيه ل ل 

وهما اعتيرا طريق العَوْل والمضارّية» وإنّما ” كم بيذ لأذىاليالة كلذ ونا نالسا: 
من اثنين» وول إل فلصاحب الكل همات الشاعب الصف امي نا و ال 
وأمًا الُضارّبة فإناً كل واحدٍ يُضْربُ بقَدرٍ حَقهء فصا جلك له فاك ون الك دري 
لثأفان في الدارء ساعن اطول بك وو تلفق ندر ذلك ن انارو مك اليد 
الدَار؛ لأنّ ضَرْبَ الكسُور بطريق الإضافة» فإنه َه إذا مرب اقلت في الس معنا لت الس 0 
اثنان» "منح"7". 5 

ه004 (قولهُ: ومُحاباة) الوصيّة بالمحابا: إذا أوصى بأن باع العبد الذي فَيْممَهُ ثلانة آلاف 
درهم مِن هذا لرّحلٍ بألفي درهم؛ وأوصى لآحر أن'” باع العبد الذي يُسارِي ألفي درهم بألف 
درهم حتى حَصَلْت المحابة هما بألقي درهم كات الثلث ببنهما بطريق الول 1 200 


ق07 : /أ 


١ . 7 ع هي 7 ال 8 م ثور‎ ١ 
(قولهٌ: بأنْ باع العبدُ الذي فَْمَهُ ثلاثة آلافب إخ في هذه | العورة الؤفيية الكل يق الوطتي تمن‎ 
بألفيء ولا يُظهَرَ اعتبارٌ - جهة العول ا ويه مارو ا فس التلت بنين ا بالسواء:‎ 


)١(‏ في "و": (جمانية)), 
(5) في "ر": ((فلصاحب)). 
27 "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين */ق54/أ 0 من ابن عابدين رحمه لله تعالى. 


7 3 ا" 3 اه ((لأن))» وما أثبتناه من 0 و م ' موافق لعبا لاد 
1 ق ان" 0 واو لسن 5 " : كتتاب الدغو تباتك دعوى الر جلين ق 7 /ب - 0/06 


الجزء السابع عشر ل م ا لت ات بياب دعوى الرجلين 


ودراهمٌ مُرسَلةه وميعاية» وجناية رقيق. وبطريت | لتارعتة لاع واقي ١7‏ يله 


0 5 
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. 
. © © © #8 هد هد اه جا« بج اج عد ده ها ع هس #«* اي هي يالب اج بج ب بج بي جا اخ اه واس وي © © اج © جا هو © اج ب« انه جما هو هو © اج اج ام اه م مه مله + ٠‏ © > هو © > 0 ه 
د 


5-1 


الوصيّة! 2 بالدّراهم ارجف رذ اوسن لرحل بألفي ولآخرَ بألفين ان ل يما" 
بطريق العول. 
الم صب" باليئق: ذوعت نان بعد اس ا السو ائفد برار من يان بسن موسي 
الآخخر : له وذلك لا يُخترّجٌ من القلش”" يسم ثلث لمال بينهما بطريق العَوْل) ويُسقط بن كل 
واحدٍ منهما حِصبة 100 من السّعانة. اه "-"0©. كذا في الهامش. 
“: ((مُديّرٌ جَتى على هذا الوَحْهِ وفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما 
بطريق العول. 


3 0 بل اك(ة), 
وأما مايُقسَمْ بطريت النارّعة عنّهم فمسالة اند د كرفا قي الجامع : 


تَصول باع 15 متن راجل يالك درهمء اعون ا [*“رق7557/أ] باع نفد من أخخر 
بخمسيمائة» فأحازَ المولى البيِعين جميعا يُخيّرُ المشتريان» فإذ عكار ا الخد أحدا! بطريق 
المبارعة ثلاثة ارباعة لعشدى ا له التصف عندهم جميعاً)). 


)١(‏ في 'و": (رهي)). 

(؟) في "ب" وأم”: ((والوصية)) في الموضعين. 

(؟) ((وذلك لا يخرج من الثلث)) ليست ف "١"‏ واب وام. 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"1": ((من حصته)). 

(د) "حم”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ق7574/أ. 

(3) في "الأصل" و"ر": ((مسألة)). 

0 في "الأصل" و"ر": ((ذكر)). 

(8) "الجامع الكبير": كتاب البيوع ‏ باب البيع الذي يقع معا مذداغ اك 
(4) ف "الأصل" و"ر" و"1": ((فإذا احتار الآخرّ أنحذ))» وما أثبتناه من "ب 


1 1 1 


و"م" أوفق بالسياق. 


حاشية ان عاندية: . لل ا ع 8157 الج جحت ا تت قسم المعامللات 


وبطريق المنازعة غندة والعول عندهماء ومو ثلاث مسائل: تشالة "الحتات + 


وإذا أوصّى لرحل بكلّ ماله أو يعي كله الاح يتعف ذلك 
وطري ار ايعاو الع عنس وي حي قو لط م 0 


11 اه 7 ٠‏ !م( 5 
و العيئ » وتمامه في "البحر 5 

والأصلّ عنده: أن القِسّمة متى وَجَبَتْ لِحَق ابت في عَيْنِ أو ذِنَّةٍ شائعا 
0 أو'مُميّراً أو لأحدهما شائعاً وللآحر في الكل فمنارّعة 25000 


ال ل), 


رفي : ((عبد فقا عيْنَ رجل وقتلَ آخحرٌ خحطأء فافع بهما يسم الحاني بيتهما 


بطريق العَوّل: ثُلئاهُ لول القييل وثلثهُ للآخرء "بحر")) اه. ا عواك 


(قول "الشارح": والأصلٌ عندة: أن القِسلمة إلخ) عار "شرح الرّيادات": مر ل "أبي حنيفة": 
أذ قسْمة اين متى كانس لبح ابت في الم أو لتق يست ف العئِنٍ على وَْهٍ اليو برع في البععض 
وه الكل انك القيندا غوكة» وض :و كذ ونم الع لحى دعن وهو سين أن كاذ عن 
أحدهما في البعض الثتّائع وَحَق الآخر في الكل كانت القِسْمة نزاعيّة)) اه. وقولهُ: ((على وَجْهِ الشيوع 
ني البعض)) متعلق ب(إ(ثبت)) لا ب ((الشبوع))» فإِنَ حَقَ كل من الوَرَنْة مثلا شائع في كل التركة لا البعض. 
07 ((أو 0 نبت على وجه المنير) وذلك اق سيالة: الكاق" + افإن عي الكل إثما يُدْعِي ما ف 
بريه ين الثلقين وذلك مُميْدٌ لا شائمٌ في كل العيْنِه ومُدّعي النصف يدعي سُدساً في يدي 
ة وذلك مميرٌ غير شائع في كل العين. 


انط "تين الحمقائق "+ كان "العو دعاب دعرص الرسولين .ع تاس ع وام 
(؟) انظر "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 155/57 .1١57-41‏ 
(©) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 745/7 وما بعدها. 

9ع "البجر": كناب الذعوئ د باب دعوق الرحلن اب 

(5) ((كذا في الهامش)) من ار" . 

)5١‏ ((أو)) ليست ف عبارة “شرح الزيادات" الي قدّمها الرافعي رحمه الله قبل أسطر. 


الجزء السابع عشر ل ل حم مقه لل باب دعوى الرجلين 


02 ن 


(ولو دارُي أيديهما فهي لاِي) نصف لا بالقضاء ونِصفٌ به؛ لأنه حر 
ولو في يد ثلاثةٍ وادعَى أحاذهم كلهاء وآخرٌ نصفهاء وآخر ثلقها” » وبُرهنوا 
سمت عنده بالمنارّعة وعندهما بالعول» وبَيانهُ في "'الكاق" . (ولو يهنا على نتاج ج داية) 


قال "الؤلف" ز ال تعاى: ا ل 0000 الووضة باعتق » 3 وبها ااة الكهيات 

لاه ةلا؟) (قوله: 3 خار ج) لذن مدعي لضفت تنصر ف دعواه نا ما قِ يده ولا يدعي 
فعا عمااق يد صاحه. 

رممقلال (قوله: وبيانه قُِ "الكاقي”" ( ا 32 أ الأفكار 0 فراجعة. 


زقولا جولو برهم تتمار و هتايا امن ا رضح ين لبن أنفى 
لبن واس بوره روي سبي ول ا ل المشّهادة 
اي 0 وال هه الم 5 1 ش 2 9 


)١(‏ في "د": ((ثلنيها))» قال الطحطاوي :5١7/5‏ ((الأؤْلى": ثلنيها))؛ وهي كذلك ف "غرر الأذكار” 

(؟) في هامش "ر": ((قوله: وأسقط إل قد يقال: مراد الشارح بالثامن ما طواه تحت قوله: ((وجناية رقيق))؛ فإنه 
شام للقن وال . قال "العيئ” ل لعدّها كما في الشرح بعد 3 كز السكاية والعبد: إذا قلْمّ عينَ رحل [وققل] 
أخجر حطاً قَدقَمّ بهماء والمدير إذا جنى على هذا الوجه فدفعت قيمته بهما. و وار بالعتق وا قت 
قول الشارح: ((والوصية))؛ فإنها شاملة للوصية بالعتق وما إذا أوصى .ما دون الثلث أيضاء ثم اجتمعت وزادت 
على الثلث» لكن "العييي" عد الثانية مع الثمان ول يَعْدَ الأولى» وعلى عَذّها فهي تسم اه» تأمل)). 

(5) في "ب" و"م": (ابن وهبان)) بدل ((من هنا))» وهو خخطاً. 

)ان "ب" وام" ررقم 

(ه)انظر "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر ما يدعيه الاثنان ق5/ا5/أ» وفيه: (إثلثيها)) كما أشار الطحطاوي. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 55/17 7. 

() "الخلاصة" :كات الدعوىيت ا لفصل الثالث عشر ف العين يتنازع فيها اثدان ق١5؟/ب»‏ وقرلة ((وآ ران رَأيَا أ 
انَضّمٌ من لبن أُنتى في ملك آخترَ)) ليس في مخطوطة "الخلاصة" الي بين أيديناء وفيها: ((فتحمل)) بدل ((فتحل)). 

(8) المقولة [77755] قوله: ((أو بُرهنا)). 


لاطا اي 


(9) في "7" و"ب” و"م": ((أنه))».وقولة: ((عنه)) أي: عن صاحب "البحر". 


عداشية انو عافة و ١.‏ للحم حي حت 8777 بتتعح 17_77 ٠.‏ قسم المعاملات 


في أيديهما(": أو أحَدِهماء أو غيرهما (وأرّخا قضي لِمّن وافقّ مينها تاريخة) بشهادةٍ 
الظذاهر (فلو لم يورا ة قَضِي بها بنائ اليل ل ل ا ا ا ا 


ب رن لاف لم17 بذ انمي كر يكين الهاج فقط؛إذلو 
اذَعَى الخارج الفِعلَ على ذي اليدٍ كالغصٌب والإجارةٍ والعارية فبينة الخاريج أولى؛ لأنها أكثر 
إثباتا؛ لإنباتها الفِعلَ على ذي اليد كما في "البحر””” عن "الرّيلعي”9. 

علق "سي العين اعدو "الدسسي اماق اا تق "الا ال و 
وكام أن بااى "الدع" لا والأر بحَحُ؛ لما في "الخلاصة"7 عن كتاب الوّلاء0ة 
5 ل اده : أن ذا اليك اذ :دعي ا جَ وادْعى الخارج أنه فخا عه منه ذو اليد - أو 


اي سمس 


١ 

يَدّع الخارجٌ فِعْلاً على ذي اليد أمّا لو ادَعَى فِعْلاً كالشّراء وغير ذلك فبيّسة الخنارج أولى؛ 

لأنها كز إثبانا» رادها قن اليد عليه اده والفل" أرقا جنا كئلاة قاين الصتفخة النين 
قبل ةا 


ودَعَهُ له أو أُعارَهٌ مِنه كانت بيّنة الخارج أولى. وإنما تَترَجحٌ بيّدة ذي اليدٍ على النتساج إذا 1 ظ 


)١(‏ ف "د": ((يدهما))؛ وف "و": ((يديهما)). 

(0) في *7” و"ب" و"م": ((قيْدُ لا)). 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 44/17 ؟. 

49) "تين اطحقائق"> كباب الناعو :بانج ما يدعية الرجداان. ع / +8" تسرافت: 

85 الصيوط : كتاب الدعوى ‏ باب الدعوى في النتاج ال شيا 

(7) "نور العين": الفصل الثامن ف دعاوي الخارجين وذي اليدين الخنارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق ]/77‏ ب بتصرف. 
9 "الخلاصة" : كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر في العين يتنازع فيها اثنان ق١571/)‏ بتصرف. 

(8) عبارة "الخلاصة": ((في باب الشهادة في الولاء)). 


(8) في "ر" و"1” و"ب” و"م": ((ما كتبتاه ه قريباً بنحو ورقةٍ))؛ وانظر المقولة [79145؟] قوله: (('ذرر”)). 


/ :غ6 


الجزء السابع عشر ‏ سدس للاهة ملل بياب دعوى الرجلين 


كانت في أيديهماء أو كانا حارجين, فإنْ في يد أحدهما قضى بها له) هو الأصح. 


و 


5 اع سل عي م ل. ‏ ]!] ل ال م إر لم 1[ الأس الام 
قلت: وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر و الملتقى » فتبصر. 5 ش212 


00651 (قولةُ: مِمًا وََعّ في "الكنز") حيث قال0": ((وإن أشكلَ فلهما))؛ لأنّ قولّه: 
((وإث لم يُواِقهما)) أَعَم من قول "الكنر". وكذا قول "الكتر": ((فلهما)) مُقيّد بما إذا لم تكن 
في يدٍ أحدهما. وعبارة "الملتقى'”" و"الغرر'””: ((وإث أشكلَ فلهساء وإن خالقهما بَطَلَ))؛ 
قال "الشارخ" في "شرح الملتقى”: ((فيْقضَّى لذي اليد قضاءً ترك كذا اختارة في 
'الهداية"7 و"الكاق". قلت؛ لك الأَصَحٌ أنه كالمشكل كما حَرَمٌ به في "التنوير" و"الدّرر"0©) 
و"البحر””"" وغيرهاء فَليُحفْظ)) اه. 

قلت: نَقَل "الشرنبلالي"7" عن "كافي الحاكم": ((أنَ الأول هو الصَّحيح؛ لليقن بكب 
البينتتين» فيرَكُ في يقس لبد ون جور وت الوق التصحيح)). 


.١41//7 انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب الدعوى  باب ما يدعيه الرحلان‎ )١( 

و "مق الأ "كباب الدغوايب باك دعو الزشلن ابا 

انظر "الدرو والفرر": كتات العرى 2ح باب غوف الركلان 7م 4 

(4) "الدر المنتقى”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 781/5 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(د) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 107/8 . 

5" اللتوو و اهار "أذ ككانت الدعو م رامن قوق الرجليق 13 

79 "الييخر": كناب الدغوئ ب .باب دغوى الرضلين 44/7 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 5448/9 - 1494” (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) وهذا هو المشهور عند الجمهور كما تقدّم في المقرلة [481] قوله: ((والأصح آكدُ من الصّحيح)). 


حاشية ابن عابدين الكت 3 اك ا ا ا اا ا ل ا قسم المعامللات 


الو تر ال 10 أحرارٌ) بلا بّيان (إلا في) ا ا 
والحدودء والقصاصء والقتل) كذا في نسخة "المصنفي", وف نسخة: ((والعقل))): 
وعبارة "الأشباه”'©: ((والدَيّة))» وحينئدٍ (فلو ادْعِيّ على مَجهُول الحال) أخر أم 
جد (أنه عبذة) فنك وقال: أنا 0 الأصل فالقول له) 1 ا 


(؟51ؤلالنم ل من زيدِ) هكذا وَقَعَ قُِ النسّخ» وصوابة: على ا ٠‏ من يذدة) 
مِن يد أحد الخارجين 

قال 0 و"المنح””: ((مَعناةٌ: إذا كان عَيْنّ في يد رجل» فأقامٌ رحلان عليه 
اليك اهيا والحصيعو فته الاح بالواديمة ادرف دعو افيزا» سنن قلقت ريا هما 
000 لذن الوديعة د عقا بالجمحودء حتى ا عليه الضَّمانُ))» 0 

والظاهر: أنه أراد: على الغصب الناشئ من زيدٍء ف ((زيد)) هو الغاصب» ف ((مين)) 
ليست صلة ((الغصب)) بل ابتدائيةء تأمل. ق8+؛/ب 

ر55 0 (قولة: الشّهادة) فيُسألٌ عن الشاهدٍ إذا طَعنَ الخصم بالرّقًّ لا إن لم يَطعن؛ 
د ار أنا حر بالنسبة إليها مالم يِه و وإد كدت 22 اد رفع 1 
حتى يبت المقذوف 1 ليه وكذا لو قطعٌ يد إنسان» وكذا لو قتلَهُ حعاي عقت 
العاقلة أن اقول و 1 


5ه" (قوله: والديّة) الثلاث .ععنى واحدٍ في المال. 


.-7 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص؟”‎ )١( 
5/6 "تين اللمشاكق "> كتانب الدعوق كام نما يديه الزضيلان‎ 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟ /ق1/494. 

(4) ني "الأصل" و"ر" و"7": ((نصفان) بالرفعء ومثله ف "تبيين الحقائق". 

ومع "ط": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 119/8" باختضار. 


الجزء السابع عشر ‏ ل هده 88ه لس سس باب دعوى الرجلين 


تَمَسَكِ بالأصل و(اللآبس) لِائوب (أحَقُ من آعيذ الكُمّ والرّاكب) أَحَق (من أ حِدٍ 
النجام؛ » ومن ف السَرّج من رَدِيفِهِ؛ وذو جِمْلها مِمّن عَلَقَ كورَة بها) لأنه أكثر تصَرفا 

( (قول: واللاِسٌ لِلُوب) قال الّيح "قاسم”": ((فيْقضى له قضاءً ترك لا استحقاق» 
حتى لو أَقامٌ الآخرٌ ال بعد ذلك يُقضّى له))» "ظرنبلاليّة'”". 

9م (قولة: ومّن في السَرّج) نْقَلَ "الناطفي" هذه الرّواية عن "النوادر", وني "ظاهر 
الرّواية": ((هي بينهما نصفان”")). 

أقول: لكن في "الحداية””» ر«اق::«ابم و"الملتقى”” مثلُ ما في "المعن" فتنبّد بخلافي ما 
إذا كانا راكبّين كٍ سرع جات وهنا قو نهد كب ان "الننادة "اب وسو رلعة 

فو الي ا 
(قولةُ: وذو جَمْلِها أو مِمّن عَلّقَ" كورَة) احزارٌ عم لو كان له بعضُ حَمْلِها؛ 


زقولة؛ أقول: لكين 5 02 "لتقي" مل 52 58 لعن لكن َل ف "شرح للع 


0 ا" ا 00 ع ء ت لاع لال مه 0 
((واختار "القدوري" "ظاهرٌ الرواية" حيث قال: تنازّعا ف دابة: أحذهما راكب في السرج والآخحر 


ليم 0 ا 9 
رَدِيفه قضبي بالدَابةٍ بينهما)). 


)١(‏ لم نعثر على النقل ف مظانه من كتاب "التصحيح والنرحيح" للشيخ قاسم بن قطلوبغا. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الدعرى ‏ باب دعوى الرجلين 743/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) في "ب” وكم': ((نصفين)). 

(4) "المهداية": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التنازع بالأيدي 1174/7. 

(د) "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التنازع بالأيدي ؟//ا1١١.‏ 

(0) في "ب" و"م": (("الغاية"))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الشرنبلالية"؛ وللمبالة في "العناية": 
كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع في الأيدي 77/19 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

() "الشر نبلالية": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين 743/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) في 'ر” و"1": ((من معلق)). 


(والجالس على البساط والمتعلق به سواع) كجالسيه» وراكبي سرج (كمَن معه ثوب 
وطَرَفةُ مع الآخر”", لا هُدْبتةُ) أي: طرّنُ الغيرٌ الْنسُوحة”"؛ لأنها ليست بشؤْب 
(بخللاف جالسي دار تنارّعا فيها) د ب اج مم ا سس تاو رسو وح 1 


8 0 5 21 0 لم 0 صن 
إذلو كان لاحدهما من والآخر ل ل العم ار 
ى هدم 1 االة) 


ةمال رقو لا هدبتة) لله بالتر كي : سحق») سعدية 
امكف قر بخلاف جالسي دار) كذا قال في "العناية” ' ويخالفة ما في ا 


(قولة: ويُخالِفةٌ ما في "البدائع": لو ادّعَيا دارا إل) فيه: أن كلام 'المصنفي" ف الجلوس لا في 
السّكُنى» وكلامَ "البدائع" فيهاء وفرْقٌ بينهماء فإنها تَصَّرّفٌ في العقار كإحداث البناء أو الحفر فيه 
وقول "البدائع" في مسألة دول أحدهما: ((فهي بينهما)) أي: لا بطريق القضاء بل بكم الاستواء 
بين لعدم العلم بيك د لغيرهماء تأمل. 

ثم رايق فق الشدئ؟ محف "لكان" عند قول "المصنفى" فيما يأتي: ((أو تصَرف فيهاء فإن لبن 
إلخ)): لق شهدا اه اك هذه اننا او لاقي هذه دري بهد لانت اريراك فته الذالت عجان 
هذا النوين يقي 4 الأنهننا شهدا باليد التصرفق)) اه. وف "تتمّة الفتاو ى" ين الفصل الثالث ومن مسائل 00 ١‏ 
((قرٌ أن فلانا سَكَنَ هذه الدَار ثم أقام بينة أنها له تقبّاة؛ أن هذا إقرارٌ ينه باليدٍ لفلان؛ تلات لاه 
نول ل المينق) امقر بها 11 أهم. وق "الولواجية" م من الفصا ل الرابع ين أدبم القضاء: ((أن : اليد تيت على الذابة 7 
بالركوبيء وعلى الثوب بالحَمْل» ولا تنبت بالمعُودٍ على البساطء أو النوم على الفِراش)). 


)١(‏ في "د": ((مع آخحر)). 

(5) ف "د" وأوا: ((منسوحة)). 

(8) "تبيين الحقائق”: كناب الذعوف - باب ما يدعيه الربجلان 4/ بم 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازخ بالأيدي 7171/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(ه) "العناية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 5714/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(5) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما حكم تعارض الدعوتين 7357/1 بتصرف. 


الجزء السابع عشر سبح ب بحب ب وي 7189/17 يشيمه:2 2 77لااا77: باب دعوى الرجلين 


غيرهماء " 0 مي 0 


ولو تار وتاي يتا تالاكوو كذاف ثن اذا احتهها ا عدات ها 
شيئا من بناء أو حَفْرٍ فهي له ا م يكن شي مسن ذذاك وك حدما ادا نينا 

والح ل اي ره لو كانا جميعا فيها؛ لأنّ اليد على العّقَارٍ لا تعبت 
بالكون فيهاء وإنما تثبِت بالتصرّفي)) اه. 


(تنبية) 
وق "واه "تررك ا قضِي بالمذك لأحدهما لكون المدّعَى في يده يحب 


عليه انين لاحت إذ لب فإ تكن فضي علية يف 000 
ولام (قولةُ: وهنا عَلِمٌ) أي: في اوس على البساط» والأولى: وهناك. قال ل 
((و كذا إذا كانا جالِسّين عليه فهو بينهماء بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنارّعا فيهاء 
حيث'' لا يُحكم لحما بها لاحتمال أنها ني يد غيرهماء وهنا عُلِم أنه يس في يل غيرهما)) اه.. 
زالاولاى (قولة: لمن خَدوَخة عليه) ولو كان لأحدهما حذعٌ أو جذعان دون الغلاثة وللآخخر 
عَلية تلكثة أحذاع أر كت ذَكْرَ في اراي" ورا لاتشييكون 526 الغلانة ولصاحب 


(قولة: ولكن أحذهما داخلٌ فيها والآخرٌ حارج عنها فهي بينهما) أي: لا يرجح الداحعلٌ على 
الخارجء بل تكوث لهما إن أَنْيتا دَعُواهما على واضيع اليدٍ. 


١ يد الحقائق": كتاب الدعوى باب ما يدعيه الر لان ع‎ )١( 

. ف 3 و ((ولوع))» وكذا ف "البدائع”‎ 0١ 

البدائع": كتاب الدعوى - فصل: وما حكم تعارض الدعوقين 89/1 . 

(8) "الشرنبلالية": كاب الدعوى ‏ باب دعوى الر جلين ؟ .دم (هامش "الدرر والغرر"). 
5١‏ ا الحقائق": كتانب ا باب ما يدعيه الر جلان 0 


اماد 


رثع لزحيت) )لدت 0 زر 


لاحاين علس ممم ا ل تيت . اقلبه الطاملاة 
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ما دُونَ الثلاثة مُوضيِع حذعِه”)), قال: و1 اتتحينات: وهر دول "ا ححيفة" ولاب يرسق" 
لق بلرقل" يرس قر يسور 1ك راظايد ررك سين وي كان ا حي 
رطبي الك ا ف ا رَحَه0' إلى الاستحسانء "قاضي نحان”" في دَعْوى المائط 
والطريق. وبه أفتى الوا كذا في الهامش 7 
وإذا رم كر اك واو تس هنر افعو كما ل 
بو 'سائحاني 
م قال: ((وفي "البرازية"97: ب 
يَضْع عليه مثل صاحبه إن كان 0 يَحتمِل. نالك يننال لتق 0 إن فقت رسي 
يسوي صاحبّك» وإن شعت فحط بقذر م0" يُمكن لِحَمْل”" الشّريك)) اللا 
وف البزاز "3 يض : (إحدز ينهم اندي ناه عنما أو غرفة يسم وكا 
إذا أراة جيهي وضع م السَلم؛ يمنع إلا إذا كان في القديم) اه "حامدية'”' '2. كذا في الهامش”"2. 


» بعين: ما تحتها 


)١(‏ في "ر": ((جذوعه)). 

(؟) عبارة "الحامدية": ((ثم رجعا))؛ وهر خحطأ. 

70) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق 5١8/57‏ (هامش "الفتاوى الطندية" )., 

(؟) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل ف الطريق إل ؟559/5. 
(5) ((كذا في الشامش)) من أر". 

(7) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرحل ف الطريق إخم 5759/7. 
(0) "البزازية": كتاب الحخيطان ‏ الفصل الثانى في الحائط وعمارته 451/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) في "ر": ((بقدرها)) بدل ((بقدر ما)). 

(9) في "ب" و"م": ((مِحَمّل))» وعبارة "البزازية": ((وإن شعت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل)). 
)٠١(‏ من قوله: ((وإذا لزم تعميرّة)) إلى هذا الموضع بخط ابن عابدين رحمه | لله. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثانى في الحائط وعمارته 551١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرحل ف الطريق إل ؟/770. 


. ((كذا في الهامش)) من ر‎ )١7( 


قال المؤلف7') : وأفتى فيي!"2 كلاه تقل عن "العماديّة"» فراجعها. 

ام (قولة: أو ممَصيلٌ به اتصال تربيع) 3 في اتصال التربيع هل يُكنِي مِن جانبي واحد؟ 
فعلى رواية "الطحاوي”" يُكفي وهذا أَظهَرُ وإن كان في "ظاهر الرواية": ((يشترّط من جوانبه 
الأرتع)). ولو أقاف) الينة قضِي همل ولو أقاءً ميا 06 قضِي لف ا ارق 
"حامدية"”). كذا في الهامش. 

وإن كان كلا الاتصالين اتصالّ تييع أو اتصال مجاورةٍ يِقَضى 0 وإن كان لأشيعها 
تربيع 0 ملارقة يِقَضى لصاحب التزبيمء إن كان لأحدهما تربيع م وللآخمر عليه 0 
فصاحب الا باعل أل راسي المذوع أولى مِن اتصال اكلازقة. 

0 72( : 1 . 58 0 1 يم . 

تصال التربيع' * هل يُكفي من جانبي واحد؟ فعلى رواية "الطحاوي” يكفي» وهذا 
ظهرٌ وإن كان في "ظاهر الرواية": ((يشترّط من جوانبه الأربّع)). 
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ياوها سسسب 


(قولة: وأَفتَى فيها بخلافه تقلا عن لبعد الاير ا "امنا 1" ما إذا لمي قن على البدار 
جُذْوعّ لأحدهماء وانظرها في الفصل الخنامس والثلاثين. والمستفاد مِن قول "البرّازي": ((سَقفاً آخر)) : 
أن الخجار المشيرَاءَ تسا 
)١(‏ ((قال المؤلف)) من "ر". 
(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الحيطان وما يحدث الرحل في الطريق إل 5748/1. 
8 "عضر الطحاوي"- كباب الذعوى والبينات ض4هك. 
(5) ((البينة)) ليست في "م". 
(ه) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثالث في الحائط يتنازع فيه اثان ق.٠55/أ.‏ 
(1) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق إلخ 7070717. 
(0) نقول: من قوله: ((إثم في اتصال التربيع)) إلى قوله الآتي: (("خلاصة")) مكررٌ بحرفيته مع ما في صدر هذه 
المقولة» وهو كذلك في النسخ جميعهاء ونيّه عليه مصححا "ب" و"م". 
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خاشية ابن غابدين. ستشسشسييتتت 0ه لله سيم قسم المعاملاات 


بان مداع أنعنافا لكانداان ناك الاعريي موقي منتيواقها نا تكو حر 
مُركبة في الأخرى؛ لدلالته على أنهما ييا معاء ولذا سمي بذلك؛ لأنه حيتئكٍ يبنى 
مُربّعاً (لا لِمّن له) اتصالٌ مُلارَقة أو تقب وإدحال» أو (مَرادِي) كقصّبوٍ وطَبق 
يُوضَعُ على النذوع (بل) يكونٌ (بينَ الجارَين لو تنازّعا) ولا يُخص”" به صاحبٌ 


م ٍِ 5 فى 3 ١‏ 
الهرادي» بل صاحب الجذع الواحد أاحق منه ا" ْ 00 
ولو أقاما البيّنة قضِى لهماء ولو أَقامٌ أحدُهما البيّنة قَضيّ له "حلاصة" و"برّازية"9) 


2108 00 انك الوا 


7475 (قولة: في لبنات الآخر) انظرٌ ما في "الزيلعي"! عن "الكرحي"؛ وقد أشبّع 
الكلامٌ هنا رَحِمة الله. 
[5/اة/ا؟) (قوله: أو نقبي) أي: بأن نقِب وأدعلت الخشبة» وهذا فيما 0 كلس عل 
6/اؤلا؟] (قولة: أو هَرَادِيٌ) الرادِي: : جمع هردية: ا تضم مَلويّة -- بطاقات 
نميه م 11 "0 : 
مِن الكرم رل عليها تنما ارو . كذا في الهامش. 
وق "متهوانك الع "0 00 بضم الماءء ا ا 1 ا 
المهملة والياء المشدّدة. والهرادي: بمتيج اهاء وا كسس الذال)) اه. 
)١(‏ في "د وك'و": ((ولا يختص)). 
5 "المثانية": كياب الدذعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق ما 5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
ومم "البرازية": كات الميطان - الفصل الثالث في الحائط يتناز ع اثنان فيه 577/1 (هامش "الفتاوى اهندية' ). 
ع ٌ. 2 ل 0 ٠‏ 
(5) أكي: التر كماني» وينقل عنه ابن عابدين ر حمه الله في مواضع عدة؛ وتهدمت تر حمته . 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 77/8. 
(1) عبارة "ح": ((قضبان)). 
(9) ((ملوية)) ليست في "الأصل"؛ وليست في "ح". 
)2 8 3 ا" 7 1 ((أقلام)) نك ((الكرم)), وما أثبتناه من "الأصل” و لل واف لعبارة "ح". 
(9) (7ح))) ليست ف "7" واب" و"م, والنقلّ في "ح”: كتاب الدعوى باب دعوى الرجلين ق77/ب نقلا عن "قاضيخحان". 
)٠١(‏ أي: الفوائد الي لمؤلّفها على هامشها. 


الجزء السابع عشر لت هتلاه لس باب دعوى الرجلين 


ولو لأحددهما خُذُوعٌ وللآخر اتصالٌ فلذى الاتصال؛ وللآخر حَقّ الوضّع» وقيل: 
لذي الجذوع اب ا ل وغيرة. 

وأا حاطب ع دوع وضيقت تعدا فلا سقط برابء ولا لح وعَفو 
وبيع» و وإحارةق اا مِن أحكام: التاق له بكر 10م فامديط . 15 


كلاو امم (قولة: ولو لأحدهما حُذوع) قال "منلا علي': زورإت كانق حُنوعْ أحدهما 
أسفل وحُذوعٌ الآخر أعلى بِطبَقق وتَنارّعا في الحائطٍ فإنه لصاحب الأسفل؛ لسبق يدي ولا ترقع 
حُذُوعٌ الأعلى» "عماديّة” في الفصل الخامس والثلائِينَ. ومئلهُ في "الفصولين"9)) 

الا ةلا اع (قولة: وإجارة) أي: إحجارة دارة. 

ا (قولة: "أشباه" من ا البسافظا لا يعودُ) رجحل استأذن 1 له قي م 
حُذوع له على حائط الخار أو في حَفر مي رداب تحت دارو فَأَذِنَ له في ذلك ففعَلَ لد 
الجار باع دارَهٌ فطلب المشري رَفمَ م الجذوع والستّرْدابٍ كان له ذلك» إلا إذا البائع شرط اق 
ابيع ذلك فحينئ.ٍ لوكو تيرق أذ فلن ذلك» "قاضي حان"” 2 من بابب ما 00 ف 
بيع تبَعاً من الفصل الأوّل. ومثلهُ في "البرّازيّة"”"© من القِسْمةء وفي "الأشباه"”" مِن العارية, 
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7 ماع 8 8 5 1 وء 
(قوله: أي: إجارة دارة) 0 دار صاحب الجدار لذي الجذوع. 


.١١8/5 "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل في التنازع في الأيدي‎ )١( 

١؟)‏ انظطر "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 19/9 .١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله؛ وبيانُ أن الساقط 
لا يعود صلم /ا"؟. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان .7١/9‏ 

(0) "الخانية": كتاب البيو ع باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ١11/5‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 

(5) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم 45/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صلا؟"-. 


حاشية ابن عابدين ع د هلاه لد -د ©(قسلمعاملات 


(وذو بيتي مِن دار) فيها بيوت كثيرة (كذي بيوتي) منها (في حق ساحتهاء فهى 


ما 5-8 0 ال عر ١‏ ( 
2 و 


وراجع السيّد 

فلاقلا؟] (قوله: في حَقَ ساحتها)"" إذا لم يعلم قَدْرُ الأنصباء» "منية المف". 

مولام (قوله: كالطريق) الطريق يُقسسم على عاد اروس ل فيطالعة الأملذك إذا لم يعلم ا 
قَدْرٌ الأنصباءء وق لسري مع هل َدْرٌ الأنصبباء يقَسَّمْ على قدر”؟ الأملاك لا الرؤُوسء 'منية". 

(فرعٌ) 

الكاراي”؟ 15 كان عق حائط إقدات فاتيده انشافعا كر "طنانعية الا لكر بوران 
ل اهن ساحن اناف لأنّ حَمْلّهُ مُستحَقٌ عليه)): وبه كان يُفتِي 
"أبو بكر الخوارَرْمي””". ويُرِيدُ به أنه يَمِلِتُ مُطَالبتَهُ ببناء الحائطر. اه من الفصل الثالث من 
كنات 0 لفاس يد تعارا71" ب قدي رفي ال 


4 "يناد على . والمسألة رعرق753/ا] اي قِْ العارية. 


١ت‏ 
ةا 
5 
جيه 
و 


أن ري الستباط يكلف رب الشائط 


.١ 45/1 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما‎ )١( 

(1) المقولة [5375ع قوله: ((وقت البيع)). 

() هذه المقولة في "ر" قبل مقولة: (("أشباه" من أحكام: الساقط لا يعرد))؛ 1-0 التأخير كما أثيتناه م- ن سائر النسخ. 

(4) في "ر" و"" و"ب" و"م”: ((عدد)) بدل ((قدر))» ولعله سبق نظر من الناسخ» وما أثبتناه من "الأصل". وهو الموافق 
للا في "التكملة" ‏ المقولة [5؟ ١ع‏ قوله: ((كالطريق)). 

25١‏ التاباط : سفيلة كديا مم كافك امد المصباح": مادة ((سبط)). 

فماأع: "كتاب الحيطان” للعلامة قاسم» كما سيأتي بعد سطرين. 

(0) هو الفقيه أبو بكر محمد بن موسى بن محمد الخواررْمِيَ (ت8١‏ 5ه). ("الجواهر المضية" 0/4/7 "الفوائد البهية" ص١ .)-7١‏ 

(8) انظر مقدمة محقق كتابب "التصحيح والزجيح" لقاسم بن قطلوبغا ص".. 

(9) "مراصد الحيطان”: للقاضي صنع الله بن علي بن خليل العلائيّه وي الرومي ت77١١اه).‏ ("إيضاح المكنون" 
79 ؛ "هدية العارفين" .)178/١‏ 


الجزء السابع عشر ل كلاه لم د ياب دعوى الرجلين 


ولاق الشري) إذا بارا افيه تؤقانة: يقد ر خالا رضن بعلار سقيها .نيا 0 


وقولُ: ((و”" يُرِيدُ به إل)) أي: بقوله: («لأنّ حَمْلَهُ إل): كذا ظَهَرَ لي» تأمّلْ وانظر' 
ما كتبناة في مُتفرّقات القضاء”" .ق 14 // 

441 قرلا بخلاف الشرب) وا واس اناف و لرجل يست اعفد لرحل 
تارعا الساحة د رق يدٍ رحل وطَرّفٌ نه ودام )ا سودلا يها 
نصفانء ولا يُعتبَرٌ بفضل اليد كما لا اعتبار بفضل 9" الّهُود؛ لبُطلان ٠‏ الترحيح بكثرة الأَدلق 
و كفن مِن الفصل الثالث عشر. 

وبه عُلِمَ أن ذلك حيث جُهِلَ أضا عل الللقه آماالر هل د كبا لل كانخع الذار المذ كتوورة 
وليل ساسع الل شاسموا ويك ينها فالنساحة بينهع علن قار الوك 

مطلب: ما يُقِسَمٌ على عدد الرؤؤوس 

545و ؟] (قولة: عدر سقيها) فعند كثرة الأراضي لكر الماحة إليه» فيتقَدَرُ بقذر 
الأراضي» بخلافب الاتتفاع بالساحةء ا لا يختلف باختلاف الأملاك ور ف 
الطريق» ' 5 ال 


(قوله: فالسماحة بينهم على قدر البيوت) لعلة: على قدر سيهامهم؛ إذ مع قِسمة البِيُوتِ تبقى 
الماح ل كد بين الوّرئة كما كانت, فتكونُ بينهم على قدْر ميرايهم. 


)١(‏ الواو ليست ف "الأصل”" و'ر" و"ا". 

7) في "الأصل": ((وانظر ما كتبناه في الحاشية في متفرقات القضاءع). وانظر المقولة [1571] قوله: ((وتمامه فِ 
"العيي")). 

05 في "الأصل" و"ر" و"7": ((لفضل)) باللام أوله؛ وها أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البزازية". 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثالث عشر ف تناز ع الرجلين 711١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


وه ين الحقائق": يكنات العورق تبات نا يدفية الى جلان 1م 


واعلم أن القِسْمة على الرؤُوس في السّاحةٍء والشفعة وأحرة القسَام والنوائبي. أي: 
اهوائية المأحوذة ظلّماء والعاقلة» وما يُرمَّى مِن لكب خف العْرّق» والطريق» كذا بخط 
ايخ الا 0 2 الوا ١‏ ْ 

ر«مةلاى (قولة: أي: الخارجان) كز الراك و"المنح"27. وار قدا 

و"الرّيلعي”' كغيرهما 4 أي 0 ' يدِء وفي الفصولن 7 3 د دعن كل منهما 
لفون ا لواو ارا اانا يرن 0 فنيها 5 وإلآ -فالبم اذ 
كل توما مق ركو الخطوية عليه تازفق ةلسو توا رهن عنقي ل 
باليدِء ويَصِيرُ مُدَعى عليه والآحرُ مُدّعِياء ولو بَرهنا يُحعَلُ المدَحَى في يدهما؛ لتساويهما في 
إثباته اليل ان دعوى الملك قُْ العقار د إلا على دعن اليد ودعوى اله ب 


00 71 نت 


على غير ذي اليلو لو نارَعَةُ ذلك الغيرٌ في اليب فيِجعَلْ مُدّعيا للد مَقصُودا ومُدّعيا للك 
تبَع)) اه 


.5059/1١8 هو الشيخ شاهين بن منصور الأرمناوي (وت١٠٠١١ه) وتقدمت ترحمته‎ )١( 
"فتح المعين": كنات الدغوئ نافانت .ها يدغية الدحلين اعد‎ 20١ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/.5". 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجحلين ؟/ق9593/ب. 

(ه) "المداية": كتاب الدعوى - فصل ف التدازع بالأيدي 7/ت/١.‏ 

وم "و تلات "كناب اعرف نا ها نيدعية التعاة ا 0 

0) في م : «(ذو)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .84/١‏ 
(9) قوله: ((”خ")) ليس في "ب" و"م'» وهو رمز لقاضيخحان. 

)٠١(‏ ل نعثر عليه في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا 

)1١(‏ في "كر" و"1": ((أنه)). 

(؟١)‏ عبارة "جامع الفصولين' : ((وفيه)). 


الجزء السابع عشر لل هلاه للب بيب دعوى الرجلين 


(على يلو) لكل ينهما (ني أَرْض قي بيادهما فتْصّفُ (ولو بَرهَنَ عليه) أي: على 
اليدٍ (أحدُهماء أو كان تَصَرَّف فيها) بأن لَبْنَ أو بنى (قضي بيلدو) لوْحُودٍ تصَرّفه. 

(ادُعَى اللّكَ في الحال» وشَهد الشّهُودُ أنّ هذا العَيْنَ كان مِلْكَهُ تقبّ) لأنّ ما 
بت في زمان يُحكم يتقايه مالم يُوحَد المرل: ا 


رصبي يُعبّرٌ عن تفسيو) أي: يُعقِلُ ما يول (قال: أنا حر فالقولُ له) لأنه في 
ند نفسيه كالبالغ (فإن قال: أنا عبد فلان) لغير ذي اليد (قضىي ةلذ اليد 0 


وف "الكفاية'”": ((وذ كر "الشمرتاشي "”": فإن طَلَبّ كل واحدٍ يمينَ صاحبه: ما هي في 
و 2 سينا باج ورم سيط الت سه يض باليلد هماء 
وبركاً كل عن دَعْوى صاحبه) 207 + التدار ]ران قل الي 1 فزن تعن لكل 
5 الذي في يد صاحبه. وإن نَكَلَ أحدهما فضي عليه بكلها للحالفي: نصفها الذي كان 
فْ يده ونصفيها الذي كان في يد صاحبه بنكوله. وإن كانت الدَارٌ في يد ثالث لم تنرّغٌ من يده؛ 
أن 0 ليس محْحَة فى حَقّ الثالث)) اه. فعلِمَ أن الناوحين فيد اتفاقيٌ) ا 

7 (قولة: قَضِي بهم لا يُقَالُ: الإقرارٌ بالرّقً من المضارٌ فلا يُعتبّرُ مِن الصَّبِي؛ ان 
0 لم يغبت بقوله بل بدعغوى ذي اليد؛ لعدم المعارض» ولا نسلم أنه نن لضا اكاك 
انوا قرسة بع سر 3 


(قولة: فَعِلم أن الخارجّين فد اتفاقي إلخ) الاين مافى "ط": ((أن اليد لا تثبت قُْ العقار 
التضادق فهما و إن تصاذقااهلى' البو الك القافق : ل ليمالا سارت 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 749/9 باختصار. 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الدعرى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 7717/17 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(6) هو الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد» ظهير الدين التمرتاشي الوَارزميّ (ت١21ه).‏ له: "شرح الجامع 
الصغير"؛ و"فتاوى" ("الفرائد البهية" صه ١‏ ء "هدية العارفين" ,89/١‏ "الأعلام" ١//1ة).‏ 
4ق كك انام ": («المآل))؛ وما أنيساه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الكفاية". 


: و عدو م 1 : ا 0 اراي 
كمن لا يعبر عن نفسيه '؛ لإقراره بعدم يده (فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع 
البرهان) لِما تقرر أن التناقض في دعوى الحريّة لا يَمنعٌُ صِحّة الدَعْوى. 


ولا يّقال: الأصلٌ في الآدمي الحرية فلا قبل الدعُوى بلا بين وكونة في ياه لا يُوحب 
ل ايه اليل لا يقل قول الملتقط: اضيا وإن كان في ب انا فو إذا 
اعتَرَضَّ على الأصل دليلٌ خجلافه بَطَّلَه وتوت اليد دليلٌ الك ولا نسلْمٌ أن اللَقِيطَ إذا عَبَر 
عن نفسيه وأَقر بالق يُالِفةُ في الحكم» وإن لم يُعبْرْ فليس «اف0*«اسم في يلد اللتقط. بن كل 
الك 


(قوله: من كل وجحه؛ لأنه أمِين) تمامه : ((والأمين يذه قائمة مُقَامٌ يد غيره. كاف غير ثابتة 
حكما)). 


)١(‏ ((عن نفسه)) ليست فٍ د. 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 14/م/؟". 


14: 


الجزء السابع عشر بيجتب و و اي 8071 مرفي جب ا باب دعوى النسب 


و ماه 


الدَعوة نوعان: دِعوة 55 وهو أن يكون اص الغلوق ف ملك المذعي. 
ودِعُوة تحرير» وهو بخلافه. 3 لول أقوى؛ لسَبّقه واستنادها لوقت العغلوق» واقتصار 


دِعُوةٍ التحرير على الحال» وسيّتضيح. (مبيعة وَلَّدَتْ لأقلّ مِن ستة أشهر منذ'" بيعت 


تر سما م 


عوي 
مولام (قولة: الدّعوة) 5 5 الذال» 9 الدغو؟ قِْ لمكي وين 
الدّعُوة إلى الطعام”". 
45 ؟] (قولة : 58 ملك المّعي) أي: حقيقة أو حُكماء كما إذا وَطِئّ خارية انه 


فو لداظة واذعاء ونه كف لكا انهاه :1 شن عدن الو لمات بن ينها الولو كما 1 
١ 0‏ "الإتقاني" وَعوة هته ١‏ ا 
(قولَهُ: واستنادها) عطف علَةٍ على مُعلول. قال في "الذّرر”: ((والأوّل أقوى”"؛ 


لأنه ا سبق لاستنادها/)؛ "7”2. 

84] (قوله: مِن ست أشهر) أفادَ ا اتفتا على اعد ل ففي "لعاف عاق" 
عن "الكاقي": ((قال البائع: بعتها مِنك 17 شهر ورك ا وقال المشتري: بغتها ع 
لأكثْرَ ين ممّنة والولّدُ ليس منك فالقولٌ للمُشتري بالاتفاق» فإ أقاما البيّنة فالبيّة للمُشري 


)١(‏ في "د": ((مذ)). 
)١(‏ ((أي: الدعوة)) من "الأصل". 
(5) انظر "القاموس امحيط": مادة ((دعو)). 


(4) 919/8ه "در" وما بعدهاء وانظر المقولة ]١79/85[‏ قوله: ((مِنْ سيّدها)). 


(5) أي: شيهة المللب وف كت وام : ((شبهة)). 
5 "الورو وال" كاي الدعوي د نات تنغو الشعي اا 


1 إل 


(0) عبارة "الدرر": ((أولى)) وكذا في "ح". 
(4) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ق575/ب. 


خاشية ار ايل مسبج يي ص 8/17 تيآ قسم المعاملات 


فادّعاة) البائع 0 


أيضا عند "أبي يوسف". وعند "محمد" للبائع))» وسيّذكرُهُ "الشتارخ”" بقوله: ((ولو 
تنارّعا)). وقيّدَ بدَعْوى البائع إذ لو اداه ابنهُ وَكَذَيَهُ المشتري - صَدّقه7" البائع عر 
انيه عات انيه 

194؟] (قوله: فادّعاةُ) أفادَ بالفاء أن دغوي قبل الولادة رف فإنولدت 0 
نبت وإلاً فلا كما في "الاتيار'”". ويَلرَمُ («البائع)7): أن الأمّة لو كانت بين جماعةٍ فشّراها 
أحدهم فوَلّدَتْ فَادّعَوهُ جميعاً نَبَتَ منهم عنده» وحصاهُ باثثين» وإلآً فلا كما في "النظم". 

وبالإطلاق: الل لم يُصدّق الشري البائع وقال: م يكن العُلوقٌ عتيدك كاأن القفبول 

فإن بَرَهَنّ أحدهما 0 وإ برهنا 0 المشتري عند "الثاني" و البائع عند 
"اثالث" كما في "المنية", اع ال 

االللطياة (قوله: البائيع) ولو أكثرٌ من واحدٍء سين 


#باب دَعوى التسّب» 
(قولة: ويَلرَمٌ البائع: أنّ الأمّة إل) عبارة "الأصل": ((ويُلامُ البائع إلخ)). 
(قولة: فإن بَرهَنَ أحذهما فبينتة) هذه غير مسألة "التتارحائيّة" السسّابقةء وموضوعُها: ما إذا قال المشتري: 
أصل الحبّلٍ لم يكن في مِلكِك» وإنما اشتريتها وهي حاملٌ» وقال البائع: كان في ملكي, كما في "السندي". 


)هد لأزةا د "در" . 

(0) في ار و1: ((وصدقه)). 

() "الاحتيار”: كتاب الدعوى ‏ فصل في دعوى النسب .١75/7‏ 

(5) أي: ويُلزمٌ على قول الشارح: («البائع)) أنّ الأمة لو كانت بين جماعة» كما صرح بذلك الفهستاني في "جامع 
الرموز" ؟/070؟» وف "الأصل": ((ويلام))»؛ وكذا ف "الدر المنتقى"ء ونبه عليه الرافعي رحمه الله. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 583/75 (هامش "مجمع الأنهر'). 

)١(‏ "جامم الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل: مبيعة ولدت !لخ 175/75؟. 


الجزء السابع عشر الك اس كر حك للك 15 يك الا اك 01 باب دعوى النسب 


ا ات اه ى النسّب على الخفاء فيعقى 


بر اش 


و 4ت سه 3 ابر 
فيه التناقضُ. (و) إذا صحت استندت 0 أم ولدى فيفس 7" لبيح ويره 
ا و) لكن (إذا' ١‏ اذعاه الو قله نيت : 06 (منه) لو واد لك زأمينا 
بإقراره. وقيل: يحمّل على أنه أحكها واسرلتها 0 اسراعة ةآزآزذ2ذ0151212227 


و لقا ال ع لخر 0 عه 5 3 عٍِ 3 0 
7991 (قوله: نبت نسية) صدقه المشتري أو لا كما فقي 'غرر الأفكا ديه وأطلق في 
((البائع)) فَشَمِلَ المسلم» المي ان لله كذا رأيتة عزو ل "الع 0 


لس ع الل 


كفلا (قولة: التكيحتينان) قاذ فنا لان عه إقراة ينه أنه 20 لعن منافضا. 


48 (قولة: أمينها) عطفٌ على فاعل وو 2 وهذا لو جُهِلَ الحال؛ لما 00 
قي الاستيلاد: إزآنه لو رق بأَمَةِ فوَلَدَتْ فملكها م تصير م ول وإن مَلكَ الوَلَدَ عَتَقَ عليه))» ا 
فيه متنا"»: الإزإترح جعزي اع ارعوةا.” ظتُ جلها لي فلا نسب ون ولك عدو فابي 0 
قال الا 01 “: «(وإنا ملك أمهُ لا تصيدرأم وَلدها لعدم : 5-50 نسبو))» 'سائحاني . 


11 


(54ةل!ا؟] (قولة: بإقراره) ثم لا تصِح 
سيف وله لا له الإبطال» ا 0 


دعوى البائع عد لاستغناء لون وو 


)١(‏ في "د": ((فينفسخ)). 

(5) في "د : ((إن)). 

2 0 الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر دعوى التنشسب ق/ا/ا؟ /أ. 

(8) في "الاحتيار": ((الحربي)) بدل («(الخر)). 

(د) "الاختيار": كتاب الدعوى ‏ فصل في دعوى النسب 172/7 175, 
69 0 كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب عم ري 
ولعلا ا م 

5١٠١/3١ )8(‏ "در" وتمام قازة كا ا توويين ووم وال متم د 
6 ((عليه)) لا 58 "الأصل" و برا م دن 

ا ل ل افا 

)١١(‏ في 'ر” و"أ": ((لا يصح)) بالمثناة التحتية. 

(؟١١)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 0 يتصرفت. 


حاشية ابن عابدين ا م ع« ل 2222 تن قسم المعامللات 


ولو ادذّعاهة معه) أ مع اذعاء البائع 2 د لا( لذن دعوتة 0 والبائم 
استيلادٌ: فكان أقوى كما مر”"2. (وكذا) يَنْبْتْ مِن البائع (لو اذّعاة بعد موت الم 
بخلاف موت الوّلّد) لفوات الأصلٍ (ويأحذة) البائع بعد موت أُمّهِ (ويسترذ 


رو 


المشتري كل الثمّن) وقالا: حصتة. (وإعتاقهما) أي: إعتاق المشتري الأمّ والوؤلد 
(كمّؤتهما) في الحكم (والتدْبيرٌ كالإعتاق)؛ لأنه أيضا لا يَحتَمِلُ الإبطال» 5 


[6 153 ؟] (قوله: ولو ادّعاة) أي: وقد رد لدون الأقل. 

هلام (قولةُ: بخلاف موت الوَلَدِ) أي: وقد وَلْدَتهُ لدون الأقَلّء فلا ينبت الاستيلادُ 
8 2 0 4 0 3 2 5 3 كك ات 3 
في الأم؛ لفوات ار فإنه استغنى بالموته عن النسّبي. وكان الأولى ل "الشارح" التعليل 


عي اه 


بالاستغناء كما لا يُخفىء فَتذَبر. 
41 (قولة: ك الشمّن) لأنه تَبيْنَ أنه 4 1 لدو وقالها غير منوية ععدة اق 
الْعقّد وله فلل" 55 المشتري» وعندهما: 0 ا "هداية 0 .43 :)اب 
4 ] (قولة: وقالا: ةا أئ[ خخصّة الولده أي 1 0 ع الم 
+ (قولة: الأمّ والولّد) الواو بمعنى (أو) مانعة الخلو والظاهرٌ أنها حقيقيّة لأحد 
8٠‏ (قولَةُ: كمّؤتهما) حتى لو أَعتّقَّ الأمّ لا الولّدَ فادّعاهُ البائعُ أنه ابنهُ صَّحَّتْ 
وعوتة» وتَبَت”) نسبّهُ منه» ولو أعبّق الوَلّدَ لا الأمّ لم نصح دِعُوتَهُ لا في حَقّ الوَلّدٍ ولا في 
حَقّ الأَمّ كما ف الموبتي» "منح27. 


1 إإيا 


(1) ضااغة د"د 
9 "اطداية" : كاب الدعوي تبات دعواق الفسضت 1175/6 

(5) في "الأصل": ((أي: ولا)). 

(5) في "ب" وكم”": ((ويثبت)). 

(ه) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟/ق 7/٠٠١١‏ باختصار. 


الجزء السابع عشر تمسح اشع عع ا ا لال ودللللمحمي لايح سي باب دعوى النسب 


خم انان اا وقيرة:و كذ عتصدها أيضا على الصّحيح مِن مذهب 
٠ 1 1‏ كأياس رلء #ار5) ال" ا ل كل !1 !ا )2 1 ..4(!1؟) 

احير زرلا بو رذ سوس ا فعا اد عن ارام ويه تقار الرلة 

8٠05‏ (قوله: وكذا حصتها) فصار حاصل هذا: أن البائَ يَرُدُ كل الشمن» وهو حصة الم 
وحِصّة الوّلد في الموت والعتق عند "الإمام'» ويَرد 0 الوّلدٍ فقط فيهما عندهماء إإق؛1:// 
وعلى ما في "الكاقي' يرد حصته فقط في الإعتاق عند "الإمام" كقولهما 

0 (قولة: أيضا) أي: في التدبير والإعتاق؛ 01 ف الموت 50 خصتها أيضا عند 
"أبي عدف" رفون اللا فوا واحدا كما يَدُل تغليه كلام "الذزر") يق قال20: وووفيمنا: إذا 


اال عل و 


عمق المشتري الأَمَ 0 دَيّرَها 0 ١‏ لالم على ١١‏ شتري حِصتهُ مِن الشمّن عندهماء وعنده يرد 
كل امن 58 الصحيح كفااق الوق كدااى "الاي" 0 

٠‏ (قوله: ونقلهُ في "الدّرر') قال في "الدرر””" ((وذكرَ في "المبسوط” ": يَرْدُ حِصنَةُ 
من الثمّن لا حِصّنها بالاتفاق؛ فرق على هذا بين لوت والعتق / د أذ لاض كدي اينات قينا 
زعم حيث جَعَلها مُعتّقة مِن المشتزي فَبْطلَ رَعْمُهُ ولم يُوجَد التكذيب في فصل الوتيء فيؤاحة 
برَعْمِ فَيَسترِدُ حِصتهاء كذا في "الكافي") اه. لكن رح في "الريلعي"77'" كلام "المبسوط", 


وم "ملت الاعر". كنات الدعورىانات وقوى السب 13/7 11:5 يتصرافب: 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل: مبيعة ولدت إلخ 777/9 نقلا عن الكرماني. 
هه المنح” : كتاب الدعرى 59 باب دعورى النسب ؟إق.٠ ٠.‏ 5 

2 "الحداية": كتاب الدغوئ د باب وغوى الست 15/6 1. 

و "الدوووالف "كات العو اناك فرق التنتب 1 

: ((الإمام)) بدل («(الأم))؛ وهو تحريف. 

729( ل : كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ماب ا 


,)3 عبارة "جح زايا 1 
00 -- كتاف الدعوئ د با “عرق الممعيي 3ق 1ن 

(9) ((قال في "الدرر")) من "الأصل"؛ وليست في بقيّة السخ, انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 731/5. 
وى "السوط": كات الدغوى - باب أدغاء الولن ١7/17‏ يتضرف. 

1 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى باب دعوى السب‎ )١١١ 


20 


حادة بق عابليو لبح زه لعب همد ١‏ تنه الفائلات 


على حلاف ماني "الكافي" عن "المبسوط". وعبارة "المواهمب": ((وإن ادّعاه بعد 
عتقها أو موتها تبت ينهه وعليه رد المن؛ لخاد عسوي د با 
ق الإعتاق بالاتفاق)) اه فليُحفَظ. (ولو وَلَدَتِ) الأَمّة المذكورة (لأكثّرٌ من حَولين 


من وقت البيع» رد المشتري يبت اله ع تليق ا ا 


0007 ل ا ا ا 8 ١‏ سال ال ال ةع ىت الى امس الل 
وجَعله هو الرواية» فقال بعد نقل التصحيح عن المحداية : ((وهو يخالف ' الرواية» و كيف يقال: 
0 عي 0ه 0 5 وا 3 8 

جميع الثمن والبيع م يطل في الحارية» حيث م يبطل إعتاقه؟! بل يرد خصة الولدٍ فقطء 

5 7 1 الى ابيرة و2 ع 7 38 2 2 
لات اتن على شهدا و!' تعتبر قيّمة الم يوم القبض - لأنها دَخلت في ضمانه 
الملفن دوق الو لوايوة للق ولد يمنا كاله رشقي" بازوازاف و اعم وتمكةغينة لك )4 هد 

1 ا ١‏ 1 007 3 : 3 و 5 

زه ١٠٠8م‏ (قوله: ماثي "الكافي') وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق. 

00 (قولة: لك عر حو لين ةا تمام السسنتين؛ إذ مم يوجَدٍ اتصال العلوق 
كه يا مف السام و لاا 

0 (قوله: ثبت النسّب) وإن اذّعاهُ المشتري وحذهُ صَّمّ وكانت دِعوة استيلاد 


00 21 مساس بم ا في لاض اه 0 1 ًّ 
وإن ادعياه معا أو سبق احدهما صحت دعوة المشتري لا البائع» تاتر نحاية . 


000 ماس م 2-4 20001 8 م ات كلس 02 2 ساس سه دس © ه 
(قوله: صحت دعوة المشتري لا البائع) ينغي أن يقيد ما إذا سبق دعوى البائع بعدم تصديق 
الشري له قبل دعوام وإلا فلا تصِح دعوى المشستري: 


5 "تنين الفا ”2 كاين الدعوع ناباب عفواق السسي 9/1 لصتت 

)١(‏ في "ب" وام : ((عخالف)). 

(1) الواو ليست في "الأصل"» وعبارة الزيلعي: ((بأن يعتبر)) 

(4) في "سب" وام”": ((قيمة)). 

(ه) في "ر": ((مثل)). 

0" الشرنياولة ابي النضوى دننانن وسراق اللموي 3ك ومامون الخرراة العرر 7 


الجزء السابع عشر سمح و ا لول 871 عسلجسملسلسلط0حو انوا نبز فقوف التهنت» 


(وهي أُمٌ وَلَدِهِ على المعنى اللعَويَ”'" نكاحاً)» حَمْلا لأمرو على الصّلاح. ٠‏ بقي: لو 
ولدك نيما بن الأقلٌ والأكثر : إل فد فك ادل لاتستسال العُلُوق قبِلّ 
بيعه 3 لا ا ولو تنارعنة فالقول للمكترئ اثفاقاً: ود م 
عند "لقان "عافن ل "انلك" اشرو واعرم اين 00 00000 


00000 (قولة : كا بأن رَوَجَهُ إيّاها المشتري» لك كان 5 

قل : فشكن كالأؤل يوك السن وييطل البيع؛ نه . 0 وادند د 
وَلَدِء "تتارحانيّة". 

لوت زقرل قز انهه فال يق "الداتزكحافٌة":بووهت الذي 0155 1 ااخلدف الذف د فرة 
لعل ولاك لأقلَّ من ستة أشهر أو لأكثرَ إلى سنتين أو أكثرٌ من وقست البَيع: فإن اذّعاهُ البائع 
لا يصيحٌ إلا بتصديق الأشري» وإن اذعاهُ لأشزي تصيح. وإن الع معا لا تصرح وطوة وأحاء منهماء 
وإن 1 الددقها فلو المشتريّ صحت 0 ولو البائع م5 تَصِح ره واحدٍ منهما)). 

ان (قوله: ا 0 ع بأن 0 وم يدعه أو ادعاف أو يكن فهو َعم 
ين قوله: ((ولو تنارّعا) 

اليل 0 اقولة: ولو 0 لي ف كونه أل من ستة أشهر أو كر كنا دكن" بت 


عن "اتات" 5 


200" 1 


)١(‏ ((على المعنى اللغوي)) من الشرح في و. 

(؟) ("ملتقى") ليست في "ب" و'و" و"ط'ء والمسألة فيه انظر "ملتقى الأبمر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١١9/7‏ بتصرف. 
() أي: للمشزي. 

(5) "الشر نبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 737/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "و": ((شرح بجمع)). 

(5) ((والولد حرّ)) ليست في "ب" و"م". 

(0) في "م" : ((وإلا لا)). 

(8) ((كذبه)) ساقطة من مخطوطة "ح" الي بين أيدينا. 


اه :“كاب اللغو ف - نان ودعو" المسف ةق اريت 
)٠١(‏ المقولة ]518٠0١[‏ قوله: ((قبل بيعِه)). 


حاشية ابن عابدين .بببل-ل- ه88ه نستي لد قبلم المعاملاات 


1 0-4 


0 وش و ا ا ل للسنة رعرة: 
؛ ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري)). 
(باعَ من وُلِدَ عنده» وادّعاة بعد بيع مُشتريه ثُبَتَ نسَبة)» لكون العلوق في 


ملكه (ورد بيعة) لأن الب يَحتمِلٌ ا (وكذا/ الحكم لل كات الرلد 


52 
- 


١ 


83م (قولة: والآحر لأكثر) أي: وليس بينهما ستة أشهر. 

ا ل ان متها لعف وباعه المشتري صر 
آرّ م دعا بائع الأرُّ فهو ابنة وبَطل ) البيع؛ لأ ابيع يَحمَلُ النقض؛ نه لم ندر 
دعر ايك فيَنتَقَضُ البيع لأحله و كدذلك ا الود أو رهن أو آجره أ أو كياتن 
الأه أورشها و زرحا ثم كات كه العَوارض تَحتَمِلُ النقض» فيُنقَضْ 
ذلك كله وتصِح الدع لاف الإإعتاق والتذبير على ما مَرَّ)). قال ' صدر الشوين: ا 
((ضميرٌ وكاب إن كان راجعا إلى المشيري - وكذا في قولِه: أو كاتب د 
5 - م 000 و 00 د ' 7 5 اس 
الكلام: ومن ب عبدا ولد عندهة ا 0 . ري الام ل دك 
0000 يع الولدٍ لا بيع ال فكيف يَصبح قولة: 2 2 المشتري الأم؟! وإن 58 
55 إلى «من) في قوله: ومن باع عبدا فالمسألة: أن وعد 6 0 لذ عندة أو رَهَنَهُ 
أو آجَرَهُ ثم كانت الذَّعْوة» فحينئذ لا يَحَسنْ قولةُ: بخلاف الإعتاق؛ لأنّ مسألة م/ق14؟/ب] 


)١(‏ أي: في "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١١18/7‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((القبض))» وهو تحريف» وانظر عبارة "الهداية" في المقولة [518017]. 

ها "القنناية" + كعاب اللقوق :تاي دعوفق السيية 7 اراك 

(1) "شرح الوقاية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١١9 -1١8/5‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) في "شرح الوقاية": ((أو كاتب)). 





الجزء السابع عشر بمج يي سوبحم 28837 يبب )ص77 حص . ما لوعف "التسية 


أو رَهَنَهُء أو آججَرَه أو كاتب الآ 


الإعتاق الي مَرت: ما إذا أعتق المشيري الوَلَّدَ؛ٍ لأنّ الفرق 0 01 كول هده 
ال ل إذا عَرَفْتَ هذا فمَرجع الضّمير 
ف: ني الوّلدَ هو المشتزي» وق: كاك الم ررمن» في قوله من باع)) أه. 

أقول: الأظهَرٌ أن الْرحم فيهما' المشتري: د وقولة: .زو أن المعطوف عليه يع الول 
لا بْيعُ الأم) مُدفوعٌ بأنّ المتبادِر بَيِعْهُ مع أَمّهِ بقرينة سوق الكلام» ودليل كراهة التفريق 
1 الأنام ل واللكة 0 َعَم كان مقتضّى ظاهر ار 'الوقاية' أن ينال 
بالنظر إلى قوله: ((بعد ببع مشريه)): : و0 كذا بعد كتابة” الوَلّدٍ ورَهْيِهِ إلخ» لكنه سه 
'واني” على ل 

[ 80314" (قولة: أو م الم ل لو كانت بيعت مع ولب فَالضَميرٌ قُِ الكل للمشدرئ: 
واه مط ماع 'صدر ال 


زقولة؟ يكذ الاق سحي : إذ يكون إل غييارة "مدو الشريع" برولاث العراق المتعيف : إن 
يكونٌ إخ)). 


)١(‏ في "ر" و"7" و"'ب" و"م": ((صحيح))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "شرح الوقاية"» وانظر "تقريرات 
الرافعي" رحمه | لله تعالى. 

(؟) في "ب" و"م": ((إذ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "شرح الوقاية". 

(*) وهو لَعْنَهُ عليه الصلاة والسلام مَنْ فرق بين والادٍ وولده 2 وأخيه» وتقدّم تخريجه 6 .7129/1١‏ 

(8) الواو ليست ف "الأصل" و"ر". 

(د) في "الأصل": ((كتابته)). 

(0) ف "الأصل" و"ر": ((سَّهْلٌ))» وما أثبتناه من باقي النسخ:؛ وهو موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة ]8١95[‏ قوله: 
((وكذا الحكمٌ لو كاتب)). 

(0) المتقدم في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عايدية: ‏ سس سس ست 556 اع قسم المعامللات 


21 ل سر 5 ل مو وتو ا 1 ا 1 
أو رهنهاء أو أجرهاء او زوجهالء لم ادعاه) فيثبت نسسبة» وترد هذه التصرفات؛ 
بخلاف الإعتاق 3 (باع أحد التوأمين المولودين) بعيئ: عَلِقَا وؤلدا (عنده 


و أعتقه المشري» نم دعن البائع) الود لاحر سحيو وبل عِتقٌ المشزي) بأ 
فَوفَهُ وهو خْرَيّة الأصل؛ لأنّهما عَلِقا في مِلْكِهِ حتى لو ا شتراها حبلى ا 


8 141] (قولة:؛ بعي: عَلِقَا) مُحرَرُه قولة: ((حتى الراك اشتراها خُبْلى)). 

805 1] (قوله: ” 00 البائع الولد) لذن دِعوة البائع صحت في الذي مم يبعة؛ لمصادّفة 
العلوق والدّغوى مِلْكَهُ فت نسب ومن ضرورته توت الآخخر؛ لأنهما من ماء واحدء فَيَلرَم 
بُطْلانُ عتق المشتر ي» بخلاف”" ما إذا كان ولد قدا وتمامة في "الزبلعي "07 ْ 

0 (قولة : وهو 2 الأصل) أتي: الغاة بأصل كلتك وأما 0 الإعتاق 
خارف بادا 

[8:034آ] (قولة : سن علقا قُِ ملكه) بخللاف ما إذا كان الول ولخدا حيث لا ع 
فيه إعتاق المشتري؛ اندلو بطل و اعدو لأحل حق الدعوة للبائع و وانقلة نر 
وهنا تبتت' الشزية في اندي 0 نا معدي ]ل الاجر وكم من شيء يعبت ضيمنا 
ركه ا رد 

01م (قولَهُ:.حتى لو اشتراها) أي: البائ» وقولة: ((حْبْلَى) وجاءَت بهما لأكثر 


َه 


0 


ّ 


1 سرررا) 


9 


. وما بعدها "در‎  هملءاص‎ )١١ 

(؟) ((حتى)) ليست في "7" و"ب" وام". 

(5) في هامش "ر": ((قوله: ((بخلاف إلخ)) أي: فإنه لا يطل البيع ولا العتق اه)). 
49) انظر "تببيق الحقاتق" “كاب اللعواي نك بانث عورف الميي 1 ماما 

(د) في أب وام: ((نشبت))» وكذا في العيئ". 

)"رم القائق: كنابن الدعورئ اباي ذعوض السك 69 


هغ؟ 


الجزء السابع عشر م ا 2900101 بي ع و باب دعوى النسب 
عن عدج بوكر جر لدعو »يد 5 وجحرم به د 32 
ا ((و عله انان د وى" البائع: أن يقر البائع أنه ابن عبدو فلان» فلا تح 


08 بق 5 ابرع #الى م 0 1 5 اع 8 
(8٠‏ (قوله: م يبطل) قال "الأكمل' : ((ونوقض .ما إذا اشترى رحل أحد توأمين 
واشترى أبوه الآخرء فادْعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنة يَشْبِت نسّبهما منه ويُعتقان 
م 5-0 س6 3 7 ع :اا م دس ع 3 >()., 3 ١‏ 
حميعا” » ولم تقتصير الدغوى. وأحيب: بأنْ ذلك لموجب آخرء وهو أن الماعي ': إن كان 


در بن 


لل اسمن وإ ا 0 


البائع» والمشتري ا 
ولا عق الِيعٌ؛ لما فيه مِن إبطال مِلْكهٍ الظاهر» بخلافي النسّبء أ عرقي 

ارق بيه وبين البائع إذا كان هو الدّعيَ: أن السب نبت في دغوى البائع بعُلوق في 
ال ل ا ل ل ل د لظم في مال ابنِه البائع 
فقط))» وتمامة في نسححة ا عن اتلد 

الخدايلة (قولة: لأنها و تحرير) لعدم الوق قُْ ملكه. 

مم (قولة: فتقتصرٌ) بخلافي المسألة الأو نوين لكان اسراف ف مِلكه 
حيث يُعتقان جميعا؛ لما ذكِرَ أنها دِعُوةٌ استيلادٍ فتَستَِدُ» ومن ضرُورتِهِ عتقهما بطريق أنهما 
حرا الأصل» فين أله باع خرَاء "عيي”4. 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7/ق ١٠٠٠ب‏ باحتصار. 


909) في "د": ((دعوة)). 
(5) ((جميعا)) ليست في "ب وام 


زد !ا 


(8) ((أن المدعي)) ليست في "ب" و 
(5) ((هو)) ليست في "ب" وام" 

(5) ((أن)) ليست في "الأصل" و"ر" و7. 

(0) تقدم تخريجه 111/٠١‏ ومرّ ذكرة .11/١7‏ 

(8) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 1557/7. 


حاشة ابن عائفية . تتتسيميييية 337 ميهي سنت . اقم النائلاثة 


دا 1 )). وقد أفادة بقوله”"؟: (قال) عمرو (لصبي معه) أو مع غيرو) "عيي”": (هو 


بن زه الغقيو ول" قال: هوابى بين ل دا ولخ وَمئشة وسحة رم 


مو 


4807م (قوله: أبدا) أي: وإن َحَدَ العبد. 


8074 (قوله: حلافا لهما) هما قالا: إذا حَحَدَ زياد جرح فين اب لل و إذا 


8 وك 


ده ا اذ يدر تعتدينة ول تكذية لم صل ' دعوة امقر عندهم "د 3 
(ه807] (قولة: بعد تُبُوتَه) وهنا لبت مِن جهة الْقِرّ للمُقرٌ له. 
75١ممم‏ (قولة: 0-6 لو صِدَقَهُ) أي: صَدَّق 3 له 9 وقٌِ النفريع 07 وار اد 
((وله ‏ أي: ل "أبي 0 لا يَحتَمِلُ انض د تن رالا مل ل ا" 
ا اي ا ل ا ا ل 20000 ا 


0 ا 00 تس ا 0 
تمتديق للق لهال ند تكذيية لق إقرارة كاله وعدم اتقاعيد بالرة فكانه ل بركة (5 هلاقب ما 


"اث نترار ا 2 7 006 0 1 1 
إذا رذ إقراره بالمال مثلا ثم صدقه فإنه لا يْصِح تصديقه فيه؛ لبطلانه بالرد. 


)١(‏ أي: المصنف» وانظر "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟7/ق١١٠/ب‏ بتصرف. 
9؟) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١57/9‏ بتصرف. 

(5) في "د": ((نعم)) بدل ((ثم))» وهو تحريف. 

(4) عبارة "الدرر": ((ابنْ المولى)). 

(د) في "ر” و"1": (الم يصح)) بالمثشاة التحتية. 

(6) الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7857/7 307 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 8817/7. 


وماق "تت و"م": ((إذا))» وما أثبتناه من "الأصل" 0 و17" واف العيازة ‏ الدور ”: 
(9) في "ب" وكم": ((ولو)) بدل ((حتى لو)). 


الجزء السابع عشر ل ا ا ا 210 باب دعوى النسب 


ولذا لو قال لصبي: هذا الولَدُ مني ' ثم قال: يس يني لا يمح تفي لأنه بعد الإقرار 
به لا يََفِي بالنفي» ؛ فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا. وسور و غبازة "العسادى" 
قفار عمد ةا ا 001 له 


حَقَ الود فلا يرن رد ار لهم) اله فظَهر أله مُفرَعْ على تعلق حو ار به. 
ايه (قولة: 37 5 بالنفي) وهذا إذا صَدَقَهُ الابن» أما بغيرا "© تضّديق قلا يشت 
ا ل ذا ا ل ا أن إقرار الأب شه 
تصديق الابن» "فصولين 0 . زع/قهو؟/ا]. 
قال جا بلقاي عباد جار رو © اوأر هذه لق 0 تشطوب عليهاء لتعلّ). 
404 (قوله: ف عبارة لي ((هذا الولدُ ليس مني» دم قال: هو يني 
ص إذ بإقرارو بأنه منه تبت نَسَبَهُ فلا يَصِح 0 "مدلا خسرو"؛ 
لأنه ليسم ن في العبارةٍ - سبق الإقرار على الندي أه. 0 
80 (قولة: اي ا وقولةٌ: ((كما أَفادُ))””' تمثيلٌ للنفي”"". 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار ؟/537. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار 535/7 
(هامش "الدرر والغرر"). 

3 ف "ب" و"م": (لأماءمضي))؛ وهو خطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصحيح الموافق لعبارة “جامع 

تفسؤلن أرقن أعان النه مسح ار" 0" 

2 0 ليست في "ب" وام”. 

(د) في "ب" و"م”: ((ثبتت)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعاوى وق دعاوى الدفع وما يتصل به وفي ره التناقض ف 
النيتن 114/1 خصرفب: 

(0) «الفقير محمد البيطار)) من "ر". 

(8) الواو ليست في "1" واب" وام". 

(9) في "7" و'ب” وكم”: («القرلة)). 

61 ف "ن" : ززكما اناده كذلك) زايادة::زركدللك): 


)اق 5 وزللتنى)). 


تخاشية ا ع وو ا حلم حي 90 سح تت قسم المعاملات 


وهذا إذا صدّقَهُ الاب و”'' أمّا بدُونه فلاء إلا إذا عاد الاين إلى التصديق؛ لبّقاء إقرار 
الأبيء ولو أنكر الأب الإقرارهء فَبَرَهَنَ عليه الابن قبل وأمًا الإقرار بأنه أحوه فلا يقبل؛ 
لأنه إقرارٌ على الغير. 
. له 239 
(فروع) 
لو قال: لست وارثئه» ثم اذعى أنه وارثئه» وبِينَ جهة الإرث صّح؛ إذ التناقض 


15 5 5 و 2ه 7 ّدو 020 ا لت 
- وهي قولهُ: هو مني صّحّ - ليس له فائدة في ثبُوت صِحَة النسّب؛ لأنه بعد الإقرار به أولا 
مل)). 


8٠0‏ (قوله: إذ التناقض إلخ) ذكرّ في "الدرر”'؟ في فصل الاستشراء فوائدَ حَمّة!"'؛ فراجعها. 


- 


لا ينسَفِي بالنفي» فلا يُحتاجٌ إلى الإقرار به بعده» فليتا 


(قولٌ "الشّارح": وهذا إذا صَدَقَهُ لابن إلح) لا حاجة إليه؛ لأنّ الكلامٌ في صحّة الإقرار بالنسبة للحتر لا المر له. 

(قول "الشارح": ولو ادع نوه العم لم يَِح ما كر 2 للد كنذا قرط كر سن 
جد ففي "البرّازيّة" من الفصل العاشر: ((وإن اذّعَى ينوه العَمّ فمع كر الح يَلرَمُ كر الأب والأم إلى 
لحن العترا ةي" " اللاكمية" ين الفضتن العاشرع ار "نوز :العين" عن الفصيل الماذنن. زبهيدا اندئ بق 
"اللْهديّة' كما هو مُذَكور في الحزء الرابع. 


)١(‏ الواو ليست فٍ "د". 

(0) ف "د": («فرع)). 

(5) ف "الأصل" و"ر": ((قٍ)) بدل ((لي)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستمجار 
”» وقال ف آخر هذه الفوائد: ((وهذا نظائر ذكرت ف "العمادية" وغيرها)). 


)5١‏ قي ا ((جمعة)) وهو حطأً. 


8 م ييذكر اسم الحد. شإ( 


.مم (قولة: اا" الحد) بخلاف الأخرّةء فإنها تصح بلا ذكر الحدّ كما في "الدّرر”". 


اعم لأ تضوى لأسو وغوها ما لو أ به الى عليه لالز اننع 
0 | اع يل ل ا ((ولد اذَّعَى أنه أخوةُ لأبويه فجَحَّدَ فإنّ القاضي 


لاله لل قله قوراف غوف أو اش د مِن الحقوق الى لا قت على أي إلا 
بإثبات النسّب؟ فإث كان كذلك يُقبَلُ القاضي بيُنته”» على إثبات النسّبيء وإلاً فلا خحصومة 
بينهما؛ لأنه إذا م يدع مالا م يع نان لان الاخرة المحاوّرة بينَ الأحوين في الصَلّْبٍ 
أو الرَّحِم. واد أنه أنوة و انكر قاقد يقن نو كنذا فكدة ونا م يدع قبَلهُ حَقَا؛ لاو ا 
به صّح) فيَنتصِبُ خصماء وهذا لأنه يدعي حَقَا فَإن الابنّ يدعي حَقّ الانتسابب إليه 
والأب يُدَعِي كخرق" الالشينانية إلى تفنيه ب هقان عليه املد والنثلام: :ززمن اتيب 


إلى غير أبيهِ» أو انتمّى7” إلى غير مُوَالِيهِ فعليه لعْنة اللَهِ والملائكة والناس أجمعين))”"2 )) اه مُلخصاء 


)١(‏ في "م": ((قسم))» وهو حطأ. 

)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب - فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيدا ع والاستفجار 
وم زقيل عن "العمادية". 

() "الولواجية": كتاب الدعوى - الفصل السادس في دعرى النسب وغير ذلك 570/4. 

(5) في "ر": ((بينة)). 

(ده) في "الأصل" و"ر": ((وانتمى)) بالواوء وكذا ف "الولوالحية» وفي "7": ((وانتهى))؛ وما أثبتناه من "ب 
لروايات الحديث الآتية في التخريج. 

() روى وهيب بن خالد وابن أبي الضيف» حدثنا عبد الله بن عشمان بن يم عن سعياد بن جُبَر عن ابن عباس رضي الله 


ا ذو (١‏ 


و"م" موافق 


عنهما قال رسولٌ الله يلة: ((مُن نتسب إلى عَيْرِ أبيه» أو تَولى غير مَوَاليو فعَليّه لع الله والملائكة» والناس أَحْمَهينَ)). 

لتر يوم ارا راك رامق دوو انبا القن لضي انين رركن عو مواليقه و كتين" الس 
1١‏ وابن آي شيبة ف "المصئف" 2181/5 وأبو يعلى (2)76550 وابنٌ جبان كما ف "الإحسان" (1107): 
(المرتيان 3 (5 47 ١1ح‏ وفي "الأوسط" (351): والضياء في "المحتارة" .)555-74١9(‏ وابن قانع في 


سدم 


حاشية ابن عابدين م الا ماريب بي 0 قسم المعامالات 


5 وروى أبو نغثر ومحمد بن يوسف وأُسّد بن موسى وأبو الوايد الطيالسي عن عبد الحميد عن شهر بن 
حَوْشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ك: ((آيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير 
موالية الذي اعتقوه فَإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغين إلى يوء القيامة لا يبل منة صرافة ولا عَدْل)). 

أخرجحه أحمد 18/1" والدَارمي 49/7 4 (58515)» والطبراني ني "الكبير" (1:011). 

وروى أبو معاويّة ووكيع وسُفيان وير وحّفص وابنُ نمير وعلى بن مُسهر ويعلى وغيرهم حدثنا الأعمش 
عن إإزاهيم احينى عن أبيةاقال: ام أي طالمورضي الله عورثمال. مَنْ رَعَمْ أن غندنا شيا تَقَرؤة إلا 
كناب الله وهذه الصحيفة ا ا ل 20226 5 حايقنا كدي لها ((أسناتٌ الإبل وأشياء من 
الجرّاحّات))» وفيها: قال النبي كللة: ((ومن ادَعَى إلى غير أبيه أو اتتمّى ! لى غير مَوَالِِهِ فعليه لعنة الله والملائكَةٍ 
والنان فين ليقت | شامه زوع القيانة عبرا ولا لم1 

أخر جه البحاري )١8070(‏ في أبواب فضائل المدينة باب حرم المدينة؛ و(7175) في الحزية والموادعة باب 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم: و(179١7)‏ باب إثم من عاهد ثم غدرء و(ده897) في الفرائض 
باب إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم )١7070(‏ في الحجء باب فضل المدينة ودعاء البي يك فيها بالبركة؛ وف العسق 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه؛ وأبو داود )5١*14(‏ ف المناسك باب في تحريم لمدينة» والمَرملعي 1177 3 
الؤلاءوافية باب ها جاء فيمن تول غيرمواليه أو ادعى إلى غير أبينة والنساي ف "الكيرى" (64701:.واحدد 
0١‏ 9و55١ك»‏ وفي "السنة" »)١754(‏ وعبدٌ الرزاق في "المصسف" (15708). وابن أبي شيبة في "المصنف" 
7ت ة” وأبر يعلى (77) و(793) و(8غ 4)؛ وأبو عرانة في "مسئده" 448179 -4815). واب حِبّان في 
'صحيحه" كما في "الإحسان" (1/15*) و(9/17*): والدارقطن في "العلل" 2154/5 وأبو نعيم نْ "المستخبرج" 
(0107”) و(91174)» و"الحلية" 5١5/4‏ و3515 واللالكائي ف 'اعتقاد أهل السنة" »)١89(‏ والبيهقي ف 
"الكبرى" ١97/5‏ و97/8١‏ و5ة/59. 

قال النرزمذي: هذا حديث حسن صحيح) اومرروي ررد عن د لخدن الي 

وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم اللو ع مارك بن مين عن على 7 له نخوه. 

أخجر جه النسائي ف “الكبرى" (571077): وأحمد ف "المسند" 2151/١‏ وف "فضائل الصحابة" ))١5١4(‏ 
وأبو نعيم في "الحلية" ١1١/14‏ عن غندّر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: 
قيل لعلي: إن رسول الله يه حصّكم بشيء دون الناس عامة! قال: وما خخصنا رسول الله 65 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ذكر أبي الخخارات يرن سُوَيد فعظم شأنه» وذكره عقي وقال: ما بالكوفة أجود 
إسنادا منه. حدثنا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سسُرَيد عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه عن النبي يل 
قال: وسمعت أبي يقول: ما بقي أحدٌ يحدّث بهذه الأحاديث غيري وغيرٌ ابن معين. 

ذكره بعقب أحاديث الأعمش عن إبراهيم عن الحارث» والحديث صحيح متفق عليه. 

قال الدارقطن في "العلل" ١51/4‏ (سؤال: :)58١‏ والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه. - 


الجزء السابع عشر سيب و الل سمي يشم مالوشغوق الست 


ولو برهن أنه أقرّ أني ابنهُ تقبّل؛ لثبُوت النسسّبو بإقراره ولا تسمَّعٌ إلا على خم 


هو وارث» او دائن» أو مديولك» ا ا ور ل ا ا مر ل و ا 1 


اسل 


مخ ل 1 #ى 1١‏ 
وتمامّه فيها وي "البزازية"” '. 
ممم (قوله: ؟ ابنة) مكرر مع 100 ا 
ا 3 57 1 5007 ع ف ع الم اوداع الى 3 آفة 
مطلب: لا تسمع إلا على خصم هو وارث أو دائن أو مَديون أو موصى له 
.مم (قولة: ولا تسمّع) أي: بينة الإرّث كما في "الفصولين"27. 


"ملم (قوله: أو دائنٌ) انظر ما حورل ؟ ولعلّ ضوراتة: أن يدعي دينا على الم 
وينصب له القاضى من 55 في وجهه ينه فحينقل د يَصِيرٌ خصما 2 الإرث» ومشل 


ع 


ذلك تقار اق اوسن له 1 


(قولة: انفظر” ما صُورتة؟ ولعل صورتة !اخ الأظهرٌ يي الضري: أن الوارث إذا حَضَّرَ وادّعَى أنه 
وارث بعد إثبات الدائن دَيْنَهُ وامُوصّى له الوصيّة برَْهِ شرْعي» واذَعَى ما يُفِسِدٌ سُقُوط الدّمْنِ وبْطلات 
الوصيّة كأدائه ورٌجُوعِهِ عنهاء فأَنكْرَ كونه وارثا وأنّ مُخاصّمتةٌ غيرٌ صحيحة يَصِح إثثانة السنب اق 
احييفاء د كا اعلهينا سم رمد جا لطن ذعوي الدري والر سق اع يقال بق تضنوه عاك ذا سر 
شخص وادَعَى دَيْنَاً على ا اوه مولن واعم سكنة شهضها ااا وارثّهٌ يَصِمٌ إثبات 


5 5 اهم 22 5 0_0 8 1 . 0 م 3 2 
ورائته في وَجِْهِ المدّعي؛ لتتحّقق زيابتة عن المي في إثبات الدين أو الوصيّة عليه. 


5 وال لاقي عن معة ون ان وقاض رانين بكرن وأبي ذْرّ وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وأبي أمامة؛ 
وعمرو بن نخارجة؛ وجابر بن عبد اللهء والبراء» وزيد بن أرقم؛ وأبي رافع وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

(١)انظر‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل العاشر في النسب والارث 55/5 (هامش "الفتاوى اللتدية"). 

ير كنا 

ونه سجس الور 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعقروق قن متسائل الشركة :والورثة والديق ف الركة إلخ .707/١‏ 


حاشية ابن عابدين 8 تي لش 2 لضت قسم المعاملات 


أو مُوصّى له. ولو أُحضَرٌ رحلا ليَدَعِيّ عليه حَمَاً لأبيه وهو مُقِرٌ به أو لا فله إنبات 
نسب بلي عند القاضي بمَضْرةٍ ذلك الرّحل. ولو ادَعَى إِرثاً عن أبيه فلو قر به مر 
بالدّفع إليهء ولا يكونٌ قضاءً على الأبيه حتى لو جاءَ حا يذه مِن الذافع» والذافع 
على الابن» ولو نكر قيل للابن: يرع على موت أيك وأنك وارثة. ولا عن 
والصّحيحٌ تحليفةٌ على العِلّم بأنه ابن فلان» وأنه مات» ثم يكلف الابينٌ بالبيّدة"" 
بذلكء وتمامُةُ في "جامع الفصولين” مِن الفصل السّابع والعشرين"©. 50000 


١0م‏ (قولة: أو مُوصّى له) أو الوصيء "برّازيّة'”". كذا في الهامش. 

00.0١‏ (قولة: فلو أ أي: المَعَى عليه. وقول ((به)) أي: بالبْوَةٍ وبالموروث. 

لاما (قولة: ولو م أ المدَعَى عليه. 

ر04١٠8ث]‏ (قولة: ا أي: المنكر. 

9 .ملع (قولة: على العِلّم) اع على نفي الحلية تمان يقول: الله لا ع أنه ابن 
فلان إلخ. 


0 
0 


40 180] (قولة: بأنه ابن فلان) الظاهر: أن تحليفة على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا 


9 : 
أ 7 


تحليفه إلا على عدم العلم بالموت» تأملن. 
41 عملم كول دلقم ا :لال الد . 05 

00 فول السابع والعشرين) صوابة: الفصل النامن والعشرين. 
كذا في الهامش. قه:؛/ب 


ا م س 3 
ثبت المدعى الموت» وإلا فلا فائدة في 


52 
0 


)١(‏ في "د": ((للبينة))» وي "و": ((البينة)). ا 

)١(‏ بل ف الفصل الثامن والعشرين كما في المقولة 5171 »]78٠١‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الشامن والعشرون في 
مسائل التركة والورثة والدين ف المركة إلخ ؟/707. 

(5) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة النصم والتناقض والدفع ه/4 ٠١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء السابع عشر ا 555 6-آ 3 2 0 باب دعوى النسب 


(ولو كان) الصبي (مع مسلم وكافر» فقال المسلم: هو عبدي» وقال الكافر: هو ابى 
فهو خُرٌَّ ابن الكافر)؛ ليْلِهِ الحريّة حالا والإسلامٌ مآلاء لكن”" جَرَم "ابن الكمال": 


030300 وله وقال الكافرٌ: هو ابيئ) و”' قال في "شرح الملتقى”'': ((وهذا إذا 
اذَعَياهُ معأ فلو سق تطرف السدم كان عيد له وكؤ دعي زه كات انها السك إد 
لمعا بنسية مخ 0 ين 0 باسلامه)). 

41 (قولة: والإسلامَ مَآلأ) لظَهُور دلائل”” التوحيدٍ لكل عاقل» وني العكس 
يَثْبَتْ الإاسلام ا ولا ييحصل له الخحرية مع العَجز عو ا ا 

ره4٠4,‏ (قولة: لكن جَرَمَ إلخ) فيه: أنه لا عبرة للدّار مع وحُودٍ أحد الأبوين؛ 
كذاق الغامه لكا 

قلت: يخالفة ما ذَكروا فى اللقيل: لو اذغاه ذمي”"' ينبت نسبة نه وهو جد ها 
ا ل نا 


1 1ا(2) 


)١(‏ ((لكن)) ليست في "و" 

(؟) الواو ليست في 1 7 

(6) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 787/7 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(4) عبارة "ر": ((إذا ارتضى بنسبه من المسلم قضى)). 

(5) في "الأصل" و'ر": ((دليل))؛ وما أثبتناه من "7" و'ب" و'م” هو الموافق لعبارة "الدرر". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7/ات". 

(9) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ق5870/. 

(8) ((كذا ف المهامش)) من "ر". 

(5) في "1" و"ب": ((زمن))؛ وهو تحريفٌ وخعطأء وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"م" هو الصُّوابُ الموافق لما في 
"الولوالجية"؛ إذ النقل عنها. 

)٠١(‏ جاء في "التكملة" ‏ المقولة 14٠01‏ 97] قوله: ((لكنْ حَرَمْ ا كيال كود موبلا بلفظ ((وتقدم)), 
وانظر 170/1١‏ "در" وما بعدهاء وليس ف هذا الموضع نقل عن "الولواججية". 

)١١(‏ أي: في كتاب اللقيط. 

.5014/7 "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة  الفصل الأول فيما يضمن الملتقط وفيما لا يضمن, إلى آخره‎ )١١( 


حالية ابن عايدة. تصسح سيعت 1 يتح يي تت قسم المعامللات 


زات يكن سا ا كا َك دا ر الإسلام' )و وعكدأة 0 
للخ ركان ون زقراء لعي متهدا: هو ابن مِن غيرهاء وقالت: هو اب من غيره 
فهو ابنهما) إن اذَّعَيا معاء وإلآً ففيه تفصيلٌ» "ابن كمال". وهذا (لو غيرَ مُعبَّ وإلآ) 
اا عر (فهو لمن صَدَقَهُ) لأنّ قِيامَ أيديهما وفراشهما يُفِيدٌ أنه منهما. 0 


8١ 45‏ ؟] (قولة: أله يكون 0 اق وابنا للكافر. 
8049 (قولة: معهما) أي: ذ 
للد "لمارا ار ياك لزاه وسماتررع أومورااد ا تاخرة ااررع مسا [؟/ق5 55 /ب] 

دوا ود إلى غير صاحبه لما فيها أيضاً عن ال" ان 
7 ' رحل وامرأق قالت المرأة: هذا ابي من هذا الرّحل» وقال: ابئ مِن غيرها يكونٌ ابن 
لحن :و يكو الموا قفن بجنا رف ناماو شتيوت على بولا دين كاه كناف ابدونا ع 
وككائنا اوهنة بيظده الشيناة :نبو كان يدو ئناه ذو تع اترانة أنةاها رقم 
شهدت عل د لا يكود ابنها منه بل ابنةة لاله يوم 

والعترر عما فيه أبضا: (لأضبى قْ د رجل لا يَدَعِيِ امت امرأة أنه ابنها ولَدنهُ ول تسم 
نامعل اله لذ ارق و1 تل ل م اين لم اريم 
باليد كما لو ذّاةٌ رجلان وهو في يدو أحليهما فإنه يُقضّى لذي اليل)). 


"8٠١ 44‏ (قو له لآن/ تعليل اليا لدو فكان الأولى تقدعّهُ على قوله: ((و إلآأ). 


نشبا اس ريه عمالو كان وريد احدهماء قال 


)١(‏ في هامش "ر": ((كتب "ط" هنا: قوله: (لأنّ حكمه حكم دار الإسلام) فيه: أنه لا عبرة للدّار بعد وجود أحد الأبوينء 
اه "حك قال في "المنح”": لا كاف كدر لطر الْبنوَة فالمسلم ل يدا للاسلام؛ وهو أوفر النظرين اهء وكتب 
عب [أي: التغابدون وعبةة اله مال كه قلت: يتخالفه ما قالوه في اللقيط: لو ادّعاه ذنم يفيت ضيه مه هيو 
مسْلمٌ» وعلله "الولوالحي" بتبعيّة الدار» وأنّه ليس من ضرورة تُبُوتٍ نسبه منه كونة مسلماء تأمل اه)). 

(؟) انظر "تحفة الفقهاء": كتاب اللقيط واللقطة ‏ حكم الإسلام 4/9 78. 

(5) في "7 و'ب" وكم": ((يد)). 

(4) في "ب" وكم”: («المرأة)). 


الجزء السابع عشر 2 بتكت باب دعوى النسب 


(ولو وَلَدَتْ َم اذ شتراهاء 2 غم ا قيمة ة الوَلد) يسوم و لأنه 
يوم امنع (وهو حُرٌ) لأنه مَغْرُورٌ. وَالْغْرُورٌ: مَن يَطَأْ امرأةً مُعتمداً على مِلْكْ مين 
أو نكاح, تلد منه لمر فلذا قال: (وكذا) الحكمْ (للوافلكيا سسيم 
آخر) أي" سببي كان, "عبي”". (كما لو تَرَوّحَها على أنها حر فوَلدَت له. 
م استجقت) غم قِيْمةَ وَلَّدِهِ (فإن مات الوَلّدُ قبل الخصّومة فلا شيءً على أبيه) 
لعدم امنع ير 0 


11 ساسم 1 


451 ا ولؤد دك أن اع ل ل حموي . 

1 (قولة: يوم الخصومة) أي: يوم" القضاء كما في "السَرْتبلاليّة”*. وإليه يُشير 
قولُ: ((لأنه يومُ المنع))» ومهامُه في "السَرنبلاليّة ”0 

٠4م‏ (قولةُ: أي سببي كان) كيدل أحرةٍ دارء وكهبّةٍ وصَّدَقةٍء ووصيّة إلا أن 
00 لا يُرجع .ما ير ف لثلانث كما في ابي 0 

1 (قولة: غَرمَ قم(" وَلّدِهم أي: وبرج بذلك على المخبر كما مر في 


)١(‏ في "و": ((بأي)). 

1 ارج امايو + كتانب الدعوفت ران وقوى السس 51/7 تعات. 

59) في هذه الصحيفة "در" . 

(4) في "ب" و"م": ((أي: لا يوم))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لما ف "الشرنبلالية". 

(ه) انظر "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 57/95” (هامش "الدرر والغرر' ). 

(5) "فتح المعين": كتاب الدعوى - باب دعوى النسب .1١357/7‏ 

الأبا ف "لاس "اواو وزفيم الال امم وما أثبتناه من "ب" و"م”" هو الموافق لنسخ "الدر" الي بين أيدينا. 
(8) في "ب" و"م”: ((أي: ولا يرحع)) بالنفي» وهو خخطاً: وما أثبتناه من بقيّةِ النسخ خ هو الموافق لما مر آخرٌ المرابحة. 
١44/١5 )9(‏ "در"» وانظر تعليقنا المتقدم هناك رقم .)١(‏ 


!ل 1+1 و ١‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ لل _ 95058 دل هلل قسهالمعاملات 


زر الك اه لسري دي قر ل ران دنه ابوه الكو نوسن ار كن 
ييه قَدرَ يمت (َرمٌ الأب فِيْمنَهُ) للمُستحِقٌ كما لو كان حَيَاء ولو لم يُقبض شيئا 
لا شيء عليه وإنْ قبَض أَقلَ زمه بقذريء " عيي”' (ورَحَعٌ بها) أي: بالقيمة في 
الصّورتين (ك) ما يَرَحعٌ ب (نمَيها) ولو هالكة”” (على كوي ا 


1806 (قوله: فيرئه) ولا يُغْرم شيئا؛ لأنّ الإرث ليس بعِوض عن الولد؛ فلا يُقَوم 
مَقَامَهُ فلة”') تجعّلٌ سّلامة الإرْثٍ كسّلامته. 

:ه٠8‏ (قولة: بالقَيْمة”') يعئ: في صورةٍ قتل غير الأبيء أمَا إذا قتله الأب كيف 

ل سس سل [و اس رجت . - : © 35 3 

لح لا رض سياه الور وتم الريلعييى بلقا بالرجوع فيما إذا 
لبق فعاوو ام لل ايا 01 


لالس الل 1 اله 1 1 02 عر ان اس ف 3 7 م 
وعلى هذا فقول الشارح : ((قي الصورتين)) معناة: في صورة قبْض الأب من دينَه"" 


عدر فمكة) #وصوؤرة فبطنه أفل فنها أو المرادُ صُورَتا الشراء والرّوا ج كما نقِلَ عن 
"المقلانين ". 


ال الصاتحلي” : ((قولة. في الصورقين أي: وار و راق 


15 "ون لقان" كاب الدعوق ب ياك نعو ف اللسلي 87م ١‏ عض فا 

(؟) ((كما يرحم بثمنها ولو هالكة)) حميعها من المعن في "و". 

(5) (على بائعها)) من الشرح فٍ أو". 

(4) في "ب" وكم": ((فلا)). 

(5) في "ر": ((قوله: أي: بالقيمة)). 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الدعرى ‏ باب دعوى النسب 7585/4. 

وام "الشر جلؤلة" :كات اللاغرض يانه دغعورى الننتت #/عه* وغايف "القون والغرر 6د 


(4) في "1" و'ب” وام”": ((دينه)) بالنون. وهو تصحيف. 


الجزء السابع عشر ب مر ١72273273920‏ .2ر71 7ض باب دعوى اللسب 


وكذا لو استولَدَها الأشتري القاني» لك إنما يَرحغ المُشازي الأول على البائع الأول 

لمن فقط كبااق "المواهين" وغيرها (لا بعُقرها) اذى أعدةا "يت اللستحيق؛ 

وا باستيفاء مُنافعها كما 1" يباين 06 0 التساقضء 
وقائيا قدنف لفقا ويجيء في الإقرار”' 
(فروع) 

التناقضٌ في مُوضيع الخفاء عَمُو. لا تسمّمْ الدَعُوى على غَرِيمٍ مَيْتٍِ 5208 


جهه (8٠١‏ (قولة: وكذا إخ) أي فإنه ير جع على المشتري الأول بالشمن وقيمة الوّلد. 

80م (قولة: مَنافِعِها) أي: بالوطء. 

لاه 8٠١‏ ؟] (قولة: عَفوٌ) في "الأشباه'”': ((يعذر الوارث والوصي والمكولى للجهل)) أه. 
لعله هله .ما فعَلَهُ المورث والموصي والمولي » وفي دَعُْوى "الأنقيرَوي" في التناقض «المديون 
بعد قضاء الدَيْن؛ أو ال ا بعد أداء بَدَل الخلع لو يرهم على طلاق لو قبل الخلع 


سًِ 7 دس 


وَبَرَهَنَ على إبراء الدَيْنِ 0 قَلَ: ((أنه إذا استمهّلَ في قضاء الدَيْنِ نم ادَعَى 
الإبراء لا يسمّع))؛ "سائحاني". 
"8٠64‏ (قولة: لا 3 الدعوي) أي : مِمن له دين على ا 
44٠0+‏ (قول: على غَريم مسو الظاه”: أن المراة ينه مَديُونُ ايت 


م م سإرز(م) 


1 


)١(‏ في "د": ((أعذ)). 

1م ونا يموده “دو واه الم 14 دن 

(7) صا م وما بعدها "در . 

(:) انظر للد ر" عند المقولة [/لم ]78٠١‏ قوله: كو ا ر إلّ)) وما بعدهاء وعند المقولة [18781] قوله: ((أنه 
0 وما بعدها. 

(د) "الأشباه والنظائر": القن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الناسي ص 7"7-. 

و كو رم ع وروت ارو 

0 زرنم) لسع و لج وام 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القنضاء والشهادات والدعاوي ؟/دت”؟. 


جاه إن شيا اي 30 لح م عنصن افلكم الفابردتف 


7 ىن رد مر ل 5 5 9 برو 2 0 1 
إلا إذا وَهَبّ حَميمَ ماله لأحببي وسَلْمَهُ له فإنها تسمّمٌ عليه؛ لكونه زائدا. لا يَجُورُ 
للمُدّعَى عليه الإنكار مع عِلمِهِ بالحق إلا في دَعوى العيب؛ ليَبْرهِن فيتَمَكنَ 00 


إدضدد (قولة: إلا إذا رحبي استتناء 0 لأنه ليس غَريا لذن كنانتن 1 الوسوب 
كسس رجه كان م تفييا ال سي 

8050ل (قوله: لكونه زائدأ) ا : 00 ': ((ذا يد)). 

8١‏ (قولةُ: لا يَحُودُ للمُدَعَى عليه الإنكارٌ إلخ) قال بعضٌ الفُضّلاء: يُلحَقُ بهذا 
مُدّعي الاستحقاق للمُبيع ذلك كر اده صن نت السك د ين الرّجُوعٍ على بائيه 
ولو أَقرّ لا يُقَدِرٌ. وأيضا ادّعاءٌ الوكالةٍ أو الوصاية وتُبُوتَهُ لا يكوث إل على وَحْهِ الخصم 


(قوله: وثبوتهُ لا يكن إلا على وَبْهِ الخصم الجاحد) ظاهِرة النافة؛ لما يأتي بين احتماع الإقرار مع الب 
ف الوكالة والوصاية» وحيث أمكن إثباتهما معه لا يكونُ هنا داع للإنكارء 5-6 "قاضيخان” أوَّلَ كناب 
الدّعوى: ((ولو ادعَى رجحل أنه وص الَيْتِ لا تسمّعٌ دُعواة إلا على وُه صم حاحب وحَصْمُة وارث الْيْت 
أ رخا عله انكف 105 اذوه اوقل اله التنت بو ضف أن للخركى لفجما 3 الميرات فكاث منولة الوارم: 
وإن أحضّرٌ رجلا له على ايت دَيْنّ اخختلفوا فيه: قال بعضهم: لا يكونٌ هذا الرّجل صما لِمَن يدعي أنه وصِي 
الت لأن الوصِيّ لا يدعي قِبَلَهُ حَقاء ومنهم مَن . قال: يك َمنساء وهو الصّحبح) اه والطامر في تفع 
النافاة أذ يقال إن القفة يقارنها هده أن الوصاية كالوكالة لا تبت مُجرّدة عن حُضُور الخصْي هذاهو 
المحترر عنه بقوله: ((وَجمْهِ حصم حاحد))؛ ولا يشرط حو لميمة الإثبات كما ذَكْرَُ سه في فصل 
لتوكيل بالخصومق ف ((الجاحد)) في كلايه ليس قَيداً احترازياً. وحبكذ لايم ما قالَهُ بعض الفضصّلاء يدل 
لذلك ما في الفصل السادس من "مه القتار ع" في اثبات الوكالة: ((إذا ادْعى أن فلا وكله بطل كل اك 
بالكوفة وبقَيْضِهِ والخصومة فيه؛ وجاءً بالبيّنةِ على الوكالة والموكلٌ غائبُ ول ييحضير الوكيلٌ أحدا للم وكل قبِلَهُ 
حَقَّ فإنّ القاضي لا يُسمّعْ من شُهُودِهِ حتى يحضرٌ صما جاحدا ذلك أو مُقِرَا به فحيتقل يُسمّعْ)) اه. 
)١(‏ ((في)) ساقطة من "م". 
(١؟)‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/8؟1. 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صء 19 نقلا عن "خزانة لمكي 


الجزء السابع عشر ا ا ال 0 باب دعوى النسب 
وف الوصي إذا عَلِمَّ بالدّيّْن لا تحليف مع البُرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميث 


الجاحدٍ كما ذَكْرَةُ "قاضي حان””"2 فإن أنكرَ المدَعَى عليه ليكوت تُبُوتُْ الوكالة والوصاية 
نك ميد بطو درك بجنا حا ال باع الال اس ليه 
ب ار اك ككف لد عليه رد انود 


00 جام‎ ١| 4 


حِصيّهِ وحصتهم)ء حموي 
مطلب: لا تخليف مع البُرهان إلا في ثلاث9" 
805ل (قوله: دعوى دين ن على 0 أجمعوا على أن م مرخ إدهي دينا على الميت يحلف 


بام جو رسيي وزو ار ل مئه :ولا مِن أذ أَذاهُ عنه: :وما قيضه ابض 


ولا لك ل يها عنة: رع/ق551/ وما 00 “امون أخمده الا غعندك ولا 


بشيء ا و "تبرجو رو قاض بالدّفع قبل الاستحلافب لم يُنفذ حكمةه 
وتمامه 3 أوائل دعوى ل ةا 9 أوّل كتامب اللعويع حت فول اام 


((ويسأل الفاضى المدّعى عليه" '؟ يعد ضحدها اخخ)ء ار قُْ للا 


5 "اطنانية"- كناب الذغورئ'والنننات ب بات النغوئ 1/9 إعامقن "الفقاوئ النادية"0: 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 175/7. 

(') هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(4) في "ب" و"م": ((شيء)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الحامدية"» ومثله في "التكملة" ‏ المقولة 
[77079] قوله: ((دعوى دين على ميت))؛ وعبارة "الخلاصة": ((ولا شيعا منه)). 

(د) قوله: ((ولا عندكء ولا بشيء منه رهن)) ليس ف عنطوطة "الخلاصة" الي بين أيدينا. 

() "المخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع ف اليمين ق5١5//‏ نقلاً عن "أدب القاضي" للخصاف. 

) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى اناي" كتانب اللمعوعي 1 

(8) المقولة (7731؟] قوله: ((وأَجِمَمُوا)). 

(9) صام؟ 4 "در". 

اتن "لاما "وي و اندي وما اتعاد عن "رز" موائق لاق أل كنات الزعوئ. 

0 المقولة [55141548] قوله: ((القاضي حت عزن‎ )١١( 


2 


حاشة ابن غابديق. . 272ب 2171 لمي ع لت قسم المعامللات 


واستحقاق مبيع, ودَعوى آبق ماقرالا يجام البينة 2011000«( 





38055 (قولة: ودعوى ابق) لعل 20 فيما إذا ادعئ على رجحل أنَّ هذا العبدَ عبدي 
بق مني وأقاء بين على أنه 0 لاحتمال دشا ام . 
00 أت في شرح هذا الشّرح”" تَقَلَ عن "الفح" هكذاء وعبارتة: ((قال في 
الفع”؟: يل الأب مع :بل به باق"" على لكك إل الآن ل يحرج 
بيع ولا هِبَةٍ ولا غيرها)) اه. 

(ه.4ى (قولهُ: الإقرارٌ لا يُجامِعٌ البّنه) لأنها لا تقام إلا على مُنكرء ذكرَ هذا الأصل في 
الى سان رح لك ا" الرواية رزيئية إن الجا ري مانصي ان نرق 
الآبق, وكذا ذكرها قبله ف كتاب القضاء والشّهاداتِ7 ولم حر اللنايسة؛ بل 'زاد غيرّهاء 
6 ((لا نُسمَمٌ اليه على مر إلا ف وارشم مُقر بدَيْن على اليس فتقامُ البيّمة للتَعَدّي: 
وفتعيتك د ارم ار الوصي» وف مُدَعَى عليه أَقرَ بالوكالة فيثبتها الوكيلٌ فعا 
للضرّر. وي الاستحقاق تقبلُ البينة به مع إقرار المعو عاك من الرجُوع على بائعه, 
رفيما لو نخوصمٌ الأب بحق عن الصّيّ فهر لا يَخرّجٌ عن الْحْصُومةء ولكن تقامُ البيّنةٌ عليه مع 
إقراروء بخلافب الوصي وأمين القاضي إذا أَقرّ رج عر 0 واد د الراوت ادوم 
له فإنها تسمَعٌ اين عليه مع إقرارو وفيما لو آحر ا ا حل نم من آخر فأقام الأ الأول 


ال 


البيّنة فإ كان الآجرٌ؟ حاضرا تقبَلٌ عليه البيئنة وإن كان يرما يُدَعَى)) اه مُلخصاء فهي سبع 


41ل شين لنا المراد منه. 

(5) "الفتح": كتاب الإياق 711/0 بتصرف. 

(؟) ف النسخ: ((أبق))) وما أثبتناه موافق لعبارة "الفتح”"؛ و"التكملة" ‏ المقرلة [7581] قوله: ((ودعصوى آبق)): 
((باق على ملكك)). 

)2 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد صاء .-"٠‏ 

(ت) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخنصومة من غير رضا اللنصم ١١/8‏ - ؟١.‏ (هامش “الفتاوى الهندية"). 

755 "الأشياة والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاء 7171-517. 

(0) عبارة "الأشباه": ((الآخرع) بالخاء المعجمة. 


الجزء السابع عشر اا ا لشت 2 باب دعوى النسب 


إلا ني أربع: وكالةٍ, رصي وإثبات دين على ميتي واستحقاق عَيْنِ من مُشترء 
ودعوى الآبق. لا تُخليقن على نو مجِوُول إلا ي.ديت. 1 إذا انهم القاضي وصي 
ينيم ومتولي وقفوة وق رهن سَحهُول» ودطوق سترققه وغطيوة وعبيانة شوةع. 


ا 2-6 ا مدعي إذا 2 المدعَى غلنة إلا 2 مسألة في دعو "البهن"207: قال: 
((وهي غريبة يَحبُ حفظها))» "أشباه”". 
قلت: وهي مالو قال وف منه : كانت فده تونق مائة 558 
رححءمى (قولهُ: إلا في دع هي 6 سكو أو لكك ونا كسيد 
(400] (قولة: من مُشتر) فتقيَلُ المينة ار ر الْستحَقّ عليه؛ 0 من الرّحُو 
ل ل كن ب كر ! تأمل. 
(54٠مى‏ (قولة: وف رَهْن مُجهول) كثوبب مقلاً. 
(4.<4 (قولة: في دَعْوى "البحر') قَبِيلَ قوله: ((ولا ترد عن على مُذَعْ)). 
)7 (قوله: وهي ما لو قال إلخ) ستأتي هذه الما ل كاب العا كن - 
هناك على قوله: ((فلو ل يبيِنْ))» فقال©: ((الظاهر: أنّ في التسحة عللك رامذ 1 فنا 
نيلك الرياذة الي يَحَلِف 0 ىقلن تفيها. وق ظني أن أصل التسخحة: ان د يعيئ: 
ا يات ا نفي الزّيادةٍ الي هن اكز هما جه وأفل يا يتغيق بلالك, 


و 


وه 


م "الحر "كنات الذعوى 2/7 7 نقلا عن "حيط '". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن لاني الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صالام ؟-. 
(6) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني الفوائد - كتاب الإقرار 4٠/7‏ . 

(؟) في 1 واب وام: ((ذكرم). 

تع "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاء07”-. 
59) انظر "الدر" عند المقولة 39/853”] قوله: ((لو قال الغاصب إلخ)) وما بعدها. 

(7) أي: الحلبي» انظر ”ح": كتاب الغصب ق١7141/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ ل 5068 دددلدبلسدا قسمالعامللات 


أذ 


ا را ل اا لمم 
الغاصب بين أده أو قيُمتهء فليُحفَفظ» والله تعالى أعلم. 


هذاء وَينبَغِي أن يقارب في البّيان حتى لو بَيْنَ قيمة فرّس بدرهم لا يُقبَلٌ مِنه كما 
تقذة قوتي ناه و كدي" غاني قر انه «كتاكاة زوولى خلي لاله أرهنا علد الرزيادة 
أحذها)): ((لم يظهر وجهه. فليراجع)) اه. 
ال ل ل على الرّيادة) أي: الى يَدَّعيها المالك. 
0 


مم (قوله: أو ف َيُمتِه) عطف على الضمير المجرورء أي : أ ل 


(قولة: لم يَظهَرْ وَحْهْهُ) ذَكرَ في "امحيط": ((أنّ بعضّهم وََّهَ المسألة بأنّ الإقرارٌ بالَجهُول 
مح اوفط الخصومة بإيصال علو إن لسشجينه ومن لدان ا حار فالقاضي لا يدري أقل 
بالساح أناامكره زمه 5| لزنيو لأا ساير اريس وروي حنس إلا وثوبٌ من جنس آخخر يكوك أقل» 
ولا يُقضبي ,ما قَالَهُ مدعي ؛ لأنّ الغاصب حَلفَ على ذلك. 2 لقا مان ف "التو رن ع 
المدّعي» قلنا: بمينة مين المدّعي مِن وَنْهِ: مِن حيث إن أصلَّ الاستحقاق ثابتٌ بإقرار الغاصبء وإنما 
الايد ! إلى فصل الخصُومةء فكانت عنزلة بمين المدعى عليةيين كل وحييما يحور أن يفصم نهنا 
الخصّومة» فكذا عينُ المدَعَى عليه مِن وَبْوٍ)). 


انتهى بفضل الله تعالى ومئه الجزء السابع شر 
ويليه إن شاء الله الجزء الثامنَ عشّرَ وأولّه كتاب الإقرار 


1ا: الحلبييء انظر "م" كتاب الغعصب 413 انه ونقل ذلك عنه ابن عابدين رحمه الله في المقولة زخة ]١١‏ 
قوله: ((ولو حلف امالك أيضا)). 


)١(‏ ((أو)) ليست ف "1" و"ب" و"م"2 وف "": ((أي: وأحذ)) بالواو. 


الجزء السابع عشر ‏ لدتددا 8١‏ د للد الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه | لله ا 
الاستدراكات على المطبوعة البو لاقية مهاه مركو وعد دلاوو ١‏ لا 


الامعتاراكات على اللبوغة الميسة تكد 000000 0 


الجزء السابع عشر - للد 8595 للد الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى * 





يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب؛ أو ف تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبن 

العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها قي الحداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
٠١ , 5‏ 

للمدارسة والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مب على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 





الأستدراكات 





لخ 
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حاشية 


١ ٠. . 
اا كه‎ 


الاستدواكات 





الخزءأ 
لجز لسابع عشر 


ا 


الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء السابع عشر لم سسشسشس سل #9ة ملسلل فهرس الموضضّوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مقدمة ماني نا عي نم و1 لماو قلع اوه قف سيوج مما القع كدو لع اه ركه ل 1 
مسائل شتى 
مسائل شتى 000 
مطلبُ في منهج محرّد المسوّدة رحمه الله ا 00 
فطلب: مفسائلٌ رد الإقرار بالمال جات اناه المحوو ا الخ هيه ا 
مطلب: المسألة ال 0 ا ال 
مطلبٌ في تحكيم الحال وأنه يصلح حُجَّة للدّفع لا للاستحقاق 00 ا 
فرعٌ: وقع الاختتلاف في كفر المت وإسلامه 0 0 
مطلبُ ف مدّة تلوم القاضي 1 00 


حكم الإيصاء بلا علم الوصي ون انا ول امس ب اه ل و 5 
حكم التوكيل بلا علم الوكيل متاو 4 واج ستو الوا فد اسه و معو ويم 0 11 


مطلب في تعريف أمين القاضى 00 001001011111 0 

مطلبٌُ في مسألة يفارق فيها نائب الناظر أمينَ القاضى ا 
م 5 ع ع 

فعله دون معاينة الحجة؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 


مطلث: لا يجوز للقاضي أحذ شيء ثما يتولاه من أموال اليتامى والأوقاف /لاه 
كتاب الشهادات 
كتاب الشهادات "4١‏ 


»# هج + وع » هه ه 4 وان © هه 5ه هخ ه» شاو مه ه 8 <* 5 هشذن 6ف شاه ةا فاه هو جه 0 هب 4 و ما 5 ها هه و دوه 


تعريف الشهادة لغة وشرعا ا ل ا ارا 
مطلب في شرائط أداء الشهادة الم و ا قن ا 1 


حكم الشهادة على شهادة 


٠ 


اتح ةنتيييضب: .فيضن ال ضوغات 


هه © هه« هه #» ع«هاه د م هاه فاع هده قاع دق اه هه هع مهمع ع م ماع و م اماع عاو همه هن هع م جاع م٠‏ 


©# © © #ه © 8« ه هاو شه ا» هاه هاوا هن هاه 4 م 4 هه شاه اه اة شاه 4ه وان ؟ >6 ور هو ع هم ماع د ها جه ه 


#9« © هس هقا هد ود وا ودع ود و ماج م هس هاه مهاه هاج ه هاه واه هاج ع » قاأماه هاء» و > ماه هم 


1 
غيرة ل ةلاكوو توا ب كفا فاون "ننه وو هو اف وي را كرو نه وا لق ا واه 


كفى عَدْلُ واحدّ في اثنتي عشرة مسألة 000 


ا التركية للذمي 0 
مطلب: التهادة بالتسامع ا ا ا 
باب القبُول وعدَمه 
باب القبُول وعَدَمه المت نان سدمة اااة انح سمط ان السام عي 
حكم الشهادة من أهل الأهواء 0 


© © #» ا * م ها ود هع ع باع ع« هاه 4ه ماع عمسم هه جاه هم ج ا عع بم مع هم ع م ععام ع م« م مم د م مم 


الحزء السابع عشر تنيس سم للألاو سطلللسل فهرس الموضّوعات 


الملوضوع الصحيفة 
فائدة قل نظا غذالة من انبتور والفمنق 0001 
حكم شهادةٍ كافر على مسلم ا مد الم ا ا 
حك نواد الام فيا ختفة اس قطاطاايا مانم نا وات 11 
حكم شهادةٍ محدودٍ في قذفٍ 0 
شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته 0000 
شهادة الفرع لأصله ل 0 
شهادة الأصل لفرعه الامو لواو لا عا ا قرا لو اه ل اي 1121 
مطلبٌ: التلميذ الخاصٌ .منزلة ابن من أبناء الشيخ لا 
مطلب فرع في غير محله ني و ب سسرعقا وطن سق عا م 1 ا 
حكم شهادة المغنية اا ااا ا 
رطاف 2 له قي انياوقة املد عورو له اذا متقيينا ويقاية ا 
شهادة مُدمن الشرب ع ا ا الو ل ل 
مطلب: التغني للّهو أو لجمع المال حرام يلا يلاف 0001 
مطلب في حكم التغنى لنفسه أو لإسماع غيره 132050 ا ال 
حكم ضرب الدف ا ااا وو ل 
مطلب: ابرع الشّخنة ليس من أهل الاختيار 00 
مطلب: هل تسقط العدالة بلعب الشُطرنج؟ االمعو امس ضام لي ا 
شهادةٌ آكل الرّبا 0 
شهادة من يسبٌ السّلف 0 
مطلب: لا تقبل شهادة من سب الصحابة 0 


مطلب في أن الوصيّ ينعزل بعزل القاضي و يد 11103 





الملوضوع الصحيفة 
حكم الشهادة على جرح بحردٍ بعد التعديل 0001000 ا 
مسائلٌ في تعارض البينات الو روط او جاو وله وساف واس يي 316 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ف الكل إلا في مسائل 0 
باب الاختلاف في الشهادة 
باب الاختلاف في الشهادة الا 
حكم تقدّم الدّعوى في حقوق العباد ا 
حك ريل 90 لكي نلوك لض وسقت 0000312 ل 
ما يلزم في صِحّة الشهادة في الإرث اا 0 
فروعٌ فققهية مجه لست ببسام امسا لوو الوطم لسريو ا 
فرع مهم ا ا ا 
باب الشهادة على الشهادة 
باب الشتّهادة على الشهادة ا ل 111 
حكم الشهادة على الشهادة 1 ا 000 
كيفية الشّهادة على الشّهادة الحا سسسب وا او ا ا 
5-7 الفرع بأمور ا ا 
منظلب» العرتي» على يت طبقا ا 0000000 00 
حكم من ظهر أنه شهد بزور 00 
باب الرّجوع عن الشتّهادة 
باب الرُجوع عن الشتّهادة 0 1 ااا 
يشترط في الرّحوع عن الشّهادة بحلسٌ القاضي ا" 
مطلب: اقتصارٌ أرباب المتون على قول ترجيحٌ له. وما في المتون مقدم 
على ما في الشروح 0 001-95 ل 


الجزء السابع عشر ست د ه58ة للست فهرس الموضوعات 


ا ملوضوع المح 


ما يُصْْمنُ ف الرّحوع عن الشّهادة في البيع والشراء ا 
ضمانٌ شهود الفرع وشهود الأصل برجوعهم 25000 00006 ا 
نطلي :قلق فين اقرط والعلة و لني والاكنة 00000 
كتاب الوكالة 
كتاب الوكالة 0 1 1 ا ا 
مطلتة ب الوق المسن لمقط ار روي لد كل ا ل لاا 
مطلب: الفرق بين الوكيل والرُسول ... 50 لا 
تكلا ولا القن اماد الممد امار با طفن الو قوق اه 
مطلب: الأمرّ والإذن توكيل 1 ا 0 
مطلبٌ: لا يكون الأمرٌ توكيلاً إلا إذا دل على الإنابة وا ا 
التوكيل خخاصٌ وعامٌ ا ا 
تعريف التوكيل ا شو د سان ام م الا ار ال ال مووي الا 
مطلبُ فيمن لا يصحّ توكيله يب دزبزد دز دزدز23232 1 ا 00 
عاذ يكل الى كز افيه 20 ل ا 
مطلبٌ: المفاهيمُ في كلام الناس ححة 0 
مطلب: في رجحوع الحقوق إلى الوكيل من بيع وغيره ا 1 


فرعٌ: حكم التوكيل بالاستقراض وقبض القرض ل 
باب الوكالة بالبيع والشراء 

باب الوكالة بالبيع والشراء ا ا 

تك هنا رقة للركن ال الوكين بق الكت والتك 6 

مطلب: يقبلٌ قول ال و كيل بيمينه 1011 0 


حاشية ابن عابدين ‏ ل لل ادا ولا دلب ف فهرس الموضوعات 


فرعٌ: حكمٌ الوكيل إذا خالف إن نحلافاً إلى خير في الجنس لاس 


فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء 
فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء 2011101111011 0 


مظلت ؟ نبي الخيرية فى :الو كاله والوصية بون ااا ا 00 
حكم ما لو رد مبيع بعيب على و كيله بالبيع اسم المي 21 
الأصلّ في الوكالة الخصوص وف المضاربة العموم 51 
لا يبر الوكيلٌ إذا امتنع عن فعل ما وكلَ فيه إلا في مسائل الم 
الوكيلٌ لا يوكُلٌ إلا ياذن آمره إلا في مسائل ل 
مطلب في التعوين ا ل د ا لتق 
مطلث: الولاية في مال الصغير 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
فروعٌ فقهية ا 5 


باب الوكالة بالخصومة والقببض 
باب الوكالة بالخصّومة والقَبْض ا 1 1 1 1 ا 0 


مطلبُ في أنّ العرف قاض على اللغة 0 
مطلب ف الفرق بين التوكيل والإرسال ل ل 0 


: الوكيلٌ بالخنصومة إذا أبى الخصومة هل يجبرٌ عليها؟ و ل م 
حكم التوكيل بالإقرار ف فت كس اس ا ا 


الوكيل بقبض الدَّين إذا كفل صحّ ا ا 0 
فروع فمهية ا لقنا 


من ينَعَرل الو كيل بلا عول؟ 9ب 0 0-00 
قل يد ل الو كي مصيرفك ألو كر الكقمية اليماب 1 فنا 250000006 


5 


ما يشترط في دعوى المثليات ا 
حكم خَلِف المدّعى عليه إذا شك فيما يدّعى عليه ا 


حاقة او عاتيوة. سشسسسضف 51 جلس٠ححصحصيينهوين.‏ :انووض الموضوعات 


الملوضوع 
مطلب: لا تحليف في تسعة ا 00 
مطلبُ في ذكر لغزين اا 0 
اللقانه توي قي لحف فق ا ال روني رو رك 52557 
التحليف على فعل نفسه يكون على البتات؛ وعلى فعل غيره يكون على العلم 
تكون اليمينٌ با لله تعالى لا بطلاق وعتاق ا 000000 
حكم اليمين بطلاق وفنان مو شعن معام اك ا نموا 1 
ما يستحلف به البهوديي والتصراني) واخوسي' ل 
كيفية تحليق الأخرس 11-6 1 1 اذ 
عكر اناو النعون تومته مدا 0000000 177 
حكم ما لو قال: إني حلفت بالطلاق أني لا أحلف مي ا 

ظ باب التحالف 

اين التبالفك ا 

بيان ما لا تحالف فيه 1000 
الحتلااقفف الزوحين في متاع 1 
0 0 
0 ل 

فصل في ذفع الدٌعاوَّى 

فصل في دَفع الدعاوى 0 
عي كات الدعوى: قال ذو اليد: إل ا ا 1 
حكم ما لو قال ذو اليد: اشتريته أو اتهبته إلخ 100000097 
ا ل ب 21 


0ه 


»هت 


الجزء السابع عشر ددس سلدسدا 558 عمدب تفهرس الموضوعات 





الملوضوع الصحيفة 
باب دعوى الرَجُلِين 

باب دعوى الرَجُلَين و ا م 2 
تدم حْجَةُ خارج في ملك مطلق على حُحَّةٍ ذي اليد إل ......5...... 7 لالم 
اع حا وان سا ا لتحي نعم 120008 تك - 4نلاة 
حكم ما لو برهنا في دعوى نكاح 00 
فرع فقهي ات اط ل اس التديقب ا طحي وات لدع ارام و مساوم ١‏ 8010 
حكمٌ مالو برهن خارجان على ملك مؤرَّخ إلخ لك 

لا يُحّحُ بريادة عدد الشهود؛ والترجيحٌ عندنا بقرَّةٍ الدّليل لا بكثرته  ..‏ ١ه‏ 

لا ترحيحّ بزيادة العدالة ...... ل ا 
الناس أحرارٌ بلا بيان إلا في مسائل ته لاما اوفع لاسو لاه 
مطلبٌ: ما يقَسّمٌ على عدد الرؤوس اه 

باب دعوى النسب 

باب دعوى النسب ا ل مه حا ااال لدو اروم مو ا اأباية 
عوة نوعات 7 سواوة القا طلم شو اماع يي لات 
فروعٌ فمهيّة لا يي اه 
ملي لا نينة الاعلن حصنتو هو واررت اوذخ اراعديوت ار توص ندر 81/6١‏ 
حكمٌ ما لو كان الصيّ مع مسلم وكافر إِنْخ ا ا ا 
فروعٌ فقهية لقنن امام ولو استطك حس ‏ ةن اسع اج م 7 
عات لا تحليفّ مع البرهان إلا ف ثلاشٍ 00 
الإقرارٌ لا يجامعٌ البّينة إلا في مسائل 0 0 
ليون عا ع غنهر ل الل ساق مجك ل ا ل 

لا يُحَلْفُ المدّعي إذا حلف لي م ول ا اا ان “لضا 


1 ساس سس بن دسم فهرس الموضوعات 
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لاا تمرع جممجوع يدا 
لاع مجم لزدعصراع0 
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